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86 مم م 


1 الأ صح وجوب الزكاة في مال المبعض‎ - 4o 





(4؟) (ع) قال في «التنبيه» : لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم . ص۳۷. وهو بعمومه 

يشمل المبغقض . وذكر في «المهذب» وجهين في وجوب زكاته. وم يرجح . 
١1/1‏ . 

قال في «شرح المهذب»: صحح أكثر الخراسانيين وجوب الزكاة في مال 
ا مبعض . ومن صححه منهم «إمام الحرمين»» ودالبغوي». وقطع به «الغزالي» في 
كتبه. واستبعد «إمام الحرمين» قول العراقيين بعدم الوجوب. ويلاحظ أن 
«النووي» لم يصرح بترجيح خاص به. ۲۹٣/۰‏ . 

وفي «الممباج»: وتجب على من ملك ببعضه ال حر نصاباً في الأصح . قال 
«الشر بيني» : وعبرٌ في «الروضة» بالصحيح لتمام ملكه. «مغني المحتاج» 
۱/. 

وقال في «الروضة»: ومن بعضه حرء تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على 
الصحيح» لتمام ملكه. ۲  ,‏ وفي «توشيح التصحيح» عقب على قول 
«التنبيه» ودالمنباج»: حر مسلم بقوله : لا يعترضان بالبعض» حيث تجب عليه 
فيها ملك ببعضه ال حر على الصحيح » لأن الوجوب لم يلاق إل البعض الحرء فلم 
تجهب إلا على الحر. ورقة ١5أ.‏ كا عقب «التنقيح » على قول «التنبيه» بقوله : 
مقتضاه أن المبعٌض لا زكاة عليه» لكن الأصح في «الشرح» و«الروضة» وغيرهما 
الوجوب . ورقة 44ب . وفي «الوجيز» : ومن ملك بنصفه ا حر شيئاً لزمه الزكاة . 
.AV/1‏ 

وقال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : شروط وجوب الزكاة حرية ولو 
لمبعض . قال «الشرقاوي» في «حاشيته» عليه : أي فيا ملكه ببعضه ال حر فالمراد 

حريّة تامة أو ناقصة . «حاشية الشرقاوي على التحرير». ."45/1١‏ 


oV ء‎ 


٤‏ 2 واو 
١‏ - وان الرّكَاةَ في مال المرتد موقوفة. 


رار عر e‏ 
۷ - وانها تتعلق بالعين. 


(545) (ع) انظر المسألة رقم )۱٤۲(‏ في «تصحيح التنبيه؛ . 
(۷( )ع( انظر المسألة رقم ٤۳(‏ 0 في «تصحيح التنبيه» . 


مده 


الباب الأول 
باب صدقة المواشي 
کو ا U‏ ت 2 
۸ - وانة لا زكاة في السَائمَة العَوامل . 
گا ۹ر 13 و # ر مر 2ض يل رم مس 

۹ -_ وَأنَّ جَذْعَةَ الضان هُنَا وَفِي الاضجيّة لَهَا سَنَةُ وة المَغز لَهَا 
کک کی ر ارفص 

۰ _ وان الاوقاص عفو. 

ت ا ء 75 م ۳ ت 

6 ون الاختيار في الصعود والنرول إلى المالك . 

۲ - واه يجوز أَخذٌ (الڏک م من الإبل. والبقر الكورء (وصغيرة) من 
صغار الإبل ابقر بشرط أن يَجْتهدَ الساعي» (وْيَحْترز) عَنْ 
الّسوبة بين القلييل, والكثير. 

)۲٤۸(‏ (ع) انظر المسألة رقم )١44(‏ في «تصحيح التنبيه». 

(559) (ع) انظر المسألة رقم )١546(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

)٠٠١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٠٤١(‏ في «تصحيح التنبيه». 

)361١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )١51/(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)۲٠۲(‏ (ض) قوله: الذكرء في نسخة (ج) ذكر. قوله: وصغيرة. في (ب) وصغير. 
قوله : ويحترز: غير واضحة في (أ). 
,ع( انظر المسألة رقم )۱٤۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
235 


م وو 


د کو 
۳ - ت وجب ثلاث شیاه فقط في ما ثتين وواحدَةٍ ی اربعمائة 
ففيهًا حيتئل 3 شیاه . 
5 - وَالصَح أنه إِذَا (امْمَلفَت) الأنْوَاعٌ خد بالقشط . 


66 - وَأنهُ يُْتََط في (الحُلطَة) الإشِْرَاكُ في مَوْضع الحَلْب لآ في 
الإنَاءِ . سين 

)٠٠۳(‏ (ع) قال في «التنبيه» وني ماثدين وواحدة ثلاث شياه» ثم في كل مائة شاة. 
ص١5‏ . ومثله قال في والمهذب» 168/١‏ . 

قال في «المجمؤع» + ثم لاشيء حتى تبلغ ماثتين وواحدة فثلاث شياه» ثم 
لا شيء 'فيها حتى تبلغ أربعماثة» ثم في كل مائة شاة. » ويتغير الفرض بعد هذا 
بيائة مائة. وقال: مذهبنا ومذهب العلماء كافة ‏ غير «النخعي» و«الحسن بن 
صالح» - أنه لا شيء فيها بعد ماثتين وواحدة حتى تبلغ أربعهائة فيجب أربع ٠‏ 
شیاه. ۳۸۵/١‏ . وقال في «المنهاج» : وفي ماثتين وواحدة ثلاث» وأربعمائة أربعة 
ثم في كل مائة شاة ل روى «البخاري» من حديث: «أنس» في كتاب «أبي بكر» 
في الزكاة . «الجلال المحلي» ۹/۲ . وني «الروضة» : ثم لا زيادة حتى تبلغ ماثتين 
وواحدة: ففيها ثلاث اف ثم لا زيادة حتى تبلغ أربع مائةء ففيها أربع شياه» 
ثم استقر الحساب في كل ماثة شاة. ٠١۴/۲‏ . 
ؤقال في «التنقيح» تعقيباً على كلام «التنبيه»:. يقتضي أنه يجب في ثلاثماثة 

وواحدة أربع شياهء لأنه أوجب في ماثتين وواحذة ثلاث شياهء وأوجب مع هذا 
في كل مائة زادت عل ذلك شاة» فيلزم أن في ثلاثائة وواحدة أربع شیاه . قال 
«ابن الرفعة» : ولا قائل , به بل يجب في مائتين بن وواحدة ثلاث شياه» ولا يزال كذلك 
حتى تبلغ أربعياثة فياخب فيها أربع شياه. ورقة ۸٤ب"‏ 

(195) (ض) قوله: اختلفت: وفي (أ) و(ج) اختلف. 
(ع) انظر المسألة رقم (144) في «تصحيح التنبيه» . 

(60؟) (ل) قوله : الخلطة: ٠‏ اشتراك مالين بقصد إنقاص الزكاة. «المعجم الوسيط» 


000 


- ا 


الباب الثاني 
باب زكاة النبات 


5 - عا اشر ر 2 گن ارات 
- وَالصّوابُ وُجُوبُ الزّكَاة إا انْعَقَدَ بَعْض نصَّاب الحُبُوب» أو بدا 
تا 3 مه - 25 1 7 





= (ع) انظر المسألة رقم )١54(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(>ه؟) (ع) قال في «التنبيه» : ولا يجب ذلك - الزكاة ‏ إلا على من انعقد في ملكه نصاب 

من الحبوب» أو بدا الصلاح في ملكه نصاباً من الثمار. ص 4٠‏ . وقال نحوه في 
«المهذب». .٠١١/١‏ 

قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في 
الجميع , كما في البيع . فإذا بدا الصلاح في أقل شيء منه وجبت الزكاة. وكذا 
اشتداد بعض الحب كاشتداد كله في وجوب الزكاةء كما أنه مثله في البيع . 
6/2 . 

وقال في «المنهاج» : وتجب ببدو صلاح الثمرء واشتداد الحب . وأورد «الجلال 
المحلي» عبارة «المجموع» : واشتداد بعض الحب كاشتداد كله. وليس المراد 
بالوجوب وجوب الإخراج في الحال» بل انعقاد سببه . «كنز الراغيين» ۲/. 

وقال في «الروضة» : وأن بدو الصلاح في البعض كبدوه في الجميع على ما 
هو مذكور في كتاب البيع . ولا يشترط تمام اشتداد الحب. كا لا يشترط تام 
الصلاح في الثمار. 758/7 . وعقب في «التنقيح» على كلام «التنبيه» بقوله : في 
«الشرح» و«الروضة» بأن انعقاد الحبوب في بعض النصاب كاف في وجوب 
الزكاةء وجزم به «ابن الرفعة» أيضاً. ورقة 44أ. وقال «ابن السبكي» في 
«التوشيح » بمثل قول «المنباج» و«الروضة». ورقة ۲٤ب‏ . ٠‏ 

ااه 


۷ - وَالأْضَحٌ (أنْ) يُضَمّْ الع إِلَى الررْع إذَا اَي حَصَادُهُمَا في عَامٍ 

۸ -_ واه إذَا سُقِيَ (بالسَمَاء) وَالنْضْح_يَجِبٌُ بالقسط . 

۹ وَأ إذا باع بل ان نصيب ا بطل البِيعٌ في قَذر الرّكاةي 
وصح في الباقي . 





(۲۹۷) (ض) قوله: ا أنه 

(ع) انظر المسألة رقم )٠١١(‏ ؤ في «تصحيح ا 
() (ض) قوله:: بالسياء' في (1) بالماء . 

(ع) انظر المسألة رقم )١85(‏ ل اميتي التنبيه» , ' 


(وه) 443 انظر المسألة رقم (ler).‏ في «تصحيح . التنبيه» . ٠‏ 
-؟١1-‏ 


الباب الثالث 
باب زكاة النقدين والعروض 


و ا و لل 
۰ -وانه لا ركاة في الحليٌ المباح. : 


۲۹۱ ا إذا اشتری عَرَضا اة بنصاب من لاان في 


اذم ق الشات الذي عند أله لا جين خرن التَجَارَة عَلَى 
حول النقد. 





(50؟) (ع) انظر المسألة رقم (164) في «تصحيح التنبيه». 


051 (ع) قال في «التنبيه» : وإذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان» بنى حوله 


على حوله الثمن. ص47 . وقال نحوه في «المهذب» 1 . 

قال في «المجموع»: إذا اشتراه بعين النقد ‏ يبني حوله عليه -» فإن اشترى 
ف الذمة ودفعه في ٹمنه» انقطع حول النقد. وابتدأ حول التجارة من حين 
الشراء بلا خلاف. 4/5ه . وفي «المنهاج» لم يتعرض للمسألة. وقال 
«الشربينى» في شرحه : إذا اشتراه بنقد في الذمة» ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد. 
ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء» لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين. 
ا/ىة". وقال في «الروضة» : إذا اشترى بنصاب في الذمة. ثم نقده في الثمن. 
فينقطع حول النقدء ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء. ۲۹۸/۲. وقد 
اعترض «الإسنوي» في «التنقيح» على إقرار «النووي» «الشيخ أبا إسحاق» على 
أن حول التجارة يبين على حول الشمن وقال: لكنه يبنى إذا اشتراه بعينه . أما إذا 
اشترى في الذمة. ثم نقد ما عنده ىا هو الغالب في الشراء. فإنه لا يبني . هكذا 
جزم به ف «الروضة»» ونقله «الرافعي» عن «التهذيب» فقط. وعلله بأنه م 


ف ونقله «ابن الرفعة» عن «القاضي حسين». ورقة 58أ. وقال في «توشيح = 
- ۳ 


ےگ ۴ة ےو 5 7 8# 
۲ - والاصح أن حول الرنح منْ حين نض . 
ا ا 0 e‏ گے ا 2 826 
۳ - وانه إذا باع الاثمان بعضها ببعضٍ للتجارة انقطع الحول. 
کو € ر لوث رمم o.‏ ر وره Sa.‏ 
٤‏ - وان إذا افق حول (رْكَاني) (العَين والتجارة) قَدمَّت العَينْ . 
"o‏ - وَإِجرَاء القَوَين في الأخوال. كلها وهي : تدم رَکاة لين على 


موو 


التجارةء وگه وَاتَفَافَهُمًا. 





= التصحيح» معلقاً على عبارة «التنبيه» ودالمنهاج»: إنما يصح هذا إذا اشترى بعينه 
أما إذا اشترى في الذمة ثم نقد ما عنده فينقطع حوله ولا:يبني. عزاه «الرافعي» 
«للبغوي». وجزم به في «الروضة». وقال في «شرح المهذب» لا خلاف فيه» وعزاه 
«ابن. الرفعة» «للقاضي حسين». ورقة ٠1أ.‏ وإلى عدم البناء ذهب الإمام 
«المزني». قح البزين ٥٥-٥٤/٣۳‏ . «أسنى المطالب» .۳۸۲/١‏ 


1( 2( قر المسألة رقم (ه6١)‏ في «تصحيح التنبيه». 
(۲۹۳) انظر المسألة رقم 7 في اا التنبيه» . 


)۲۹٤(‏ (ضص) قوله: زكاتي» ٠»‏ في 0 زكاة وفي (ب) الزكاتي . قوله: العين والتجارة: في 
(أ) و(ج): التجارة والعين . 
(ع) انظر المسألة رقم )١68(‏ في «تصحیح ای 


(56؟) قال في الي إن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه» وسبق وقت وجوب 
زكاة الععين. . . وجب زكاة العين. وإن سبق وقت وجوب زكاة التجارة. . . 
' وجبت زكاة . وإن 2 وقت م فقولان» وقيل القول في الأحوال 
كلها. ص۲٤‏ . 
ش أما في «المهذيب: فقد ضحح القول الآخر. إذ قال: وقال «أبو حامد» في 
. المسألة قولان سواء اتفق حو أو سبق حول أحذها والأول أصح (القولان 
خصوصان بها إذا افق الحولان) . .۷/1 


قال في في اچچ : أما إذا كمل نصاب الزكاتين» واختلف الحرلانء بأن - 
-١4-‏ 


الباب الرابع 
باب زكاة المعدن والركاز 


ےگ رك > پە عور وه 
5 وان رَكاة المَعْدَنِ ريع العشر. 


رعت و م م ودام مم وو و ۴ ماه رام م 
٠‏ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ . و 03 و0 ٠‏ - 
1¥ وان الركاز إذا کان دون النصاب, اوقذره من غير الاثمان فلا زكاة . 





= اشتری بمتاع التجارة بعد ستة أشهر نصاب السائمة» أو اشترى معلوفة للتجارة 
ثم أسامها بعد ستة أشهرء فالأصح وبه قال القاضي «أبو حامد»» وصححه 
«البغوي» و«الرافعي» وآحرون» وهو نص «الشافعي» أنه على القولين كا لو اتفق 
حواء ولأن «الشافعي» لم يفرق . ٩‏ . وقال في «الروضة» : أما إذا كمل 
نصاب الزكاتين. واختلف الحولان» بأن اشترى بمتاع التجارة بعد ستة أشهر 
نصاب سائمة» أو اشترى به معلوفة للتجارة» ثم أسامها بعد ستة أشهر فالأصح 
أنه على القولين في تقديم زكاة العين أو التجارة. 578/17 . 
قال في «التنقيح»: أقر «النووي» «الشيخ أبا إسحاق» في «التنبيه» عل 
تصحيح طريقة القولين قال: لكن في «الشرح» و«الروضة» أن أصح الطريقين 
أن القولين جاريين في الأحوال كلهاء وهي تقدم زكاة العين على التجارةء 
وعكسه واتفاقهها. ورقة 44]. 


۷( (ع) انظر المسألة رقم )٠١۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۲۹۷) (ع) انظر المسألة رقم )٠١١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


- 6 


. الباب الخامس 
باب زكاة الفطر 


ا ا Lo,‏ عا ماء 7 اع 2 
وَعَدمْ ووب ركاة الفطر إذا لَمْ يكن المُخْر فاضلا عَنِ الكشوة 
لمكن ولد اماج إل كاهو الصَجيح في «المنّماج ». 


مع برهي 


E 


وهو م ما في «الروضة» . 





(1548) (ع) قال في «التنبيه» : وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوتهء 
وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدى في الفطرة. ص٤٤‏ . وهو قوله في «المهذب» 
۱ ' ش ش ش 

قال في «المجمؤع» : من فضل عن قوته» وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد 
ويؤمه فهو موسر. وإن لم يفضل شيء فهو معسر. ولا يلزمه شيء في الحال» 
ويستقر في ذفته . ٩۸/٩‏ . ذكر «الرافعي» هذا الضابط وقال: زاد «إمام الحرمين» 
فاعتبر كون الصاع فاضلً عن مسكنه وعبده المحتاج إليه لخدمته . وقال الخلاف 
ثابت» فان الشيخ «أبا علي» حكى وجهاً أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة» كا 
لا يباع في الكفازة . ونقل «النووي» نض قول «البغوي»: لو كان له عبد يحتاج 
إلى خدمته فالاصح أنه لا يباع في الفطرة عن العبد والسيد. وقال: هذا الذي 
صححه «البغري» ووالإمام) هو الصحيح .٠٠١/5‏ : 

وقال في «المتباج» : ولا معسرء فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته 

ليلة العيد شيء فمعسر.. ويشترظ كونه فاضلا عن مسكن وخادم ويحتاج إليه في 
الاصح . قال «الشربيني»: كا في الكفارة بجامع التطهير. «مغني المحتاج» 
۳/۱ س ۰ 

وقال في «الروضة» بمثل قوله المجموع تاماً. ۲. وي «شرح مسلم» 
قال: قال «الشافعي» والجمهور أنها تجب على من ملك فاضا عن قوته. وقوت - 

ْ ا 


۲۹ وان من مضل علده بض الصاع زمه ِخْرَاجَهُ في الفطرة . 


وو ع 


۷۰ - واه ل تجبٌ فطَرَةٌ رُوجَة ابنه الي (يلَرَمُةُ) نفقتهاء ومستولدته . 


ااا وا إِذَا اجتَمَعَ جماعة رمه هُ (فطرتهم) ضاق الموجود» بدا بفطرَة 
تفسه» م زوْجَته تم وده الصغيرء م الأب م الام > ئم الولّد 
الكبير. 


موك مره رم ° هه 2 مه 


۲ - وان ذا ت ا يقل ر أو حر مُغسِر)ء أو تَرَمْحَتُ موسرة ge:‏ 
ت الفطرَةٌ عَلَى سيد الام دون ال 
حل كه 2 مه 0 مه 2 َه ا OS‏ 
٣‏ _ وان الاقط يجزي2. وتصحيح طريقة القولين كما في «الرافعيّ» 
اويا ا رة 
وجزم بها في «المحرر» و«المنهاج » 





- عياله يوم العيد. ۹/۷ه. وقال في «التنقيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: لا بد 
أيضاً أن يكون فاضا عن الكسوة والمسكن والعبد المحتاج إليه كما صححه في 
«الملحرر» «وا لمنهاج»» واقتضاه كلام «الشرح» و«الروضة». وكذلك الدين في 
«الحاوي الصغي . ورقة 54أ. وهو قول «ابن السبكي » في «التوشيح». ورقة 
ب 


(759) (ع) انظر المسألة رقم )١1١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۲۷۰) (ض) في (ب) تلزمه . 

(ع) انظر المسألة رقم (111) في «تصحيح التنبيه» . 
(۲۷۱) (ض) قوله : فطرتہم» سقطت من (أ). 

(ع) انظر المسألة رقم )١1537(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(VY)‏ (ض) قوله : أوحرٌ معسر: سقطت من (أ). 

(ع) انظر المسألة رقم (17) في «تصحيح التنبيه» . 


=> وأضاف‎ »)٠١٤( (ع) تقدمت دراسة هذه المسألة في «تصحيح التنبيه» تحت رقم‎ (VY) 
ااه‎ 


- ون الانيا بيب قوت البلْد. ١‏ 
Vo‏ - وات إا َل عَْ قوت تفه (َقُوتٍ اليم لآ يُجزية., 


۲۷٦‏ - وَحَاصِلُ الخلاف أن نا نا وجه د له أن > تخیر بين جييع الأقواتِ 
الرَكوية). ولا يتين ونه ولا قَوْتٌ البلّدء وهو مراد «الشيخ. 1 بقَوله : 
إن عدا إلى اون قفي قن . (ولكن) عبَارَئه بَعيدَةٌ ء عن المرَاد . 





- الإسنوي» هن الول تسح طرية القولين فيه كيا في «الرافعي» والغرن 
ودالمتباخ ٠:6‏ 

قال في والمجموع» : في الأقط طريقان : الصوابخنهما القطع بإجزائه لصححة 
الحديث من غير معارضن » وقال في «المنهاج» : : وكذا الأقط - يجرىء - في الأظهر 
لثبوتة في أل 1 ن من حديث آي سيعد الخدري» وهذا قطع به بعضهم . 
ش «مغني المحتاج» ١‏ / 4 . وقال في «الروضة» : وني الأقط طريقان أحدهما القطع 
بجوازه. والشاني عل قولين: . أظهرهما جوازه . وقال من زياداته ينبغي القطع 
بجوازه لصحة الحديث من غير معارض. .۴٠۲/۴‏ وقال في «شرح مسلم»: 
ويجزىء الأقط على المذهب. 11/۷ . وني «التنقيح» الأظهر طريقة القول ل عند 
«الرافعي ».2 وجزم بها في «المحرر . و من «الروضة» . - تصحيح 
الطريقة -.:ورقة ۹ب 






(۷4( 5 انظر المسالة رقم )١178(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)۲۷١(‏ (ض) قوله : وقوت البلد غير واضحة في (أ). 
2) انظر الال رقع (MID‏ في «تصحيح التنبيه» . “ 2 


(777) (ض) قوله : وجهاء في (أ) قولاً. وقوله: الأقوات الزكوية. غير واضحة في (أ) . 
قوله : ولكن. في (ج) لا 


ش ع انظ السا يقم 1175 في ي «تصحيح لتنبيه» . 
0 ليله 


موس or‏ ير 


VV‏ وان إا كان عبد بين مُختلفيٰ القوت» ارج كَل وَاحِدٍ نض صَاعٍ 
من فوته . 
مَكَذًا في «التصجيح » ؛ وو غير مُسْتقِيمٍ > فَإِنْ الصّحيحَ في 
کتبه كلها أ العبرة م المَوَدى عله . انمه إذا اعتبرنا بَلَدَ المؤدى 
ففيه خلافٌ, والرًاجح ما (قالة)» (وقدٌ ذكره هئ في «شرح 
المُهُذّب» والرافعي في «الشْرْحَيْن عَلَى الصّوابء وَلْكن حَصل ‏ له 
في «الروضة» هول عَنْ (تفریع, ) ذَكرَه «الرافعي ٠‏ في ا ثم 
أخذ من ن «الرؤضة» إلى «التصجيح » » فَإلى «المنهاجٍ 1 من زياداته » 
وقد د (بسَطت) ذلك في «التنقيح_ 6. 





(۲۷۷) (ض) قوله : قالهء في (ب) قال . قوله : وقد ذكره هو» في (ب) وقد ذکره» قوله : 
تفريع في (ب) تفریعه . قوله : بسطت» في (ج) بسط . 
(ع) هذه المسألة تمت دراستها من حيث الحكم الفقهي الذي تشتمل عليه في 
«تصحيح التنبيه» تحت رقم .)١۷(‏ غير أن «الإسنوي» لم يوافق ما ذهب إليه 
«النووي» من تصحيح أن العبد بين مختلفي القوت . يخرج كل واحد نصف صاع 
من قوته . بل ذهب إلى أن الصحيح في كتب «النووي» أن العبرة ببلد المؤدى عنه 
تيا بي) في «شرح المهذب» ودالروضة» وغيرهاء فلنر ما فيها : 

قال «النووي» في «شرح المهذب»: قال «البغوي» وأخرون : يبنى - الحكم 

في المسألة ‏ على أن الفطرة تجب على المالك ابتداءً» أم على العبد ويتحملها هو 
عنه؟ فإن قلنا بالتحمل اعتبر بلد العبدء وإلا فبلد السيدين» وإن كان السيدان 
في بلدين مختلفي القوت» أو اعتبرنا قوت الشخص نفسهء واختلف قوتها فالأصح 
وبه قال «أبو إسحاق المروزي»» ودأبو علي بن ابي هريرة»» وصححه «القاضي 
أبو الطيب»» وحكاه «إمام الحرمين» عن «ابن الحداد»: يخرج كل واحد نصف 
صاع من قوت بلده» أو نفسه . كثلاثة عرمين قتلوا ظبية : : فذبح أخدهم ثلث 
شاة» وأطعم آخر بقيمة ثلث شاة» وصام الغالث عدل ذلك أجزأه بلا خلاف. 


5 . وني «المهاج»: ولو أيسر ‏ السيدان ‏ واختلف واجبهماء أخرج كل - 
-1١4-‏ 


الباب السادس . 
قم الصدقات 


VA‏ لامع جوا تخیر (الرکاتم لاننظار ة قريب 0 جار (لكنهُ) يَضْمَنُ 


إن تَلفَتٌ. 





= ولعد ات صاعه 1 في الأصح . قال «الشربيني : كما ذكره «الرافعي» 
في «الشرح» بناء على أنها تجب على السيد ابتداءً . والثاني وهو الاصح يخرجه من 
قوت محل اشسرقيق . وقد ذكره «الرافعي» بعد تصحيحه السابق ولم يذكره في 
«الروضة»» ولكن صرح به في «المجموع» بناءً على ما مر من أن الأصح أنها تجب 
ابتداة على المؤدى عنه ثم يتحملها. المؤدي . «مغني المحتاج» 407/١‏ . وقال في 
«الروضة» : ولو ملك رجلان عبد وكان السيدان في بلدين مختلفي القوت» 
واعتبرنا قوت الشخص بنفسه» واختلف قوت) فالأصح يخرج كل واحد نصف 
صاع من قوت بلده أو نفسه. لأنهما إذا أخرجا هكذا فقد أخرج واجبه من جنس ١‏ 
وهو جائز كمشال المحرم المتقدم. 5/7 0. .وفي «التنقيح» عقب على قول 
«التصحيح» » بقوله :. لیس كا قالٍ.ء بل الصحيح مراعاة قوت بلد العبد لأنه إذا 
كان في بلد غير بد السيد فإن العبرة ببلده دون بلد السيد على الصحيح كما قرره 
«الرافعي» في كتبه كلهاء وكذلك «النواوي» أيضاً. ومبناه على أن الفطرة تجب 
على المؤدى عنه على الصحيح عندهما. فإذا تقزر ذلك عرف أن الصحيح في 
مسالتنا أا يخرجان من قوت بلد العبد. وإن كان الصحيح فيها في. «الروضة» 

و«المنهاج» من زياداته كما في «التصجيح» . والسبب في وقوع هذا أن «الرافعي» 
ذهل عن هذا التفريع وجعلها مسألة مستقلةء ثم أنه أخذ ما أقرٌ به في «الروضة» 

وجعله في «الإتصحيح» وفي والمنباج» من زیاداته . وقد أتى مها في 2 الهذب» 
على الصواب الڌي ذكره «الرافعي» » وحينئذ تبين أن هذا التصحيح وهم 


(۷) (ض) قوله: الزكاة في (أ) زكاة الفطر. قوله: لكنه في:(أ). (ج) : 
۰ ت 


رگ ساس هام 5 0 a‏ و ونر د ك 
4 وَأَنْ يَمِينَ مَنْ يدعي في الرَكاة خلاف الظاهر مُستحبة (لا واجبة) . 


5# رور ل ر متعم ده 
۰ وان دَيْنَ الله تَعَالَى يُقَدّم على دين الآدميّ . 





- (ع) قال في «التنبيه» : من وجبت عليه الزكاةء وقدر على إخراجهاء لم جز له 
تأخيرهاء فإن أخرهاء أثم وضمن. ص٤٤‏ . وم يفرق بين حال وآخر. وفي 
«المهذب»: من وجبت عليه الزكاةء وتمكن من أدائهاء فلم يفعل حتى مات. 
وجب قضاء ذلك من تركته . 0/١‏ 
قال في «المنباج» : وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان. قال «الرملي» 
في شرحه: أي إخراج قدر الزكاة المستحقة لأصحابهاء وإن لم يأثم كان أخر 
لطلب الأحوجء لحصول الإمكان. «نهاية المحتاج» .١46/8‏ وليس في 
«الروضة» سوى قوله : في فتاوى «القفال»: أن الإمام لا يفرق فاجتمع عنده من 
مال الزكاة من غير عذر فتلف ضمن . ۳۳۹/۲۳ . 
وفي «التنقيح» قال: : إذا أخر لانتظار قريب أوجار. فإنه جائز على الصحيح 
في «الشرحين» و«الروضة» وغيرهماء ولكن يكون ضامناً لها على الصحيح . ورقة 
4ب. وقال «ابن النقيب»: متى حال الحول. وقدر على الإخراج» بأن وجد 
الأصناف» واا حاضر خرم عليه التأخير إلا أن ينتظر فقيراً أحق من الموجودين 
كقريب وجار أصلح وأحوج. «عمدة السالك» ص١٠٦٠‏ . وقال «الشيخ 
الباجوري»: تدفع الزكاة فوراً إذا تمكن من ٠‏ الأداء بحضور مال واخذ للزكاة» 
وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي, لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة . نعم : 
له التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين . 
١‏ . وقال «ابن حجر»: ويضمن المالك إن أخر الأداء بعد التمكن. وله 
عند عدم وجود مضطر التأخير لطلب الأفضل مثل انتظار ذي رحم وإن بعدت 
أو جار أو أحوج أو أصلح . لأنه تأخير لغرض ظاهر. «فتح الجواد» ۲۷٠/۱‏ . 


(۲۷۹) (ض) قوله: لا واجبه» في (أ) و(ج) لکن واجبه . 
(ع( انظر المسألة رقم (154) في «تصحيح التنبيه». 


(۲۸۰) (ع) انظر المسألة رقم )١14(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
7١‏ - 


اه كم 7 م ن 
1 وان لإا إا سلف الزكاة بمَسالة المالك وَالمَُرَاءِ فَهِنَ من 


ضمّان الفقرَاءِ. 

كه جا جاه دم ع جمد م اه ور o‏ ر 5 2 
۲ - وَانهُ إِذَا كان الام 6 فالافضل ان (يفرقها) بنفسه. وإلا الدع 

) Cr إل‎ 


۳ - واه يحرم م تغل الك عن بد الال > ولا يجزيه إذا نقل» : وسواءٌ 
مَسَافه القضر (ودُوتها). 


. وان إا نوی ری البْكَة قط جره‎ - ٤4 
. وأ نة الول تَجريء إا لم رينى الوكين‎ ٥ 
وال مُولْقَه: امار لا يُعْطَوْنَ شَياء وقد جَرّمَ به المُصَنتُ في (أول)‎ ۷ 





. في «تصحيح التنبيه»‎ )۱۷١( (ع).انظر المسألة رقم‎ )۲۸١( 


(۲۸۲) (ض) قوله : يفرقهاء ف (أ)» (ج) يفرّق. 
(ع) انظر المسألة رقم )۱۷١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۲۸۲۳) (ض) قوله : : ودونهاء في (ج) أو دونها. 
(ع) انظر المسألة رقم 0175ل امنيح التتبيية.. 


(5185) (ع) انظر المسألة رقم (1V)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(186) (ض) قوله : ينوء سقطت من (ج). 
(ع) انظر المسألة رقم (174) في «تصحيح التنبيه»... 


)١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (176) في «تصحيح التنبيه». 


(۲۸۷) (ض) قوله : أول» سقظت من نسخة (ج). قوله : الغتيمة. سقطت من (أ)») 2 
' 0-0 


باب) قسمٍ الفيْء (والغنيمة). 
* وان مولن المُسْلمِينَ يُعْطَوْنَ مِنّ الركاة من سَهُم المُؤلقة . 
۸ - وان يفي تَصديق المولى والغر یم 
4 واه بجت اسْتِيعَابُ آحَادِ الصّنْف إِذا انوا مَحصُورِينَ . 
وه ا 2 2 جه 5 6 EES‏ : 1 نكن o£‏ 
۰ وَأنهُ ذا دقع (جَمِيعَ السّهُم إِلَى انين غرم للثالث اقل جز . 
١‏ وأ ذا قل عَنْ بَعْض روقص عَنْ بَغض ا تقل إلى َلك 
الصنف. هَكَذَا في «التضجيح » » لكنْ مُقتَضى كلام «الرؤضة» الْرَدُ 
على الباقين. 


4۲ وا موالي ب بني هاشم › وبني الممُطلب. يحرم لد إِلَيهم . 





= (ج). 
(ع) انظر المسألة رقم (175) في «تصحيح التنبيه» . 


(*) (ع) انظر المسألة رقم )٠۷۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)۸۸( (ع) انظر المسألة رقم (17/8) في «تصحيح التنبيه» . 
(۲۸۹( (ع) انظر المسألة رقم (۱۷۹) في «تصحيح التنبيه» . 


(۲۹۰) (ض) قوله : جميع السهم إلى اثنين غير واضحة في () . 
رع انظر المسألة رقم ( ٠‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۲۹۱) (ض) قوله: ونقص عن بعض نقل : غير واضحة في (أ) . 
(ع) انظر المسألة رقم )١81(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)۲( (ع) انظر المسألة رقم (۱۸۲) في «تصحيح التنبيه» . 
7*9 - 


الباب السابع 
باب صدقة التطوع 


۳ - وَجَوَارٌ التَصَدَّق ما مَعَهُ إِذَا كان مناج لَه في مایت كَمَا كر 
في «الرؤضة» و«المنهاج 04 وَغْيْرهمًا. لآ المختاجُ لدينه انه إن 
علب على عن ومن جهةٍ أخرَى جائ إلا لا. . قفي «المنهاج » 
انه ا 2 في «الرؤضة» أنه المخْبَارٌ. 





(۲۹۳) قال في «التنبيه» : : ولا يحل ذلك لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به في كفايته وكفاية 

من تلزمه .كفايته أو في قضاء دينه. ص٥٤‏ . 

وفي «المهذب»: لاا يجوز أن يتصدق بصدقة تطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق 
به لنفقته ونفقة عياله. ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به 
4 . .فيلاحظ أنه «التنبيه» لم يفرق بين ما يحتاجه للنفقة أو الدين» ومنع 

لصدقة معهها. . وفي «المهذب» صرح بذلك مباشرة . 

قال في «المجمو 2 : الأضصح لا يجوز التصدق وهو محتاج لما يتصدق به 
لنفقته» ونفقة من تلزمه کفایته» وبه قطع «الشيخ أبو اشاق في «المهذب» 
و«التنبيهة. وشيخه «القاضي أبو الطيب الطبري». و«الدارمي»» ودابن الصباغ» 
و«البغوي»: 'و«صائحب البيان» وآآخرون. ۲٠٤٠/۹‏ . أما بالنسنبة للدين فقال: 
والمختار أنه إن غلب على ظنه حضول الوفاء من جهة أخرى» فلا بأس بالصدقة. 
وقد تستحب وإلا فلاء وعلى هذا ل يحمل كلام الأصحاب المطلق .. 
. ش 

وقال في عه : وفي استحباب الصدقة بها فضل عن حاجته أوجه 
أصحها: أنه إن لم يد يشق عليه الصبر, استحب له وإلا فلا يستحب بل يكره كما - 

-5؟7- 
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95 في «التنبيه» لحديث «خير الصدقة ما كان غير ظهر غنى» أي غنى النفس وصبرها 
على الفقرء رواه أبو داود وصححه الحاكم . ونباية المحتاج» 1/۳. 
وقال في «الروضة»: وأما ما يحتاج إليه لعياله الذين تلزمه نفقتهم. وقضاء 
دینه . فلا يستحب له التصدق» وربا قيل يكره . وقال من زياداته : هذه العبارة 
موافقة لعبارة «المأوردي»» و«الغزالي», و«دالمتولي» وآخرين. وقال «القاضي أبو 
الطيب»» وأصحاب «الشامل»» و«التهذيب». و«المهذب». و«البيان»» 
ودالدارمي». ودالروياني» في «الحلية» وآخرون: لا يجوز أن يتصدق بها يحتاج إليه 
لنفقته أو نفقة عياله» وهذا أصح في نفقة عياله. والأول أصح في نفقة نفسه . 
وأما الدين. فالمختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى» فلا 
بأس بالتصدق» وإلاء فلا يحل. 537/7". وقال في «التنقيح»: أقر «الرافعي» 
«الشيخ» على عدم جواز التطوع بالصدقة لمن يحتاجها لنفقة نفسه أو عياله أو 
دينه . أما «النووي» فوافق «الشيخ» في كتبه على التحريم فيا إذا احتاج لعياله . 
أما إذا احتاج إليه لنفسه فالأصح في «المنباج» وفي «الروضة» من زياداته الجواز 
على عكس ما أقره عليه في «التنبيه» . وأما الدين فقال في «الروضة» من زياداته : 
المختار أنه إن غلب على ظنه الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالتصدق به وإلا 
فلا يحل. وقال هو الأصح في «المنهاج» . ورقة ٠هأ.‏ 
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كتاب الصيام والاعتكاف 
وفيه أبواب:- 
الباب الأول: باب أحكام صوم الفرض 
الباب الثاني : باب صوم التطوع 
الباب الثالث : باب الاعتكاف 


۷ - 














الباب الأول 
باب أحكام صوم الفرض 


۳4٤‏ - وَعَدَمْ ووب الصوم عَلَى الحائضٍ وَالنْفُسَاء وقيل يج بحت 
ل مَكَذًا في «الروْضْيَ وفي كتاب الحيض . 





(595) )ع( قال في «التنبيه»: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر عل 
الصوم . ص٥٤‏ . وني «المهذب»: وأما الحائض والنفساءء فلا يجب عليهماء لأنه 
لايصح منهها. .١184/١‏ فعموم قول «التنبيه» يدل على وجوبه عليهما. أما قول 
«المهذب» فصريح في عدم الوجوب . 

قال «النووي» في «المجموع»: لا يجب الصيام عليهاء وهذا مجمع عليه 
ووجوب القضاء بأمر مجددء وليس هو واجباً عليهها في حال الحيض والتفاس . 
وهذا هو المذهب» ويه قطع الجمهور. وحكى «القاضي حسين»» ودإمام 
الحرمين» ودالمتولي» في باب الحيض وجهاً أنه لا يجب عليهم| الصيام بحال» 
ويتأجر الفعل إلى الإمكان . وأنكره المحققون, لأن شرط الوجوب اقتران الإمكان 
به. ۲۸1/٦‏ . 

وقال في «المنہاج» في شروط صحة الصوم : : النقاء من الحيض والنفاس . قال 
«الرملي» : إجاعاًء فلا يصح صوم الحائض والنفساء» ويحرم عليه الإمساك . كما 
قاله في «الأنوار» . ونهاية المحتاج» ۷/۳ . وقي «الروضة» : من شروط الصيام 
النقاء من الحيض والنفاس» فلا يصح صوم الحائض ولا النفساء. ؟//751. 
وفي موطن آخر قال: وما فات بالحيض يجب قضاؤه. ۳۷۰/۲. وقال: وهل 
يقال: انه واجب حال الصوم؟ وجهان . قال من زياداته: الصحيح الذي عليه 


المحققون والجماهير: أنه ليس واجباء بل يجب القضاء بأمر جديد. .١۱/۱‏ = 
- ۲۹ - 


6 وان إِمْسَاكَ (يَوْم الشّكُ) وَاجِبٌ. 

5 وَالصّوابٌ ُن الافضل الفطرٌ لمسافر ع الصوم . 

4۷ - وَالأصَحٌ 9 الفذية د تجب ب على المرد ب عر إا أمَْرَنا 
(لِلخَوْفٍ) عَلَى الوَلّد. , 8 


= وعلق «ابڻ السبكي» على قول «التنبيه» بقوله ١‏ ات ا 
والنفساءء وان حرم وامتنع . والأصح في «الروضة» في باب الحيض خلافه . 
وذلك أن تقول مقتضاه عدم الوجوب لقوله قادر على الصومء والعجز شرعاً 
كالعجز حساً , والتحقيق أن كلام «الشيخ».فيمن يهب ,عليه مطالباً به في حال 
الوجوب. لأجل القضاءء لا في وجود حقيقة الوجوب» والخلاف في الحائض إنما 
هو في أنه هل :يوضف بالوجوب لأجل القضاءء لاني وجود حقيقة ة الوجوب . 
«توشیح التصحيح» ورفة معأ وقال في .«التنقيح» فعقاً على عبارة «التنبيه» : 
مقتضاها أن الصيام يجب على الحائض» ولا شك أن في المسألة وجهين في الحيض 
في «الرافعي» أحدهما: أنه وجب ثم سقط عنہاء والثاني: المنع » وصححه 
«النووي» من زياداته» وحكاه ه هو ودابن الرفعة» عن الجمهور. ونقل «ابن 

٠‏ الرفعة» أن فائدة الخلاف فيا إذا أوجبنا التعرض للأداء أو القضاء في النية ء فإن 
قلنا وجب ثم سقظ فينوي القضاء ء لوقوعه خارج الوقت الذي وجب فيه. وإن 
قلنالم يجب إلا بعد ذلك. فينوي الأداء حين وجوبه . وهذا في غاية الضعف. 
لأنه خارج عن وقته الأضلٍ على كل تقديرء وإنما امتنع الوجوب لعدم الأهلية 
وصار كما لوتام إلى أن خرج الوقت» فإنه ينوي القضاء» مع أن الوجوب لم يتعلق 


به ورقة ا 





(546) شض قوله : : يوم ك : في م و(ج) بقية يوم الشك. 
0 انظر المسألة رقم (187) في «تصحيح التنبيه». 


۹( ع( انظر 4 رقم '(185) في «تصحيح e‏ 
(۷) (ض) قوله: الها خوفا . 


4 انار الال رقم )۱۸١(‏ في «تصحيح التنيه . 
5 


۸ وَنَّ المُعْمَى عَلَيْهِ يَصِحّ صَوْمُهُ ذا أفاقَ لَحْطَةٌ مِنْ نَا . 

9 ود المُسَافِرَ إا قَدِمَ وَالصّبِيّ إذا بلع » وَهُمَا صَائِمَانِء لَزِمَهمَا 
إِنَمَامُ الصوم . 

* وَأنَّ الصُومَ لا بطل بنيّة الحروج, منهُ 

۰ وَأ ذا تَمَضْمَضٌ أو تصق وَل يالغ فوصَلَ ماه أو جَوْفه لم 
ل ْم 

ادر الجمّاع. تختص بالزوجر عَنْ نفسه فقط. 

۲ وهات في دة المُعْسِرِ وَكَذَا كفَارَة اهار وَاليَمِينِء والقتل . 

۴ ون كرَاهَةَ القبلّة والوصال, (كَرَامَةٌ) تخريم . 

04 وَانْحصَارٌ لَيْلّة القدر في العَشْر الأواخر 


و ا 
(۲۹۸) (ض) قوله : نهار في (ج) نهاره . 
(ع) انظر المسألة رقم )۱۸١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(199) (ع) انظر المسألة رقم )١417(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
ش )2 انظر المسألة رقم (۱۸۸) في «تصحيح التنبيه» . 


(۳۰۰) (ع) انظر المسألة رقم (189) في «تصحيح التنبيه» . 
(۳۰۱) (ع) انظر المسألة رقم (1940) في «تصحيح التنبيه» . 
١0‏ (ع) انظر المسألة رقم )۱۹١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. (ض) قوله : كراهة» في (أ) كراهية‎ )۳٠۳( 
(ع) انظر المسألة رقم (۹۲) في «تصحيح التنبيه».‎ 


)۳*4( رع قال في «التنبيه» : ويطلب ليلة القدر في جميع رمضان» وي العشر الأخير - 
2 


مم بم بي 3 8ه oC LI °° r‏ مه 


= آکد» وني ليالي الوتر كد وأرجاها ليلة الحادي والعشرين» والثالث والعشرين 
ص۷٤‏ : وقال في «المهذب»: ويطلب ذلك في ليالي الوتر من العشر الأواخر من 
شهر رمضان ۱۹/۱ . فئرى أن عبارة «التنبيه» قد جعلت جميع ليالي رمضان 
محلا لطلب ليلة القذر. في حين حصر «المهذب» التماسها بالعشر الأواخر منه . 
قال في «المجموع» : مذهب «الشافعي» وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في 
العشر الأواحر من رمضان مبهمة علينا. . . هذا هو المشهور في المذهب. أنها 
منحصرة في العشر الأواخر من رمضان. 44/5 . وقال في «المنهاج»: وهو 
الاعتكاف ‏ في العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر . قال 
«الجلال الحلي»: وهي ني العشر المذكور. «كنز الراغبين؛ .۷١/۲‏ وفي 
«الروضّة» : ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء. أنها في العشر الأواخر من رمضان. 
وفي أوتارها أرجى . .A/Y‏ ولم يصرح في شرح مسلم : بالرأي المعتمد عند 
الشافعية في هذه المسألة ء ولعله المراد بقوله : وقيل في العشر الأواخر. وقيل تختص 
بأوتارها. . . ٥۷/۸‏ . وأنكر في «التنقبح» إقرار «النووي» «للشيخ أبي إسحاق» 
على ما ذهب إليه في «التنبيه» . وقال في «الروضة»: إن مذهينا ومذهب جمهور 
العلماء أنها منحصرة ي العدر ان وأنها تلزم ليلة بعينها لا تنتقل . . ورقة ١1هأ.‏ 
وفي «توشيح التصحيح » عقب على قول. «التنبيه» فقال: المذهب اختصاصها 
بالعشر الأخير: قال «الماوردي» في «الحاوي ولا اختلاف بين العلماء فيه . قلت : 
وما ذكره «الشيخ : وجه سبقه إليه «المحاملٍ» في «التجريد» و«المقنع» واختاره 
«أي»» وأنكره «الرافعي». قال أبي: كأنه لم يقو على كلام «المحامل» ؛ ثم قال: 
والمختار بعد ذلك من مذهب م ما قاله صاحب «التنبيه» 7 أربعة 


مراتب. ؤرقة fo‏ 





(5١؟)‏ (ع) قال و في «التنبيه» و«المهذب»:: ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من 
غير عذر, فان أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام . «التنبيه» ص۷٤‏ . 
«المهذب» .184/١‏ 
قال في «المجموع»: ان فاته صيام رمضان - بغر عذر. فالصحيح . - 


aA 


5 ۰ والمُختار أن مَنْ مَاتَ وعليه صوم م صَام عَنْهُ وليه - وهو القريبٌ وإ 


َم يكن وَارَا - ولو أَطعَمَ عَلَى هذا حار 





_ وصححه الخراسانيونء ومحققو العراقيون» وقطع به جماعات أنه على الفور. 
۳/٦‏ . 

وليست في «المنهاج» . وقال «الرملي» في شرحه: ولا يجب التتابع في قضاء 
رمضان» لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة . قال في «المهمات»: وقد يجب 
بطريق العرض» وذلك في صورتين : ضيق الوقت» وتعمد الترك. «نهاية 
المحتاج» ١187/8‏ . وقال في «الروضة» : من عليه قضاء رمضان وآخره وكان قد 
أفطر عدواناً لزمه الفدية » فأخر القضاءء فعليه لكل يوم فديتان: فدية للإفطا 
وأخرى للتأخير. هذا هو المذهب. .۳۸٤/۲‏ 

وعدم التأخير هو ما يفهم من «شرح مسلم» إذ يقول: ان أفطر بعذر فلا 
تجب المبادرة في أول الإمكان. وتستحب البادرة للاحتياط» فإن أخره فالصحيح 
عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم عليه وإلا عصى . وإذا 
كان هذا شأن من أفطر بعذر فمقتضى ذلك كله وجوبه فورا عل من أفطر بعذر. 
۷ . وما يدل لذلك قول «ابن السبكي» تعليقاً على قول «المحرر» : من فاته 
صوم - يوم أو أيام من رمضان ومات قبل التمكن من القضاء كا إذا دام مرضه 
فلا تدارك له ولا إثم عليه» قال: صريح في فرض المسألة في المعذورء 
فيشمل إطلاقه غير المعذور وهو مأثوم بلا مرض -. «توشيح التصحيح» ورقة 
٠هأ.‏ قال صاحب «اعلام النبيه»: لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا 
عذر. مخطوط ورقة ۲۷ . 


(05”) (ع) انظر المسألة رقم (۱۹۳) في «تصحيح التنبيه». 
*” - 


الباب الثاني ٠‏ 
باب ب صوم و 


۳۰۸ - لاص 2 5 م عَرفة برف خللافٌ ١‏ ازى كرو 
"٠ ۰۹‏ - وا لا بجو راصم بَعْدَ نضفب شَعْيَانَ إلا 9 رافق اة لَه 1 


Sel» 


صله با قبل 





(۳۰۷) (ض) قؤله : صیام» في (ب) صوم . 
رع 0 برقع (155) في «تصحيح التنبيه». 


(۳۰۸) (ض) قولة: : صوم» في (ب) الصيام . 
42 انظر المسالةة رقم (۱۹) في «تصحيح التنبيه» . 1 


(04) (ضص),قوله :.الصوتء. في (ب) الصيام . 


0 انظر | ت ر 095 في «تصحيح التنبيه». 
54ل 


الباب الثالث 


1۰ - ورم اعتكافٌ اليل ة التي بيْنَ اليوْمَين المَندُورين إذّا شَرَطَ فيهمًا 
التتائع. . ففي «الروضة» بع («للشرح. 4 3 ارين ذهَبوا 5 
که كر بَعَدَ ذلك 93 الوجة التوسّط . إن ريق بالتايع. توالى اليومين 
فالحی اروم . 

. (ض) قوله : للشرح» في (ج) الشرح‎ )۳٠١( 

(ع) قال في «التنبيه»: إن نذر اعتكاف يومين متتابعين» لزمه اعتكاف يومين 
متتابعين» ورجح عدم لزوم اعتكاف الليلة بينهها. ص8؛ . 

وني «المهذب»: رجح أنه لا يلزمه شرط التتابع فيه أو أطلق, لأنه زمان 
م يتناوله نذره فلم يلزمه اعتكافه بدليل ما قبله وما بعده. ۱۹۸/۱ . 

قال في «المجموع» : في المسألة ثلاث طرق» الطريق الثالث فيه ثلاثة أوجهء 
قال «الرافعي»: الراجح عند الأكثرين أنه إن نوى التتابع أو صرح به لزمه الليلة 
وإلا فلا. . . وقال: والوجه أن يتوسط فيقال: إن كان المراد بالتتابع توالي اليومين 
فالصواب عدم لزوم اعتكاف الليلة» وإن كان المراد تواصل الاعتكاف فالصواب 
ما قاله الأكثرون من وجوب اعتكافها. وما قاله «الرافعي» جزم به «الدارمي». 
5 . 1 

وفي «المتباج» م ينص على حكم المسألة . وقال «الحلال المحلي» في شرحه : 
يلزمه التتابع إن نواه» وفي مدة الأيام يلزمه اعتكاف الليالي المتخللة بينها في 
الأرجح . ونقل «عميرة» في «حاشيته» على الجلال قوله : قال «الروياني»: إلا أن 
يستثني الليالي بقلبه. وقال «قليوبي»: أفاد أنه إذا تلفظ بالتتابع دخلت الليالي في 


لفظ الشهر قطعاًء ومثله الاسبوع . والعشرين من شهر كذاء ولأن الليالي وصف = 
ده" - 


50 أ زح بتاع يبد ي مشا یه 


۳1۲ اة افا بالحُرُوج لقضاء الحاجة في داره ّي 0 
عدم إا أن لآ يجد في طريقه مَوْضعَاً و کان (لآ) ليق اله 


أن يذل غير دار 


2 من الجنس. ولازمة للأيام. .۸٠/۲‏ 
وقال في «الروضة»: ولو نذر اعتكاف يومين» ففي لزوم الليلة التي بينهها 
ثلاثة أوجه : إن نوى التتابع» أو صرح بهء الزمت» ليحصل التواصل وإلا فلا 
وهذا هو الراجح عند الأكثرين . ثم ذكر وجه التوسط الذي تقدم في «شرح 
المهذب». ۲/£ - وقال في «توشڈ شيح التصحيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : 
الذي في «الروضة» .عن الأكثرين اللزوم » وقال «الرافعي» بحثا : : ان أراد بالتتابع 
توالي اليومين فالحتق لا يلزم» أو تواصل الاعتكاف» فالحق لزومهما . قال في «شرح 
المهذب»: وصرخ به «الدارمي». قلت: هو كما قال. فإنه جزم في«الاستذكار» 
بلزومههما إذا نوى تتابع الاعتكاف وعدمه إذا نوى تتابع النهار» وحكى وجهين في 
حالة الإطلاق. ورقة 7ه]. وقال في «التنقيح » بعد أن ذكر كلام «الروضة» 
شرح المهذبى. اوأورد وجه التوسط قال: فعلم أن ما في «التنبيه» مخالف ا 
عليه به الأكثروة» وللذي مال إليه ا اشا 0 في «المحررة ولا 
ش في «غتطره» . ورقة Tora‏ 
“وقال به والقفال] في «حلية العلماء» /184. وقال صاحب «إعلام 
النبيه» : إن نوى نذر يومين فأكثر تناول الليالي إن شرط التتابع كما في «الحاوي» 
لكن صحح والتبيهم عدمه وأقره «النووي». تخطوط ‏ ورقة ٠.۳٠‏ 
(O (1)‏ .نظو لباك رقم 055 في «تصحيح التنبيه». 
)1( (ض) .قول N:‏ تنخ رچ لولا. 


(ع) قال في «التثبيه» :“جزم بان الخروج لقضاء حاجة الإنسان لا يبطل اعتكافه. 


ص۸٤‏ . ول:يفرق بين حالة وأخرى . وأضاف في «المهذب»: وإن كان بقربه بيت 
١‏ صديق لا يلزمه قضاء الحاجة فيه لأن ذلك نقصان مروءة» e‏ 
ا 2 


8 رام 


1۳ - باروج لاء ء شَهَادَةِ تعينت عَلَيُْه بل لا بد م من تعين التحمل 


لادا ما جم 


= ۰۱۹۹/۱۷ 
١‏ قال في «المجموع»: إذا كانت داره بعيدة بعداً فاحشاًء فإن لم يجد في طريقه 
موضعاً كسقاية» وبيت صديق» يأذن فيه» فله الذهاب إلى داره وجهاً واحداً» 
كونه مضطراً إلى ذلك . وإن وجد وكان لا يليق دخول غير داره فله الذهاب إلى 
داره بلا حلاف . ٥۳۱/۹‏ . 
وقال في «المنهاج» : ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح . قال 
«الجلال المحلي» : لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع .فيبقى طول يومه في الذهاب 
والرجوع . واستثنى في «الروضة» وأصلها على هذا أن لا يجد في طريقه موضعاًء 
أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غيرداره. «كنز الراغبین». ۸۲/۲. 
وقال في «الروضة» : وكذا لو كان بجنبه دار صديق لهء وأمكنه دخوها ‏ لقضاء 
الحاجة ‏ لم نكلفه» بل له الخروج إلى داره وإن بعدت» إلا إذا تفاحش البعدء 
فإنه لا يجوز على الأصح . إلا أن لا يجد في طريقه موضعاً أو كان لا يليق بحاله 
أن يدخل لقضاء الحاجة في غير داره. 508/7 . وبمثله قال في «التنقيح» ورقة 
١أ,‏ كما ذهب إليه «ابن السبكي» في «توشيح التصحيح» اهأ 
)۳1۳( )ع( قال في «التنبيه» : عبارته السابقة في مسألة )۳١۲(‏ ولم يذكر منها الخروج لأداء 
الشهادة» فكان مفهوم ذلك أن الخروج ها يبطل الاعتكاف . 
قال في «المجموع» : وإن تعين الأداء دون التحمل يبطل الاعتكاف بالخروج 
ها على المذهب. وهو المنصوص . وقول «أبي إسحاق» وإن تعين التحمل والأداء 
فالمذهب أنه لا يبطل لأنه مضطر إلى الخروج وإلى سببه» ويهذا قطع المصنف 
والجمهور. 540/5 . وليست في «المنهاج» وقال «الشربيني» في شرحه : ولو خرج 
لأداء شهادة تعين عليه حملها وأداؤها لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى 
سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما دون الآخر. «مغني 
المحتاج» ۸/۱ . 


وقال في «الروضة» : إن دعي لأداء شهادة ما فخرج اء فإن لم يتعين عليه = 
- ۷ 


عم و o‏ ب ر اه طمراس م 
۳1٤‏ وان المباشرة فيما دون الفرجٍ (تبطل) الإإعتكاف إن أنْرَلَ إلا فلا ., 


6" - ويطلانة بالخروج إِلَى المَبارَة الخارجَة من المسجدٍ إِذَا لم تَكُنْ 


بيت لَهُ أ ّت حلي لأذنِ. 000 


ا 





20 بطل تتابعه» 16 كان لتحمل معنا ا لاء لأنه لیس اله الخروج 


ْ لخصول الاسبتغناء عله . وإن تعين ن أداؤها وتعين ¿ حملها فوجهان . قال من زياداته : 
أصحههما: : لا يبطل ۸/۲ 5 


:. قال «ابن يي عي عل قول انيه أوأداء شهادة ميت عليه قال: 


:على . ورقة ۲ب . وقال ي ال 9 على عبارة «التنبيه»): هو 
وجه» e,‏ ف ررضت أنه لا.ند من تعين الشهادة والأداء 8 . ورقة 


2 .بە١‎ 


(15*) (ض) قوله: بطل مود 


. في «تصحيح التنبيه»‎ j ا المسألة' : رقم‎ a 


رام) قال يسين #.وإن خرج إلى المنارة الخارجة من ا مسجد لم يضر . ص۸٤‏ . وقال 


في «المهذب» : وفي احرج إلى المنارة ا عن درجة.المسجد ثلاثة أوجه. ولم 
يختر أياً منها. 1 : 

“قال في «المجموعء : إن كانت المنارة. غير مبنية للمسجد يبطل اعتكافه 
بالذهاب إليها بلا خحلاف» .سواءً الراتب وغيره . هكذا صرح به جبيع الأصحاب 
منهم «الماوردي»» و«السرخسي» وآخرون . أما إذا كانت المنارة قريبة من المسجد 


. مبنية له» وبابها ليس :في المسجدء ».ولارحبته المتصلة,بهء بل منفصلة عنهاء فلا 


يجوز للمعتكف الخروج لغير الأذان بلاخلاف. وفي المؤذن أوجه: أصحها لا بطل 

في المؤذن الرائب في مسجد ويبسطل في غيره ومن صححه «البغوي» 
و«الوافعي ». ناه . وقال في «المنهاج» : ولا ينقطع الاعتكاف ‏ 
بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح . قال 


«الجلال ا :بخلاف غير الراتب. . كنز الراغيين» . ۲. وقال في ے 
: -18- 1 


وچ و و و هاه و dG SG GG 4G GG dG O Gg O GG SQ a‏ اه ده داه د .هاه 


- «الروضة» بمثل قوله في «المجموع» ٠٠٥/۲‏ . وعلق في «توشيح التصحيح» على 
عبارة «التنبيه» بقوله : صورة المسألة أن تكون المنارة مبنية للمسجد» وأن يكون 
قد خرج للأذان. وفيها وجوه أصحها: إذا كان المؤذن راتباً لم يضر وإلا ضرّه. 
وقد أهمل في «المنهاج» اشتراط كونها مبنية للمسجد» وذكر ما عداه فقال : ولا يخرج 
المؤذن إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح. 7" هب. وقال في 
«التنقيح» تعقيبأعليه : في «الروضة» :أنها إن بنيت لغير المسجد بطل» وإن بنيت 
لهء وخرج لغير الأذان بطل أيضاء وإن خرج له . فالأصح البطلان إلا أن يكون 
راتباً فالأصح عدم البطلان. ورقة ١هب.‏ 


- "9 


























































































































كتاب الحج والعمرة 
وفيه أبواب :- 
الباب الأول: باب أركان الحج وشروطه 
الباب الثاني : باب الإحرام بالحج وما يحرم فيه 
الباب الثالث: باب كفارة الإحرام 
الباب الرابع : باب صفة الحج 
الباب الخامس : باب صفة العمرة 
الباب السادس : باب الفوات والإحصار 
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الباب الأول 
باب أركان الحج وشر وطه 


عق ل 06م 2 2 1 5 ر 5090080 5 ر وو م 
5 والااصح ان داخل (مكة) وغيرها من الحرم لحاجة لا (تتكرر) لا 
يمه الإحرام . 
۳1%۷ - (والصواب) عدم وُجُوبه عَلَى مَنْ دَخل لقتال ماح ¢ أؤ خائفاً منْ 
ظالم » او كان عدا 


ه ا 
)۳١١(‏ (ض) قوله : مكة. غير واضحة في (أ) . قوله : تتكرر» في (ب) يتكرر. 
(ع) انظر المسألة رقم )۱۹١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


. (ض) قوله : والصواب في (ج) الأصح‎ )۳١۷( 
(ع) قال في «التنبيه» : ولا يجب الحج  في العمر إلا مرةء إلا أن ينذرء أويدخحل‎ 
إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة» فيلزمه الإحرام بالحج أو بالعمرة في‎ 
أحد القولينء ولا يلزمه في الآخر. ص8؛ . وقال في «المهذب»: ولا يجب في‎ 
العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع . ومن حج حجة الإسلام وعمرته» ثم أراد‎ 
. دخول مكة لقتال» أو خائفاً من ظالم يطلبه جاز أن يدخل بغير إحرام‎ 
وقال: أما العبد. فلا يجب عليه الحج » لأن منافعه مستحقة لمولاه.‎ . ١ 
فكلام «المهذب» يتفق مع ما ذهب إليه «الإسنوي» . ش‎ . ١ 
قال في «المجموع» : إن دخل مكة لقتال بغاةء أو قطاع طريق» أو غيرهها‎ 
من القتال الواجب أو المباح» أو خائفاً من ظال, . أو غريم وهو معسر لا يمكنه‎ 
. ٠١/۷ الظهور لأداء السك إلا بمشقة ومخاطرة لم يلزم الإحرام بلا خلاف.‎ 
وقال في «شرح مسلم»: ولا يجوز دخوها بغير إخرام إن كانت حاجته لا تتكرر‎ 
= إلا أن يكون مقاتلاً أوخائفاً من قتال» أو خائفاً من ظالم لوظهر. ونقل «القاضي»‎ 
-- 


ميم 


ا أ 5-0 إخرام الوليٌ عَنْهُ كصب لاا 


4 - ون اولي الذي يم عن الصَبِيّ هو ولي ماله (فلا) بح من 
2 إل ن ڪون و صية) . 


مم كاسم ae‏ ِ‫ 5 
۰ وَأَنَ مارا من نة لصب وما لزمه من كفارة فقي مال (الوليّ . 





= بو هدا عن اکر الع .1/4 
وقال «الشربيني» تميقا عل قوله في الاج : إلا أن رو كحظاب 
وصياد ‏ يعنسي يلزصه الإحرام - قال: ما ذكر من الحصر غير مراد بل يشتره 
اشا انالا اع مک ال ماح لا اق من غا أرخريم یله ومو 
معسر» لا يمكنه. معه الظهور لأداء النسك. وأن يكون حرا فالرقيق لا إحرام 
عليه :إن أذ له سيذة على الأصح . . «مغني المحتاج» .480/١‏ وفي 
«الروضة» : فإن دخلها لقتال باغ » أو قاطع طريق” أو غيرهماء أو خائفا من 
ظالمء أو غريم يبه وعو مسر لا يمكته:الظهوز لأداء الننك) لم يلزمه الإحرام 
بلا خلاف. . والعبد. لا إحرام عليه على المذهب . ؟/لالا. وقال في «توشيح 
التصحيح» » تعليقاً عل عبارة «التنبيه» : : هذا إذا كان حراً داخللا من خارج الحرم 
: لغير قتال مباحء ولا خوف من ظال» > فإِن.دخل ٠‏ من الحرم » أو لقتال باغ » أو 
نحوه» أو خوفاً من ظا“ أو کان عبداً فلا يجب قطعاً وإن أذن سيد العبد على 
الأقيس . .. ورقة ة ؟8]: وبمثله قال في «التنقيح» . ورقة ١۲‏ با. 
(۳۸) (ع) انظر المسألة رقم )۲٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . . 
(۳۱۹) (ض) قوله : : فلاء في نسخة (أ) فلم با “ميد لاون رسك 
ف انظر ارم 1 )ي «تصحيح التنبيه» . 


(۳۲۰) (ض) قوله: الولي وونچوب أجرة: غير واضحة في (أ).. . 


ا وا 


۳۲١‏ - وجوت اجر الخفارة وهي المسماة ب «البذرقت إذا قف لحري 


عَلَيّها. ففي «المتهاج. ( ا ِلمُحَرر 0 الأصَح. وفي 
«الشْرْحَيْنِ» و«الروضة» : ا الاصَح عَنْدَ «الإمام 3 0 فين 


ارجح ر 

رر وم ب ا م 2 ا مع £۴ غ 
2325 وعدم وجوب الحج على المعضوب إدا (طاوعه) (الإبن او الاب 

الماشي) . 


)۲۱( 2( قال في «التنبيه» في شروط الحج : وان جد طريقا آمناامن غير فارة: وقال 
في «المهذب» بعدم وجوب الخفارة إذا كان الطريق امنا. 7١5/١‏ . 
قال في «المجموع»: لو وجدوا من يخفرهم بأجرة. وغلب على الظن أمنهم . 
فالأصح عند «إمام الحرمين» وجوب استئجاره» ووجوب الحج. لأنه من جملة 
أهبة الطريق فهو كالراحلة. قال «النووي»: وهو الأصح في الحملةء وقد 
صححه إمامان من محققي متأخري أصحابنا: «أبو القاسم الرافعي»» و«أبو 
عمروبن الصلاح». ٦٠/۷‏ . 
وقال في «المنهاج» : والأظهر أنه م ا البذرقة . قال «الشربيني» : لأنها 
أهبة من أهب الطريق فكانت كأجرة الدليل إذا لم يعرف الطريق إلا به. والمراد 
أنه إذا وجد من يأخذ أجرة المثل. ويخفره بحيث يأمن معه في غالب الظن وجب 
استئجاره في الأصح كا في «الروضة»» وغيرها عن «الإمام» وصححه «ابن 
الصلاح» . وقال «السبكي»: إنه ظاهر في الدليل» وإن كانت عبارة الأكثرين 
تشعر بخلافه. وهو المعتمد. 455/١‏ . وقال في «الروضة»: ولو بعثوا بأمان 
الحجيج . وكان أمانهم موثوقاً. أو ضمن هم ما يطلبونه» وأمن الحجيج» لزه م 
الحج . ٠١/7‏ . ونقل «ابن الرفعة» عن «الماوردي» أن طالبي المال إ إن كانوا كفاراً 
لم يستحب دفعه لهم وإن كانوا مسلمين استحب. «كفاية النبيه» - مخطوط - 


حع كتانب | 5 
42 كتاب المع 


(۳۲۲) (ض) قوله : طاوعه : في (ب) أطاعه . قوله: الإبن أو الأب الماشي» في نسخة 
(أ) الابن الماشي أو الأب . : 


-56- 


وَأ 2 في ج 'التطوع ٠.‏ حه اه ر الفزمن: 
4 وَالصوابٌ عد صخة الإخرام لشب بجع واناز اني 


راا يعن لزني . 





= (ل) التشوب: : هن لازسه المرض. ع طريلاء وله عن الحركة: 
الوسيط»  ٠.1۲/۲‏ 
(ع) قال في «التنبيهة : الم ب el‏ الحج . 
ص۹٤‏ .وف «المهذب» ومن لا يقدر على الج بنفسه ) ولیس له مال» ولكن له 
ولد يطيعه. وكان الولد مستطيعاً بالزاد والراخجلة» ' وجب الحج على الأب» وإن 
م يكن للإبن مأل فوجهان» ولم يرجح ١/ه.‏ ۲ 
.قال في «المجمزع» : فلوبذل الابن الحج ماشياًء ففي لزوم القبول وحهان 
أصحها) : “لا يلزم . وفي معفاه الوالد إذا أطاع فالحاصل أن الاصح أنه لا يجب 
. القبول إذآ كان المطيع ماشياً أباً أو ولداً . 0/1/7 
وقال «الشربيني» ق «شرج المنباج» : ولو كان الإين وإن سفل» والأب وإن 
علا ماشياً لم يلزمه قبول ذلك بمشقة مشي من ذكر عليه . وقال «الأذرعي». : يجب 
قبول المكي. ونحره؛ لآن السفر قصير. وقال في «الروضة» : فلوبذل الإبن الطاعة 
ليحج ماشیاء ففي لزوم القبول وجهان. . قال الشيخ «أبوحمد» : هما مرتبان على 
الوجهين في لزوم استئجار الاي وهنا أولى بالمنع» لأنه يشق المشي عليه . وفي 
معناه الوالد إذا أطاع 2 وأوجبنا قبوله . قال من زياداته: : الأصح: أنه لا يجب ٠‏ 
القبول.. إذا كان" الولد؛ أو الوالد ماشياً . ٠۷/۴۳‏ . وني «توشيح التصحيح»: من 
يطيعه (عبارة النيبيه) شمل الولد والوالد إذا بذلا الطاعة ماشيين» والأصح له 
يلزمههما. ورقة 2]54 وعقب عليه «التنقيح» يستثنى ما إذا أطاعه الابن الماشيء 
فإن الحج لا جب عن الصحيح ف «الشرح» ر«الروضةه» لأنه يشق عليه مشي 


ابنه بخلا. ورقة oY a‏ . شْ 
(۴۲۳) (ع) انظر المسألة رقم (50) في «تصحيح التبيه». . 


)5 (ض) قوله: : بالعمرة» سقطت من نسخة (أ). 8 
aS‏ : 


3 ا 0 فو ف Oe‏ يه ذه الام ودام 
٥‏ (وتفضيل) التمتع والقران على الإفراد إذا لم يعتمر في سَنَةَ الح » 


2 0 هم e r‏ ت ت 
إن تَاخيْر الْعُمْرَة عَنْ سَنَة الج مكروة. 


= (ع) قال في «التنبيه»: ويصح الإحرام بالعمرة في جميع السنة. ص44 . وهو 
بعمومه يتناول ما استدركه «الإسنوي» . وفي «المهذب» : أنها تجوز في أشهر الحج 
وغيرها. .707/١‏ قال في «المجموع»: قال أصحابنا: لو تحلل من الحج 
التحللين» وأقام بمنى للمبيت والرمي» فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا 
خلاف. نص عليه «الشافعي»» واتفق عليه الأصحاب . ٠١١/۷‏ . وأطلق في 
«الممباج» القول بأن جميع السنة وقت للعهرة قال «الشربيني» في شرحه: وقد 
يمتنع الإحرام بها في أوقات منها: ما إذا أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي 
والمبيت. فهو عاجز عن التشاغل بعملها. قال «الجويني»: وليس لنا مسلم 
مكلف حلال ولا ينعقد إحرام بالعمرة إلا هذاء أما إحرامه بها بعد نفره 
فصحيح › وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقياء لأنه بالنفر الأول خرج من .. 
الحج, وصار كما لو مضى وقت الرمي » نقله «أبو القاضي» عن نص «الأم». وقال 
في «المجموع»: لا خلاف فيه. ٤۷۲/١‏ . 
وقال في «الروضة» : وإذا تحلل عن الحج التحللين. وعكف بمنى للمبيت 
والرمي» لم ينعقد إحرامه بالعمرة بلا خلاف. لعجزه عن التشاغل بهاء نص 
عليه . فإن نفر النفر الأول. فله الإحرام بهاء ولسقوط بقية الرمي . والمبيت عنه 
۷/۴۳ . قال «ابن السبكي» تعقيباً على عبارتي «التنبيه» و«المنباج» بجواز العمرة 
في جميع السنة بقوله : أورد عليه الحاج إذا تحلل التحللين. وأقام بمنى للرمي فلا 
يصح إحرامه قطعاً. وجوابه أن مراده قابلية الزمان. والمنع فيها ذكره للتلبس بعبادة 
أخرى. وإلا لورد على قوهما وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من 
ذي الحجة المعتمر بعد الطواف. ورقة هه]. 
)۳۲٠(‏ (ض) قوله : وتفضيل» في نسخة (أ) تفضيل. . 
(ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن أفضل أنواع الحج : الإفراد ثم التمتع ثم 
القران. ص4٤‏ . وقال في «المهذب»: والإفراد والتمتع أفضل من القران. 
0/1 . = 
ا 


ل 8م - م كه fe”‏ 
١‏ لاضع تيز ا 3 , الام العم بال وما کون 





5 قال في فارع :: :“قال ا وشرط قير الإفراد أن يحج ثم يعتمر 
في سنته» فإن أخر العمرة عن سنته» فكل واحد من المتمتع والقران أفضل بلا 
خلاف» فإن تاخيره العمرة عن سنة الحج مكروه. وهذا ما قاله جماهير 
الأصيحاب زيمن صرح به «الماوردي» ودالقاضي أبو الطيب» في «تعليقته»» 
وصأحب «الشامل» ودالبيان» و«الرافعي» وآخرون . A/V‏ 

0 وفي «المتباج» . : وأفضلها الإفراد. قال «الشربيني»: إن اعتمر من عامه. فإن 

آخر عن العمرة كان الإفراد امفضولا لأن تأخيرها عنه مكروه. . «مغني المحتاج» 
0/1 . . وني «الروضة» ثم تفضيل الإفراد على التمتع والقران» شرطه أن يعتمر 
تلك السنة ؛ فلو آخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل منهء لأن 
تأخيز العمزة عن سدة الج مکروه. /1 . وقال في «التنقيح» بمثل :قول 
e O‏ ورقة ة for‏ م قا الإفراد إذا 
«القاضي الحسين» وارز قا و تا وني «الرافعي» وغيره: 

. التقييد بمطلق. وقوع العمرة في العام قبل الحج أو ب بعده وهو 0 وبه صرح 

الحافظ الفقيه «محت ألدين الطبري» . ورقة ٠٥‏ . 
tv‏ (ض) قوله : وكون : في لسخة (ج) فكون. قوله : من عامه في (أ) من تمامه. 

(ع) قالاق «الشبية,* والتمتع أن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج, ويفرغ منهاء ثم 
يحجّ من عامه . ص۹٤‏ . وقال نحوه في المهذب» ۸/۱١‏ ۰ 

ش قال والنوويةة في والمجَموء »:.صورة التمتع الأصلية : أن يحرم 'بالعمرة من 
ميقات بلده» ويدتحل مكة ويفرغ من أفعال العمرةء ثم ينشىء الخج من مكة. 
۷ - ثم في موضع "أخر ذكر شروط وجوب دم التمتع » ومنّها أن يحرم 
بالعمرة في أشهر احج وأن تقع العمرة والح في سنة واحدة. وقال: هذه. 
الشروط معتبرة لوجوب الدم» ؛ فهل تعتبر في تسميته متمتعاً؟ الأصح لا تعتبن قال 
«الرا افعي 6 :أنه لاشهر. ونقله صاحب «العدة) و«البيان» عن الشيخ «أبي حامد» . 
V€‏ . وفي #المتماج كما في «المجموع» بعد أن ذكر شروط وجوب الدم على 


اسع و عاك اعلم أن هذه الشروط ال مذكورة معتبرة - 
o EA 0‏ 





العمرَة وَاقعَة في اهر ي کرت الح من (عامه)» فنا 


شَرْطان لوجوب الدّم مع مُتَمَتعُ عَلَى المُشْهُور في «الروضة»ء 
وقيل شرطان E‏ 

۷ - واه لا صح إِدْحَالُ 0 ة على الحَج . 

۳۲۸ - وسُقوط الم عن المت م تع إِذَا َم يعد لإخرام احج إلى الميقات ' 
الي أخرم من بالعمرَة» بَلْ عاد إلى «مثل (مَسَاقته)» أو إِلَى م ميات 
افر إلى م منة . 





8 لوعو الم . وني اشتراطها لتسميته متمتعاً وجهان : أشهرها لا تعتبر» ولهذا قال 
الأصحاب : يصح التمتع والقران من ا لمكي خلافاً «لأبي حنيفة» «مغني المحتاج» 
۱ . وکذا الشأن في «الروضة» بين شروط وجوب الدم على المتمتع ثم قال: 
الشروط المذكورة معتيرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً . وهل تعتبر في نفس التمتع؟ . 
وجهان: أشهرها لا تعتبر. ۳ . وقال في «شرح مسلم» في شرطي وقوع 
العمزة في أشهر الحج. وكون الحج من عامه. الأصح أنها لا تشترط لوجوب 
المدي ١١١/4‏ وهذا يعني أنها شرط لتسميته متمتعاً -. 

وقال «ابن السبكي» : الأصح أنبها شرطان لوجوب الدم » لا لكونه متمتعاًء 
وبه جزم في «المغباج» . ورقة ههأ . ونقل في «التنقيح» قول «الرافعي» الأشهر أا 
شرطان لوجوب الدم مع كونه دوعا وجه شا «النواوي» في «الروضة» 
وغيرهاء وجزم به في «المنهاج» . ورقة ٠۲‏ . 


)۳۲۷( (ع) انظر المسألة رقم )۲٠٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(۳۲۸) (ض) قوله : مثله مسافة : في (ب) مثل مسافته . 
(ع) قال في «التنبيه» : ولا يجب الدم على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج من 
ا ميقات. ص60 . ومفاده: أنه إذا عاد لإحرام احج من الميقات أن الدم يسقط 
عنه. وفي موضع آخر قال: فإن عاد إلى الميقات ‏ من جاوزه بغير إحرام - قبل 
التلبس بالنسك سقط عنه الدم. ص ٠١‏ . فحدّد السقوط بالعودة إلى الميقات . 


وقال في «المهذب» في شروط وجوب دم التمتع : أن لا يعود لإحرام الحج إلى - 
-54-' 


۹- وَمَدَم استخباب تَطییب (ثیابي) كما ای في «شرحٍ المْهَذْبِء 
التاق عليه 9 في قول که عن ,«المتولي» وَاسْتغْربة َر 
مُقَتَضى م «الشرْحينَ و«الرؤضة»» فَلَيِسَ) فيهِمًا إل إلضبيخ 
الجواز. . ووقع في «المُحَرّن منهج 2( نس وى 00 
وکانه سبق ن القلم من نّ الجواز ليه ٠.‏ 


= الميقات. اا j‏ بج و 2 إلى اليقات فاح , لم يلزمه الدم . 
8۸ 

قال في لسعو لوعاد إلى الميقات الذي و أو إلى مسافة 55 
وأحرم بانج فلادم عليه بالاتفاق. ولوعاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات 
عمرتهء. وأحرم منه فالاضج نعم ويسقط عنه الدم. لأنه أحرم من موضع ليس 
ساكنوه. من حاضري المسجد الحرام. قال «الرافعي»: وهذا اختيار «القفال» 
ش والمعتبرينٌ . 1 . وقال في .«المنهاج» : : وعلى 'المتمتم دم بشروط ». أن :لا يعود 
لإحرام الحج .إلى الميقات . : قال «الشربيني» ف شرحه : الميقات الذي أجرم منه 
بالعمرة» أو ميقات آحر ولو اقرب إلى مكة من ميقات: عمرته» أو إلى.مثل مسافة 
ميقاتهاء :فإن عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه الدم» لأن المقتضي لإيجاب الدم 

هو ربح الميقات» وقد زال بعوده إليه. 1 
وفي «الروضة» : :ي بیان .شروط وجوب الدم على المتمتع قال : أن لا يعود 
إلى الميقات بإن: أحرم بالحج من نفس مكة واستمرٌ. فلو عاد إلى الميقات› الذي 
أحرم بالعمرة منه» أو إلى مسافة مثله¿ وأحرم با لحج» فلا دم . ولوعاد إلى ميقات 
أقرب منه إلى مكة من ميقات عمرته» وأحرم منه فالأاصح يسقط الدم عنه. لأنه 
أحرم من 'موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام» وهذا اختيار 
«القفال» والمعتبرين ۳ . وني «التتقبح» أورد ما يتفق وما تقدم في «الروضة» 
وغيرها. درق . ويمثله: قال «ابن السبكي» في «توشيح الصخيح»ورفة 


وو 





(۳۲۹( (ض) قوله: : ثيابه في نسخة (ج) ثياب ا قولة :في (ج) وليس . 
8 ذكر قي «التنيه» في عداد :الأمور التي يستحب لن :أراد الإحرام فعلها. . 


869 - 


OE a ال‎ EOE O E o رأ‎ e a e ونج‎ a> يتخي روت عر الها اوموق‎ 





- أن يتطيّب. ص٠٠‏ . وقال في «المهذب». . بجوار الطيب في البدن دون الثوب . 
۱. 
قال «النووي» في «شرح المهذب»: اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب 
تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام . وحكى «المتولي» في طيب الثوب قولين 
الثاني يحرم » وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريب جداً. 77١/17‏ -7701. 
وقال في «المنهاج» : : وكذا ثوبه ‏ من أراد الإحرام ‏ يسن تطييبه في الأصح . قال 
«الشربيني»: كالبدن» وتبع المصنف - «النووي» «المحرر» في استحباب تطييب 
الشوب. وصحح في «المجموع» أنه مباح . وقال لا يندت جزم . . وصحح في 
«الروضة» كأصلها 0 وهذا هو المعتمد. 4794/1١‏ . «مغني المحتاج». وفي 
«الروضة» قال: يستحب أن يتطيب للاحرام» وسواء الطيب الذي يبقى له أثر 
وجرم بعد الإحرام » والذي لا يبقى هذا هو المذهب في تطييب البدن. وفي 
تطييب إزار الإحرام ورداثه وجهان: أصحه) الجواز كالبدن. .7١/7‏ وأطلق في 
«شرح مسلم» القو ل باستحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس 
باستدامتهبعد الإحرام » وإنمايحرم ابتداؤه . وهوبعمومه لايفرق بين طيب الثوب 
والبدن . 48/4 . وفي «التنقيح» قال: أما الثياب. ففي «الشرح» و«الروضة» أن 
الأصح جواز التطيب» وأما الاستحباب فلم ينقلاه عن أحد. وقال في «شرح 
المهذب». اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب. وقد وقع في «المحرر» و«المنباج» 
أن اوت استحبابه في الثوب» فكأنه والله أعلم أراد أن يذكر الخلاف في الجواز 
فسبق القلم إلى الاستحباب» فينبغي التنبيه إليه. ورقة ؟'هب. وقال «ابن 
السبكي»: الخلاف في «الشرح» و«الروضة» في جواز الطيب في البدن. أما عند 
«القاضي حسين» ففي الاستحباب» وتبعه على ذلك «المتولي» وجزم «القاضي أبو 
الطيب» بكراهة تطييب الثوب» فعلى هذا قول «التنبيه»: ويتطيب أي في بدنه» 
أما الثوب فلا يستحب إلا على قول حكاه «المتولي». وقيل يحرم » وقيل يكره . 
«توشيح التصحيح» ورقة كهأ. 


6١ - 


1 2 و .1 1 A 2 e‏ 0 و ۵ 5 o‏ 
- وامتناع صرف الإخرام المطلتٍ إلى الحج إذا وقح الإحرَام في غَيْر 


عه 





(۰) (ض) قوله: في غير أشهره: في نسخة (ب): أشهر الحج . 
(ع) أطلق في «التنبيه» القول بأن من أحرم مطلقاً ثم ضرفه إلى حج أوعمرة جاز. 
ص٥٥‏ . وهو بعمؤمه لايفرق بين زمان وآخر. وقال نحوه في «المهذب». ٠‏ 

ES : 0‏ 
قال في «الممجموع» في بيان أنواع الإحرام : أن ينعقد مطلقاًء فإن أحرم بالحج 
قبل الأشهرء فإن صرفه إلى العمرة جازء وإن صرفه إلى الحج بعد دخول الأشهر 
٠‏ فالصحيح لا يجوزء بل ينعقد إحرامه عمرة. 70/1 . وقال في «المنهاج» : وإن 
أطلق في غير أشهره فالاصمٌ ‏ انعقاده عمرة» فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. قال 
«الشربيني»:. عبر في «الروضة» بالصحيح» لأن الوقت لا يقبل غير العمرة 
١‏ . «مغني المحتاج. وقال في «الروضة» : إذا انعقد الإحرام مطلقاً ‏ بان 
٠‏ ينوي نفسن الإحوام ‏ فإن أحرم قبل الأشهرء وصرفه إلى الحج قبل دخول الأشهر 
٠‏ فالصحيح لا يجوزيل انعقد إخرامه عمرة . 04/1 . وقال في «توشيح التصحيح» 

بمثل قول «الإسنوي» في «التذكرة» . 155. ويمثله قال في «التنقيح» ۲٥ب‏ . 


اه 


چ 


الباب الثاني 
باب الإحرام بالحج وما يحرم فيه 


م ج کور م و و ی ا a‏ 8 
"١‏ وانه إِذَا اخرم بسك ثم نسيهء يصير نفسَه قارنا - (أيْ) ينوي 


القرَانَ -. 


ےر وگ فو م 
۲ - وَجُوارٌ أكل ما فيه طيبٌ ظَاهر اللّون. 





)1( (ض) قوله : أي» في نسخة (ج) أن. 
رع انظر المسألة رقم )۲۰٠(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۳۳۲) (ع) جزم في «التنبيه» بأنه لا يجوز ويحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ظاهر. 

ص۱٩‏ . ورجح في «المهذب» أنه يجوز أكلهء لأن الطيب بالطعم والرائحة . 

قال في «المجموع» : إذا أكل طعاماً فيه زعفران» أوطيب آخرء وبقي اللون 
وحده فالأصح أنه لا فدية . وهو نصه في «الأم» و«الإملاء» والقديم . ۲۷٤/۷‏ . 
وقال في «المنهاج»: بأن من محرمات الإحرام» استعمال الطيب في ثوبه 
وبدنه» ليس في النص بيان لحكم المسألة التي نحن بصددها. وقال «الجلال 
المحلي» في شرحه : وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته ال ردم 
استعمالات الطيب أن يأكله . 

وقال «قليوي»: أو يشربه, نعم لو أكله مع غيره ول يظهر له ريح ولا طعمء 
فلا حرمة ولا فدية» وإن ظهر لونه» وبه قال الحنابلة . ۱۳۳/۲ . 

وني «الروضة»: لو أكل طعاماً فيه زعفران» أو فيه طيب آخرء فاستهلك 
الطيب» ولم يبق له لون ولا طعم ولا رائحة» فلا فدية. وإن بقي اللون وحده 
فالأظهر لا فدية . ۰/۳ . وني «التوشيح»: أورد على عبارة «التنبيه» الأكل 
ظهور اللون وحده» والأصح أنه لا بحرم » وجوابه أن الطيب بالطعم والرائحة. = 


- 6*2 


. وان د َم خان رب لوف بشت حرام‎ ٢ 
َالصُابٌ أن دَهْنَ (ر رأس) الأضْلّع جَائرٌ.‎ 01 

۴٣‏ وان صَيْدَ البخر مح 

۹ 5 ولان ن ديه را عَلَى . غیره . 

۷- وان يَمْلِكُ الصَّيْدُ الث 


۸ وان إذا اخم في ملک أصَيدٌ وجب إرْسَالة. ان وجب نا رال ملكُه 
نة (على الأصَح), نذه ه (هي). ماله «التنبيه» وَذكرَ في 
اج مضا نها مسا الإزيَال, سه e‏ 





= قاله وال ف E‏ وفيه سے بر ورقة ٦٥ب‏ . وفي ا 
صحح أنه إن كان الوت فو لامر من الب عند ل أنه لا فذية. ورقة 


هب 0 : 5 
(TT) 1‏ )€( اتظر سال قم e»‏ ف الي 
) ۶ ) (ضن) رنه 0 في (ج) الرأس 
رتا وقم ب 0 a‏ 
(r) 0‏ رع( انظر المسألة , رقع )۸ 5-5 في «تصحيح اتبيه 
)۳ (ع) انظر السا زقم i‏ ف 2 «التنبيه» . ” 


56 


(FY)‏ 0( انظر مسال رقم( 0 «١‏ تصحيح ا 


(rn)‏ (ض) قوله : عل الاصح . ف (ج في الامح إقولة : :هي : غيرواضحة في 
WV‏ 
ت انظر المسألة رقم (۴۱۱) فيه «تصلحيح التتيه . 


“Om 


کو E r i 0 : CEE‏ 2 
۹ - وانهُ إذا افتررش الجَرَادُ في طريقه» (ولم يجذ معدلا)» واتلفه في 
ل اع عا EEE a Ff o a‏ 
"٠‏ وانه إذا حلق راسه مكرهاء او نائماء او مغمى عليه فالفدية على 
ت 3 00 e‏ 2 عه اس 02 1 3 
الحالق سَواءٌ كان مُخرما (او) خلالا . 


(۳۳۹) (ض) قوله : ولل يجد معدلا : في (ج) معدلا عنه. 


(ع) انظر المسألة رقم (۲۱۲) في «تصحيح التنبيه» . 
)۳٤۰(‏ (ض) قوله: (أو في (أ) و(ج) . 
2( انظر المسألة رقم )۲٠۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


الباب ٠‏ شالك 
بات كفارة الإحرام 


وأ من لق ة شَعْرَة كلم فر لم ف (وفي شعرتین 0 ١‏ 
ظفْرَينِ مُدانِ) . 
١‏ تن ينبا في جال قبل في وَجَبَ لکل مره 


فذية . 


EF‏ - وجواز الإخرام بِلقضَاءٍ ء من مل المسافة ة اني اخ فيها ادا 
امت القداء 0 ون ؛ الجيقات إذا کان في الأدَاء قل جاور الميقات 





(41") (ض) قوله : 55 ظفره: قوله : وفي شعرتين أو ظفرين مدّان: في (ب) 


)4( )ع( ا ا رقم )51١(‏ في يع التنبيه» . 


55*) )ع( قال في «التییه: : ويجب عليه - من أفسد حجه بالجماع. القضاء ا 
أحرم . ص 7ه . وقال في'«المهذب» : ويجب الإحزام ‏ في القضاء ء من.حيث أحرم 
في الأداءء فإن سلك طريقاً أخخز لزمة أن يحرم من قلاز مسافة و في الأداء . 0 
٠ 1 ۱‏ 
قال في «المجموع»: :قال ا :يجب عليه آي القضاء 8 ن بحرم من أبعد 


و وهما: .الميقات الشرعي» والموضع الذي أحرم منه أداء . فإن كان أحرم = 
5ه ْ 


گھ دهم 


4 4" - وا إذا جَامَعَ ثانيأ» أو بين التَحلاين فَعَلِيه اة . 


هع - ويجاب (صغير) في إتلاف العزّال, مُوافقٌ له في الذكورة لانو 
لاه وَلَدُ الي . وعم م بَعْضهُمْ أن الانتى ات (فيه) زاء وهو 


# © 


وهم گذافي الرؤضٍ» 2 وَوَقَعَ في «المنهاج. كَمَافِي «التنبيه» . 





3 لت سي ا 
الميقات الشرعي - إن جاوزه مسيئا ‏ لزمه الإحرام للقضاء من الميقات الشرعي ٠‏ 
وإن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له مجاوزته فأحرم ثم أفسد 
فالأصح › وبه قطع «البغوي» وغيرهء يلزمه أن يحرم من الميقات الشرعي . 

.A0/V‏ واتفق أصحابنا على أنه لا يجب في القضاء الطريق الذي سلكه في 
الأداءء بل له سلوك طريق آخر» ولكن بشرط أن يحرم من قدر مسافة الإحرام 
في الأداء . ۳۸۳/۷ . 
وف «المتباج» م يتعرض لنص المسألة. وقال «الحلال المحلي» ف شرحه : 
ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبلة» وإن كان 
جاوز الميقات مريدا النسك, لزمه في القضاء الإحرام منه» وكذا إن جاوزه غير 
مريد في الأصح . هذا إن كان طريق القضاء طريق الأداء . وقال في «الروضة» : 
ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف» لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة 
الإحرام في الأداء. يعني إن ۾ يكن جاوز الميقات غير محرم كما تقدم. «كنز 
الراغبين» ۲ . وقال في «الروضة» بمثل قوله في «المجموع» ۱۳4/۳ - 
١5‏ . وقال في «التنقيح» بمثل قول «الروضة» و«المجموع» إلا أنه اعترض على 
النووي قوله أن لا خلاف أنه إن أحرم من مثل المسافة يجوز مع أن فيه وجها حكاء 
دابن الرفعة» عن «الماوردي». أما قوله إن جاوز الميقات في الأداء لا يصح في 
القضاء أن يحرم من مكان أدائه فقال: صححه في «الروضة» و«شرح المهذب» 
وغيرهما . ول يصرح في «الكبير» بتصحيح . وصحح في «الصغيرة جوازه . ورقة 
.Îor‏ 


(ه:") (ض) قوله : صغير, في نسخة (ج) صغيرة. قوله : فيه» في نسخة (ج) عليه . = 
لاه - 


£ تر : ا 4 اهام و 
- وان فداءَ الذكر بالانثى (افضل) . 
يم coc‏ 


۷وا من جرح يدا يذل فص عضر يمه مين فلب 
1 يميه طعَاماه لصي عن كل ملا ١‏ ش 


0 





= (ع) قال ' ف التي : وفي الغزال عنز. ص و قال في «الهئبء 
AA‏ 
وقال في ا : قال «الزافني :و ا نم فش ااا في 
الظبي كبش ء وف الغزال عنز» وزعم أن الظبي ذكر الغزال» والأنئى غزال. 
قال «إمام الحسرمين) : : وهذا وهم» بل الصحيح أن في الظبي .عنزء وأما 
الغزال فولد الي أفيجب فيه ما يجب في الصغار. قلت: هذا الذي قاله 
«الإمام» :“هسو الصواب . قال اهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين يقوي . 
ويطلع قرناه» ٿم هي ظبية» والذكر ظبي N/V.‏ 
وقي «الممهاج»: وني الغزال عنز, قال «الجلال المحلي»: وهي الأنثى من المعز 
التي لها سنة. ٠‏ والغزال ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ثم يسمى الذكر ظبياًء والأنثى 
ظبية,. وهما | المراد بالغزال ها ليناسب كبر العنز. دكنز,الراغيين» ٠٤١/۲‏ . وقال 
في «الروضة» : حكم رسول الله كل في الغزال بعبز. . .. ووقع في بعض كتب ٠‏ 
الأصحاب : : ي الظبي ,كبش ء وفي الخزال. عنز» وكذا قاله «أبنو القاسم 
الكبرخي», ٠‏ وزعم. :أن الظبي ٫ذکر‏ الغرلان . وأن :الأنثى ,غزال. قال «الإمام» : 
وهذا وهم, , بل الصحيح أن في الظبي عنزا وأما الغزال» فولد الظبي. فيجب . 
فيه ما يجحت ف الخاد #/68. . وف «التوشيح» : ف «الشرح» .و«الصغير» 
و«النهاية أن: الصحيخ في الغزال عنز» وفي «الروضة» “أنه الصواب وكذلك في 
«شرح المهذب» :أن :الغزال صغير الظباء لا أنثاه والصراب أن الغزال ولد 
لا أنثاه وزقة 8ب . 





(45؟) (ض) قوله: 'أفضل» أفي (ج) فهو أفضل. ' 
a‏ ا المسألة رقم (I۷)‏ ف e‏ ا 


)۳4۷( 55 انظر المغألة (YA)‏ في «تضحيح ل : 
و SONS hs‏ 


كر 2 ھترو ېو بره سم ”م ساسم اس م م - 
8" وانه إذ (امسكه) فقتله محرم اخر» وجب (الجزاء) على القاتل 1 


رکو ع نك د ر r‏ وى o‏ 2007 7 ول برو 
٩‏ وانه لا يَسقط الضمان بعود الغصن المقطوع » والصواب (سقوطه) 
إِذَا عاد في تلك السنة. 


i‏ ا القيمّة في الد جرة الصغيرة إذا لم تكن قريبَة من سبع 
الكبيرة . 

)۳٤۸(‏ (ض) أمسكه: في نسخة (ج) أمسكه محرم . في قوله الجزاء: غير واضحة في 
نسخة (أ). 


(ع) انظر المسألة رقم )۲٠۹(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)۳٤۹(‏ (ض) قوله : سقوطه : غير واضحة في نسخة (أ). 
(ع) هذه المسألة تمت دراستها الفقهية تحت رقم )۲۲١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
ولكن «الإسنوي» استدرك فيها على نص «النووي» فقال: والصواب سقوطه 
الضمان بعود الغصن المقطوع 2 إذا عاد في تلك السنة . 
قال في «المجموع» : إذا أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كسواك 
وغيره فلا ضيان . ٤۳۰/۷‏ . 
وفي «المنباج» لم يتعرض لذات المسألة . وقال في «مغني الاج : ولو أخذ 
غصناً من شجرة حرمية » فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفاً كالسّواكء فلا 
ضيان فيه. ١//71ه.‏ وفي «الروضة»: وإن أذ غصنا من شجزة حرمية › 
فأخلف في تلك السّنة لكون الغصن لطيفاً. كالسّواك وغيره فلا ضمان 
145/8 . وقال «ابن السبكي» : فأن عاد الغصن تلك السنة» سقط الضمان 
قطعا . «توشيح التصحيح» ورقة ۹ب . 
(0ه") (ع) قال في «التنبيه» : وإن كانت الشجرة صغيرة ضمنها بشاة. ص"ه . وقال 
. نحوه في «المهذب». 1 
قال في «المنهاج» : في الشجرة الصغيرة شاة. قال «الجلال المحلي» 550 


الشجرة المضمونة بالشاةء بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة» فإن الشاة من البقرة = 
69 


لاه مع 


واس ا لخم 20 الات ر 
جم و م.م 


7" الختا أنه يخرم العَوْسَحُ ع وسار الغو 
۲وا َي اميت تة مَضَمُونَ سلب الصَّائِد 


2 





= سبعها. فإن صغرت ا فالواجب القيمة: وقد جزم بجميع هذا الذي قاله 
ش «الإمام» في «أصل الروضة» . «كنز الراغبين». ١17/7‏ اق ی 
قال «إمام الحرمين»: ا بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة, فإن , 
صغرت ا فالواجب القيمة. 484/10 . ؤقال في «الروضة» بمثل ما قاله في 
«المجموع» تماما ول . وفيء«التنقيح» مل قوله في المجموع» و«الروضة» . 
ورقة 7هأ. وإليه ذهب «ابن السبكي» في ' «توشيح التصخيح». ورقة وهوب. 


. انظر المسألة رقم )في «تصحيح التنبيه»‎ (0 (۳٥۱) 
: اس التنبيه»‎ e اد (ع) انظر المسألة‎ 


(65”) (ض) قوله : الصائد ف 0 الصايل» وفيلآج) الضايل بالضادالمعجمة . 
(ع) اتظر المسألة رقم (۲۲۲) في «تصحيح ال 
اك 859 


الباب الرابع 
Tot‏ - وَالأصَحُ 93 المخرم إذا حمل مُخرما وَطافٌ به ونو 15 واحد) 


د 7م 


الطوافٌ عَنْ نَفْسِه وَقَمَ للحامل » :ناف نيه لون وقع عنه. 
هه" وَأنَّ نِيّةَ الطواف (للحج) وَالعْمْرَةِ لا تجبٌ. 
دهم - وَاسْتَحَبَابُ وفوف اة في حاشية ة الموقف» للا عند الصَّحْرَاتِ 


مادکره في «شرح المُهَذْب)» في آخر باب الإحرام تقلا عن 
«المّاوردي» من ل غير اغتراض عليه وَكَذَّلِكَ في «مناسکه» . 





. (ض) قوله : كل واحد: في (أ) كل واحد منهم‎ )۳٤( 
. ف «تصحيح التنبيه)‎ (Y4) رع انظر المسألة رقم‎ 


(هه") (ض) قوله : للحج . في (ج) بالحج . 
(ع2 انظر المسألة رقم (7؟) في «تصحيح التنبيه» . 


(كه*) (ع) قال في «التنبيه» : والأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام. 
صهه . وم يفرق بین رجل وامرأة. وفي «المهذب» قال نحوه.. ۲۳۲/۱ . 
قال في «المجموع» : قال «الماوردي» : وتخالفه ‏ المرأة الرجل - في ثلاثة أشياء 
من هيئات الوقوف بعرفات منها: أنه يستحبّ لها أن تكون في حاشية الموقف . 
أطراف عرفات . . . والرجل يستحب كونه عند الصخرات السود بوسط عرفات . 
۷ . وليست في «المنهياج». وقال «الشربيني» في شرحه. وأفضله 
الموقف - للرجل عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل الجبل . أما الأنثى = 
اكه 


5 0 


Tov‏ د الوقُوف راکب صل إل المَرَاةٌ َة فقعودهًا افضَلٌ. 


o۸‏ - وئ ج ت وقفَ محم عليه تفلا ل ا ب (مكذا) جزم 
به ۾ في «الرؤضة» ا الدب نق عن «المُتَولّي) من غير 
يراض عَلَيْهِ . 3 





= فیندب ها الخلوش ف حاشية الموقف ٠‏ . «مغني المحتاج» 0 . وعقب «ابن 
السبكي» على قول «التنبيه» بقوله: كذلك أطلق «الرافعي» ودابن الرفعة» 
وديف وهو كذلك فقي «مختصر المزني»» ويستنى المرأق, فحاشية الموقف لما 
أفضل» ذكرة :#الاوردي»» وسکت عليه المصتف في آخر باب الإحرام من 8 


المهمذب». (توشي شح النصحيع» ورقة ١5أ.‏ وقال «الإسنوي» في «التنقيح» بمثل 
قوله في «تذكرة التبيه». ورقة ەب . 


)۳۷( )ع( أنظر امسالة رقم om‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)0۸( رض قوله: هكذاء في إنج) كذا. 
(ع) قطع في «التبيهه بأنه يفوت المج لمن وقف مخمى عليه. ص هه : وقال في 
«المهذك»: : وإن وقف وهو مغمى عليه لم يدرك الحج. ۱ 

قال «النووي في «شرح المهذب» : إذا وقف وهو مغمى عليه» فالأصح أنه 
لا يصح وقوفه, وبه قطع المصنف «الشيخ: أبو إسحاق», والأكثرون. ومن قطع 
به «الشيخ أبو حافد» , والمصنف هنا» وفي «التنبيه»» و«الرافعي» في «المحرز» 
وآخحرون» وصححنه «ابن الصباغ»» و«المتولي». قال «صاحب البيان» هو. 
المشهور. وإن قلنا لا يصح » قال «المتولي» ,لا يجرئه عن حج الفرض » لکن يقع 
نفلا كحج الصضبي: .الذي لا يميزء وحكاه الرافعي » عنه. وسكت عليه » فكأنه 
ارتضاه . NAA‏ . وفي «المنهاج» - في حديثه عن شروط الوقوف بعرفة - قال: 
يشترط كونه أهلا للعبادة لا مخمى عليه. . قال «الرمل»: جميع الوقت كا في ٠‏ 
الصوم. بخلاف المغمى عليه فلا يقع. حجه فرضاً ولا نفلاً. . «نهاية المحتاج» . 
۰ ۹۸/7۳ وقال «الشيزاملسي» : لو طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام وقع حجه 


صحيحاًء وإن 9 عليه جميع مدة ا AAI.‏ وجزم في «الروضة» = 
a,‏ 1ك ١‏ ٍ ش 


e e 2 :‏ اس 2م چ - 
484 ون مَنْ دف من غرفة قبل الغروب لا دَمْ عليه» كن يُسْتَحَبٌ . 
1 8 فحت" a‏ باه 
١‏ - وَالصَّوابٌ في غير الاقويّاء كالنساء والضعفة استحباب دفعهم من 
مُْدلِفَةِ بد نضف اليل . ولا يقيمُون بها كَعيرهم إلى طلوع 
الفجر. ا ۰ 





بأن من حضر بعرفة مغمى عليه أجزأه على الصحيح . وهناك وجه شاذ قاله في 
«التتمة»» وهو مبني على أن كل ركن من أركان الحج يجب إفراده بالنية» والمغمى 
عليه لا نية له. قال من زياداته: الأصح عند الجمهور: لا يصح وقوف مغمى 
عليه . 46/7 ويلاحظ أن عبارة «الروضة» لا تفيد ما قاله «الإإسنوي» ‏ وعقب 
«ابن السبكي» على عبارة «التنبيه» بقوله : ان لنا وجهاً في أن وقوف المغمى عليه 
مجزىءء واقتضى إيراد البغوي ترجيحه . ونقل «النووي» في «الروضة» و«شرح 
المهذب» أن «الرافعي» صححه في «الشرح» وتبعه «ابن الرفعة»» والذي في 
«الشرح» خلافه , والذي حكاه في «الشرح» وجها اكتفاء بالحضور. ورقة ١‏ "'ب. 
وخطأ في «التنقيح» «النووي» في قوله أن «الرافعي» قال يجزئه وقال: بل في 
«الرافعي» لا يصح في كتبه كلها . ورقة “اهب . 


. ٥٥ص‎ . (ع) قال في «التنبيه» : ويبيت بها الحاج - إلى أن يطلع الفجر الثاني‎ )۳٣۰( 
ولم يفرق بين حاج واخر. وقال في «المهذب» : فإن قدّم الدفع بعد نصف الليل»‎ 
وقبل طلوع الفجر جاز لما روت السيدة عائشة «أن سودة كانت امرأة ثبطة _ بطيئة‎ 
السير لسمنها فاستأذنت رسول الله يل في تعجيل الإفاضة ليلا في المزدلفة » فأذن‎ 
وهذا يوافق قول «الإإسنوي».‎ . ۲۳٤/۱ . ما‎ 

قال في «المجموع» : قال «الشافعي» والأصحاب : السنة تقديم .الضعفاء 
من النساء وغيرهنٌ من مزدلفة قبل طلوع الفجرء بعد منتصف الليل إلى منى 
ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة المتقدم ‏ وقد رواه البخاري 
ومسلم. ۱۳۱/۸ . ش 
وقال في «المنهاج» : ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى . 
قال «الرملي» : ليرموا جمرة العقبة قبل زمة الناس» ولا في الصحيحين عن عائشة > 
3 


a ۳1‏ اسْتِحْيَابُ أذ حَصَى جمرة ة واحدة منهاء وهيّ ا 





= أنابن عباس قال : : أنا من قدّم النبي کا ليل المزدلفة في ضعفه أهله. «نهاية 
المحتاج» وال 
وني ال : والأولى تقديم النساء ا بعد نصف اليل إلى منى. 
وأماغيرهم فيمكثون حتى يصلوا الصبح بها. . */:49 . وقال «النووي» في شرحه 
لحديث مسلم بشأن سودة رضي الله عنها : :فيه دليل لمجواز الدفع من مزدلفة قبل 
٠.‏ الفجر.. وقال. «الشافعي» وأصحابه : يجوز قبل نصف الليل» ويجوز رمي جر 
5 العقبة ؛ بعد نصف الليل . . «صحيح مسلم» 8/4 وعقب «الإسنوي» في 
«التنشيح» عق قول: .«التنبيه» و : هذا في حق الأقوياء. أما النساء والضعفةء 
فقال في «الروضة» وغيرها : الأذل تقديمهم بعد نصف الليل. ورقة 8ه ب . 


)۳۱( (ض) قوله :قل يعد ل ا : ترفع » في (ب) يرفع . قوله : في 
ذبح». 'في (ج) البح : 
١ع(‏ قال في «التنبيهة: ويأخل منها خصى الجمار. م . وهو بإطلاقه يتناول 
جميع الحصي الواجب . وفي «المهنب» : ويستحبٌ أن ياخذ منها حصى جمرة 
العقبة: YEN‏ وهذا القول یتمیز بالتحدید» ويتفق مع ما ذهب إليه 
«الإستوي». . 9 . 
قال ف «الجموع» ات إن باخ من اا د حصيات 9 حمرة 
العقبة يوم النحر. وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك لرمي أيام التشريق؟ المشهور 
لا ياحذ إلا سبع حصيات. لجمرة العقبة. وبهذا قطع المصنف» والشيخ 
«الصيمري»؛ ودا ماوردي». و«القاضي أبو الطيب»» و«المحاملي» وصاحب 
«الشامل»» ز#البيان»»› اوالجمهورء وهو المنصوص. ونقله الشيخ «أبو حامد» 
. وغيره عن نصه في «الأم»» وكذا نقله «الرافعي» عن الجمهور» . قال: ونقلوه عن 
لضه. ۱۳۰/۸۰. 
وفي .«التساج»: : ويأخذون من مزدلفة حصى لري 3 قال «الرملي» : ندباً 


لحمرة العقبةء لقي سبع حصبات, لا صح من أمره و للفضل» . يأن يلتقط له - 
=6 - 


of. 5ه‎ 


e‏ من المزدلفة قبل نصف اليل (ولم يَعلُ) في النضف 


2 ك 


ل۳ وا هك رم أن لآ («مرْفعَ) لاني الرمّي_ 1 وکا e‏ 


َا ُن تَسْتَنيبَ(في دح ) هَذْيهَا وَضحِيتهًا. 


4 وان الحلقَ نسك 
٥‏ - وَاسَتحبَّابٌ الإفاضة من م: متى إلى مَكةَ قَبْلَ الرَوال لآ بَعْدَهُ (عَلى 


عَككس ما قَالَ «الشّيْخَ») . 


منبا حصى » والأصح أن حصى أيام التشريق لا تؤخذ منها. «نهاية المحتاج» 
۳/۳ . وقال في «الروضة»: يستحب أن يأخذوا حصى الجمار من المزدلفة . 
وفي مقدار المأخوذ على الأصح : سبع حصيات لرمي يوم النحر فقط» ويبذا قال 
«الجمهور»» ونقلوه عن نصه. والثاني : يأخذ سبعين. وجمع بعضهم بينهما فقال : 
يستحب الأخذ للجمیع» لکن يوم النحر أشد. 49/7 .٠٠١‏ وعلق «ابن 
السبكي» على عبارة «التنبيه» و«المنباج» بأنه يأخذ منہا حصى الجار بأن هذا 
يقتضي أن يأخذ جميع الحصى لجحمرة العقبة وأيام التشريق . وهو أحد الوجهين» 
والصحيح أنه يأخذ لجمرة العقبة فقط ويحتاط. ولا يأخذ لأيام التشريق. ورقة 
ا أما في «التنقيح» فعقب بقوله : الأصح في كتب «النووي» و«الرافعي» أنه 
لا يأخذ منها إلا حصى جمرة العقبة. ونقله في «الروضة» عن النص وقول 
الجمهور. وجزم به الشيخ في «المهذب». ورقة امب . 


(55”) (ع) انظر المسألة رقم (7*0؟) في «تصحيح التنبيه» . 
(56”) (ض) قوله : على عكس ما قال الشيخ : في نسخة (ج) كا قاله الشيخ . 


(ع) قال في «التنبيه»: ويخطب الإمام بعد الظهر بمنى . . . ثم يفيض إلى مكة . 
ص" ه . وفي «المهذب» قال : والسنة أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى . .م 
يفيض إلى مكة لما روى جابر أن النبي يك رمى الجمرة ثم ركب فأفاض إلى البيت 
۱ - ۲۴۷» وظاهر قوله» والحديث الذي استشهد به أن الإفاضة قبل 


- 0 - 


e £‏ 00 20-7 2 که ےار م دير مص 
5 ر(وان من ترك بيت ليالي منىّ» او طوافٌ الوداع. > لزمه دم). ١‏ 
عه 5 1 کو ”" عم ١‏ 
¥ وان فى ليلة او حصاة (مدا) . 
2 و و کو 09 مهاه م عمو ر اوها لمر ر ک2 
۸- والمختار انه إذا ودع الكعبة ينصرف تلقاء وجهه ولا يلتفت. 


قال في «المجموع» : الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الزوال» ويرجع إلى 
منى. فيصل بها الظهرء هذا هو المذهب الصحيخ › وبه قطع الجمهور. ونقله 
«الروياني» في «البحر» عن نص «الشافعي». وفي «الإملاء». ۱۹۷/۸ . وفي 
والمنباج)» : فإذا حلق أو قصر دحل مكة وظاف طواف الركن. قال «الرملي» : 
للاتباع» والسئة أن يرمي .بعد ارتفاع الشمس قدر رمح » ثم ينحرء ثم يحلق. 
ثم يطوف ضحوة . «نباية. المحتاج» ٠. ۳٠٠۹/۳‏ وفي «الروضة» : : ويستحب - يوم 
النحر- أن ري بعد د طلوع الشمس» ثم ياي بباقي الأعهال - الذبح » ل 
الطواف . فيقع_الظوؤاف في ضحوة ٠ ۰۳/۳  .‏ . وقال في «شرح مسلم»: في 
حديث جاير: إثبات طواف الإفاضةء وأنه يستحب فعله يوم النحر» وأول النبار 
6۸/۸ وعقّقب في «التنقيح» على على عرارة «التنبيه» بقوله: الصحيح في كتبه 
- «النووي» -. کلھا وکتب «الرافعي» أن الإفاضة من منى إلى مكة تكون قبل 
الزوال. ورقة o4‏ وعلّق عليها في «التوشيح» بقوله : صريحة في جعل الإفاضة 
من منى إلى مكة تكون قبل الزوال» وهو وجه والأصح بعده» [هذه العبارة 
خطاء ف «التنبيه» تفيد أن الإفاضة بعد الزوال» والأصح أنها قبله] ورقة 
۲ . جاء في كتاب تإعلام النبيه» : والصحيح أن الإفاضة ‏ من منى إلى مكة ‏ 
قبل الزوال: ورقة .۳١‏ 


(57”) (ض) قوله: وأن من ترك . . . لزمه دم) وردت العبارة في نسخة (أ) كالتالي : 


وأن من ترك طوافة الوداعء أؤأمبيت لاي می لزمه دم). 
ع انظر المسألة رقم )1( ف «تصخيح التنبيه» . 


(557”) (ض) قوله : : مداً: : في نسخة (ج) مدّ. 


(ع) انظر المسألة رقم (۴۳۲) في «تصحيح التنبيه» . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ (TY) رع انظر المسألة رقم‎ (۸A) 
ا‎ 


الباب الخامس 


۳۹ - (والصواب ن الأفُضصَلَ في العمرَة أن يحرم بها مِنَ الجعرانة» 
وَبَْدَهَا التنعيم لم زالشدنيية). 


PV:‏ - (الاصَح) أن مَنْ حرم بِالعُمرَة مِنْ مَكْة وَلَمْ يحرج إلى الجل» 
نه (تجزی)» (وَعَلَيْه دَم). 


۱ - وان ن الحلق ركنٌ . 





(۳۹۹) (ض) قوله : والصواب أن» غير واضحة في نسخة (أ) . وقوله : الحديبية» غير 
واضحة في نسخة (أ) . 
(ع) انظر المسألة رقم )۲۳٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

)۳۷١(‏ (ض) قوله : والأصح » غير واضحة في نسخة (أ) . قوله : تجزىء» غير واضحة 
في (أ). قوله : وعليه دم» في (ج) شاة. 
١ع(‏ انظر المسألة رقم (710) في اتصحيح التنبيه) . 


(1/ا") (ع) انظر المسألة رقم (775) في «تصحيح التنبيه». 
۷2 


: الباب السادس 
باب الفوات والإحصار 
۲ - وان ت القََات) لا بُجزی؛ إل بعد الإخرام بِالقَضاءِ . 
۷۳ - وان نهم إا غلطوا وفوا بعر في الاين لآ يزيم . 
£ - ول لهي بَدَل ا الإطعَام ب بقيمة ة (الشاة)» فان عجر فَصَوم 


التُعْدِيل . 

موه of‏ رور 

6 واه يجوز لحلل قَبْلَ أنْ : يضوم » وقبل أن م ذا فده وقلنا لا 
يدل له 


رع 5 ع لوم ل اي اع اي 05 


: (ض) "قوله :” دم الفوات : غير واضحة ف ا(‎ (VY) 
. ن انظز:المتألة رقم (۲۴۷) في «تصحيح التنبيه»‎ 


(9”) (ع) انظر المسألة رق (۲۳۸) في «تصحيح التنبيه» . 


(۴۷۶) (ض) قوله : الشاة» في نبخة (ج) شاة. ٠‏ 
(ع) انظر المسألة رقم (۲۴۹) في «تصحيح التنبيه». 


(۳۷۰) (ع) انظر المسألة رقم )۲٤۰١(‏ في «تصحيح التنبيه» ٠,‏ 


. و السألة (۲۳۱) في «تضحيح التنبيه»‎ (€) (VD 
دحك‎ E 


كتاب الأضحية والصيد والذبائح والأطعمة والنذر 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: الأضحية 
الفصل الثاني : الصيد والذبائح 
الفصل الثالث: الأطعمة 
الفصل الر ابع : النذر 


- ۹ - 

















الفصل الأول 


الأضحية 


ررر 


ور ير 0ر 6.5 و 3 $ ه 
ا وَحَدَمْ اشتراط انبِسَاطٍ الشمس لدخول وقت الاضحية. 





(۳۷۷) (ل) انبساط الشمس: ارتفاع الشمس قدر رمح . «إعانة الطالبين» 548/7 . 
(ع2 قال في «التنبيه» : ويدخل وقتها ‏ الأضحية ‏ إذا انبسطت الشمس يوم 
النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. ص8ه . وقال في «المهذب» ويدخل . 
وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الضحى قدر ركعتين وخطبتين. 

۱ 
قال «النووي» في «شرح المهذب» : يدخل وقت التضحية إذا طلعت شمس 
يوم النحر» ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين» هذا هو 
المذهب . ۳٠۲/۸‏ . وقال في «أصل المهاج» : ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس 
كرمح يوم النحر» ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. قال من «زياداته» : 
ارتفاع الشمس فضيلة» والشرط طلوعها ثم معها قدر الركعتين والخطبتين. وهذا 
- كماقال«الشربيني» -مبنيّ على صلاة العيدكماقاله« الرافعي » . فمنقاليدخل 
وقتها بالطلوع قال هنا: يعتبر قدر الركعتين والخطبتين عقبة . ومن قال بالارتفاع 
يعتيرهما بعد ذلك. و«المحرر) جزم هناك بالطلوع . وهنا بالارتفاع › فلهذا 

استدرك المصنف «النووي» عليه. 7848/8 «مغني المحتاج) . 
وني «الروضة»: يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحرء 
ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات على المذهب. 1194/7. وفي «شرح 
مسلم» يدخل وقتها إذا طلعت الشمس. ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين عند 
«الشافعي» ٠١/1١8‏ . وقال «القفال» في «المستظهري» أو «حلية العلماء»: 
ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر» ومضى قدر صلاة العيد = 


وما ود که م هر وم رادم 
4 وان قسمتها مثالثة افضل منها مناصفة . 


۹- وجَوازٌ الأكل من الا المنذورة ة إذا (كان) قد عينها ابتداء 


2 


بخلاف المعينة کا في الدّمة . 


- والخطبتين» صلل الإمام أو لم يصل . ۳ .. وقال «المليباري» في «فتح المعين» 
ووقتها: من ارتفاع شمس نحر إلى أخر أيام التشريق . قال «السيد البكري» في 
ترجه : أي ابتداء الذبح يكون من ارتفاع شمس يوم النحر» وهذا هو الأفضل . 
ولا فيصح البح من طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتين.. «إعانة 
الطالبين» .۳۳١/۲‏ وقال «الشيخ زكريا الأنصار ي» في «أسنى المطالب» باعتبار 
انبسناطها.ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. . وقال في «التنقيح » 
الأصح أن انبساط الشمس وهو ارتفاعها قيد رمح لا يشترط كا قرّره في «الروضة» 
ودشرح المهذب» وغيرهماء :نعم شرطه «الرافعي» في «المحرر», وأما في «الشرحين» 
فإنه قال: يدخل وقتها بدخول صلاة العيد. ومضي ركعتين وخطبتين. وقد جزم 
في «المحزر». بأن صلاة العيد يدخل وقتها بطلوع الشمسء فلزم من ذلك أن. 
المعتبر هو الطلوع» ولم يصحح في «الشرحين»ء وني صلاة العيد شيئاً. ورقة 

lot 

(۳۷۸) (ع) انظر المسألة رقم (547؟) في «تصحيح التنبيه» . 

(۳۷۹) (ض) قوله : كان». في (ج) كانت. 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن نذر أضحية معيّنة» فلا يأكل من لحمها شيئاً. 
ص 8ه . وقال في «المهذب» : وإن كان ندرا قد عيّنه عما في ذمته لم يجز أن يأكل 
منهء لأنه بدل عن واجب فلم يجز أن يأكل منه. ۲٤۷/۱١‏ . وهذا يوافق قول 
«الإسنوي». 

قال في «المجموع»: إن أطلق الالتزام 5 يعن شيء . . وقلنا بالمذهب أنه 
يصح نذرهء ويلزمه الوفاء. نظرء فإن كان الملتزم معيناًء بأن قال: لله علي أن 
أضحي بهذه. أو أهدي هذه فالأصح أنه لا يجوز الأكل من الهدي أو الأضحية . 
أما إذا التزم في الذمة ثم عين شاة عما عليه» فإن لم نجوز الأكل من المعيئة ابتداء - 
ْ 5 


را تم اع ظطهم ير ہےر رہ رم مارو طه بوم ٠ PT‏ 2 
. | ا“ él) ٠ as‏ لاه 
٠‏ - وإنه إذا اتلفها وزّادت القيمة لزمه ان يشارك (بالزيادة) في (ذبيحة 


64 ه گور 
اخرى) إن امكن . 





فههناأولى. ۳۳۳/۸. وقال في «الروضة»: فإن أطلق الالتزامء فلم يعلّقه 
بشيء» وقلنا بالمذهب : أنه يلزمه الوفاء . فإن كان الملتزم معيناً بأن قال: لله علي 
أن أضحي بهذه ففي جواز الأكل أوجه : الثالث منها يجوز الأكل من الأضحية 
دون الهدي» حلا لكل واحدة على المعهود الشرعي . أما إذا التزم في الذمة» ثم 
عين شاة عما عليه فإن لم نجوّز الأكل في المعينة ابتداءً فهنا أولى وإلا فقولان أو 
وجهان. .77١/‏ وقال «القفال الشاشي» في «حلية العلماء» نقلا عن 
«الماوردي» إن الأصح أنه إن كان معيناً لم يضمن في الذمة كقوله: لله علي أن 
أضحي هذه البدنة» جاز له أن يأكل منباء وإن كان مضموناً في الذمة كقوله : 
لله علي أن أضحي بدنة» فلا يجوز أن يأكل منها. قال : ولیس لما ذكره معنى يعول 
عليه . ۳۲۷//۳. 
وقال في «التنقيح»: الأكل من المعينة جائز على ما قرره «الرافعي» في 
«الشرح» وكذلك «النووي» في «شرح المهذب» و«الروضة» » بخلاف الواجب عن 
شيء في الذمة لأنه يشبه دم الجبرانات. ورقة 4ه1. 


(۳۸۰) (ض) قوله : بالزيادة: في (أ) بالزايد. قوله : ذبيحة أخرى. في ذبيحة (أ). 
(ع) انظر المسألة رقم (47؟) في «تصحيح التنبيه». ٠‏ 
5 


الفصل الثاني 
الصيد والذبائح 


"١‏ وجواز كل ما ليس بِسَمَكِ مِنْ صَيْدِ البَحر بدُونٍ َكاةٍ. فن في 
«المنهاج » أن حَيوانَ البخر يقم إلى سَمَكِ وبر لَكِنْ في 
«الروؤضة» 3 الضّحِيحَ إطلاق السَمَك عَلَى الجَمِيع . 


(ىم") )ع( قال في «التتبيفع : ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السّمك 
والجراد. ص٩٥‏ . وقال بمثله في «المهذب» 768/١‏ . 
. قال في «المنهاج»: حيوان البحر السمك فيه حلال كيف مات» وكذلك غيره 
ف الأصح : قال «الشربيني»: أي غير السمك مما ليس على صورته امشهورةء 
کخنزیر الماء وكلبه حلال في الأصح الارن لإطلاق الآية والحديث ماحل 
لكم صيد إلبحر وطعامه . : :4 أجلت لكم یشان .». وقيل لا يحل؛ 
a‏ سمكا والاول O‏ . وعلى الأول لا يشتره رط فيه الذّكاة, لأنه ' 
حيوان. ولا يعيش إلا في الماء . وکلام «المصنف» صريح ف انقسام حيوان البحر 
إلى سمك وغيره» وهو مخالف لتصحيح «الروضة» وأصلها أن السمك يقع على 
جيعهاء: وهذا أولت. .. «مغتي المحتاج» 000 قال في «الروضة» : وأما ما 
ليس على صورة السموك المشهورة» فالأصح يحل مطلقاً. وهو المنصوص في 
«الأم». وفي ر واية '«المزني» والعراقيين اختلاف لأن الأصح أن اسم السمك 
يقع على جميعها. ۲۷٤/۳‏ . وقال في «شرح مسلم» : وقد أجمع المسلمون على 
إباحة السمك.. قال أصحابنا: يحرم الضفدع. وقي سوى ذلك ثلاثة أوجه : 
أصحها: يحل جميعها. .۸٦/ ١١‏ وقال «ابن السبكي»: إن قضية كلام «الشيخ» 
أن غير السمك من حيوان البحر تعتبر ذكاته. والأصح خلافه. والجواب أن - 





-5لا- 


E‏ ھە 0 مه 
رکو رن يعار 22نم روس کی ر را طم 2م اھ 
۳ - وانه يحرم ما قتله سهم او جارحة ارسلهما اعمى » 


e‏ وو اك م ماما دكا 2 ون ۶ ر وء طم 2 #6 م 
8 وَتخريمة أيضاً إِذَا كان المرسل صبيا او مجنونا. 





2 الأصح في متن «الروضة». و«شرح المهذب» أن اسم السمك يقع على جميع 
حيوانات البحر فلا منافاة. أما تقسيمه في «المنهاج» - حيوان البحر- إلى سمك 
وغيره فالمراد ما ليس على صورة السمك المشهور. بدليل قول «الرافعي» 
و«الشرح» و«النووي» في «شرح المهذب». وما ليس على صورة السمك المشهورة. 
فهو غير سمك بهذا الاعتبار. ورقة 54أ. وقال في «التنقيح» بمثل قوله في 
«التذكرة» . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۲٤٤( انظر المسألة رقم‎ (E) (AY) 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۲٠٠( انظر المسألة رقم‎ (E) (AY) 

(۳۸) (ع) قال في «التنبيه» : وإن أرسل - الصبي أو المجنون ‏ سه أو كلباً على صيد 
فقتل غيره حلّ. ص4ه. وهذا يفيد حل ما أرسله إليه من باب أولى. وفي 
«المهذب»: من أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره أو 
نابه أو بمنقاره حل أكله. 75١/1١‏ . 

وقد قال بحل ذبيحة الصبي» وذكاة المجنون ‏ فدل على حل ما قتله 
باصطياد . ۲٣۹/۱‏ . 

قال في «المجموع»: قال «الرافعي» بتحريم صيد الصبي والمجنون قياسا 
على الأعمى . وقال «النووي» في المذهب صيد المجنون والصبي بالكلب 
والسهم . وقال «صاحب البيان» : هو المشهور» وقيل لا يحل لعدم القصد. وليس 
و والمراد صبي لا يميز أما المميز فيحل اصطياده بالكلب والسهم قطعاً 
كالذبح . ٠ .۷۸/٩‏ 

وقال في «المنہاج»: ويحل ذبح غير مميز ومجنون في الأظهر. قال «الشربيني» 
وهو كا قاله في «المجموع» : إنه المذهب» ولا يلزم من جريان القولين في الأعمى - 

29/6 - 


رکو ©| aby e”‏ .< 2 ا عا 0 
© ونه إا تل الجَارحَة الصَّيْدَ بثقله (جَلٌ)ء وإِنْ (أكل) مِنْهُ حَرُم . 
EE ۳۸٦‏ إذا جره جرا ل ينهه. إلى حركة (المَذْبُوحَيْن). 
غاب عَنهُ(فوْجَده) ميا لس عليه اثر عير جراحيه حل ٠‏ 


FAV‏ لنت أنه إذا سل كلا عَلَى E‏ (وکان) دا فَقَجِلَهُ 
ا 


1 gt. 





5 في الصبي والمجنون» جريان القولين في «الترجيح» . وإن جرى «ابن المقري» على 
الاتحاد. . «مغني المحتاج» ٤‏ /۲۸۷. وفي «الروضة»: تحل ذبيحة الصبي المميز 
على الصحيح. . وق غير المميز والمجنون قولان . و يصرّح ف «أصل الروضة» 
بترجيح . . وقال من زیاداته : الأظهر: الحل ا . وقال: ويجري القولان في 
الأعمى في اصسطياد الصبي والمجنوّن بالكلب والشهم وأصحهم لا يحل 
۳ . وفي وحلية العلماء»: تحل ذكاة الصبي والمجنون في أظهر القولين 
۳ . وقال في «توشيح التصحيح»: ويحل ذبح صبي مير وكذا غير مميّز 
ومجنون في ف ورقة .٩‏ معظم الروايات لا توافق «الإسنؤي» على 
اختیاره . ۰ 


(85؟) (ض) قوله : حل » سقطت من (أ). قوله : منه» و یر 
(ع) انظر المسألة رقم (157) في «تصحيح التنبيه» . 
(585) (ض) قولة: المذبوخين, في (أ) مذبوح . 
ع( انظر المسألة رقم )۲٤۷(‏ في «تصحيح الثنبيه». 
(۳۸۷) (ض) قوله : وکانٍ ف (ج) فكان. ١‏ 1 
2660 انظر المسألة 8 (EA)‏ ف «تصحیح ا 
5 


الفصل الثالث 
الأطعمة 


ã9 ەو‎ Ano 


. واه يحرم السنور البري . وَالعْدافٌ‎ FAA 
واه يحل عُرَابُ الع » وَحَيُوانُ الببخر خَيرٌ الضفدَّع‎ 4 
. وَأَنَّ الظاهرٌ المُسْتَقَذَرَ كَالمَئيّ وَالمُخَاط يحرم كله‎ ۰ 


عا ولاه 


۳۹۱ وال الود المتَولدَ في الفاكهةء والجبن ) وَالحَلء رالباقلاءی ونځو 
E‏ حل اله مَعَهُ لا منفرداء مع أنه 


“o cof £‏ رهم # رر 
۴ وَأنَ أل جلد المي المَْبُوعٌ حَرَام. 





(E) (۳۸۸)‏ انظر المسألة رقم )۲٤۹(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۳۸۹) (ع) انظر المسألة رقم )۲٤۹(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)۳۹١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (60؟) في «تصحيح التنبيه». 


(۳۹۱) (ض) قوله : منه في (أ) فيه . 
0 انظر المسألة رقم )۲٤۹(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۳۹۲) (ع) انظر المسألة رقم )٠٠۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


¥ - 


۴ - وَأنّ المُضَطرٌ لا يحل لَه من المي إا سد المي . 
- واه إذا وجَدَها وَطَعَاماً لِغيْره ا َه محم اکل المينَةً . 
٥‏ - واه ف الخبر لدو والطش . 





. في «تصحيح التنبيه»‎ )۲٠۴( (ع) انظر المسألة رقم‎ ۳۹) ٤ 
1 . (95"؟) رع) انظر المسألة رقم (88؟) في «اتصحيح التنبيه)‎ 
. (ع) انظر المسالة رقم (04؟) في «تصحيح التنبية».‎ )۳۹۰( 


VA 


الفصل الرابع 
النذر 
١‏ اننال مَاشِياكفَى المَشْيّ مِنَ الميقاتِ إن لم يحرم قبل 
وان يرم المي حتى يحلل (التحَذّلين) . 


۷ وأ بذ المَغْي وَالإئيَانِ إلى (مشجد رَسُول الله ك وَالأقْضَى لا 


ميلم 
2 1 


۸ _ وَكَذَا نَذْرُ النخر وَحْدَهُ في غير الحرم . 
مم 0 مر ا وده 2 امه ان رعو ره 
الحَرّامِ » كَمَا ذَكَرَهٌ في «المِنْهَاج » لَكنْ في «الروضة» عَكْسَهُ . 


(95؟) (ع) انظر المسألة رقم (88؟) في «تصحيح التنبيه». 


(۳۹۷) (ض) قوله : مسجد رسول الله ككل : في (أ) و(ج) صلعم . 
رع انظر المسألة رقم (765) في «تصحيح التنبيه» . 


)۳۹۸( )ع( انظر المسألة رقم (65؟) في «تصحيح التنبيه» . 


(۳۹۹) (ض) قوله : تعالى» سقطت من نسخة (). 
(ع2 قال في «التنبيه» : وإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل ال حرام . لم يلزمه المي 
على ظاهر المذهب. ص١٦‏ . وفي «المهذب»: وإن نذر المشي إلى بيت الله ول 
يقل الحرام » ولا نواه فالمذهب أنه يلزمهء لأن البيت المطلق» بيت الله الحرام» 
فحمل مطلق النذر عليه 707/١‏ . وهذا يوافق قول «الإسنوي». 5 
-4/ا- 


#م ام موا که وم © مم اما ممه £ o‏ 

. -وانه إذا نذر ان يهديّ لزمه ما يجزيءٌ في الاضحية‎ ٠ 
و کو و ت مه ءدب‎ 7 

. وَالصوابٌ أنه يُسَنْ في البَقرَة المُهْدَاة الإِشْعَارَ كالإبل‎ - ١ 


ق ور ع وه ا 
۲ - والاضح أنها إا درت صو سَنةٍ مُعَيْة لا فضي ايام الحَيْض 





قال في و :. لوقال: لله أن أمشي إلى بيت اللهء أو 1 اتیه» ولم يقل 
الحرامء فاللاصح لا ينعقد نذره إلا أن ينوي بيت الله الحرام » لان جميع الاج 
بيوت لله تعالى. 146/4 . قال في «المهاج»: : ندر المشي إلى بيت الله ناويا 
الكعبة ‏ أو إتيانهاء“ قالمزهب وجوب إتيانه بحج أو عمرةء خلا للنذر غل 
الواجب» والأصح لا يصح نذره. «الجلال المحلي على المنهاج» ۲۹۲/٤‏ . وقال 
في «الروضة» : ولو قال : أمئي إلى بيت الله أو آتيه» > ولم يقل الحرام» 
لا ينعقد نذره» إل أن ينوي البيت الحرام . Y/Y‏ . وقال في «التنقيح» بمثل 
قوله في دالتذكرة»» ,ورقة 4 هب . وقال «ابن السبكي» : قول «المنهاج» إن من نذر 
المي إلى بيت الله » فالمذهب وجوب إتيانه . هذا إذا وصفه بالحرام» أما إذالم يقل 
الحسرام فلا اة غل على الصحيح في «الشرح» و«الروضة». واقتضاه تقرير 
« التصحيح» «الشيخ» على قوله : وإن من نذر المثي إلى نيت الله ولم يقل الحرام 
لم يلزمه المي على المذهب. وإذا عرف هذا علمت أن مسألة «التنبيه» فيمن لم 
يصفه بالحرام» ومسألة «المنباج» فيمن وصفهء ولا تناقض في «التصحيح». 
ودعوى أن «الرافعي » و«النووي» صححا فيمن لم يقل الحرام وجوب الإتيان في 
«المحرر» ودالمنباج . وعدمه في «الشرح» و«الروضة» ره لہا ١‏ يتحدثا في 
«المحرر» و«المهاج» إلا في صورة التقييد بالحرام , ورقة ۴۳ب . 


(0٠5)(ع)‏ انظر المسألة رقم (۲۷) في «تصحيح التنبيه». ' 
)٠٠١(‏ (ع) انظر المسألة رقخ:(768) في «تصحيح التنبيه» . 
(105) (ع) انظر المسألة رقم )٠١۹(‏ في وتصحيح التنبيه» . 


٤ 


ص ۸° 


۳ واه إا نذر صوم يوم دوم ري صح ديه . وَل اقيم يوم العيد 


لا بحت قضاؤه . وجوت قضائه إذا دم في أثناء النهار. 





)٠٠۴(‏ (ع) في هذه المسألة أضاف «الإسنوي» الشق الأخير منها وهو قوله : «ووجوب 
قضائه إذا قدم في أثناء الغبار» أما الشق الأول فقد تمت دراسته في المسألة رقم 
(0؟) من «تصحيح التنبيه» . 

قال في «التنبيه»: وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. فقدم أثناء 
الغبار وقد نوى صومه يجزئه. وإن كان مفطراً لزمه القضاء. ص۲٠‏ . 

وفي «المهذب»: إن كان قد نوى صيام ذلك اليوم فقدم أثناء النبار كان ما 
قبل القدوم تطوعاء وقد أوجب صوم جميعه بالنذر» فإن قدم نهار وهو مفطر لزمه 
قضازه, وإن قدم هاراً وهو صائم عن تطوع لم يجز عن النذر. وإن عرف أنه يقدم 
غداً فنوى الصوم من الليل عن النذر صح › ويكون أوله ظا والباقي Ey‏ 
۲/۱ . قال في «شرح المهذب»: فإن قدم نهاراً أو كان الناذر مفطرأء > يلزمه أن 
يصوم عن نذره يوماً آخر. وإن كان صائماً عن واجب من قضاء أو نذر أتمٌ ما هو 
فيهء ويلزمه صوم يوم احر لهذا النذر. .4١١- 5٠١/4‏ وفي «المنهاج» : وإن نذر 
يوم قدوم زيد فقدم نهاراً وهو مفطر» وجب آخر عن هذاء لفوات صومه. «كنز 
الراغبين» 4 . وني «الروضة» : إن قدم وهو مفطر لزمه أن يصوم عن نذره 
يوماًء وإن قدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر» فيتم ما هو فيهء 
ويصوم هذا النذر يوماً آخر. وإن قدم وهو صائم تطوعاً أوغير صائم لكنه مسك» 
فالأصح يلزمه صوم يوم آخر. ۳٠١ - ۳۱٤/۳‏ . قال «ابن السبكي»: 
في] إذا كان متطوعاً أو مسكاً قبل الزوال» والمنقول وجوب يوم آخر تفريعا 0 
لزوم الصوم من أول اليوم . وكذا إن قلنا من وقت القدوم على الأصح في 
«التهذيب» و«الشرح الصغير». «توشيح التصحيح» 5/ا. ويمثله قال في 
«التنقيح» . ورقة ٤١۵ب‏ . 


- 4١ - 
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“A 


الفصل الأول 
ما يتم به البيع 


4 المُحْمَارُ أن الع يصح (بالمُعَاطَاة) فيما يعُدهُ الناس بيع 
٤ 6‏ -وَالضَحٌ أن املك في ا في مده الخيار مَوقُوفٌ إن کان الخيار 
لَهُمَاء إن كان لأخدهمًا فالمِلك لَهُ. 


مو 20 


٤٦‏ - وَصححة ة إغتاق المشتري للمييعِ قبل قبضه» وَتزُويجه» سَوَاءٌ کان 
ا حى الحَبْسٍٍِ ا ل. وَِسْمَته إن فنا أنّهَا يع كما قله في 
آخر الباب عن «التتَمَةع . وكذَا وقفه» إن في «الروْضَة» عَن «التيمت 
من عبر محَامة انه بی على (القبُول.) . وذ عَم أن الجهَة العامة 


لا 23 يشرط (العَبُولُ فيها). وَكذَا المَعَيّنَ عَلَى ما اختاره في «الروضة» 
في كتاب السرقة . 





(404) (ض) قوله : بالمعاطاة» سقطت من (ج). وفي (أ) با لمعاطات . 
(ع) انظر المسألة رقم (1511) في «تصحيح التنبيه» . 

. (ع) انظر المسألة رقم (۲۹۲) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠٠( 

(405) (ض) قوله: القبولء في (ج) القول. وقوله: القبول فيهاء في (ج) فيها 
القبول. 
البائع» ويقبض ا e‏ ا : وإن أعتقه المشتزي لم يخل : 
إما أن يفسخ البائع البيع أو لا يفسخ › فإن لم يفسخ وقلنا أنه يملكه بنفس العقد. = 

-86- 


ف E e‏ بود فج E r‏ جع مرهلا “هه رهد RTE‏ اق A‏ فلك واد توخي هه E‏ ا e‏ لما مه عي مان 





ٍِ أو قلنا أنه هقوف مذ عتقه لأنه صادف ملک . وإن قلنا لا يملك بالعقد. لأنه 
صاذف ملكه. > وإن قلنا لا يملك بالعقد لأنه لم يصادف ملكه. وإن فسخ البائع 
وقلنا إنه لا ملك بالعقد أو موقوف لم يعتق لأنه لم يصادف ملكه. وإن قلنا إنه 
يملك بالغقد ففيه وجهان المنصوص أنه لا يعتق . ۱ 


قال في «المجموع» : إن أعتقه المشتري:َ وكان الخيار له لم ينفذ إعتاقه على 
جميع الأقوال بلا خلاف. لأنه إما مصادف ملكه. وإماأجازه ولیس فيه إبطال حق 
لغيره. 553/١‏ وقال: وفي إعتاق ابيع قبل قبضه ثلاثة 0 
قول جمهوز أصحابنا المتقدمين يصح › ويصير قبضاًء سواءً أكان للبائع 
الحبس أم لا ولو وقف الع قبل قبضهء قال «المتولي»: إن قلنا 0 يفتقر 
ا إلى القبول فهر كالبيع » ولا فکالإعتاق» وهذا هو الأصح › وبه قطع «الماوردي» 
وغسيره 1۸۸/8۹ :. آنا نا تزويج المبيعة قبل قبضهاء ٠‏ فالأصح صحته» وبه قطع 
«صاحب 'الفوراني““ "لاه يقتضي ضاناً بخلاف البيع . .۸4/۹ . وإذا قاسم 
شريكه فبيع ما ضار له قبل قبضه» يبنى على أن القسمة. بيع أو إفرال قال 
«المتولي» : فإف قلنا القسمة إفراز جاز بيعه قبل قبضه من يد شريكهء وإن قلنا 
بيع» فنصت نصيبه حصل له بالبيع» ونصفه حصل بملكه القاديم . وقال في ْ 
«المنباج» : والأصح أن الإعتاق بخلافه - الع -.قال «الجلال المحلي»: 
لتشوف الشارع إليهء ويكنؤن به قابيضا. «كنز الراغبين» ۲٠۱۳/۲‏ 1 
«قليوي»: واعتمد شيخنا كشيخنا «الرملي» أن الوقف صحيح كالعتق. ولو على 
معين» ويحصل بل منها القبض . . وقال: تصح الوصية والتدبير والتزويج وقسمة 
غير الرد وإباخة الطعام للفقراء. ۳/۲ ۰ 
وقال «ابن السبكي »:. عرف من كلام «التنبيه» ودالمنهاج» استثناء العتق على 
الأصح : والتزويج على الأصح. والوقف. فإنه نقل في «الروضة» عن «التتمة» 
بناءه على القبول» وعلى هذا يصح إذا كان على جهة عامة. وكذا على معين على 
. ما اختاره في كتاب السرقة» ويستثنى أيضاً القسمة > فله القسمة قبل القبض وإن 
قلنا.أنها بيع كها نقله في «الروضة» عن «التتمة» . ورقة هد . وقال في «التنقيح» 
0 بمثل قوله في «تذكرة النبيه» . ورقة ٤٥ب‏ . ۰ 5 
- كلم 


4۷ - وامتناع بيع تع (للمّن) قبل قَنِْضه إذا کان ينا ايا (كمَا) في 
ال 1 رهنه وهبته . (لان الديون) لا تَرْهَنٌ ولا 5 
كما هو الصجيح في مَوْضعه. 


وقال في «الروضة» : وني الإعتاق قبل القبض أوجه أصحها يصح » ويصير 
قبضاً. سواء كان للبائع حق الحبس أم لا. وإن وقف ابيع قبل القبض. قال 
في «التتمة : إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع » وإلا فهو كالإعتاق» وبه 
قطع في «الحاوي». ويصح التزويج على أصح الأوجه . 7/7" .6٠‏ 





400) (ض) قوله : الثمن» في (ج) بالثمن . قوله : كهاء في (ج) كا قال. قوله : لأن 

الديون في (ج) لا الديون لله . 
(ع2 قال في «التنبيه» : وإن كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار» 
وأما قبل قبضه فالأصح أنه يجوز. ص1۲ . وني «المهذب» : ذكر وجهين في جواز 
لعف ولم يختر أيأ منها . 1 . 

وقال في «المجموع»: إذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة» ففي الاستبدال 
عنها طريقان» أشهرهما على قولين. أصحهما وهو الجديد جوازه. ۲۹۹/٩‏ . 
وقال في «المنباج»: وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد 
بيائة له على عمرو. قال في «مغني المحتاج» : لأنه لا يقدر على تسليمه . وهذا ما 
صححه في «المحرر» و«الشرحين» و«المجموع». وجرم به «الرافعي» في باب 
الكتابة. 1/7ل/ا. 

وقال في «الروضة» : اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين» فأما بيعه لغيره» 
كمن له على إنسان مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة فلا يصح على الأظهر 
لعدم القدرة على التسليم . 0/۳ . وقال في «التنقيح» : أقر «النووي» «الشيخ 
أبا إسحاق» على أن الأصح أن للبائع التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان 
ديناء رق لاخر دل لوده وقد صرح 
في كتاب الرهن أن الديون كلها لا ترهن. وقد صحح في كتاب المبة أيضاً أنها 
كلها لا توهب» فلم يبق إلا الاستبدال» وهو جائز على الصحيح . ورفة ٤٥ب‏ . 


وقال «ابن السبكي»: قول «المنباج» وبيع الدين لغير من عليه باطل في - 
د «AV‏ 


و EO‏ 2 و20 E ET‏ مه “o,‏ 2 
1 ا عن م إذا باشر قتل العبد قبل القبض لصيال, 


84 وَكذًَا (إنْ ارتد) فقتلهُ الما كما قله في ا في كتاب 
الجناييات عن («فتاوّى») «التغوي» . 





= الأظهرء يعرفك أن تقريزه في كتاب «التصحيح» «التنبيه» على أن للبائع 

۰ اصرف في الثمن قبل قبضه إذا كان ديا عل خلاف الأظهر عنده عل ما في 
«الروضة» من ترجيح جواز بيع الدين لغير من هو عليه . لكن عند «النووي» 
ودالرافعي» تبعاً وللبغوي» تفزيعاً عليه أنه يشت :| ترط أنه يقبض المشتري الدين ممن 
عليه» ويقبض بائعه العوض في المجلس . ورقة .۷١‏ «توشيح التصحيح». 


)مم )4٠‏ (ع) قال في «التبيه»: : ولا يستقر ملكه عليه إلا بالقبض» فإن أتلفه المشتري 
استقر عليه الشمن . ص۲٦‏ . وقال في «المهذب» : وإن تلف المبيع في يد المشتري 
في مدة الخيارء فلمن له الخيار الفسخ أو الإمضاءء فإن فسخ وجبت القيمة على 
المشتري» وكذلك:إذا أمضى . 5 
قال في «المتباج» : وإتلاف المشتري للمبيع قبض له. قال «الجلال المحلي» : 
أي لما أتلفه إن كان لاء وم يكن إتلافه بوجه جائز سي 
صيال» فهو قبض aT‏ لخدو 
الراغبين» ۲٢۱/۲‏ . . وفي «توشيح التصحيح ل 
إن إتلاف المشتري قبض بقوله E‏ 
3 على الأصح في «الروضة» . ورقة ۷٦‏ . 
قال في «الروضة» : ولو صال العبذ المبيع على المشتري في يد البائع فقتله 
دفعاً. قال «القاضي» : يستقر عليه الثمنء لأنه أتلفه لغرضه. وقال الشيخ «أبو 
علي» : لا يستقرٌ قال «النووي» من زياداته : قول «أبي علي» أصح . ولهذاء لا 
0 يضمنه الأجنني» ولا الحرم لو كان صيداً. 0/1 


(404) (ض) قوله :إن ارتد» في نسخة (جم ذاذر 
(ع) قال في والتنبيه»: وإن أتلفه ‏ العبد في مدة الخيار- أجنبي ففيه قولان ولم - 
0 ۸ 


رکو اح کو کو و 7% وك ° I7‏ 
۰ - وانه إذا اتلفه |- جنيو يخير ا لمشتري بين الفسخ والإمضاء . 


ہے یرجح . ص۲٦‏ . 

قال في «المنهاج» : ولو قتل بردّة سابقة ضمنه البائع على الأصح - أي بجميع 
الثمن ‏ لأن قتله لتقدم سببه كان كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القاتل. قال 
في «التنقيح»: إذا كان المبيع عبداً فارتدٌء وكان المشتري هو الإمام فقتله لردته» 
فإن كان غيره استقر عليه الثمن. ورقة ٤٥ب‏ . 

وقال في «التوشيح» : لو ارتدٌ العبد والمشتري الإمام فقتله للردة ‏ كما هو 
منقول في الجنايات عن «البغوي» ‏ جاز. ورقة 175. 

وقال في «الروضة» : لو اشترى عبداً مرتداًء وقتله المشتري قبل القبض عن 
جهة الردّة. ينفسخ العقد إذا كان المشتري هو الإمام. 767/4 . 


(١٠5)(ع)‏ انظر المسألة رقم (۲۹۳) في «تصحيح التنبيه) . 
= ۸۹ 


٠‏ الفصل الثاني 
ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
١‏ - وأ الجاني صح به إن علق يرقب قَصَاص» وان تَعَلّقَ برقبته 
فلا. 


وم 2252م ديه r‏ 


رکو 0ے “of Fw far‏ 9 و 

۲ -وانه إذا اشترى شیئا راه قبل العقد» وهو مما قد يتغير وقد لا يتغيرٌ 
کالحیوان» صح . 
شاه و و2 

۴ - وجواز بيع النحل وهو طائر. 

(١١41)(ع)‏ انظر المسألة رقم (7114) في «تصحيح التنبيه». 

9١4)(ع)‏ انظر المسألة رقم )۲٣۵(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

4١5‏ ) )€( قال في .«التنبيهة: ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه كالطير الطائر وما 
أشبهه . ص۳٣‏ . وهذا يشمل النحل الطائر. وبمثله قال في «المهذب» 
۱ 

قال في «المجموع»: فلو طار التّحل ليرعى » فباعه 90 وعادته أن يعود 

في آخر الغباز كا هو الغالبء وقد راه قبل طيرانه. فالاصح أنه يصح بیعه» وبه 
قال «ابن سريج6. وقطع به «المتول 3 لان الغالب عوده إلى موضعه» فجاز بيعه 
كعبد خرج لقضاء شغل. 84/8. وفي «المنهاج» ذكر أن من شروط اع في 
المبيع : إمكان تسليمه. قال «الشربيني»: نعم. يصح بيع النحل الموثقة أمهى 
وهي يعسوبه ‏ وهو أميره ‏ بأن يكون في الكوارة الخليّة . وفارق بقية الطيور 
بأنه لا يقصد بالجوارح. وبأئه لا يأكل عادة إلا مما برعا فلو توقف صحة بيعه 


على خبسه» ربا ضر به أو تعذر بيعه» بخلاف بقيّة الطيور. «مغني المحتاج» - 
Ai‏ 


© 2ه 


5 وَانَهُمًا (إذا اعا عَبْدَيْهما بكم وَاحِدِ) بطل بطل ابيع . 
6 واه يصح إذا باع عله وما و واه اخ بقسطه . 


E E وتصجيح طريقة :القولين‎ - ٤1٦ 
ارقن والهبة . كما 18 به 4 في «المنْهّاج » 6 «للمحرر». ولم‎ 
يُصَحح في «الروْضة» شَيْئاً منْ نّ الطريقَيْن.‎ 





= 1#/5. وني «الروضة»: وبيع النحل في الكوّارة صحيح إن شاهد جيعهء وإلا 
فهو من بيع الغائب. وإن باعه وهو طائر فقد قطع في «التتمة» بالصحة. وفي 
«التهذيب» بالبطلان . قال من زياداته : الأصح الصحة. ٠٠١/۳‏ . 
وقال «ابن السبكي» تعليقا على عبارة «التنبيه» : قال «ابن الرفعة» يشمل 
النحل» والأصح جواز بيعه . ورقة ۷۷. وقال في «التنقيح» بمثل قول «التنبيه» : 
كالطير الطائر: أقره «النووي» عليه » لكن الأصح في «الروضة» من زياداته : أن 
النحل يجوز بيعه وهو طائر. ورقة ٥٥‏ . 


(414) (ض) قوله: إذا باعا عبديه| بثمن واحد. غير واضحة في نسخة (أ). 
,ع( انظر المسألة رقم (75) في «تصحيح التنبيه) . 


(415) (ع) انظر المسألة رقم (۲۹۷) في «تصحيح التنبيه» . 


(415) (ض) هذه المسألة لم ترد إلا في نسخة (ج) فقط . 

(ع) قال في «التنبيه» : فإن جمع بينهها فيم لا عوض فيه كالرهن واطهبة. فقد قيل 
يصح فيا يحل قولاً واحداً» وقيل على قولين. ص۳٠‏ . 

وني «المهذب»: ولو جمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في الرهن أو اهبة أو 
التكاح بطل في الجميع . 575/١‏ . 

قال في «المجموع»: لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحراء أو وهبهماء أو 
زوج مولاته وغيرها. . . ففي المسألة طريقان, المذهب: الصحة. والثاني فيه 
قولان. ٤۳٠/۹4‏ . وفي «الروضة» : ولو رهن عبده وعبد غيره» أو حرا وعبداً > أو 


وهبهماء أو زوج مسلمة ومجوسية. فإن صححنا البيع - والأظهر أنه يصح - فهنا = 
4١‏ 


۷ - وان إا جخ بين عَقَدَيْن مُختلفين صخا إلا (في) ابيع 
المَضمُوم إلى الكتابة . هَكَذًا في دال 
كن لو بَاعَ عَبدَين شط الخيار في احا أو شَرْطَ في 
أَحَدِهمًا ا خيار يوم ..(وفي الآخر يَومين) نه عَقَدٌ وَاحدٌ» ومع م ذلك 
(يتَحَرْجُ) عَلَى الین كما في «الرَوْضة» في باب الخيار. 


= أولىء وإلاء فقولان بناءً على العلتين. 47١/7‏ . 
وقال في «التنقيح» تعقيباً على عبارة «التنيه» : أقره «النووي» عليه. ا يبين 
الأصح الطريقتينء ال ل 
الخلاف م 3 يذكرها في «المحرر» ولا في ا . ورقة ٥أ‏ , 


417) (ض) قول يتخرج» في نسحخة (أ) حرج . قوله : وني الآخر يومين, في (أ) خيار 
(ع) هذه المسألة سبقت معالجتها تحت رقم (۲۹۸) في «تصحيح التنبيه». من 
حيث قول الإمام «النووي» بأنه إذا جمع بين عقدين مختلفين صححاء إل في البيع 
المضموم إلى الكتابة . ولكن «الإسنوي» اعترض على «النووي» فيم صححه ورأى 
أن اختياره عد نول .بدليل أنه لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهماء أو شرط في 
أحدهما خيار يوم ٠.‏ وني الآخر خيار يومينَ فإنه عقد واحد ومع ذلك يتخرج على 
القولين كما في «الروضة» في باب الخيار. مما اقتضى أن نقف مع هذا الاستدراك. 
قال في «المجموع) : إذا جع ف العقدين مبيعين مختلفي الحكم» کثوبین 
شرط الخيار في أحدهما دون الآخر» فقولان مشهوران. أصحها: صحة العقد 
فيهماء ويقسّط العوض عليهما بالقيمة. 8 . وقال «الشربيني»: وإنما قال 
في «التماج» ولو جنع في صفقة مختلفي الحكم ‏ وم يقل عقدين مختلفي الحكم کا 
.عبر به في «المحرر» - ليشمل بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما أكثر من الآخرء 
فإنه على القولين مع أن الحكم مختلف والعقد واحد. ۲ «مغني المحتاج» . 
وقال في «الروضة»: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعینه» بطل 
:البيع, ا ريع أحدهما لا بعينهء ولو شرط الخيار في أحدهما بعينه» ففيه قولا = 
+ د 


4۸ - ولو حاط لين بالف يره وَقَالَ صَاحبٌ الاين شارکتك على 
أَحدهماء اڭ عَلَى الآخرَى (فقبل) انه صح ولا يتخرج 
غل القولينء كما قَالهُ أَيِضًا في باب القراض م مم انما عَقَدَانَ . 





الجمع بين ختلفي الحكم . وكذا لو شرط في أحدهما خيار يوم وني الآخر يومين . 
۳/۴۳ . قال في «التنقيح» بمثل قوله في «التذكرة»» ولكنه ذكر «الشرح» مع 
«الروضة». ورقة ههأ. وقال في «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: يرد عليه 
ما إذا باع عبدين بشرط الخيار في أحدهماء أو شرط في أحدهما خيار يوم » وفي 
الآخر خيار يومينء فإنه عقد واحد» وهو على القولين. ورقة ۷۸ب . 


(414) (ض) قوله: فقيل» في نسخة (ج) وقبل . 
,ع( هذه المسألة كسابقتها استدراك من الإمام «الإسنوي» على الإمام «النووي» 
في المسألة رقم (/51؟) في «تصحيح التنبيه». 
قال في «الروضة»: ولو خلط ألفين بألف لغيره. وقال صاحب الألفين 
للآخر: قارضتك على أحدهماء وشاركتك في الآخر فقبل» جازء وانفرد العامل 
بالتصرف في ألف القراض. ويشتركان في باقي المال. ولا ع 
الصفقة الواحدة تجمع عقدين غتلفين, لأا جميعاً يرجعان إلى التوكيل 
بالتصرف . 606 ..١.‏ وليست المسألة في «المنهاج» . وقال «الخطيب الشربيني» في 
شرحه بمثل قول «النووي» في «الروضة» تماماً. «مغني المحتاج»” / ۳٠١‏ . وقال 
«ابن السبكي» » تعقيباً على عبارة «التنبيه» : ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم. . 
قال : وما ذكره «الرافعي» في القراض عن والتعمة» إنه لو حلط ألفا بألفين» 1 
صاحب الألفين للآخر: شاركتك في أحدهماء وقارضتك على الآخر صح . ولا 
جرج على الخلاف لرجوعهما جميعاً إلى التوكيل في التصرف. ورقة ۷۸ب . 
وقال في «التنقيح» بأن هذه الصورة التي في المسألة تصح » ولا تخرج على 
الجمع بين مختلفي الحكم» وإن كانا عقدين كا صرح به «الرافعي» في «الشرح» 
وقال: لأنههما راجعان إلى الإذن في التصرف. وكذلك نا في «الروضة». ورقة 


.Îoo 
-۹۳ - 


مو و 0 و رور و 


£14 د و تاریق بن الجارة E‏ سنين » والصوابُ 
صب باشنير لا باس . 
- وَالْأْضصَحٌ في «الروضة» من زياداته في آخر الببوع المنهي عَنها 
ھە قە و عو رة ووه 
تخريم بيع العَصِيرء ٠‏ ممن يتحقی انه يتخِذّهُ خمراً. 
١‏ - جع الغا برج انها خاي جع 


hor 8 


5 - واه يصح بيع الب لملم (لكافر د عت عْتَقٌ عَلَيْه بقرَابَةٍ أو يرا . 





(519) (ع) انظر السألة رقم (۲۹۹) في «تصحيح التنبية . 1 

)47١(‏ (ع) قال في «التنبيه»: وإن باع العصير من يتخذ الخمر كره. ص14 . وقال في 
«المهذب»: ؤيكره بيع العنتٍ ممن يعصر الخمر. ۲۷۷/۱. 

وقنال في «المجموع»: ,إن تحقق اتخاذه لذلك خراً ونبيذاً. ففي تحريمه 
وجهان, أضحهم: يحرم » وبه قطع الشيخ «أبو حامد». و«الغزالي» في 
«الإحياء»» وغيرهما.من الأصحاب . ۹ وقال في «المنباج» في معرض 
... ذكره للبيوع المنبي عنها: بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر. قال «الشربيني» في . 
شرحه : ونحتوهة تمر وزبيب للعاضر الخمر والتبيذ» أي اتخذها لذلك, بان يعلم 
منهء أو يظن ظا غالباً كما نقله في «الروضة» عن «الغزالي» وأقرّه. أما إذا شك 
فيها ذكره أو:توهمه؛ . فالبيع مكروه. «مغني المحتاج» 7 وقال في «الروضة» 
في بيان, البيوع المنهي عنها: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا 
مكروه» وكذلك خراً. وإن تحقّق اتخاذه ففي تحريمه أو كراهته وجهان» قال من 
زياداته : الأصح : التحريمء ثم قال «الغزالي» في «الإحياء»: بيع الغلمان المردء 
إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمارء وكذا كل تصرف 
يفضي إلى معصية . 417/7 . قال في «التنقيح» تعقيباً على قول «التنبيه» يكره : 
هذا إذا لم يتحقق يتحقق فإ تحقق فوجهان في «الرافعي » من غير ترجيح . وفي «الروضة» 
.من زیاداته : أن الأصح التحريم . ورقة ه6هب. 
)٠١١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۲۷١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)٤۲۲(‏ (ض) قوله : لكافر. . : أو غيرهاء في (أ) من الكافر إذا كان يعتق عليه بقرابة - 
4 


الفصل الثالث 
الربا 
SE,‏ 2 چ ا ر “of‏ 2 واس 5 

۴۳ - وان البطيخ الاصْفْرَ مَعَ الاخضر ‏ وَهُوَ الهنديّ - جنسَان . 

٤‏ - واا ذا ا في الذمة ووَجَدَ به عيبا لَه رده 
0{ وای نالا کال وا بود كَل لا و ی بَعْضِد بض . 

- وا العَرَايَا حَرَامٌ في حَمْسَة وسقي وَفي غَيْر الرطب وَالعنب . 
344 - وَالصّوابُ في قَاعِدَة مد عَحجوَةٍ عَدَم اشبراط محالم القيمة في 


الجنس الآخرء إن القيمة انر تَحْمِينيٌ وف صرح به «ابن 
(الرفعة)» ولم يتيك فيه (خلافا) . 


= أونحوها. في (ج) لقرابة. 
(ع2 انظر المسألة رقم (۲۷۱) في «تصحيح التنبيه» . 
)٤۲۳(‏ (ع) انظر حكم المسألة في «تصحيح التنبيه» تحت رقم (7797). 


(475) (ع) انظر حكم المسألة في «تصحيح التنبيه» بحت رقم (۲۷۳). 
)٤۲(‏ (ع) انظر حكم المسألة في «تصحيح التنبيه» نحت رقم (774). 
(f‏ (ع) انظر حكم المسألة في «تصحيح التنبيه» تحت رقم .)۲۷١(‏ 


(470) (ض) قوله : الرفعة » في (ب) الرمعة. قوله : خلافاً في (ب) خلاف. ‏ - 
- 


#2 


فا ا ن ال ابقر بش في ضرعا لين . 





= (ع) قال في «التبه»: وما حرم فيه الرباء لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض» 
ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم» بمدّي 
عجوة. ص50 . وقال في «المهذب» بمثله 78٠/1١‏ . فاشترطا أن يكون الجنس 
الآخر مع الربويّ مخالفاً له في القيمة . 

قال «السبكي» في في «تكملة المجموع»: في «الرافعي» ومقتضى كلام أكثر 
الأصحات. أن اعتبار الاتّفاق في القيمة في الجنس الآخر غير معتبر لأن المائلة 
تستند .إلى التقويم . وهو تخميني .. قد يكون صواباًء وقد يكون خطاً. والمائلة 
المعتبرة في الربا هي المائلة الحقيقية. وادّعى «إمام الحرمين» اتفاق الأصحاب 
عليه و«الروياني» . وقال: : إنه المذهب» کا صحححه «الإمام الطبري» في «شرح 
المنباج» و«أبو محمد الجويني» . وكذلك الشيخ «تاج الدين الفزاري» في «شرح 
التنبيه» فإنه قال. فور المخالفة في القيمة لاامعنى له فإن المخالفة فيها ليست 
شرطاً . وقال دابن.الرفعة» : : عند الاختلاف في الجانيين لا يحتاج إلى تقويم بخلافه 
مع أحد الجانبين. فإنها. ف إلى تقويم وهو حدس وتخمين. .744/٠١‏ فا 
يعدها. 

وقال في «المتهاج» : وإذا يود الضفقة ربوياً من الجانبين واختلف الجنس 
ا كمد عاو ودرهم» بمد ودرهم . . . فباطلة . وقال «الشربيني» : هذه 
المسألة هي القاعدة المعروفة بقاعدة مد العجوةء وقد استدل عليها من جهة 
المعنى : بأن قضيّة اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مغتلفين, »> توزيع ما في 
الآخر عليها اعتباراً بالقيمة» وهذا يعتمد التقويم » وهو تخميني قد يخطىء. 
"/. وقال في «التنقيح » بمشلٍ قوله في «التذكرة» ههب. وقال «ابن ٠‏ 
السبكي»:.صورتها: أن يبيع را بجنسه» ومع أحدهما غیره» سواءً كانت 
المغايرة في الجنس أم النوع أم الصفة » ولا فرق أن تكون قيمة المد مثل الدرهم 
اول عل es‏ أكثر الأصحاب» وادّعى «الإمام» اتفاقهم عليه. ورقة 
1 . 


۷ ) قل في التي : ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن . ص۹٥‏ . وبمثله - 
5ف 


ر مهمه 6 56 - مف -# 2 
۹ وَأَنَ بيع اللّحم بِحَيوانٍ لا يكل باطل . 





قال في «المهذب» ۲۸٤/۱‏ . 

لم ينص عليها في «المنهاج» وقال «الشربيني» في «المغني»: يجوز بيع لبن شاة 
بشاة حلب لبنهاء فإن بقي فيها لبن يقصد حلبه لكثرته ‏ أو باع ذات لبن مأكولة . 
بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطأً. أما لو 
باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس . «مغني المحتاج» 
5 وقال في «الروضة»: ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن» فإن قلنا 
الألبان جنس لم يجز وإلا فقولان للجمع بين مختلفي الحكم» فإن ما يقابل اللبن 
من اللبن يشترط فيه التقابض. وما يقابل الشاة لا يشترط . وقال في «التنقيح» : 
إن قلنا الألبان جنس امتنع» وإن قلنا أجناس بني على ما إذا جمع بين مختلفي 
الحكم. لأن ما يقابل اللبن الذي في الضرع هو اللبن المحلوب يشترط فيه 
التقابض» وما يقابل الشاة لا يشترط فيه ذلك. والصحيح أن الألبان أجناس» 
وأن الجمع بين مختلفي الحكم جائز. هب . وفي «توشيح التصحيح» قال : مراد 
«التنبيه» بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن» أما إذا كان لبن إبل أو بقر» وقلنا 
الألبان أجناس وهو الأظهر ففيه قولا الجمع بين مختلفين. وأصحها الجواز. 
ألا 


(5159) (ع) انظر المسألة رقم (77/5) في «تصحيح التنبيه» . 


- ۹۷ - 


الفصل الرابع 
بيع الأصول والثمار 
ےگ 220 وء 
٠‏ - وان ورق التوت للمشتري . 
۱ - واه لا تسخ الي في مسالتي اختلاط الثمار. 


۲ - ونب بع لمر ة قبل بدو الصلاح ¢ والزرعٍ الأخضر لصاحب 
اش والأزض من ير شراط القع بال 





. (ع) انظر المسألة رقم (۲۷۷) في «تصحيح التنبيه»‎ )٤١١( 
. (ع) انظر المسألة رقم (۲۷۸) في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۳۱( 


. انظ المسألة رقم (۲۷۹) في اتصحيح التنبيه»‎ (O (ETD 
3548 7 


الفصل الخامس 

کم كع ق رم2 رص وم قي عقر کر 
۴ -الاصح ان له رد الجارية المصراةء ولا يرد بَدَلَ اللبن. 

ِو E Fo‏ م ٤ه o‏ مون ام 0 
٤‏ - وانهُ لا يجوز تراضيهمًا عَلَى ارش العَيّب» ولا (رَد) المَعيب من 

العَبدّين وحذه . 

و So. o‏ ع تع لقع لاح گی ےر 
٥‏ -(وَانه إِذَا كَسَرَ مَا لا) (يُعْرَفُ العَيْبُ بدُونه, لَه رده ولا ارش عَلّيه) . 


. (وَالصّوابٌ اماع ارد بال الناشيء من قَلْح الأسْنان‎ - ١ 





. في «تصحيح التنبيه»‎ )۲۸٠( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٤۴۳( 


)٤۳٤(‏ (ض) قوله: ردء في () يرد. 
رع انظر المسألة رقم (۲۸۱) في «تصحیح التنبيه» . 


. . (ض) قوله : وأنه إذا كسر مالا: غير واضحة في (أ) . قوله : يعرف العيب.‎ )٤١١( 
أرش عليه» سقطت من أ.‎ 
(ع) انظر المسألة رقم (۲۸۲) في «تصحيح التنبيه».‎ 

(45) (ض) قوله : والصواب امتناع الرد بالبخر. . . سقطت من نسخة (أ). 
(ل) البخر: من باب تعب: إنتان رائحة الفم . «المصباح المنيره 47/١‏ . قلح 
لسن : تغيرٌ بصفرة تعلوها. «المعجم الوسيط» ؟/ه/. 
(ع) قال في «التنبيه» : والعيب الذي يردبه ما يعدّه الناس عيبا. . . ومنه البخر. 
ص٩1‏ . وقال في «المهذب» بثبوت الرد للمشتري إذا وجد العبد أبخر 


ا = 
49 


۷ اه يوب بة الام إا كات ضغي والمتهرة (منْ مثلهًا) البكارة . 
وَبكُمرِهًا إن کان مَانعاً من ن الاستمتاع كالمجوسية والوئنية» 


e‏ (لكنْ) ا شتراها في بلاد الإسلا م بحيب (تَقل) الرغبة 
فيها. 


- 





5 قال في «المنباح»: للمشتري الخيار بظهور عيب قديم . . . كبخر العبد. 
قال «الجلال المحلي» في شرحه: وهو الناشىء عن تغيرٌ المعدة. لنقص القيمة به 
ذكراً كان أم "أن . أمَاغيرٌ الفم لقلح الأسنان فلا يثبت به خيار الرد - لأنه 
يزول بالتنظيف . «كنز الراغبين» ۲۹۸/۲ . 
وقال في «الروضة» : فمن العيوب: البخر الذي ١ه‏ هوعيب, وهو الناشيء من 
تغب امعد دون ما يكون لقلح الأسنان» فن ذلك يزول بتنظيف الفم . 
٠/۴‏ . وذكر «الغزالي» من العيوب المذمومة التي يثبت الخيار بفواتها: البخر. 
«الغزالي .147/١‏ وقال «المليباري» في عداد العيوب: وبخر مستحكم . . 
قال «السيد البكري»: أي التي هي لازمة لا تزول. وخرج ما إذا كان البخر 
عارضاً ليس ناشئاً من المعدة. بل من تغيرٌ الفم لقلح الأسنان . «إعانة الطالبين» 
بشرح «فتح المعين». ۳۲/۳ . وقال «ابن السبكي»: البخر الناشيء من المعدةء 
وهذا يفهم من قول التنبيه» : ما يعدّه الناس عيباء والناشيء عن قلح الأسنان» 
لا يعد عيباء ولا هو عيب. ورقة ۸۳ب . 


(490) (ض) قوله : من. مثلهاء في (أ) و(ج) في مثلها. قوله: ولكن» في (ج) 
ويمكن . قوله : نقل» في (ج) قل في الحاشية. ٠‏ 
(ع) قال .في «التنبيه» : فإذا اشترى جارية فوجدها ثيباً أو مسنّة أو كافرة لم يجز 
. ردّهاء إلا أن يكون قلاشرط أنها بكر أو صغيزة أو مسلمة. ص٦٠‏ . 
وقال نحوه في «المهذب». ۲۹/١‏ . لم يصرح في «المنهاج» بحكم المسألة 
وإنها جعل ضابط العيب الذي يرد به المبيع : أنه كل ما ينقص العين أو القيمة 
نقصاً ثبت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. قال «الجلال 
المحلي»: احترز:بقوله إاعلت نجس ل في الأمة. فإنها 
اد ولا رد بهاء لأنه ليس الغالب في الإماء عدمها. «كنز الراغبين» - 


ل و٠و٠أده‏ 


EA‏ - والاصح ا إذا اشْتَرَط البَرَاءَةَ من العيوب» (بريءَ) من کل ْب 
بَاطن في الحَيّوانِ لم يَعْلمْ به البائ ٠‏ ول برا من خَيْره» (وَأنهُ ذاقنا 


ل لم يطل البيع) . 
۹ وَأنّهُما إا الفا فِيمَنْ صَارَ العَصِيرٌ عنْدَهُ حَمْرا الول فول الباثع . 





= ۲ . وقال «الشربيني»: أما الصغيرة فاحترز بها عن الأمة الكبيرة السن. 
۲ه . «مغني المحتاج». وقال: وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر ومنها: كافرة 
كفرها يحرم الوطء كوثنيّة. ١/١ه.‏ 

وقال في «الروضة»: لو شرط كون الجارية بهودية أو نصرانية فبانت مجوسية 
م يثبت الخيار. ولو شرط بكارة الجارية؛ فبانت ثيباً فله الرد» سواءً كانت مزوجة 
أم لا. والأصح ما في «التهذيب» أنه إن وجد الجارية مجوسية أو وثنية فله الردء 
أو وجدها كتابية فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر. بحيث لا تقل الرغبة فيهاء 
وإن كان في بلاد الإسلام» حيث تقل الرغبة في الكافرة» فلا رد. 5531/7 . 
وعقب «ابن السبكي» على قول «التنبيه»: فوجدها ثيباً قال: هذا إذا كانت في 
سن يحتمل الثيوبة.» بخلاف صغيرة تندر ثيابتها. وقوله كافرة: إذا كان الكفر لا 
يمنع الوطء . وإلا كما لو كانت وثنية أو مجوسيّة فهو عيب . وكذا إن كانت في بلاد 
تندر الرغبة فيها على الأصح . ورقة ۸۳ب . 


)٤۳۸(‏ (ض) قوله : برىء : في (ج) ببراء . قوله : وانه إذا قلنا. . . البيع . في (ج) وان 
(ع) انظر المسألة رقم (۲۸۳) في «تصحيح التنبيه» . 


(6۳۹) رع( انظر المسألة رقم (Af)‏ ف قصب التنبيه» . 


-ا١‎ ١1 - 


بيع المرابحة والنجش والحاضر للبادي 


6 ا إذا قال اذ شري بال IT‏ 


١‏ وا إذا قال ا بمائق کر غل 
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(440) (ض) قوله : ولاء في نسخة (ب) فلا. 

. انظر المسألة رقم (746) في احم التنبيه»‎ O 

۰ (441) (ض) قوله : أشتريته :آي نښخة (جن) اشتره یت . قوله: لغلطه ا 
(ع) انظر المسألة رقم (185) في «تصحيح التنبيه» . 


. انظر المسألة رقم (۲۸۷) في «تصحيح التنبيه)‎ (D(4 
“۲ - 


الفصل السابع 
اختلاف المتبايعين 


۳ وَالصّوابُ جَوارُ التحَائْفٍ إِذّا اخمَلمًا في عَيْن المَبيع , وان الشْمَنُ 
4 - وَالأْصَحٌّ جَوَارُهُ أنْضاً إِذا كَانَ في الذَّمّة عَلَى عَكس ما في «التنبيه» . 
(O (EY)‏ قال في «التنبيه» : فإن اختلفا في عين المبيع . . . م يتحالفا بل يحلف البائع 
أنه ما باعه.العبد. ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية. ص۸٩‏ . وذكر في 
«المهذب» وجهينء أحدهما: هذاء والثاني يتحالفان» ولم يختر أيا منهها. 
۱ . 
ولم يذكر المسألة في «المنهاج». وقال «الخطيب الشربيني» قرح ولو 
اختلفا في عين المبيع › واختلفا في قدره. تحالفا إن كان الثمن معيناً. 10/۲. 
وقال في «الروضة»: فلو قال البائع بعتك العبد. فقال: بل الجارية واتفقا على 
الثمن» فإن كان الثمن ا تحالفا. #/ه/اه. وقال «الشيخ زكريا 
الأنصاري»: إذا اختلفا في عين المبيع تحالفا فيحلف كل واحد منه) يمينا واحدة 
تجمع نفياً لقول صاحبه وإثباتاً لقوله فإذا كان الثمن معيناً يبدأ المشتري بالحلف. 
«فتح الوهاب» ۱۸٤/١‏ . 
قال «ابن السبكي» تعقيبا على قول «التنبيه» : وإن اختلفا في عين المبيع لم 
يتحالفا قال : للمسألة حالتان : إحداهما أن يكون الثمن معيّناً فيتحالفان . ورقة 
4٤۸ب‏ . 
)٤٤٤(‏ (ض) قوله: هي سقطت من نسخة (ج). 
(ع) هذه المسألة جاءت استدراكا وتعقيباً على قول «التنبيه» في المسألة السابقة 


حيث ذكر أن الثمن نوعان: معين» وفي الذمة» وقد تحدّث في المسألة السابقة - 
°۳ 


إن في الروت في الصداق في ا الإختلاف 9 الوح ! اذا قال : 

دقك أباك. فَقَالّت: بل أمّيء أن الصُحيح احالف 
و« الرٌافعیٰ» لما ذَكَرَهَا قال : إن هَذَا (هو) الخلافٌ وفيها إذا اختلَمًا 
في غين ا . لآ جرم 9 «الرافعيّ ) صح م التحَالف في هذا 
الاب من «الشزح الصّغِيره» ولا تصحيح فيها في «الكبير»» ولا في 


= عن كونه معیناًء n‏ الذمة. ٠‏ 

قال «الشربيني» : وكذا إن كان في الذمة - يعني يتحالفان ‏ كما اقتضى كلام 
«الرافعي » في ترجيحه . وصححه في «الشرح الصغير»» خلافا لا جرى عليه «ابن 
المقري»» تبعاً «للإسنوي» من عدم التحالف. «مغني المحتاج» 46/7. 

وقال في «الروضة» : وإن كان في الذمة فوجهان, أحدهما: يتحالفان, قاله . 
قاين الجداد» واختاره «القاضي أبو الطيب»» ودابن الصباغ»» والثاني : لاء قاله ٠‏ 
الشيخ «أبو حامد»» واختاره «الامام»» وصاحب «التهذيب». وم يرجح 5 
منها. ٥۷٥/۴۳‏ . وبمثل هذا قال صاحب «عمدة الفقيه شرح التنبيه» مخطوط 
ورقة ۳ ومثله في ونكت على التنبيه» - مخطوط - ورقة 4لاء وفي «شرح ابن 
القن على التنبيه» - مخطوط - ۹۸ . قال «ابن السبكي» : e‏ 
فأظهر الوجهين في «الشرح الصغي» التحالف أيضاً؛ وقال «الشيخ» ينبغي أ 
يكون هو الأصح على مقتضى المذهب. وأنه المعتمد في «التصحيح» : «توشیح 
التصحيح» ورقة ٤۸ب‏ . وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» بعد أن أقرٌ بالتحالف 
ف هذه انال باه بحلف البائع بالنفي لأنه الأصل فيهاء ولأن جانب 
البائم,أقوى» لأن:المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف» ولآن ملكه 

على الثمن تم بالعقدى وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض. « 
الوهاب» ۱۸٤/١‏ . 

ومن وافق الشيخ «أبا اشاق و«النووي» 3 عدم التحالف 
حامد» ووالبغوي». و«إمام الحرمين» . ورجح «الرافعي» التحالف . «عمد 
لفقيه». محطوط - ورقة 5"#. «نكت على التنبيه» مخطوط - .۷٤‏ «شرح ابن 
الملقن» - محطوط: ‏ ورقة ۹۸ . 

ش ال 5 -١١‏ 


«الرؤضة»» و في «المنهاج € 
6 اهنا إذا الما في وُجُود مسد العَقَدِ صُدُقَ مدعي الصّححة هذا 
في «التضجيح » ». لكنُهإدًا 3 ذراعاً من رض وَهُمَا يَعْلّمان 


9م 


ذُرْعَانَهَاء فادعَى البائ انه أرَادَ ذرا ذرَاعاً معنا تی يَفْسَدَ المد 


وَعَكُسٌ المشتري 2 فن ارجح الإِحْتِمَالَين - - في «الروضة» من زياداته 
تصديقٌ البائع . 


(446) (ع) هذه المسألة تمت معالجتها في كتاب «تصحيح التنبيه» المسألة رقم (784)» 
غير أن «الإسنوي» استدرك هنا على تصحيح «النووي» أنه إذا اختلف البائع 
والمشتري في وجود مفسد العقد أنه يصدق مدعي الصحة صوره ما إذا باع ذراعاً 
من أرض. . . المسألة . 

ليست المسألة في «المنهاج». وقال «الخطيب الشربيني» في شرح قول 
«النووي» في «المنهاج»: ولو ادّعى صحة البيع » والآخر فساده. فالأصح تصديق 
مدعي الصحة بيمينه. قال: يستثنى منها ما إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان 
ذرعانها فادعى أنه أراد ذراعاً معيناً مبهياً. وادعى المشتري الإشاعة, فالمصدّق 
البائع» لأنه أعرف بإرادته. 4۸/۲. قال «ابن السبكي» تعليقاً على قول 
«التصحيح » ولو ادعى أحدهما صحة البيع والآخر فساده. فالأصح تصديق 
مدعي الصحة بيمينه كذا في «التصحيح» وغيرهء وقد ذكرت صورا مستثناة منها 
إذا باع ذراعاً في أرض يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعا معنا حتى لا 
يصح العقد. وادعى المشتري الإشاعة حتى يصحء فأصح الاحتالين في 
«الروضة» تصديق البائع لأنه أعرف بإرادته . «توشيح س ورقة ۸٤‏ - 
۸o‏ ب عقا ي والتنشخ عل ول «التصحيح» بقوله : يقتضي القول بالصحة 
في إذا باع ذراعاً من أرض وهم يعلمان ذرعانهاء فاذعى البائع أنه أراد ذراعاً معيناً 
حتى لا يصح العقد. وادّعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باعه 
العشر مثلاً على تقدير أن يكون ذرعها عشرة» و«الرافعي» حكى فيها احتمالين 
من غير ترجيح . قال «النواوي» الأرجح تصديق البائع فيفسد . وجعل «النواوي» - 


35١6 - 


6 - وأيضاً و اخملا في أ اسح وقح على نارم الإغتراف, فان 


يصدة مدعي لاما قال في «الروضة» من زیاداټه f‏ الصوابٌ . 





د من هذه القاعدة. اشاي ي الرؤية , وصحح فنها فول مق الصحة. وهو 
مثبتهنا وفيه: نظر, إن الرؤية لا تعرف إلا من جهة إذ لا يشاهد منه إلا تغليب 
الحرفة . ووقة ٦٥ب‏ . 


(44) (ع) ومن الصور التي رأى «الإسنوي» أنها تستدرك على الإمام «النووي» في 
قاعدته السابقة . الصورة التي نحن بصددها الآن. . .. 
قال في والروضة»:..ولو تصا حا ثم اختلفاء هل تصالحا على الإنكار أم 
. الاعترافقال «ابن كج» القسول قول مدعي الإنكارء وينبغي أن يخرج على 
الوجهين فيم لو تنازع المتبايعان هل عقدا صحيحاً أم فاسداً . قال من زياداته : 
الصواب .ما قاله «ابن کج» وقد صرح به ا شخ * «أبو حامد»» و«صاحب 
البيان» وغيرهما. ۱۹4/٤‏ : 
قال «الشربيني»: في «شرح المنهاج» راتا اقول ار ری ولو اذغ نة 
البيع» والآخر فسادهء فالاضح تصديق مدعي الصحة بيمينه. 
قال: يستغنن .من هذه القاعدة مسائل منها: ما إذا:اختلفا هل وقع الصلح 
على إنكار أو اعتراف؛ فالمصدق مدعى وقوعه على إنكاره لأنه الغالب. ۹۸/۲. 
«مغني المحتاج» . وقال في موضع آخر: وإذا تصا حاثم اختلفا في أنهها تصا حا على 
إقرار أو إنكار» فالذيُ نص عليه «الشافعي» أن القول قول مدعي الإنكار. لأن 
الأصل أن لا عقت فإن قيل: لو تنازع المتعاقدان هل وقع القن ا أم 
فاسداً كان القول قول مدعي الصحة كا مرٌ فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن 
الظاهر والغالب جريان البيع على الصحة» والغالب وقوع الصلح على الإنكار. 
۲ . وقال في «التنقيح»: لو اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو 
الاعتراف فإن في «الروضة» من زياداته أن الصواب قبول قول مدعي الفساد. 
لأنه الغالب في الصلح. 5هأ. وفي «توشيح التصحيح» إذا اختلفا هل وقع 
الصلح عق الإنكار أو الإعتراف فالصواب في «الروضة» تبعا «لابن کج » تصديق 
مدعي الإنكار لأنه الغالب. ورقة 68أ. 
5 


کور 4 2 2 بم كك 
5 - وانهمًا إذا اختلفا في البَدَاءَ ة بالسليم » وام مُعَيْنّ أجبرا مَعَاً. 


۷ - مَإِجبَارُ المُغْمَرِي عَلَى التشليم. ولا ذا كَانَ البَائُ ناثباً عَنْ غَيْرهِ كما 


كر في الوَكالَة . 


م.م تة 


۸ - وَالصّوابُ عَدَمُ إجبَار وَاحِدٍ منهُمًا إا حشيّ فوت ما عند الآخر. 





(555) (ع) انظر المسألة في «وتصحيح التنبيه» رقم (۲۸۹) . 
(4590) (ع) هذه المسألة تابعة لسابقتهاء واستدراك على «النووي» من «الإسنوي» في 
قوله : فإن اختلفا في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبيض الثمن» 
وقال المشتري لا أسلّم الثمن حتى أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب. 
ص1۸ . 
والمسألة التي بين أيدينا لا تتفق مع هذا الحكم في رأي «الإسنوي» . 
في «المنباج» لم يتعرض ذه «المسألة». وقال «الشربيني» في شرحه : إذا كان 
البائع نائباً عن غيره كالوكيل» وناظر الوقف» والحاكم في بيع أموال المفلس» 
وعامل القراض» فإنه لا يجبر على التسليم ‏ أولاً -» بل لا يجوز له ذلك حتى 
يقبض الثمن. فلا يأتي إلا إجبارهماء أو إجبار المشتري» ولا يأتي قول الإعراض 
عنههاء لأن الحالٌ لا يحتمل التأجيل . «مغني المحتاج» ۷٠/۲‏ . 
وقال في «الروضة»: في باب الوكالة ‏ وإن باع الوكيل» بثمن حال» 
وجوّزنا قبض الثمنء لم يسلّم المبيع حتى يقبضه ‏ الشمن -» كما لو أذن فيها 
صريحاً. وله مطالبة المشتري بتسليم الثمن. .۳٠۷/٤‏ 


)£۸( )ع( هذه المسألة كسابقتها كذلك استدراك من «الإسنوي» على «النووي» في قوله 
إنهما إذا اختلفا في البداءة بالتسليم أجبرا معاً. 

قال في «المنہاج» : وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا 

خلاف . قال «الشربيني»: وكذا للمشتري حبس الثمن المذكور إذا خاف فوت 

المبيع بلا خلاف .۷١/۲‏ وقال.في «الروضة»: الخلاف مفروض فيا إذا كان 

نزاعه) في مجرد الابتداء» وكان كل واحد يبذل ما عليه ولا يمخاف فوت ما عند 


صاحبه» فأما إذا لم يبذل البائ ع الع وأراد حبسه خوفاً من تعذَّر الثمن فله ذلك 
۷ - 
/ 


۹ - لامع إا ال الخال هذه على عَلَى اليم ذا کان ق باع 
بشن وجل » » فلم يتف الَسْلِيمُ حى حل الأجَل . 

۰ - واه إذَا ابرا البَائع, عَلَى نليم المَبيع > وَكَانَ الثْمَنُ غَائباً في 
مَسَافة القصرء کان للبائع فع الع ٠‏ الي في عَين مَالِه 
کالمفلس . N.‏ 


دود أ A A‏ م 0 5 
١‏ - وانه إذا كان دون مسافة القصرء فكالحاضر في بلده . 





بلا خلاف» وكذلك للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذر المبيع» وبهذا صرح 
الشيخ «أبو حامد» ودالماوردي». ٥۲٩٤/۳‏ . 

وقال ذابن السبكي» في تعليقه على قول «التصحيح»: ولا يجبر واحد منبها 

إذا خشي فوات ما-عند الآخر» كذا في «الرافعي» وغيروء لكن في «الكفاية» 

خلافه. ورقة ب. . «توشيح التصحيح» وفي «التنقيح» وإن اختلفا في 

التسليم -. . قال: هذا ! إذا لم يش أحدهما فوات ما عند صاحبهء فان خشي م 

يجبر واحد منهها. بلا خلاف» ذكره في «الروضة» ودالمنباجء و«أصليهما». ورقة 


ەت . 


(444) (ع) هذه المسألة بدورها تأتي في سلسلة استدراكات الإسنويي» على قضية 
تسليم الثمن والمثمن. 
قال «الخطيب الشربيني» في شرحه على «المنهاج» : أما الثمن المؤجل فليس 
للبائع حبس المبيع به وإن حل قبل التسليم كا مرّ لرضاه بتأخيره. ۷6/۲ . 
وقال في «الروضة» : .أما المفجل. » فليس له الحبس بهء لرضاه بتأخيره. ولولم يتفق 
التسليم حتى حل الأجل» فلا حبس أيضاً. 17 . 


(160) (ع) انظر المسألة رقم كم في «تصحيح التنبيه» . 


(01؛) (ع) انظر المسألة ارقم ( ۰ في «تصحیخح انيه .. 
١ A-‏ 


الفصل الثامن 
السلم 
1 - وَأ ذا عفد (السَلّم) بلفْظ الع لم ينعد سَلَمَاء بل ينقد (بيعا 
0 ينْيْت) فيه أَحْكَامَهُ دون أخكام السلّم . 


۴ وان السلَم مح | اذا رط (الآزةأ). وَفِيمَا دخاته نار لَطيفَة كالسكر» 
والفانيذ» وَالدّبْسِ للا وفي الحص والآجر. 

4 - وَأنْهُ يطل في الرؤوس . 

8 - واه مح في الجوز وَاللُوز (وَكلٌ ما يتانّى ) کیل سوى المسك 
نحو كيلا . 





(؟56) (ض) قوله : ساقت » في (ج) بيعاً بلفظة يثبت. 
(ل) السلم: بيع شيء موصوف ف الذمة يثمن عاجل . «المعجم الوسيط» . 
۱ . 


(407) (ض) قوله : الأردأ ف (أ) و(ج) الأداء. 
(ع( انظر المسألة رقم (۲۹۲) في «تصحيح التنبيه» . 
)٤٤(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۲۹۳) في «تصحيح التنبيه» . 


(455) (ض) قوله : وکل ما يتأتى : في (ج) كلما تأتى . 


(ع) انظر المسألة رقم )۲۹٤(‏ في «تصحيح التنبيه». 
- ۱°۹4 - 


4٥٦‏ 2 إذا ألم وجل في مو يلح ج ¢ وت ان 
موضعه إن كان لتقله مَوْنةٌ إلا قلا . 
۷ - وَانَهُ إا كَانَ الأجودمِنْ نوع آخر حرم وله . 
و رتم ٠. e o‏ مء مم 07< م 3 يم هبي 
۸ -وَانهُ ذا رده بعَيْبٍ فَقَالَ : الذي (أسْلَمْتُ إِلَيْكَ عير صَدَّقَ المُسْلِمُ 
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| ایو 





(5055) (ع) انظر المسألة زق (595؟) في «تصحيح التنبيه» . 
(401) (ع) انظر المسألة رقم (96؟) في «تصحيح التنبيه» . 


(40) (ض) قوله: أسلمت في (أ) و(ج) سلمت. وقوله : بيمينه في (ج) وبيمينه. 
(ع) انظر المسألة رقم (595) في «تصحيح التنبيه» . 
1 5 


الباب الثاني 
باب القرض 


0۹ - وجواز رض الخْبز كما هُوَمُقْتضى كلام ارصع إن کان ل 
يصح (السلّم فيه) (وکڏلك ل الدّار (كما هو مَجُزوم به في) 
(الشفْعَة) تقلا عن ن «المُتوَلّي» من غير اغتراضٍ عليه . 





(459) (ض) قوله: السلم فيه في (ب) فيه السلم . قوله: وكذلك جزءء في (أ) وكذا 
جزاء الدار. وفي (ج) وكذلك عن الدار. قوله : کا هومجزوم به في. . . في (ج) 
كما هو مجزوم به في «الروضة» في الشفعة . 

(ع) قال في «التنبيه» : وما لا يثبت في الذمة بعقد السلم كالجوهر والخبز. . 
يجوز قرضه. ص٥۷‏ . وقال في «المهذب»: وما لا يضبط بالوصف كالجواهر 
(ومثله الخبز) ففيه وجهان» ولم يرجح . ۳۱۰/۱ . 

قال في «المنباج» : ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض 
في الأظهر. وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأظهر. قال في «مغني المحتاج» : 
ويستئنى من ذلك جوازه في الخبز وزناء لإجماع أهل الأمصار على فعله في 
الأعصارء بلا إنكار. وإن صحح «البغوي» في «التهذيب» منعه. وقيل يجوز 
نا عددأ ورجحه «الخوارزمي» في «الكافي» . وقال «السبكي» العبرة بالوزن 
في الخبز. 

وصرح «الماوردي» بأنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه. وما 
نقله «ابن الرفعة» عن الأصحاب, واقتضاه كلام «الشيخين» في الشفعة هو أن 
جواز إقراض جزء من دار حمول كما قاله «السبكي» على ما إذا لم يزد الجزء على 
النصف» فإ له حينئذ مثلاً فيجوز إقراضه كغيره. ٠٠۹/۲‏ . 9 

-11١١- 


لم بو ادس > الوه ارو ده م م عه 
۰ -وانه إذا اقترض (غير مثلي) رد مثله صورة . 





0 .قال في «الروضة»: وفي إقراض الخبز وجهان» كالسلم فيه: أصحههما في 
«التهذيب»: لا يجوز واختار وصاحب الشامل» وغيره الجواز وقال من زياداته : 
قطع «صاحب التتمة» و«المستظهري» بجواز قرضه وزناً. واحتج صاحب 
«الشامل» و«التتمة» بإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار. 


&/. 1 
وفي «الروضة» : ولو أقرضه ا قال لويم : القرض صحيح . 
.VA/o‏ 


وعقب «ابن السبكي» على قول «التنبيه» : ويجوز قرض كل مايثبت في الذمة 
بعقد السلم.. ... ويؤخذ منه منع قرض: شقص من دار على خلاف ما قاله 
«المتولي». ورقة /41. «توشي ضيح التصحيح ): ٠‏ 

وقال.في «التنقيح » تعليفا على عبارة «التنبيه»: فيه أمران: أحدها: أن 
«الرافعي» قال : وني إقراض الخبز وجهان كالسلم فيه أصحهها في «التهذيب»: 

الا تجوز واتار وضائعب الشامل» وغيره الجواز. زاد «النووي» على هذا فقال: 

قطع به اضناخا «التتمة» و«المستظهري» . فحاصل نقل «الرافعي» و«النواوي» 
جوازه . الثاني : أن المذكور في «الشرح» و«الروضة» في كتاب «الشفعة» نقلاً عن 
صاحب «التتمة» من غير مخالفة له. أنه يجوز قرض جزء الدارء فعلى هذا تستثنى 
هذه أيضاً لأنه لا يصح السلم فيها. ورقة 5هب. 

والراجح عند جمهور فقهاء الشافعية جواز قرض الخبز كما نقله «ابن قاضي 
عجلون» وغيره. «مغني الراغيين» مخطوط/41. «شرح ابن الملقن»/1١1. ٠‏ 


(450) (ض) قوله: غير مثلٍ» في (ج) مثلياً. 
- 0 


الباب الثالث 
باب الرهن 


e E 21‏ ع2 سه <o‏ 0 مسرل م مه 
1 الأصَحٌ بُطلَانَ الرهْن عَلَى دَيْن لم يجب ولْكنْ وجدّ سَبَبٌ وجوبه . 
7 ۶ 5 1 35 


(451) (ع) قال في «التنبيه»: ولا يصح - الرهن على دين لم يجب. وم يوجد سبب 
وجوبه . مثل أن يرهنه على أن يقرضه غداً. ص ٠١لا‏ فكأن ظاهر العبارة يفيد 
أنه إذا لم جب» ولكن وجد سبب وجوبه أنه جوز» فنبه والإإاسنوي» لذلك . وقال 
في «المهذب»: أما شرطه - الرهن ‏ قبل العقد ‏ الدين» فلا يصح قبله» لأن 
الرهن تابع للدين» فلا يجوز شرطه قبله . ۱ 

قال في «المعهاج» : شرط المرهون به كونه دینا ثابتاء فلا يصح با سيقرضه . 
قال «الشربيني»: سواء أوجد سبب وجوبه» كنفقة زوجته من الغدء أم لا كرهنه 
على ما سيقرضه. لأن الرهن وثيقة حق» فلا تقدّم عليها كالشهادة. «مغني 
المحتاج» 175/7. 

وفي «الروضة» : من شروط المرهون به كونه دينا ثابتاء فلا يصح بام يثبت». 
بأن رهنه بها يستقرضه» أو بثمن ما سيشتريه . وهو الصحيح. ٥۳/٤‏ . 

وقال «ابن النقيب» مؤكداً ما اختاره «الإسنوي»: لا يصح إلا بدين لازم 
كالثمن أو القرض. فإن لم يلزم الدين مثل أن يرهن على ما سيقرضه لم يصح . 
ص٣٤۲‏ . وهو بعمومه يشمل ما إذا وجد سبب وجوبه أم لا . وقال «ابن حجر» : 
شرطه أن يكون بدين ثابت لازم : فلا يصح بغير ثابت» وإن جرى سبب وجوبه 
كنفقة الغد. ولا يصح بغير لازم » كا سيقرضه ونحوه مما لم يثبت» وإن كان لو 
وجد سمى لازماًء وعليه لا يصح الرهن بجعل قبل الفراغ من العمل المجعول 
عليه» ولو بعد الشروع فيه. «فتح الجواد» 451/1١‏ . 


قال في «التنقيح» : عبارة «التنبيه» تقتضي أن يصح الرهن إذا وجد سبب - 
- ۳ - 


معدم 


۲ الم قبل دلت لشت لاع َع وَالمُحعَارٌ في 
المذبر صحتةُ ففي «الروضة» أنه القوي في الدّليل . 


5 الجرب: مثل أن يرهن على نفقة الغدء لكن المذكور في «الروضة» أنه لا بد أن 
يكون ثابتاً حال الرهن. ورقة 5هب. 


(؟45) (ض) قوله: القبض» في نسخة (ج) قبضه. ٠‏ قله الو في نسخة (ج) 
والدين. 
)€4 هذه المسألة ف من الناحية الفقهية وغيرها في كتاب «تصحيح 
التنبيه» في المسألة: رقم (۲۹۸)ء إل أن «الإسنوي»استدرك على «النووي» قوله 
بعدم صحة رهن امد بأنه يصح في ا الخار الأقوى في الدليل كا في 
«الروضة». مما اقتضى بيان ذلك . ١‏ 
قال «الشربيني» تعليقاً على قول «المنباج» : وقيل يجوز - أي رهن المدبر بعد 
أن قال ورهن المدبر باطىل على المذهب ‏ فقال: وقيل يجوز كبيعه» وقال في 
«الروضة» : هو قوئ في الدليل, وقيل على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو 
تعليق عتق بصفةء فإن قلنا بالأول جاز» وكان رجوعاًء أو بالثاني لا. وهذه 
الطريقة أقرب إلى القياس . «مغني المحتاج8 ٠١۳١/۲‏ . قال في «أصل الروضة» : 
رهن المدبر باطل على المذهب. وهو نصه» ورجحه الجمهور. وقال من زياداته : 
قلت: هذا الذي ذكر حكم المذهبء ولا يغتر بقوله في «الوسيط»: ذهب أكثر 
الأصحاب إلى صحة رهنه» وإن كان قوياً في الدليل 45/54 . والذي يبدو لي 
أن كلام «الروضة» لا يرجح القول بالصحةء فقد جزم بعدمها في أصلها. 
والزيادة فيد الاعتراض على من قال بالصحة (والله أعلم). 
ومن قال بخدمضحة بيع المذيّر: «ابن الملقن» في وشرحه ل التنبيهى 
خطوط - ص۲١٠‏ . وفي«التنقيح» : ينبغي أن يقول المختار صحة رهن المدبرء فإنه 
قد ذكر في «الروضة» «أن القوي في الدليل صحته». ورقة 5لاب. وقال 
«الغزالي»: ونص «الشافعي» على أن رهن الاير لذ وفيه قول خرج منقاس 
أنه صحيح . . «الوجيز» ۲٣۰/۱‏ . 
-1١1١4-‏ 


رگ وه عل ث ده وگ رەو 7 s27 alo‏ 
۳ - والاصح بُطلان رَمْن (المُعَلْقَ)عَتَقَهُ بصَفة يُحْتَمَلُ (تَقَدمُهَا) 
رمك ٌو 7 5 5 


کو 2 و 2e.‏ 0 8 و So.‏ 
٤‏ 2 وانه إذا شرط رهنا فاسدا في بيع › (بطل) البيع . 

رط 0 so‏ 8 م 2 نر د 
6 وان وطءَ المرهونة التي لا تحبل حرام . 

55 8 0 © بي o‏ ت 5 - 8 ٤‏ £ ا کي كه عا سم 
7 - وَالصّوابٌ مَنعٌ استخدامه للجارية إلا إِذَا امن عَسَّيّانهِ بان كَانَ 


(*47) (ض) قوله : المعلّق في (ب) المتعلق . قوله: تقدمهاء في (ج) تقديمها. 
(ع) قال في «التنبيه» : والمعلق عتقه بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه . 
ص١/.‏ وني «المهذب» : إن علّق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل حلول الدين 
ويجوز أن لا تُوجد فيه وجهان ."1١6/١‏ 
قال في «المعباج»: ورهن المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين - 
وكذا لو احتمل الأمران »أو علمت المقارنة» أو لم تعلم بل كان يمكن سبقها 
حلول الدين باطل على المذهب. قال «الشربيني»: لأنه رهن ما.لا يمكن 
الاستيفاء منه ٠۲۳/۲‏ . وقال في «الروضة»: رهن المعلق عتقه بصفة لا يتيقن 
تقدم الصفة على الحلول وعكسه. فالأظهر بطلانه. 47/4 . وقال «الشيخ 
زكريا» في «شرح التحرير» : المعلق عتقه بصفة لم يعلم الحلول للدين قبلها ‏ بأن 
علم حلوله بعدها أو قبلها أو احتمل الأمران لا يصح - لفوات الغرض من 
الرهن»› وللضرر. «حاشية الشرقاوي على التحرير» 7/1 . 
وقال في «التوشيح » : الأصح في «المنباج» عدم جواز رهن المعلق عتقه بصفة 
تتقدم وتتأخر. ورقة .]4٠‏ وكذلك قال في «التنقيح» وقال إنه الأصح في 
«الروضة» و«دالمنهاج» و«دأصليها». ورقة "هب . 
(5514) (ض) قوله : بطل في (ب) فسد. 
(ع) انظر المسألة رقم (۲۹۹) في «تصحيح التنبيه». 


(478) (ع) انظر المسألة رقم )٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(457) (ع) قال في «التنبيه»: ويجوز أن ينتفع بها العين المرهونة ‏ فيا لا ضرر فيه على = 


- ۱٥ 


2 © مم ک‌ عام Bi‏ کی 
محرما» او ثقة وله اهل. 
e‏ 5900 ت و o5‏ 
۷ - وان الإجارة جائزة إذا كانت المدة قدر محل الدين . 


مي د 68 #9 وو ق ر ريش 2ه 
۸ - والاصح ان إِعْنَاقَهُ ينقد ذا كان موسر إلا فَلا. 


= المرتهن كالركوب والاستخدام . ص١۷‏ . وني «المهذب» أن استخدام الجارية 
یبنی على الؤطم. ۳۱۸/۱ . 
قال في والمنهاج»: إن أمكن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد ل يستردهء ول 
فيسترده . قال في «مغني المحتاج» : للحاجة إلى ذلك. نعم لا يسترد الجارية إلا 
إذا أمن غشيانهاء: لكونه محرماً هاء أو ثقة وله أهل .17/7 . وني «الروضة» : 
فإن كان المرهون جارية. فإن أخذها للاستخدام» ل:يمكن منه؛ إلا إذا أمن 
غشيانه ؛ بأن كان محرماء أو ثقة وله أهل. 8١/4‏ . وقال في «فتح الوهاب»: إن 
لم يمكن الراهن أن ينتفع بالعين المرهونة من غير استرداد فيسترد. وشرط استرداد 
الأمة أمن غشيانهاء! ككونه محرماً لهاء أو ثقة وله أهل. .195/1١‏ 
وعلق في «التنقيح» على عبارة «التنبيه» بقوله: :هو كالصريح في جواز 
استخدام. الجارية. لكن في «الروضة» الجزم بأنه لا يمكن منه إلا إذا أمن غشيانه 
بأن يكون محزماً أوثقة وله أهل . ورقة هب . وقال «الزنكلوني» في «تحفة النبيه» : 
فإن كانت جارية پنظر؛ إن كانت محرماً للمرتهن, أو صغيرة لا تشتهى مثلهاء 
أو المرتين امزأةء أو أجنبياً ثقة عنده زوجة أو أمة يؤمن معها من الإلمام بها. 
فالحكم كذلك. وإن عدم ذلك لم يجز أن يوضع على يده وتوضع عند حرم » أو 
امرأة ثقة» أو عدل على الصفة المذكورة. مخطوط ‏ ج 7‏ كتاب الرهن . 


(4570) (ع) انظر المسألة رقم (7 00 في «تصحيح التنبيه» . 
(454) (ع) انظر المسألة رقم (۲ ۳ في «تصحيح التنبيه» . 


-ا١ا١6-‎ 


8 وَعَدَمُ بيه في الجتاية التي عَلَى الرّاهنء أو عَلَى عَبْدِهِ الذي لَيْسَ 


بمرهولٍ . 


le‏ وم ما ء مله سوه > م2 > بك e‏ هه ده وهرة 
۰ - واه إا افر اراهن ان المَرَهُون جنى خطأ قبل الرهن لم يقبل . 





(5594) (ع) قال في «التنبيه» : : وإن جنى خطأ بيع في الجناية. ص الا. وقال في 
«المهذب»: : وإن ارتكب جناية توجب مالا وأمكن أن يوفي حقه ببيع بعضه» بيع 
منه» مايقضى به حقه .وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع جميعه. فان فضل عن حق 
المجني عليه شيء من ثمنه» تعلق به حق المرتهن . ۱ 

قال في «المتباج»: إن جنى على سيده فاقتص بطل الرهنء وإن عفى على 
مال لم يثبت على الصحيح . . قال «الشربيني»: لأن السيد لا يثبت له على عبده 
مال ابتداء فيبقى رهناً | كان «مغني المحتاج» ۲/ ٠ك‏ . وقال في «الروضة»: 
إن جنى سيذه فعفا على مال» أو كانت ال جناية خطأء a‏ 
الال على الأظهر, لأن السيد لا ثبت له على عبده مال» فيبفى فيبقى الرهن کا كان . 
ولو قتل عبدا آخر للراهن» ول يكن المقتول مرهوناً. فكا لو جنى على السيد 
وحكم القن والمدبر وأم الولد سواء . ٠٠١١/٤‏ اك الا E ١‏ 
على السيد نفسه أو على عبد السيد» فليس له الأرش والبيع » > إذ لا يستحق تی شيئاً 
على عبد نفسه ‏ «الوجیز» ١51//1١‏ . وقال في «التنقيح» تعليقاً على قول «التنبيه» : 
وإن جنى خطأ بيع في الجناية يستثنى إذا جنى على الراهن» أو على عبده الذي 
ليس بمرهون» فإن الرهن يبقى بحاله على الصحيح في «الروضة»» وقيل ببيت 
المال» ويتوصل به إلى السداد إلى فك الرهن. ورقة “هب . وأما «ابن السبكي» 
فعلق على عبارة «التنبيه» بقوله : إنما يباع كله إذا استغرق الأرش قيمته» أو كان 
التشقيص بجر نفعاً . والأصح عدم بيعه في جناية الخطأ إذا كانت على الراهن» 
أو على عبده الذي ليس بمرهون. «توشيح التصحيح» ورقة ۹۲ب . 


(470) (ع) انظر المسألة رقم (*0”) في «تصحيح التنبيه» . 
-١١1/‏ 


الباب الرابع 


باب التفليس 


۱ - وامتناع حبس (الواشدين) في ق الولد كما ُو ولاس ي ف 
«الشزح 0 و«الروضة» في الشهادات وهو مُقَنَضى ما فيهما ايض في 
هَذًَا الباكتن” ١‏ 


ETTI‏ از ا ل 
4 الصحيح . 
(ع) قال الشيخ أب وإسحاق» 3 ف «التنبيه»' : فإن كان - المدين ‏ قد عرف له قبل 
ذلك مال. حبس إلى أن يقيم اة عن اا . ص۷۱ . وفي «المهذب»: وإن 
كان له مال کتمه' حبسه » وعزره حتى يظهره. ۳۲۷/۱. ولم لد 
المدين والداً أو غيره . 
قال في «المنباج» : : وإذا ثبت إعساره» لم يجزحبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى 
يوشر. “قال «قليوي» في حاشيته على «شرح الجلال على المنهاج» : لا يحبس الوالد 
وإن علا ولو أنثى من جهة الأم أو الأب» لدين ولده وإن سفل» ولو من جهة 
النفقةء وإن كان صُغيراً أو زْمناً. 0/1 
وقال في «الروضة» : ف حبس الوالدين بدين الولد وجهان أصحههما عند 
«الغزالي» يحجبس* انها في «التهذيب» وغيره: لا يحبس. ولا فرق بين دين 
النفقة وغيره.' ولا بين ألولد الصغير والكبير. 4/4". قال «المليباري» في «فتح 
المعين» و«السيذ البكري» في دإعانة الطالبين» : ويحبس مذين مكلف عهد له المال 
لاأصل. أي لايحبس أضل بدين فزعه » لأنهعقوبة » ولايعاقبالوالدبالولد ولا 
فرق بين دين النفقة وغيره وينطبق هذا على الأب وإن علا من جهة أب أو أم . 
1۷/۳. . وقد عقب في «التنقيح ؛ على قول «التنبيه» وإن كان قد عرف له قبل ذلك 


. مال حبس بوه :لم يستثن .الوالدين. والأصح ف «الشرخين» و«الروضة» في - 
11A :‏ 


کی ام طن ر رع هم له مادام دا يو وى ا عه ر 2م داعب 
۲ واه ذا ام َيه بإفلاسه فَقَالَ الغَريمُ : حلمو أن لآ مَالَ لَه خلّفت. 


VY‏ - وَالصّوابُ أن يبدأ في بيع, امان املس بم يتلق بين خی 
ار والجاني » ا > إلا کک 


رور 0 


4۷٤4‏ - وا ل يَرجع في 5 بإفلاس المُشتري» إِنْ (کان) اترما 
او كَاتيهًا. 


ت - عم ےن يهلم # of‏ مه هساسام ها ر 
- وَالاصح أنه لو أَْرَمَ البَائعغ لَمْ يَرْجِعْ مَا دام (مُخْرمَا) . 
مگ اور رت اج ره فر جه مرق راع مم يه 
55 - وان الزيادة إذا كانت (طلعا) غير (مؤبر) رجع فيها. 
يعت ےر وه و ا ا م 
۷ - وان غرماءَ المفلس لا يحلفون مع (الشاهد) . 


5 كتاب الشهادات حبسهما . وهو مقتضى ما فيهن أيضاً في هذا الباب . ورقة لاهأ. 
وفي «توشيح التصحيح» عقب عليه بقوله : والوالد لا حبس لولده على الأصح . 
ورقة ۹۳ب . 


)٤۷۲(‏ (ع) انظر المسألة رقم (4 )"٠‏ في «تصحيح التنبيه». 


. (ض) قوله : كالمرهون. في نسخة (ج) المرهون‎ )٤۷۳( 
. في اتصحيح التنبيه»‎ )۳۰١( انظر المسألة رقم‎ (2 
(ض) قوله : كان. سقطت من (ج).‎ )٤۷٤( 
. رع2 انظر المسألة رقم )۳°( في «اتصحيح التنبيه»‎ 
(ض) قوله : محرماًء ف نسخة (ج) أضاف إذا كان المبيع فا‎ )٤۷٥( 
. (ع2 انظر المسألة رقم (۳۰۷) في «تصحيح التنبيه»‎ 
. (ل) قوله : الطلع المؤبر: أي النخل الملقح‎ )517/( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۳٠۸( (ع) انظر المسألة رقم‎ 


)٤۷۷(‏ (ض) قوله: الشاهد في نسخة (أ) الشهادة. 
- ۱۱۹ - 


الباب الخامس 
٠‏ باب الحجر 


۸ ووا إفْرَاضٍ مال المَحْجُور عَلَيه إِذَا كان المُفُرض هو القَاضِي . 





(ع) انظر المسألة رقم )۳٠۹(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(478) (ع) قال في «التنبيه»: ولا يقرض من ماما الصغير والمجنون ‏ شيئاً إلا أن 
يريدا سفراًء يخاف عليه فيه» فيكون إقراضه أولى من إيداعه. ص۷۲. وني 
«المهذب»: لا يودع فاله. ولا يقرض من غير حاجة . . ."فإن حاف عليه جاز. 
جا ص٣۹٣٣‏ . 2 

ولت اة في «المنباج». وقال «الرملي» في «نهاية المختاج»: قال 
«الإسنوي»: وهي مسألة نفيسة» ويمتنع على غير القاضي من الأولياء» إقراض 
شيء من مال صبي أو مجنون. ويحق له ذلك بلا ضرورة مطلقاً لكثرة أشغاله. 
ام وقال في «الروضة» : ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي . ويجوز 
للقاضي الإقراض. وإن لم يكن هناك خطر أو ضرورة لكثرة أشغاله. ٠۹۱/٤‏ . 
وفي «فتح ال جواد» : وفي إقراض ماله يأخذه إن رأى مصلحة لأنه متمكن ثم من 
المطالبة متى شاءء وهذا قد يضيع ماله قبل الحلول. A/\‏ . قال في «توشيح 
التصحيح» فقا على عبارة «التنبيه»: يشمل بعمومه الحاكم. فلا يجوز له 
القرض إلا عند الضرورة وهو الصحيح عند أبي» ومقتضى إطلاق «الشافعي». 
والشيخ «أي حامد». و«ابن الصباغ»» و«القاضي حسین»» و«المحاملي». 
و«الجرجاني»» و«الإمام»» و«الفوراني»» و«المتولي» ٠»‏ و«الروياني»» وصاخبي 
«العدة». والبيان»» وقال «أبو سعد الهروي»: إنه المذهب. قال أبي : والقول بأن 
للقاضي قرض مال الصبي لخير ضرورة لم أره لغير لغير «البغوي» و«الرافعي». ورقة = 

۰ - 


» 2ه 


- ك 8 5 کے سد يي 2 ع fs‏ که 
8 - والصّوابٌ (جَوازُ) في الحضر ايضا إذا خيف عليه من نهب او 


خريقي. 
ال ل ا و لامعا E E‏ افا A‏ 
الرضك 





95. وقال في «التنقيح»: تعليقاً عليها: الأصح أن للقاضي الإقراض كما قال 
في «الروضة:» وغيرها لكثرة أشغاله المانعة من الحفظ . ورقة لاه . 


(409) (ض) قوله : جوازه» في نسخة (أ) جوازه أيضاً. 

(ع2 في «التنبيه»: لم يذكر إلا العبارة التي وردت في المسألة السابقة حيث خص 
جواز الإقراض بحالة السفر. وقال في «المهذب»: فإن خاف من نهب أو حريق 
أو غرق» أو أراد سفراًء وخاف عليه جاز له الإيداع والإقراض. ۳۳۹/۱. 
وهذا يوافق ما قاله «الإإسنوي». 

قال «الرملي»: يمتنع على غير القاضي إقراض شيء من مال الصبي أو 
المجنون بلا ضرورة من نحو نهب أو حريق ٤‏ //الا”. وقال في «الروضة» بمثله» 
وأجاز الإقراض عند الضرورة التي مثل لها بالنهب أو الحريق ونحوه» ثم عطف 
عليها السفر فدل على أن هذا في حالة الحضر. .١151١/4‏ وفي «توشيح 
التصحيح» في تعليقه على قول «التنبيه» قال: يفهم منه منع القرض في الإقامة 
مع خوف النہب ونحوهء والمذهب جوازه. ورقة 15]. وعلق في «التنقيح» على 
هذه العبارة فقال: يرد عليه ما إذا خاف عليه وهو في الحضر من نهب أو حريق » 
فإن إقراضه جائز كا هو مجزوم به في «الروضة» ورقة /اهأ. 


. (ض) قوله: على » في (ج) إلى‎ )٤۸۰( 
(ع) قال في «التنبيه»: وإذا بلغ الصبي  وعقل المجنون» وأونس منها الرشد»‎ 
انفك عنه| الحجر. ص۷۲. يفهم منه أن إيناس الرشد شرط لعقل المجنون كا‎ 
هو شرط مع بلوغ الصبي » ما اقتضى التنبيه إليه . وقال في «المهذب» : ولا يفك‎ 
الحجر عن الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. الا‎ 
- قال في «المنهاج» : ويرتفع بالإفاقة» قال «الرملي»: يعني حجر المجنون من‎ 
1171١ - 


ل ل کک لم ي رج و ەق مق يمه 
١‏ - (والاصح) أن الوَصِيّ إا أكَلَهُ للحاجة لآ يره رر البَدَل . 


£ م مدامى ار و سبي مه 
7 - وال الإنْبَاتَ ليس بُلُوغَاً في المُسْلِم . 


غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس الرشد. «نباية المحتاج» .۴۳٠٠/ ٤‏ وقال 
«الشبراملسي» : يقصد الإفاقة الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على 
حدّة الخلق. 5/4ه". ' 

وقال في «الروضة» : هل ينفك الحجر- عن الصبي - بنفس البلوغ والرشدء 
أم يحتاج إلى فك؟ قال: الأصح أنه لا يحتاج. لأنه لم يثبت بالحاكم . ٠‏ فلم يتوقف | 
عليه كججز المجنون يزول بنفس الإفاقة ‏ أي أنه لا يحتاج إلى إيناس الرشد -. 
.٤4‏ وقال: حجر المجنون» ويثبت بمجرد الحجر. ويرتفع بالإفاقة. 
14 . وقال «الشربيني» في «الإقناع»: إن تصرف الصبي والمجنون والسفيه 
في ماله غير صحيح » فإن زال المانع بالبلوغ والإفاقة والرشد صح التصرف 
حينئذ. ۲۷/۲, فدل.عللى أنه يكفي في زوال الجنون الإفاقة. وقال في 
«التوشيح»: قول «المنباج» في الحجر: ويرتفع بالإفاقة من الجنون» أحسن من 
قول «التنبية»: وأونس منبم| الرشد لاقتضائه أنه إذا طرأ الجنون على رشيد ثم 
أفاقغ- فلا بد بعد الإفاقة من إيناس الرشد ولا قائل بذلك» ولا معنى لاعتبار 
الرشد مع الإفاقة أصلً في ارتفاع حجر الجنون. ورقة ١١٠ب.‏ وقال في 
«التنقيح» » معلقاً على عبارة «التنبيه» : إيناس الرشد ليس بشرط في المجنون. بل 
في «الروضة» أنه يفك عنه بمجرد الإفاقة . ورقة /اهأ. وقال «الزنكلوني» في 
«تحفة النبيه»: أما المجنون فينفك عنه ‏ الحجر- بمجرد الإفاقة. جا باب 
ال 


)٤۸1(‏ (ض) قوله : والأضح . سقطت من نسخة (ج ) . قوله : (رد) سقطت من نسخة 


(أ) وفي (أ) و(ب) ردا . 
0 انظر المسألة رقم فافة في اتصحيح التنبيه» . 


(485) (ع) انظر الال رقم:(١9*)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


-۲- 


ب - واختباز الوليٌ للوصيٌّ قبل البلوغ لٍِ بَعْدَه) وَالمَسالَةٌ دات وجهين 
مَشْهُورَينِ في «الرؤضة» وَغَيرهًا . وعلى الأول يحت بالمشاكسة: 
وقیل ب بالعَمد. 


(AY)‏ (ع) قال في «التنبيه» : ولا يسلّم إليه المال حتى بختبر اختبار أمثاله» إما قبل 

البلوغ وإما بعده. ص"77. وني «المهذب»: ذكر وجهين أحدها: لا يمختبر في 
التجارة إلا قبل البلوغ ‏ ومنهم من قال: يتخير قبل البلوغ وبعده. ."84/١‏ 

وقال في «المنهاج» : وقته ‏ الاختبار ‏ قبل البلوغ . قال «الره ل»: لقوله 
تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموال هم ». واليتم يكون قبل البلوغ . والمراد بالقبلية الزمن المقارن للبلوغ 
بحيث يظهر رشده» ليسلم إليه الالء كما ذهب إليه الإمام عند الأصحاب. 
٤‏ . «نهاية المحتاج» . قال في «الروضة» : الأصح أن وقت الاختبار قبل 
البلوغ» وعلى هذاء فالأصح في كيفية اختباره أنه يدفع إليه قدر من الالء 
ويمتحن في الماكسة والمساومة » فإذا آل الأمر إلى العقد عقد الولي. ۱۸١/٤‏ . 

قال «ابن النقيب»: ولا يسلم إليه المال ‏ الصبي - إلا فيما يليق به من 
الاختبار قبل البلوغ . ص۹٤۲‏ . وقال «الشيخ زكريا» : ويختبر رشد الصبي في 
الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه للآية المتقدمة, واليتيم إن| يقع 
على غير البالغ . فيختبر ولد التاجر بالماكسة في المعاملة » ويسلم إليه المال ليياكس 
لا ليعقد. ثم إذا أراد العقد يعقد وليه . «فتح الوهاب» 7١5/1١‏ . وفي «توشيح 
التصحيح» : أصح الوجهين أن الاختبار قبل البلوغ . ورقة ١١٠أ.‏ 

وقال في «التنقيح» بمثل قول «التذكرة» ورقة /01أ. وقال «الماوردي»: وأما 
زمانه - الاختبار- فقولان: قبل البلوغ ليصل إلى قبض ماله عند بلوغه ورشده 
ولا يتأخر عنه بعد البلوغ لأجل الاختبار. وني قول آخر بعد البلوغ . أما كيفيته 
فوجهان أحدهما أن اليتيم يباشر بيا دفع إليه من يسير المال المساومة وتقدير الثمن 
واستصلاح العقد» فإذا تقرر له ذلك تولى العقد الولي ولا يصح من الصبي لعدم 
بلوغه . «الحاوي» 0۲/۸ . 

5 1 


' : رکو 3 ۶ 02 o.‏ 2 8 
٤‏ - وانه إذا اذن للسفيه في البيع لا يصح . 1 


ركام ب مه شم بم 2 
6 - وانة (لا يُحجَرٌ بطروء) السَقَه في الدّين. 





(485) (ع) انظر المسألة رقم )۳٠۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(480) (ض) قوله : لا يحجر بطروئه في نسخة (ج) لا يحجر عليه بطرية . 
(ع) انظر المسألة رقم (1”#) في «تصحيح التنبيه» . 


1١755 - 


باب الصلح 


7 هر م 7 38 0 7 رن ۹ر 
5 الأصَح انْقِسَامٌ الصلّح إلى : بيع كالصلح عَلَى عَيْنِ اخرَّى. 
o5 IBE, l0 9 2 e‏ 
وإلى إِجَارَةِ كالصلح على منفعتهاء وإلى إبراءٍ كالصلح من الدين 
مع مه .ا a 8E‏ 00 مهام 


(كم:) رع) قال في «التنبيه» : الصلح بيع تمن يصح منه البيع . ص۷۳ . وقال في 

«المهذب»: فإن صالح عن المال على مال فهو بيع » وإن صالح عنه على منفعة 
فهو إجارة. ٠٤١/١‏ . 

قال في «المنهاج» : الصلح نوعان: صلح على إقرار» فإن جرى على عين غير 
مدّعاة فهو بيع » أو على منفعة لعين غير مدّعاة فهي إجارة» أو على بعض العين 
المدعاة كربعها فهي هبة» قال «الرملي»: أما لو صالح على منفعة العين المدّعاة 
فهي إعارة تثبت أحكامها. «نهاية المحتاج» .۳۸٤/ ٤‏ وقال «الرشيدي»: قال 
«السبكي»: لوقال: وهبتك نصفها على أن تعطيني النصف الآخر. فسد كنظيره 
من الإبراء. 4 .۳۸٤/‏ 

قال في «الروضة»: في أحكام الصلح : وقد يجري بين المتداعيين» وبين 
المدعي وأجنبي . والقسم الأول نوعان: ما يجري على الإقرار وهو نوعان : 
الأول: الصلح عن العين: وهو صنفان. 

أحدهما: صلح المعاوضة. وهو الذي يجري على غير العين المدّعاة. وهذا 
حكمه حكم البيع . 

وثانيهما: صلح الحطيطة: وهو الجاري على بعض العين المدعاة» كمن 


صالح من الدار المدعاة على نصفهاء فهذا هبة. = 
ب ©؟ . 


AV‏ 0 0 اك 
۸ ون ةانقلل م سات : 0 


مع وه ع وه که e‏ - # ع ےو 
۹ - وَالصّوابٌ بُطَلانٌ صلْح الأجتبي من الذّين أيِضَاً إذَا أنْكَرَهُ المُدُعَى 





- الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان: 

أحدهها : صلح المعاوضة وهو الجاري على عين الدين المدعى. 

وثانيهما: صلح الخطيطة : وهو الجاري على بعض العين المدعى» فهو إبراء 
عن بعض الدين . 4/ ١98-19‏ 22 

وقال والحصني»: الصلح مع الإقرار نوعان : إبراء ومعارضة : فالإبراء بلفظ 
الصلح يسمى: صلح الحطيطة . وصلح المعاوضة هو الذي يجري على غير العين 
المذعاة فهذا حكمه حكم البيع . ولو صالحه من العين المدعاة على منفعة فهذا 
الصلح اجارة . ولو صالحه على بعض العين المدعاة في هبة . «كفاية الأخياره 
١/4ك١ا.‏ 2 

وذكر «الباجوري» في «حاشيته على ابن القاسم الغزي»: الأقسام الأربعة 
التي ذكرها «اللإسنوي» ۳۷۲/۱ - ۳۷۴۳ . 

قال «ابن السبكي»: تعليقا عل قول «التنبيه» الصلح دين أنه قول 
مدخول. فإنه قد يكون بیعاً اروا وقد يكون إبراءٌ وهبة وعارية.. فالعين 
إذا صالحه من العين المدعى بها على عين أخرى أوعلى دين . وإذا وقع على منفعة 
كان إجارة .. والإبراء أن يصالحه على أن يسقط بعض الدين ويدفع الباقي» والهبة 
أن يدعي عليه عيناً فيد ما لحه على بعضها . «توشيح التصحيح» ورقة ٠١١‏ ب. 


. (ع) انظ السالة رقم )۳۱6( في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۸۷( 
' , في «تصحيح التنبيه»‎ )۳٠( (ع) انظر المسألة رقم‎ (44) 
(ع) قال في «التنبيه) : فإن صالح عنه  الدين - أجنبيّ  فإن كان المدعى ديناً‎ )189( 


- وفي «المهذب» : إن صالح الأجنبي عن المدعى عليه صح‎ . ۷٣ص‎ e 
SAE 


ن رة ر قوم ۾ راش ماس 
عليه ختى يقول الاجنبيٌ للمذعي : حقك ثابت . 


2 الصلح» فإن صالح عن نفسه. وقال: صالحني عن هذا الدين ليكون لي في ذمة 


المدعى عليه فوجهان» ولم يرجح. ."4١0/١‏ 

وقال «النووي» في «المنهاج»: وإن كان المدعى ل یکر وقال 
الأجنبي هو مبطل في إنكاره فيصح » وإن لم يقل هو مبطل لخا الصلح . 

قال «الرملي» : لأنه اشترى منه ما يثبت ملكه له . «نهاية المحتاج» ۳۹۱/٤‏ . 
وقال أيضاً: لو قال الأجنبي : وكلني في المصالحة لقطع الخصومة, وأنا أعلم أن 
لك حق صح الصلح في الأصح عند «الماوردي»» وجزم به في «التنبيه»» وأقره 
في «التصحيح». ولیس في هذا تعرض للإقرار. ۳۹۰/٤‏ . 

وقال في «الروضة» : لو كان المدعى عليه منكراً ظاهراًء فجاء أجنبي فقال: 
أقر المدعى عليه عندي . ووكلني في مصالحتك . إلا أنه لا يظهر إقراره لثلا تنتزعه 
منه. فصالحه. صح» لأن دعوى الإنسان الوكالة في البيع والشراء وسائر 
المعاملات مقبولة. 7٠١/4‏ . وقال «الغزالي»: وإن جاء أجنبي وصالح من 
جهته المدعى عليه» وقال هو مقر صح نظرا لتوافق المتعاقدين. «الوجيز» 
0١‏ . وقال «الباجوري»: وإن صالح عن دين بغيردين ثابت من قبل» فان 
قال: هو مقر لك أو هو لك أو هو مبطل في إنكاره صح للمدعى عليه أو 
لنفسه» لصحة قضاء دين الغير بغير إذنه. ۳۷۲/١‏ . 

وقال «ابن السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : لا بد مع ذلك من تصديق 
الأجنبي المدعي. فإن لم يصدقه لم يجز مصالحته له. ورقة ١١٠ب‏ . وقال في 
«التنقيح» تعليقاً عليه : مقتضاه أن لايشترط أن يقول الأجنبي للمدعي : حقك 
ثابت» ففي «الروضة» : الحزم بأنه يشترط» وكذلك في «ابن الرفعة» ورقة ٥۷‏ . 

قال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» : وإن قال: صالحني عنه أي عن المدعى 
على أجنبي» فإن كان المدعى دينا جاز الصلح بعد قول الأجنبي حقك ثابت لأنه 
إن كان وكيلاً» فالتوكيل في وفاء الدين جائز» وإن كان غير وکیل فقد قضى دين 
غيره وذلك جائز لما رويا أن علياً وأبا قتادة قضيا ديناً عن الميت. وبمثل هذا قال 


«الزنكلوني» في «تحفة النبيه». مخطوط ‏ ج؟ باب الصلح . 
١17‏ - 


۹۰ - وَالأضَحٌ فِيمَا إذا قال الجن : هو لك (فصَالِحْنِي) عَنْهُ عَلَى أن 
يَكُونَ لي» أله إن كان يت فلا صح لان بيع اين باعل كما في 
ول ون کان عَيناً فهو شرَاءُ مَغصوب إن قدر عَلَى انترّاعه 
صح إلا فلآ. ١‏ 

045 م نه تعد في نين ا 

(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال هو لك. وصالحني عنه على أن يكون لي جاز» 
فان سلّم له انږم» وال رجع فيما دفع إليه. ص۷۳ . ۰ 

ش وقال في «المهذب» : وإن صالحه لنفسه فقال: أنا أعلم أنه لك فصالحني. 
وأنا أقدر على أخذه منه صح الصلح لأنه. بمئزلة ر بيع المغصوب ممن يقدر على 
أخذه. فإن أخذه استقر الصلح. وإلا فهو بالخيار بين الصبرء وبين أن يفسخ 
ويرجع إلى مادفع. ."40/١‏ 

قال في «المنهاج»: وإن كان المدعى عليه منكراًء وقال الأجنبي هو مبطل في 
إنكاره» لأنك صادق عندي فصالحني عنه. ,فإن كان المدعى به عيناًء فهو شراء 
مغصوب. فيفرق بین قدرته على انتزاعه فيصح» وعدمها فلا يصح . وإن کان 
المدعى به ديناً ففيه حلاف . وقال «الشبراملسي» : : قضيته ترجيح الصحة كما مر 
أن المعتمد صحة بيع الدين لغير من هو عليه. «نهاية المحتاج» و«حاشية 
الشبراملسي؛ ٤‏ /۳۹۸. 

وقال في «الروضية: ! وإن قال الأجنبي : هو منكر ومبطل في إنكاره» 
فصا جني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة 5 ذمتي لأخذه منه» فإن كان المدعى 
دينأء فإنه ابتياع دين في ذمة غيره. وإن كان عيناً» فهو شراء مغصوب. فينظر 
في قدرته على انتزاعه وعجزه ۲۰۱/۲ . 

وقال «الشيخ الباجوري» : وإن قال - الأجنبي - وهو مبطل في إنكاره فشراء 
مغصوب ٠»‏ فإن قدر على انتزاعه صح » وإلا فلا. . وإن صالح عن دين فإن قال 
هو لك» صح الصلح > لصحة قضاء دين الغير بغير إذنه. .۳۷۴/١‏ وقال 
«الشيخ. زكريا الأنصاري» : إن صالح الأجنبي عن العين بنفس ماله» أو بدين 
في ذمته صح الصلح له وإن قال هو لك فشراء مغخصوب» فلو قدر ولو في ظنه 


على انتزاعه صح وإلا فلا بشرط أن يقول وهو مبطل في إنكاره ‏ أما الدين فلا - 
۱۲A‏ - 


۱ - ومنع الكافر من إخراج_ الجناح . 3 


يصح الصلح عنه بدين ثابت مثلي» ويصح بغيره إن قال وهو مقر لك أو هو لك 
بناءً على أن بيع الدّين لغير من عليه صحيح . «فتح الوهاب» ۲٠۰-۲۰۹/۱‏ . 

وقال في «التوشيح»: محل كلام «التنبيه» إن كان الأجنبي قادراً على 
الانتزاع» فإنه شراء مغصوب» فلا يورد ما إذا كان ديناء ويقال هو ابتياع له 
والأصح في «المتباج» بطلانه . ورقة ١١٠ب‏ . وفي «التنقيح»: إن كان ديناً فهو 
ابتياع له كما قال في «الروضة» والأصح في «المنهاج» وغيره بطلانه . وإن كان عيئاً 
فهو شراء مغصوب كا قال في «الروضة»» والأصح أنه إن قدر على انتزاعه صح . 
وإلا فلا. ورقة ۷٥ب‏ . 

وقال «ابن الملقن» في «عجالة المحتاج إلى شرح المنهاج» بعدم الجواز. مخطوط 


- باب الصلح . 


(441) (ع) قال في «التنبيه»: ويجوز أن يشرع الرجل جناحاً إلى طريق نافذء إذا كان 

عالياً لا يستضرٌ به المارّة. ص٤۷.‏ وقال نحوه في «المهذب» ."41/١‏ 

وقال في «المنهاج» : الطريق النافذ لا يتصرف فيه با يضر المارة» ولا يشرع 
فيه جناح يضرهم» بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته الماشي منتصبا . 

قال «الرملي» : محل جواز ذلك في حق المسلم» وإن لم يأذن له الإمام. أما 
الذمي فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق» لأنه كإعلاء بنائه على بناء 
المسلمين أو أبلغ . «غهاية المحتاج» ٤‏ /۳۹۲. وقال في «الروضة» من زياداته : 
ومن المهمات المستفادة أن أهل الذمة يمنعون من إخراج الأجنحة إلى شوارع 
المسلمين النافذة» وإن جاز لهم استطراقهاء لأنه كإعلائهم البناء على المسلمين 
بل أبلغ . هذا هو الصحيح. .5١5/14‏ 

وقال في «الإقناع» : ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضر هو في حق 
المسلم» أما الكافر فليس له الاشراع إلى شوارع المسلمين» وإن جاز 
استطراقه لأنه كإعلاء بنائه في المنع . ۳۳/۲ . 

وقال «ابن حجره : أما ما لا يضر - من البناء - فلمسلم إشراعه كنحو جناح 


أو دكة فى غير هواء المسجد أو مدرسة أو مقيرة. : . لاللذمي إلا في محالهم ‏ 3 
١ 1١19 - 1‏ 


4۹۲ ولسوا مقط الأعْصَانَ المنتشرة ني (َوائه) مع ناي 


رو وا امه 


زمه ارش نقصها. 


4۹۳ - فَجَوارٌ المصَالحَة نه ع عو إِذَا اسْبَتَدَت إلى جار وکات 
جَافة هن كانت رطبَة الوا جح المنم... 





وشوارعهم م الختصة pe‏ ولو في دارنا عل الأوجه كرفع بناثه . قح ا 
4/1 
وني «كفاية الأخيا: راع أنه يشترط ق المشرع - للجناح - أن يكون 
مسأ فإن كان ذمياً م جز هم الإخراج إلى شوارع المسلمين على الأصح في زيادة 
«الروضة»» لأنه كإعلاء البناء على المسلمين أو أبلغ. .۱۹۸/١‏ وقال في 
«التتقيح» بمثل كلام «الروضة». ورقة ۵۷ب . 
وعلق قابن السبكي » على قول «التنبيه» بقوله : يشمل الذمي»› وكذا فهم 
«المتباجهق” والصبحيح منعه. ورقة ١١٠۲‏ . 1 
:وقال دابن الملقن ف وعجالة المحتاج إلى شرح المباج» بعدم جواز إخراج 
! الجا E‏ ۹ب . 


)٤۹۲(‏ (ض) قوله :”هوائه » في (ج) هواه 
0( انظز السا رقم ا ف «تصحيح التنبيه» . 


)64( )ع( قال في 77 : وإن صا حه عنها ‏ الأغصان المنتشرة في هواء جاره ‏ على 
عوض ل جز عن 9/4: وقال في «المهذب» : إن كان يابساً لم يج لأنه عقد على 
اشوا . والهواء لا يفرد بالعقدء وإن كان رطباً ل يجز لأنه صلح على مجهول لأنه 
يزيد في كل وقت. MAE‏ 

وني اماج م يتعرض لحكم المسألة . وذكر «الرملي» ودالشربيتي» في شرحه 

أنله: : لا يصح :الصلح عن إبقاء الأغصان بيال» لأنه اعتياض عن مجرد اهواءء 
ولا عن اعتاذها على جداره ما دامت رطية . فإن اعتمدت على الجدران صح 
.الصلح انپا يابسة لا رطبة لزيادتهاء فلا يعرف قدرها وثقلها. «نهاية المحتاج» 


16/6« امي ایج 7/7 . وقال. «الشبراملسي»: لعلّ وجهه عدم 
3 ۹ د 33 


رگ 6م ريم وتي م 6 0 
٤‏ - والاصح نْهُ يَجُورُ فح باب لِغَيْر الاستطراق. 
٥‏ وَمَنْمُ الشريك مِنّ الاعَادَة بالآلّة المشتركة. 





العلم بمدّة الرطوبة. .4١6/4‏ 

وفي «الروضة»: لو خرجت أغصان شجرة إلى هواء ملك جاره» فللجار 
مطالبته بإزالتهاء فلو صالحه على إبقائها بعوض» لم يصح إن لم يستند الغصن 
إلى شيء» لأنه اعتياض عن مجرد الحواء. وإن استند إلى جدار. فإن كان بعد 
الجفاف جازء وإن كان رطباء فلاء لأنه يزيد ولا يعرف قدر ثقله وضر رهء 
14”, وإلى هذا ذهب «ابن الملقن» في كتابيه : «شرح التنبيه» ‏ مخطوط ‏ ورقة 
۷, ودعجالة المحتاج إلى شرح المنهاج» - مخطوط ‏ ورقة 174. وصاحب 
«عمدة الفقيه؛ ‏ مخطوط ‏ ۳۹ب . وجاء في «إعلام النبيه» : فإن صالحه عنه على 
شيء وكان الغصن رطباً لم يجز. مخطوط ورقة .5٠‏ 


(444) (ع) انظر المسألة رقم )۳٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(596) (ل) الآلة : المواد والأدوات . 

(ع) قال في «التنبيه»: وإن بناه بها وقع ‏ السقف المشترك بين صاحب العلو 
والسفل ‏ من الآلة فهو مشترك بينهها.. ص 4/,. وفي «المهذب» : وإن كان قد بناها 
بآلتها كانت الحيطان لصاحب السفل» وليس لصاحب العلو منعه من الانتفاع 
ہا ."454/١‏ 

قال «النووي» في «المنهاج» : ولو أراد إعادته ‏ البناء ‏ بنقضه المشترك, 
فللآخر منعه» كسائر الأعيان المشتركة, قال «الرملي» : وأفهم كلامه جواز الإقدام 
عليه عند عدم المنع. ٤٠١/٤‏ . وني «الروضة»: ولو كان علو الدار لواحد. 
وسفلها لآخر فانهدمت. وأراد طالب البناء من الشريكين الانفراد بالعمارة» فإن 
أرادها بالنقض المشترك. أو أراد صاحب العلو إعادته بالآلة المشتركة فللآخر 
منعه. ۲۱۷/۲٤‏ . 

وفي «فتح الوهاب»: ويمنع إعادة منهدم بنقضه المشترك لأنه تصرف في 


ملك غيره بغير إذنه. ۲۱۲/۱ . وفي «توشيح التصحيح»: قول «التنبيه» وإن = 
2 


الباب السابع: | 


. و الول مال الكتابة صَحِيحَةٌ‎ 4٦ 


۷ - وها نَع لاه ا الح . 
۸ - فاا بصا إا وق الرة بعد به . 


= أراد أححدهما أن يبني لم يمنع. ويشمل البناء بالآلة المشتركة» وبه صرح في 
«المهذب»» والذي قاله «البغوي» و«الرافعي» أنه يمنع وعليه جرى في «المنهاج» 
حين قال : ؤإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه» ولا. فرق عندهم بين 
الجدار المشترك » والسفل إذا أراد صاحب العلو إعادته بنقضه» وادغى «الرافعي» 
أنه الظاهز نقلا والمتوجه معنى . ورقة ١٠١٠ب‏ . وعلق في «التنقيح» على قول 
«التنبيه» بقوله: هو كالصريح في أنه لا يمنع الشريكين من الإعادة بالآلة 
المشتركة » وضرخ به في «المهذب»» وقال «ابن الرفعة» : هو مقتضى كلام غيره من 
العراقيين واخراسانيين» لكن في «الروضة» : الجحزم بالمنع . وقال «الرافعي»: هو 
الظاهر من المنقو ل» والمتوجه من جهة المعنى . ورقة ۷١ب‏ . وقال «ابن الملقن» 
بعدم الجواز. «شرح ابن الملقن على التنبيه» مخطوط ورقة:8 1٠١‏ . و«عجالة المحتاج 
للش ال فف -ورقة .٠١١‏ 


(495) (ع) انظر المسألة رقم اسم في «تصحيح التنبيه» . 


. (ع) انظر المسألة رقم (۳۱۸) في «تصحيح التنبيه».‎ )٤۹۷( 


)4۹۸( (ع) ذكر «الشيخ أبو إسحاق الشيراز ي» في «التنبيه» : أنه إذا رد المحيل بالعيب = 


»ا ® ص # هه Gm mM GG GG a a Cg «© 4 a‏ هه هه هله له واه ده اه 


= بعد القبض» ففي انفساخها وجهان. ولم يرجح . ص٤۷.‏ كا ذكر في «المهذب» 
وجهين» ول يختر أيأ منهها. .540/١‏ 
قال في «المنهاج»: ولو أحال المشتري - البائع - بالشمن» فرد المبيع بعيب 
بطلت في الأظهر. قال «الجلال المحلي» معلّلاا ذلك: لارتفاع الثمن بانفساخ 
البيع وسواءً أكان الخلاف في ردّالمبيع قبل قبضه أم بعده» وبعد قبض المحتال 
الثمن أم قبله . «كنز الراغيين» ۳۲۲/۲ . 
وقال في «الروضة»: إذا اشترى عبدأًء وأحال البائع بالثمن على رجلء ثم 
علم بالعبد عيباً قدييأ» فردّه بالعيب فالأظهر أن ا حوالة تبطل . وقال من زياداته : 
إنه المذهب» وصخحه في «المحرر»» وقال: وسواءً كان الرد بالعيب قبل قبض 
لمبيع أوبعده على المذهب» وبه قطع الجمهور. 77/4 . وقال «الغزالي»: إن 
كان قبل قبض المبيع فأولى بأن تنقطع» وإن كان بعد قبض المحتال مال ا حوالة 
فأولى بأن لا تنقطع . «الوجيز» ۱۸۲/۱ . 


وقال «الشربيني» في «الإقناع» : لو فسخ بيع بعيب أو غيره» وقد أحال مشتر 
بائعاً بثمن بطلت الحوالة» لارتفاع الثمن بانفساخ البيع . 717//7. والعبارة 
بعمومها لا تفرق بين ما قبل القبض وبعده. فدلٌ على شموها لهما. وفي «توشيح 
التصحيح» علق على قول «المنهاج» : بطلت في الأظهر بقوله : أي سواءً كان قبل 
القبض أم بعده. وهذا موافق لما صحح في «الروضة». ونقله في «الشرح الكبير» 
عن الأكثرء ولكنه في «التصحيح» أقر «التنبيه» على تقييد البطلان با قبل 
القبض. ورقة ٠١5‏ أ. وني «التنقيح» علق على عبارة «التنبيه»» إن كان بعد 
القبض لم تنفسخ ال حوالة . قال: لكنه في «الروضة» نقل هذا عن العراقيين» ثم 
قال: والأصح . وهو اختيار الأكثرين أنه تبطل سواءً كان قبل القبض أم بعده» 
وهو المصححح في «الشرحين»ء ومقتضى كلام «المنهاج» أيضاً. فإنه صحّح فيه 
البطلان ولم يفصّل . ورقة ۷١ب‏ . 


۳ - 


٠‏ + الباب الثامن 
1 باب الضمان. 


۰ 4 - وا الد ذا E‏ سیده ٠‏ يودي من کنو أذ من مالي 
التجارة. 


ا i‏ لك ش 
0.06.6٠‏ وراشا الماذون لَه (مما) فضلَ منْ ديون التجارَة فيما إذا قال 
له السيْدُ: : إِضْمَنْ في مال التجَارة . 





)٤۹۹(‏ (ع) انظر انال رقم (۳۱۸) في عبن التنبيه». 


:(000) (ض) قوله : مماء في نسخة (جم فيا 
(ع) قال في «التنبيه» : إن قال - السيد - للمأذون له : اضمن في مال التجارةء 
٠‏ لزمه القضاء منه »إلا .أن لا يكون عليه دين آخر. ص٤۷.‏ - 

وقال في والمهذب»: وإن قال: اقضه مما في يدك للتجارة, قضاه منه 
م ۽ فالملانحظ أنهما لم يتعرضا لما فضل من ذيون التجارة . . قال في «المنهاج» : 
فإن غين د أي السيّد للأداء كسبه أو غيره - من أموال السيد ‏ قضى منهء 
1 لتصريحه بذلك: . قال «الشربيني» في شرحه : : نعم لو قال له اضمن في مال 
التجارة » وعليه دين » وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماءء لم يؤد مما في يده. 
لأن تعلق حق الغرماء سابق » أما إذا لم يحجر عليه» فيتعلق بالفاضل عن حقوق 

الغرماء رعاية للجانبين. «مغني المحتاج» . 144/۲ | 
وقال في «الروضة» : إن اقتصر السيد على الإذن بالضيان» وكان مأذوناً له 
في التجارةء فالاصح أن الضّيان يتعلق بكسبه» وبا في يده من الربح الحاصل» 
وبرأس المال على الأصح . وحيث قلنا يؤدي مما في يده .فلو كان عليه ديون, 


اصح ان الندين يتغلق ل نه 
“E‏ 


£ اق م ال دض ء ريو ° مع ىه و ده 
١‏ وَأنّ المُکاتبَ يصح ضَمَائْهُ بالإذْنِ» وَيُوديْه مِنْ كسبه. 
لل ر فنع ل a E‏ العام ل E‏ 
۲ وان ضمان مال الجعالة قبل الفراغ من العمل باطل . 
r‏ عي ى 
۴۳ _ وان ضمَان إبل الدّيّة صَحِيحٌ . 
و 0 2ه مه م # 02“ ت 
٤‏ ۰ - وبطلان ضمان الدرك إِذا لم يكن البائ قذ قبض الثمنّ . 





- زيادات «الروضة». 47/14 . وقال «الشيخ زكريا»: وصح ضبان رقيق بإذن 
سیده» شرط أن لا يضمن سيده» لأن ما يؤدي منه ملکه» فان عيّن للاداء جهة 
ككسبه ومال التجارة بيده فذاك. فإن كان عليه ديون, فإن حجر عليه القاضي 
لم يؤد مما بيده. وإلا فلا يؤدي إلا ما فضل عنه. ۲۱٤/۱‏ . وقال في «التنقيح» 
تقلا عل غبارة «التنبيه» : أقرّه على عدم الأداء من مال التجارة فيه إذا كان عليه 
دين» وهو وجه معلل. فإنه كان كالمرهون بديون- الغرماء. وفي وجه يؤدي منهاء 
ويشارك المضمون له الغرماء. والأصح في «الروضة» أنه يتعلق با فضل عن 
حقوق الغرماء رعاية للجانبين . ورقة 4هب . وفي «التوشيح»: إذا أذن لعبده في 
الضمان إن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه قال: غيره تشمل مال التجارة 
الذي في يد المأذون» وغيره من أموال السيد» فيقضي فيه على الإطلاق. وإنما 
يقضي إذا لم يتعلق به حق غيرهء فلو كان على المأذون ديون وعينْ ما في يده» 
فالأصح يتعلق بها فضل عن حقوقهم . ورقة ٤‏ ١٠أ.‏ 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۳۲١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١١( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۳۲١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١۲( 
. (ع) انظر المسألة رقم (۳۲۲) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠۳( 


. (ل) ضمان الدرك : - بفتح الدال والراء وإسكانها  قال الجوهري : هو التبعة‎ )٠١٤( 
وقال «المتولي» : سمي دركاً لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله . «تحرير‎ 
. ۷١ص التنبيه».‎ 


(ع) قال في «التنبيه» : ويصح ضمان الدرك على المنصوص . ص 5/. وبمثله قال = 
١*6‏ - 


0۰5 وان الج روط فيه ضما بد َال 


° - وجو الضَامِنِ (بِمَا ضَمِنْهُ في مسأل الوب المدْفُوع عَنْ ادن 





9 في «المهذب» 0. وظاهرة عدم التفريق بين حالة وأخرى . 

00 قال في «الممباج»: والمذهب صحة ضبان الدرك بعد قبض الثمن. قال 
«الجلال المحلي» في شرحه : ولا يصح قبل قبض الثمن» لأنه إنما يضمن ما دخل 
في ضهان البائع . ۳/۲ . «كنز الراغبين» . وقال في «الروضة» :: يجوز ضبان 
المسلم ة يه لک ا وغ راش الى ميخ بعد کی للم د ولا 
يجوز قبل على الاضح . ولا يجوز ضمان رأس امال للمسلم لو خرج المسلم فيه 
مستحقاً. لأنالمسلم فيه في الذمة. والاستحقاق لا يتضور فيه» وإنما يتصور ني 
المقبوض > وحينئل يطالبه المسلم بمثله» لا برأس:المال. ۲٤۷/٤‏ . قال 
«الحصني» :ل يصتهم ضان مالم يجب ويستشنى من ذلك ضمان درك المبيع على 

٠ المذهب لأن”الحاجة داعية إلى ذلك إذ يخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقاً.‎ ٠ 

ولا يظفر بالبائع؛ .فيفوت عليه ما بذله. فاحتاج إلى التوثيق . ولا يقال إنه لايصح 
لأنه ضتان ما يجب لأنا نشترط في صحته قبض الثمن» فيضمن الثمن إن خرج 
امبيع مستحقأء فيقول: ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه. 
1“ 
٠‏ وقال «ابن حجر» ٠:‏ وإنها يصح ضبان الدرك في كل من الصور بعد قبض 
ثمن إن كان التدرك بهء أو مبيع ولو مسلا فيه إن كان التدرك به» فلو غر بعوض 
لشملهماء لأن الضامن إنما يضمن ما دحل في ضيان المشتري والبائع مثلاء ولزمه 
رده على تقدير نحو استحقاق» وقبل القبض ل يتخقق ذلك. . «فتح .الجواد» 
1 

وذهب' صاحب «التوشيح» و« التنقيح » إلى أن ضمان الدرك لاإيصح قبل 
نفل الثمن قي اصع لحي يفي ور مه وا ۰ . ورقة ٤‏ ۰ب 
«التوشيم ۲ 


(50) (ع) انظر المسألة رقم (۳۲۳) في «تصحيح التنبيه» . 


= (ض) قوله : با شمنه في مسألة الثوب في نسخة (أ) بقيمة الثوب المدفوع.‎ 26:5١ 
5 1 


ع وا دوق 2 لون فاك 12 قاطت 
إذا دفعه بالبيع بخلاف ما إذا كان بالمصالحة . 





_ (ع) قال في «التنبيه»: وإذا دفع ‏ الضامن - إليه ‏ المضمون له - عن الدين ثوباً 
رجع بأقل الأمرين من قيمته» أو قدر الدين ص٥٠۷‏ . وقال نحوه في «المهذب»» 
لأنه لم يغرم إذا كان ثمن الثوب أقل من الدين» ااا ا 
فلا يرجع به. .844/١‏ 

قال في «المنهاج» : ولو أدى ‏ الضامن -» أو صالح عن مائة» بثوب قيمته 
خسون» فالأصح أنه لا يرجع إلا با غرم . قال «الشربيني» في شرحه : لأنه الذي 
بذله. ولو باعه الثوب بائة وتقاصاء أو قال بعتك الثوب بها ضمنته لك عن 
فلان» صح البيع ورجع بها ضمنه» ولو صالح الضامن المستحق من الدين على 
بعض . أو أدى إليه البعض» رجع با أدى» وبرىء الأصيل عن الباقي في صورة 
الصلح لأن الصلح يقع عن أصل الدين. «مغني المحتاج» ۲۰۹/۲ - ٠٠١‏ . 
وقال في «الروضة»: أما الضامن إذا صالح على غير الجنس» فيرجع ‏ على 
المضمون عنه ‏ بلا حلاف لأنه بالضان ثبت المال في ذمته كثبوته في ذمة 
الأصيل» والمصالحة معاملة مبنية عليه. فإن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من 
قدر الدين لم يرجع بالزيادة» وإن لم تكن أكثر كمن صالح عن ألف بسلعة 
تساوي تسعمائة فالأصح يرجع بتسعماثة أو لو باعه السلعة بألف ثم تقاصا رجع 
بالألف بلا خلاف. أو قال: بعتك السلعة بها ضمنته لك عن فلانء فإن 
صححنا فبم يرجع؟ . قال من زياداته :المختار الصحة.وأنه يرجع با ضمنه . 
۷/٤‏ . جاء في «فتح المعين» و«شرحه» : ولضامن رجوع على أصيل إن غرم 
متى كان الضان والأداء بإذنه» وكان الأداء من ماله» ولو صالح الضامن عن 
الدين بها دونه» كأن صالح عن مائة بها دونها لم يرجع على الأصيل إلا بالقدر الذي 
صولح به» وذلك لأنه القدر الذي بذله. وفي «تحفة المحتاج» عن شارح 
«التعجيز» : والقدر الذي سومح به يبقى على الأصيل إلا أنيقصدالدائن مسامحته 
به أيضاً. وفيه نظر ظاهرء لأنه لم يسامح هنا بقدر, وإنما أخذه بدلا عن الكل» 
فالوجه إبراء الأصيل منه أيضاً . «إعانة الطالبين» ۳/ .۸٠‏ 

وعقب «ابن السبكي» على عبارة «التنبيه» بقوله : هذا إذا صالحه عليهء لأن 
قيمة الثوب إن نقصت فلم يغرم إلا هي . وإن زادت فهو متبرع بهاء فإن باعه به > 

۱ 


ركشن مات م لكوم هو 2 8 
۷ وان ضمان الاعيان ن (كالمغصوب) صحيح . 
۸ ون المَكمُولَ إذا مَاتَ وَطْلْبَ إخضاره قبل الذفن و وجب . 


68 - َالصّوابُ فيا إا قل: لق متاك في البَخر أن لا يَضْمَنُ إل إذا 
E‏ وان فيها عير مَالِكِ المتاع . 





= فوجهان تار والنووي» صحة ابيع ا و ا شاا ا 
بقدر الدين وتقاصاء بج بالدين جزماً . ورقة هلأ ١‏ 


. (007) (ض) قوله : كالمعضوب في (ب) و(ج) کا مغصوب . 
ف انظر الال رقم (3:214") في «تصحيح التنبية» . 


)0 |44 نظر المسألة ة رقم )0( في «تصحيح. ا 


)٥۰۹(‏ () قال في «التنبيه» : وإ قال: ألق متاعك في البحرء وعليٌ ضانهء فألقاهء 
لزمه ضمانه. ص .۷٥‏ وهو بمطلقه لا يفرق بين غرق السفينة وعدمه» وكون ‏ 
صاحب المتاع وحده فيها أومعه غيره. . وقال و في «المهذب» بمثلهء وعلله بأنه طلب ۰ 

إتلاف بعوض لغرض شبه چ ٠‏ فكيا لو قال: طلق ا 
“0 
قال «المليباري : إنها يقسط. 0 في ألق متاعك في البحر وأنا وركاب ` 
5 السفينة ضامنون لان ليس ضياناً حقيقة ف حقيقة بل طلب إتلاف مال لمصلحة وهي 
سلامتهء فاقتضت :التوزيع وتقسيط الضيان على الكل . «إعانة الطالبين» ٠‏ 
RIY‏ 
وقالا داب اسي » تعليقا على عبازة «التتبيه» : شرطه أن يكون بحيث يجوز 
الإلقاء بأن تشرف السفينة على الغرق» ' وأن يكون فيها غير مالك المتاع إما القائل 
٠‏ أو غيره. ٠‏ فإ ل يكن فيها سوى صاحب المتاع ومالهء فألقى فلا يلزم القائل لأنه 
فعل واجباً لنفسة . ورقة ه١٠أ.‏ وقال «الإسنوي» في «التنقيح» بمثل قوله في 
تدر النبية» . ورقة oA ã‏ 
1 "9 أقف عل هذه اساك في لر أو الل ف باب الضيان. 
NA‏ = ش 





باب الشركة 


۰ - وَالأصَحٌ فيما ذا تاوا ئ الالء فرظا التفاضل في البح أنه 
لا لا رج إصاجب العَمّلٍ الكثير بِأجْرَة زيادة عَمَلِه إا كان هو الذي 
شرط لَهُ لاقل وله على (ذلك). 

)61١(‏ (ض) قوله : ذلك. سقطت من نسخة (ج). 
(ع) قال في «التنبيه» : فإن تساويا في المال» وشرطا التفاضل في الربح » أوتفاضلا 
في المال. وشرطا التساوي في الربح» بطل العقد وقسم الربح بينهها على قدر 
المالين» ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله. ص٥۷.‏ وقال 
بمثله في «المهذب». وقال: إن تصرفا على هذا الشرط. صح التصرف, فإن 
ربحا أو خسراء جعل بينهها على قدر المالين» ويرجع كل منه) بأجرة عمله في 
نصيب شريكه. ١9/1ه".‏ 

قال في «المنهاج»: والربح والخسران على قدر المالين. تساويا في العمل أو 
تفاوتاء فإن شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله» 
وتنفذ التصرفات والربح على قدر المالين. وعلل «الشربيني» فساد العقد بمخالفته 
لموضوع الشركة . ولو شرطا زيادة في الربح » للأكثر منهما عملا بطل الشرط» كما 
لوشرط التفاوت في الخسران . وقال: يرد على إطلاق المصنف ما لوتساويا في المال 
وتفاوتا في العمل . وشرط الأقل للأكثر عمل . لم يرجع بالزائد على الأصح . لأنه 
عمل متبرعا. «مخني المحتاج» 10/۲ . 

وقال في «الروضة»: الربح بين الشريكين على قدر المالين» شرط ذلك أم 
لاء تساويا في العمل» أم تفاوتا. فإن شرطا التساوي في الربح مع التفاوت في 
المال» أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال» فسدت الشركة على المذهب. 


وبه قطع الأصحاب» فلو اختص أحدهما بزيادة عمل» وشرط له زيادة ربح = 
- ۱۳۹ - 


. الباب التاسع 
1 5 الوكالة ' 


۱۱ - الصواب ا اللأغتى أ ن وکل في البيع والشراءء والإجارة وَنْحُوهًا 
إذَا نّا بالمَذْهّب انها تنح منه. 


- فالاصح الع > كما لوشرط التفاوت في الحسران» فإنه يلخو ويوزع الخسران على 
الالء ولا مح جعله قراضاًء فإنه هناك يقع العمل ختصاً بهال المالك. وهنا 
بملكيهماء ونی فيدد الشرطء م يؤثْر في فساد التصرف. لوجود الإذن. ويكون 
الربح على نسبة المالين» ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله في ماله 
فإن تفاوتا في العمل مع استواء ء المال وكان عمل من شرط له الزيادة أقل من 
٠‏ صاحبه ه ففي زجوعه بالزيادة وجهان أصحههما المنع . 1ك . وقال «الحصني» 
في اة الأحيان بمشثل قول «النروضة» .١!54/١‏ وبمثله كذلك قال 
«الباجوري» و«ابن القاسم الغزي» في «حاشيته على أبي شجاع» . انظر «حاشية 
الباجوري» 16/1 وقال في «التنقيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : إنما يصح 
إذا كان عمل من شرط له الزيادة أكثرء كما إذا کان عمله يساوي مائتين» وعمل 
الآخر يساوي مائةء فإنا نسقط نصف عمل كل مهما لكونه واقعاً في ملك نفسه ظ 
فيبقى لأحدها حسون وللآخر مائةء فالباقي بعد التقاص خمسون» فيرجع بها 
أما إذا كان عمل صاحبه أكثر ففي رجوعه بخمسين على من شرط له الزيادة 
وجهان : الأصح في #«الروضة» أنه لا يرجم لأنه دخل على عدم الاستحقاق. ورقة 
ON oV‏ . وأما «ابن السبكي » فعلق على عبارة «التنبيه» بقوله : تشمل ما لو كان 
عمل شارط الزيادة لصاحبه أكثر منه» والأصح لا شيء له لأنه دخل على عدم 
الاستحقاق . . اتوشيح التصحيح» 6٠ب.‏ 


+ (011)(ع) انظر المسألة رقع (7) في «نصحيح التنبيه» . 4 
ش -1١40-‏ ٍْ 


o1۲‏ - وَجوازهَا في الكَمارات» والصدَقات» وذح الهڏيِ 2 وَالاضحية م 
أنه عيَادَة وكذلك في الطواف وَالرمي . 


۴ - وَالأصَحٌ (أَنَ) وكيل المرأة في الطلاق. وَالعَبْدِ في قَبُول النكاح 


(017) (ع) قال في «التنبيه»: وأما حقوق الله عز وجل» فيا كان منها عبادة» لا يجوز 

التوكيل فيها إل الزكاة والحج . ص75 . 

قال في «المنباج»: من شروط الوكالة أن يكون ا للنيابةء فلا 
يصح في عبادة إلا في الحج » وتفرقة زكاة» وذبح أضحية . قال «الجلال المحلي» 
في شرحه : ويلحق بالزكاة الكفارة. وصدقة التطوع » وبالاضحية اهدي . «كنز 
الراغبين». ۳۳۸/۲. 

وقال «قليوي» تعليقاً على قوله «إلا الحج»: ويدخل فيه ركعتا الطواف تبعاً. 
وقال «الشربيني» ويستثنى من ذلك - قول «المنباج» ‏ الرمي بمنى» وركعتا 
الطواف تبعاً للحج والعمرة. «مغني المحتاج» ۲۲٠/۲‏ . 

وقال في «الروضة»: الأصل في العبادات امتناع النيابة فيها: ويستثتى 
الزكاةء والحج » والكفارات» والصدقات, وذبح المدي» والأضحية» وركعتا 
الطواف من الأجير. 741/4 . وقال «الحصني»: لا يصح التوكيل في العبادات 
البدنية ‏ لأن المقصود منها الابتلاء والإختبار, وهو لا يحصل بغير الفعل» 
ويستثنى من ذلك مسائل: الحج » وذبح الاضاحي. وتفرقة الزكاة» وصوم 
الكفارات» وركعات الطواف الأخير إذا صلاها تبعاً لطواف الحج . «كفا 
الأخيار» 170/١‏ . وفي «الإقناع» ولا يصح التوكيل في عبادة كصلاة إلا في نسك 
من حج أو عمرة» ودفع زكاة: وكفارة؛ وذبح نحو أضحية كعقيقة. ٤٤/۲‏ . 
وقال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «المنهاج» و«التنبيه» : أهملا جميعاً الكفارات» 
وتفرقة النذور, وال هدي., والصدقات» والرمي يوكل فيه ذو العلة التي لا يرجى 
زوالا قبل خروج وقته . «التوشيح» ٠١5‏ ب. 


(01) (ض) قوله : إن» سقطت من (ج). = 
۱٤١ -‏ - 


614 الات في قز ٠‏ بل في (تملكِ) المبَاحَات وَالرجمة. 
6 وَتَصْحح طرِيقة القن في اتيف القضاص ,َد لقف وفي) 


يبة الموكل .. 
5 - واه إا (وكلَ) لم جز التوكيل إلا في 
القذر المغجُوز عن 





5 ع( انظر السالة رقم 0 ف المع اش 


(15ه) 44 انظر السالة رقم (۳۲) في اتصحيح ال اليه 
(019) (ض) قوله في في (ب) مع 
١ع(‏ قال في «التنبيةة : ما جاز التوكيل فيه جازم خضور الموكل ومع غیبته» 
وقيل لا.يحوز في استيفاء. القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل. وقيل عو 
وقيل فيه قولان . ص06 إذكر في «الهذبء هذه 'الطرق. ول يختر أياً منها . 
1/1 | 
قال في والمتياج» : : وح - التوكيل. - في استيفاء ء عقوبة ةآدمي كقصاص وحد 
قذفع وقیل لا يجوز استيفاؤها إلا بحضرة الموكل: قال «المحلي» : : هذا المحكي 
بقيسل قول من ن طريقتين» والثانية القطع به.. والشالئة القطع بمقابله. 
4/1 فالراجح في «المنباج» عدم اث شتراط حضور الموكل . 
وقال في «الروضة» : ويجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة 
المستحق . وني غيبته طرق : : أشهرها على قولين, أظهرهما: الجواز 4 / 741 . وفي 
«فتح اللات : وتصح الوكالة في استيفاء عقوبة لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو 
لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب ۽ ولوفي غيبة الموكل.  .7١94/١‏ 
وقال «الشرقاوي»: 3 يصح التوكيل في استيفاء عقوبة لله وأدمي كقود وحل ٠‏ 
1 قذف وحد زنا وحد شرب . «حاشية الشرقاوي» 1/۲ 
وفي «التوشيح» ورقة > ۰ب و«التنقيح» ۸ب ٠‏ أن طريقة القولين هي 
الاصح » وان الاظهر منما اواز في ارشع 


(015) (ض) قوله : وکل في نسخة (ج) أؤكل . : 5 
-- 


۷ - وَالصّوابُ بُطلَانُ بم الوكيلٍ من ابنه الصغير. . 
لماه وب يقال E‏ 
= (ع) انظر المسألة رقم (۳۲۹) في «تصحيح التنبيه». 


0180) (ع) اختار في «التنبيه» أنه يجوز للوكيل أن يبيع ‏ من ابنه ومکاتبه . ص٩۷‏ . 
وذكر في «المهذب» وجهين, ولم يرجح . ,"05/١‏ وقول «التنبيه» لم يفرق بعمومه 
بين الابن الصغير أو الكبير. 

وقال في «المنهاج»: ولا یي يبيع - الوكيل بالبيع مطلقاً لنفسه وولده الصغير» 
قال «المحلي» و«قليوبي» و«عميرة» : »: لأنه متهم في ذلك ولاتحاد الموجب والقابل . 
۲ . ورجح في «الروضة» أنه يجوز للوكيل بالبيع مطلقاً أن يبيع لأبيه وابنه 
وسائر أصوله وفروعه » وجزم بأنه لا يبيع من ابنه الصغير مطلقاً. 4/4 .٠‏ وقال 
«ابن النقيب»: وليس له أن يبيع ما وكل فيه لنفسه أو لابنه الصغير. «بلغة 
السالك» ص٠٠۲‏ . قال «المليباري» ودالسيد البكري»: ولا يبيع الوكيل لنفسه 
وموليه من صغير ومجنون وسفيه» وإن أذن له في ذلك, وقدّر له الثمن» لثلا يلزم 
تولي طرفي العقد. «إعانة الطالبين على فتح المعين» ۹٠/۴‏ . وفي «التوشيح» 
«لابن السبكي» 5 بء ودالتنقيح» «للاسنوي» 4 هب ما يؤكد عدم جواز 
البيع للابن الصغير نقلا عن «الروضة». ونقل في «التوشيح» قول «البغوي» 
بالجواز إذا أذن بالبيع لابنه الصغير ومثله ما نقله «المليباري» عن «ابن الرفعة»» 
وهو كلام تقل ركن يعارن الما الب والقايل: 


)٩۱۸(‏ (ع) قال في «التنبيه»: إن قال بع بألف. فباع بألفين صح › إلا أن ينباه. 
ص5/. وفي «المهذب» : إن قدّر الثمن» فقال بع بألف درهم فباع بألفين» فإن 
كان قد عينْ له من يبيع منه لم يصح » لأنه قصد تمليكه بألف» فلا يجوز أن يفوت 
عليه غرضه ."517/١‏ 

وفي «المنهاج»: إن قال له بع بمائة لم يبع بأقل» وله أن يزيد عليها إلا أن 
يصرّح بالنبي . قال «الجلال المحلي»: يصرح بالنبي عن الزيادةء ولو عين 
المشتري فقال: بع لزيد بماثة» لم يجز أن يبيعه بأكثر منه. لأنه ربها قصد إرفاقه = 
EE‏ 


۹ - (والاصح) أنه سم أن يول عَبْداً في شِرَاء سه لَهُ من مله 
- قلغ باب قاع بالف ازب جا 

۱ واه إا قال : بتع في ميك القت فاع بعينه لم يصح 

- وأ إا كل في البيع. “في سَوقء قلع في ترو آم مخ . 


o‏ - وَالصوابٌ لاثم إِذَا ان هناك عرض ظاهِرٌ 3 أن کان الوا اغبون 
٠‏ فيه ار وَالنقَدٌ جود ضحت إا ص لَه عَلَى المن قَبَاعَ (به) . 





8 والتتخفيف عنه . «كثز الراغيين» ا 
[ وقال في «الروضة» : ولو كان المشتري معيناًء. فلن قال : بع لزيد بمائةء لم جز 
أن يبيع بأكثر منها قطعاء لأنه ربما قصد إرفاقه. 1/4 وقال في «الوجيز» : 
فلو قال بع بهاثة 3 يبيع بيا فوقه إلا ذا مهاه عنه» ولو قال بع من زيد لم يبع من غيره . 
۱۹۱/۱ . قال «ابن حجر : وتعين المشتري بتعيين الموكل» لأنه قد يقصد 
إرفاقه . وطیب ماله ومن .ثم لو دلت قرينة على إرادة الربح من غير نظر إلى أحد 
بخصوصه جاز ابيع من غيه عل الارجه. «فتح الجواد» .611//1١‏ 


)0۱4( (ض) قوله : راف > شقطت: من نسخة (ج).: 
(ع( ارا ۴۰ ) في« «تصحيح التنبيه» . 


(١؟ه6)‏ 0 انظر المسالة قم rv)‏ ف ا التنبيه» . 


)۲۱( (ض رکه : وانقذوة ق ل التصحيح ٠‏ وأنقده الألف. 
() انظر المسألة (rs‏ في «تصحيح التنبيه». 
(۲۲( (ع) انظر المسالة رقم (Ff)‏ ف «تصحيح التنبيه» . 
(o۳)‏ (ض) قوله: : بطلانه» غ ف 'نسخة ة (أ). قوله : كان في :نسخة (ب) 


كا . قوله ؛ : بهي نسخة (ج) منه. 


ن تل لي ما وان ول في البيع في سوق. قبع في فرعا ان 
ES‏ 


#ه م سمه ل عه مف يه كسرع مهي # ا 
84 -وانه إذا وكله في بيع عبدٍ بمائة. فباع بعضه بالمائة صح . 





9 . وفي «المهذب»: وإن وكله في البيع في مكان» فإن كان الثمن فيه أكثرء 
أو النقد فيه أجود, لم يجز البيع في غيره» لآنه قد ور ال في ذلك المكان هذه 
الأغراض . أما إن كان الثمن فيه وني غيره واحداً» ففيه وجهان, ولم يرجح أي 
منهم]. ۳۰۹/۱ . وقوله يت يتفق إلى حدٌ ما مع قول «الإسنوي» . 

قال في «المنهاج» قال: بع في مكان معين» تعين بذلك» | » إذا كان يتعلق به 
غرض . قال «الجلال المحلي» : والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثرء أو النقد 
فيه أجودء فإن قدّر الثمن كياثة» فباع بها في غير المكان جاز. ۳٤٤/۲‏ . وقال 
في «الروضة» : : لو عين مكاناً من سوق ونحوه» وكان له في ذلك المكان غرض 
ظاهرء بأن كان الراغبون فيه أكثر, أو النقد فيه أجودء لم يجز البيع في غيره» ول 
فوجهان أصحههم المنع . وقال: قطع بالجواز القاضي «أبو حامد» ودالغزالي». قال 
من زياداته : قطع بالجواز ايا صاحب «التنبيه» و« التتمة» وغيرهما. لكن الأصح 
على الجملة: المنع» وهو الذي صححه «الماوردي»» و«الرافعي» في «المحرره . 
وقال: هذا إذا لم يقدّر الشمن» فإن قال: بع في سوق كذا بائة» فباع بمائة في 
غيرها جاز» صرح به صاحبا «الشامل» و«التتمة». 11/54". وفي «فتح الحراد» : 
ويتعين أيضاً بتعيينه ‏ الموكل - السوق وإن لم يظهر غرضه» مراعاة لتخصيصه» 
خلافاً ما رجح «الإسنوي»» وإن حكاه عن نص «الأم» وغيره . لا إن قدّر الثمن» 
فلا يتعين المكان» وإن احتمل وجود راغب به» إلا إن نهاه عن غيره . ٩۱۷/۱‏ . 
وقال «الغزالي» : وإن عينْ سوقاً يتفاوت بها الغرض تعين وال فلا . 1/5 . 
وقال في «التوشيح»: جزم «المتولي» و«الروياني» و«الغزالي» ودابن الرفعة» 
و«الزنكلوني» بالجواز إذا لم يكن في البيع في غيره غرض صحيح . والأصح في 
«المحرر» و«المنهاج» و«التصحيح» التعين ويستثنى ما إذا قدّر الثمن» فإنه يصح 
البيع في غيره قطعا. ورقة ۷٠1ب‏ . 


(075) (ع) انظر المسألة رقم (۳۳۳) في «تصحيح التنبيه» . 
-1١56 -‏ 


١ 07 530 0 9‏ 0 7 00 وو 
6 - والاصح ان للوكيل. قبِض الثمنء وانة لا يُسَلُمُ اميم حَتَى 
يقبف 00 ظ : 
١ه‏ لصوب جو اض في يات اة ذا ب يفل 
فل" ۴ ش : 


oV‏ غ 5 إذ كله ني قبجد فجحد ل يي 





(019)(ع) إنظر مسأل رقم ( ي «تصحيح التنبيه» . 


۲( (ع) اخختار في «التنبيه» أنه إذا وكله في البيع» ٠‏ لم لمعه وم يقبض الثمن. 

ص"لا. وذكر في «المهذب» وجهين. وم يختر ايا منہا. ."68/١‏ 

اذهب في والمتباج» إلى أن الأصح أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن» وتسليم 
المبيع . قال والجبلال المحلي» : لأنها من مقتضيات عقد البيع » وعليه لا يسلمه 
ابيع حتى يقبض الثمن» فإن خالف ضمن» وليس له قبض الثمن إذا حل إلا 
بإذن جديد, «كنز الراغيين» >5 وقال «الشربيني»؛ : ومحل الخلاف إذا ل 
يكن القبض شرطاًء فإن كان كما في الصرف ونحوه فله القبض والإقباض قطعاً . 
ما إذا كان الثمن بيؤجلاء ولو حل» أو حال واه عن قبضه لم يقبضه مطلقً. ظ 
«مغني المحتاج 6 ' ملق . وقال في «الروضة» : إذا وكله بالبيع مطلقاء > فالأصح 
أن الوكيل له قبضن الثمن. لأنه من توابع البيع ومقتضياته. والوكيل في الصرف 
يملك القبض والإقباض بلا خلاف. لأنه شرط في صحة العقد» وكذلك في 
السلم. يدفع وكيل المسلم راس المال» ويقبضه وكيل المسلم إليه قطعاً. وإذا باع 
الوكيل بثمن مؤجل: سلم سلم المبيع على المذهب . فإذا حل الأجلء لا يملك قبض 
الشمن إلا بإذن مسنتأنف . 1 00 

وقال في شی التحریں و«خاشية الشرقاوي» عليه ای يعد اة 
مجلس أي وكله في المجلس ليقبض إذا فارق المجلس» وخرج بذلك ما لووكله 
ليقبضه في المجلس فإنه يصح كما في الربويات, سواء كانت متحدة الجنس أم 
ختلفة لاد شتراط التقابض والحلول في كل . اا 


(۷) (ع) من المسألة لقم (fr)‏ ا التنبيه» , ٠‏ 


کو تو سمه ج هرم مما ور رهم 0ت 2 

8 - وانه إذا وكله في شراء عبډ وذكر نوعه. لم يشترط ذكر الثمن ولا 
الصف . ۰ 

٩۹‏ وان الؤكيل بجْعْل يُصَدّقُ في الرد. 

۰ وان القَول ول الول إذا اختلفًا في ابيع وَقَبْضٍ امن ۳ 
الشرّاء بعشرين أ بعش ( . هَكذًا في «التصجيح 3 ك الأصَحّ 
في «الروضة» في بض امن أنْهُمَا إِنْ) الما (قبل) تسَليمٍ 
المَبيع فالقَوْل قول الموكل» وان کان بَعْدَهُ فالقول قول الؤكيل . 





(078) (ع) انظر المسألة رقم (5”) في «تصحيح التنبيه» . 
(019) (ع) انظر المسألة رقم (۳۳۷) في «تصحيح التنبيه» . 


: (ض) قوله: بعشرة في (ب) بغيره. قوله: أنبهما إن في (ج) وانهما إذا. قوله‎ )٥۳۰( 

قبل: في (أ) في. 
ع( هذه المسألة قت دراستها في كتاب «تصحيح التنبيه» في المسألة رقم (/ا”) ع 
إلا أن «الإسنوي» استدرك على «النووي» قوله في «التصحيح» : إن القول قول 
الموكل إذا اختلفا في قبض الثمن . مما استدعى تجلية هذه النقطة . 

قال «النووي»: لو قال الوكيل - بعد البيع - قبضت الثمن وتلف» وأنكر 
الموكل» صدق الموكل إن كان الاختلاف قبل تسليم المبيع » وإلا فالوكيل على 
المذهب . قال «الجلال المحلي» : حلا على أنه أتى بالواجب عليه من القبض قبل 
التسليم . «کنز الراغبین» ٠٠۰/۲‏ . 

وقال في «الروضة» : لو وكله في البيع » وقبض الثمن. أو في البيع مطلقاء 
وجوزنا له قبض الثمن»ء فاتفقا على البيع» واختلفا في قبض الثمن. فقال 
الوكيل : قبضته» وتلف في يدي» أو دفعته إليك» وأنكر الموكل» ففي المصدّق 
منبها طريقان» أصحها: أنبهها إن اختلفا قبل تسليم المبيع » فالقول قول الموكل» 
وإن کان بعد تسليمه فوجهان» أصحهما: قول الوکیل» وبه قال «ابن الحداد»» 
لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض» والأصل عدمه. ‏ 

۱۷ - 


۱ واه إا وله في قضَاءِ دن فَقَضَا في عَيبة المُوكل, 5 وَأشْهَدَ عَذْلا 
رجن ظَاهِرهُمًا ادال أ في حَضْرَة الموكل ولم شهذ لَمْ 
br‏ 


or‏ - واه ذا صَدّق المي ني في الحَوالة رمه الد 
orf‏ ا ذا ْله انعر في الخال 2 اقا ا 
انمزال, الزجیل, في رمي الجمَار ِإعْمَ لرل 2 
- 48/4. وقال في «التنقيح»: والاصح في 1 افعي» و«الروضة» أنبيا إن اختلفا 
قبل تسليم:المبيغ فالقول قول الموكل» وإن كان بعد تسليمهء فالقول قول 
الوكيل » لأن الوك يدعي خيانته وتقصيره بالتسليم بلا قبض والأضل . عذمه . 


. 04 û ورقة‎ 





(۳۱) (ض) قوله : رجلين» في (أ) عدلين» وفي (ج) رجلان. 
0( انظر المسألة رقم 0 في مجع التنبيه» . 


)9۴۲( )ع( الغ المسألة رقم ro‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(070) (ض) ول : عزله في (أ) غير واضحة . 
ش (ع) انظر كاله م )4( في اتصحيح التنبيه» . 1 


)۳4( (ع) قال في في والتتبيهه »: وإذا خرج الوكيل عن أن يكوت من أهل التصرف بالموت 
أو الجنون أو الإغاء انفسخت الوكالة. ص۷۷. وقال نحوه في «المهذب» 
للدم ل : 

قال في لہا : ي بیان:حالات انعزال الوكيل : وكذا إغياء في الأصح . 
قال وقليوي»: إلا في إغاء ء موكل في رمي الجمار. «كنز الراغيين».  .۳٤۸/۲‏ 
وقال«الشربيني» في شرحه : يستثئنى يستثنى الوكيل في رمي الجهارء فإنه لا ينعزل 


0 بإخماء الموكل . مني المحناج» ۲ . قال ابن حجر : : ولا ينعزل النائب 
-1١44-‏ 


كم ع ت 2 0 ٤‏ م 9 oq‏ كاج or‏ و 2ه 
٥‏ - وانه إذا وكل عبده فى شىء » دم اعتقه انعزل» ولو كان عبدا لغيره 

كه م ايقن .م 7 ا rn o‏ ۾ لو 

فاعتق لا ينعزل. والخلاف فيهما مشهور» وجعله «المصنف» 
احتمالين . 


- 
ت 


کي ما رە ۶ 
5 - وانه لا ينعزل بالتعدي . 





- بإغماء عرض لستنيبهء لأنه زيادة في العجز المبيح للإنابة» وبه فارق ساثر 

الوكالات . أما إغماء النائب فينعزل به. «فتح الجواد» .١٤١/١‏ 

وقال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «المنهاج»: وكذا إغماء في الأصح › 
اختيار «أبي» أنه لا ينعزل به. ورقة .]٠١8‏ 

وقال في «الروضة» في باب الحج : ولو أغمي عليهء ولم يأذن لغيره في الرمي 
عنهء لم يجز الرمي عنه» وإن أذن» جاز الرمي عنه على الصحيح . وقال من 
زياداته : شرطه أن يكون قد أذن قبل الإغماء» في حال تصح الاستنابة فيهاء 
صرح به «الماوردي» وآحرون» ونقله «الروياني» عن الأصحاب. ٠٠١/٤‏ . 

(8) (ع) انظر المسألة رقم (41”) في «تصحيح التنبيه» . 


(085) (ع) انظر المسألة رقم )۳٤۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 
-١55-‏ 


الباب العاشر ‏ 
باب الوديعة 


5 1 0 2 ىئ ل 4 ھە لدوم E et‏ 
۷ - والصواب.وَحُوبٌ الضمان فيمًا إِذَا قَالَ: لا ترقدٌ عليهاء فرقَدَء 





(957) (ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا قال له : لا ترقد عليها ءفخالف في ذلك لم يضمن . 

ص۷۷. وقال في «المهذب»: إنه المذهب. ."5/١‏ 

قال في «المنهاج : فلو قال : لا ترقد على الصندوق» فرقد» وانکسر بثقله. 
وتلف ما فيه » ؛ فنمن ». وإن تلف بغره» فلا على الصحيح . 

قال «الشربيني» معلا ضانه إذا تلف برقاده: لمخالفته المؤدية إلى التلف. 
أما عدم ضيانه ذا تلف بغيره فتعليله أنه برقاده زاد خير ار مما جاء 
به. «مغني المحتاج» .A\/Y‏ : 

وقال في «الروضة» E‏ مالا فيه صندوق» وقال: لا ترقد عليه فرقد» 
.فإن خالف: بالرقود؛ :.بأن انکسر رأس الصندوق بثقله. أو تلف ما فيه» ضمن . 
۷/7 وقال «الشيخ زكريا».بوجوب الضان إذا تلفت الوديعة بمخالفة حفظ 
مأمور به كقوله لا ترقد على الضندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله» وتلف 
ما فيه برقاذه E‏ لمخالفته المؤدية للتلف . 277/7 . «فتح 
الوهاب) , 1 : 

وقال في «التنقيح» : ف «الرافعي» ا وضة» 5 تلفت بالرقاد عليها 
نه ورقة أ وقال في «التوشيح» : الصواب ما في «المنهاج» أنه إذا انكسر 

بثقله وتلف ما فيه ضمن» وإن تلف بغيره فلا على الضحيح 0 

قال «ابن ا : في «كفاية النبيه»: لو تلف الصندوق بالرقاد عليه. أو 


تلف ما فيه ضمنه ضمنه وجهاً واحداً. . مخطوط - كتاب الوديعة. 
: ّ 21 


o۸‏ وكذَا إن سرت مِنْ جًانبهاء وکان و في الصحراء ءِ على المَشْهُور فَإِنْ 
کان في البنيان وسقت مِنْ اغلا قلا ضمان (مُطلقاً) . 


هم عم عم كم 


4م - وَالأصَحُ وجوبه ایا ذا نهاه ء عَنْ النقل, فْقَلَهُ إلى خرن . 


(088) (ض) قوله : مطلقاً: سقطت من (ب). 

(ع) هذه المسألة تابعة لسابقتها واستدارك على قول «التنبيه» فيها 

قال في «الروضة» : فإن كان الصندوق في صحراءء وأخذه لص من جانب 
الصندوق» ضمن على الأصح . فإن كان في بيت محرزء أو في صحراء فأخذه 
لص» فلا ضهان على الصحیح » لأنه زاده خيراً. ‏ 881//5. 

وليست المسألة في «المنهاج» : وقال «الخطيب الشربيني»: صورة المسألة إذا 
كان في بيت حرز» وأخذه السارق» أما لو سرق ما فيه في الصحراء من جانب 
كأن يرقد فيه إن لم يرقد عليه » فإنه يضمن» لأنه إذا رقد عليه فقد أخلى جانب 
الصندوق» وربا لا يتمكن السارق من الأخذ إذا كان بجانبه بخلاف ما لوسرق 
من غير الجانب المذكور. .۸٦/۳‏ «مغني المحتاج» . 

٠‏ وفي «شرح التحرير» و«حاشية الشرقاوي»: ويضمنها بالعدول عن الحفظ 
المأمور به من امالك مع تلفها بذلك. أي العدول لتعديهء فلو قال له : لا ترقد 
على الصندوق فرقدء وانكسر بثقله وتلف ما فيه بذلك» أو سرق في الصحراء 
من حيث لولم يرقد فوقه لرقد فيه ضمن. فلو تلف بغير ذلك فلا ضمان . 
. وفي «التنقيح» »: وإن سرق من أعلى الصندوق لم يضمن على 
الصحيح بد عرف من جاب شعن عل المح إن كاناي عر . ورقة 
4 

(09) (ض) قوله : أحرزء في (ج) حرز. 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن نهاه عن النقل عنهء فنقله إلى مثله ضمن . ص۷۷ . 

وني «المهذب» : وإن نقله إلى مثله » أو إلى أحرز منه لم يضمن .5513/١‏ 
قال في «المنباج» في بيان أسباب ضمان الوديعة : إذا نقلها من محلة أودار إلى 
أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا. قال «الشربيني»: أي إن تساوى المكانان 


في الحرزء أو کان المنقول إليه أحرز لعدم تفریطه» وقال : : يستثلى من عدم = 
- 01ا - 


4 - وا إِذًا قال ايها في كشك , َأئسَكَهًا بيده » 0 (سَقَطَتُ) 
بنوم داشان روان خد هَاغَاصِبٌ فلا . 0 


١ه‏ - ولواب ا ا ع الردبعة نڌ يره ين َي سف و ُو 





5 الضمان مالو جا الالك غن اتل قل اقرز a‏ 000 
وني «الرؤضة» : إذا أودعه في قريةء أومحلة ئ أوذان افنقله إلى أخرى أخرز ضمن 


وإلا فلا وهذا فیا ذا م ينبه. فإن نپاه فقال : احفظ في هذا البيت ولا تنقلهاء . 1 


فإن نقلها من غير ضرورة ضمن» لصريح المخالفة من غير حاجة» سواءٌ كان 
امنقول إليه أخرز أم لا. ۳۹/٦‏ . وقال «الغزالي»: وإن قال: احفظ في هذا 
البيت ولم ينه عن التقل إلى ما هو دونه في الحرز ضمن» وإن نقل إلى ما هو مثله 
أو فوقه لم يضمن وإن تناه عن عن النقل فنقل ضمن لصريح المخالفة وإن كان 
المنقول إلية أحرن إلا إذا كان النقل لضرورة غارة أو ريق «الوجيز» 
SA‏ . وقال في «الإقناع» . : ولا يضمن إلا بالتعذي في إتلافها کان ينقلها من ا 
محله أو دار لأخرى دونها حرزاًءوإن لم ينهه المودع عن نقلهاء قال «الشيخ عوض» 
في تقريراته علية: : إذا عين له المالك الحرزء» ولو كان الثاني حرز مثلهاء فإذا لم 
يعين له وكان الثاني حرز مثلهاء > فاته لا يضمن» وعليه حمل كلام 
الأجهوري» ما يكن الثاني حرزاً لها. ۹۷/۲. 

قال في «التنقيح»: كلام التنبيه يقتضي أنه إذا نقل إلى أحرز لا يضمنء 
والذي في «الرافعي» و«الروضة» أنه يضمن. أيضاً . ورقة وها 

قال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» : وإن هاه عن النقل فنقله من غير خوف 
وتلف ضمنهء لمخالفته. :وهذا ظاهر كلام «الشافعي». واختاره «البندنيجي» في 
«المرشد» ر وكفاية النبيه» عر - كتاب الوديعة . 


2 0 (ض) قوله: 59 سيج کک قوله : فاث: في (ج) 0 
فإن. 
(ع( ار المسألة تاز (Fer)‏ 5-5 التنبيه» . 


(041) (ض) قوله: فضمية: في جع وضمنه. ١‏ 0 0ع 
a‏ 


2 يواض - > دي oF‏ سه © 92 ل 
والثاني عالم بالحال » (فضمنه) لم يرجع على الاول . 
دنع دع 5 ده - 200 ا ا .مجن ورم > ى 9 
۲ وَعَدَّم قبول قوله إذا (ادعى هلاك الوديعة)» واسنده إلى سَبَب ظاهر 
كالحريق» والنهب وَغيرهمَاء ولم يعرف . 





= (ع) انظر المسألة رقم )۳٤۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)٠٤۲(‏ (ض) قوله : ادعى هلاك الوديعة: في نسخة (ج) ادعى هلاکاً. 
(ع) قال في «التنبيه» و«المهذب»: فإن كان ذلك بسبب ظاهر كال حريق والغبب 
وما أشبههماء لم يقبل إلا ببينة» ثم يحلف أنها هلكت. ص۷۸. ."69/١‏ 
في «المنباج» : إن ادعى هلاكها وذكر سبباً ظاهراً كحريق » وجهل ‏ السبب - 
طولب ببينة» ثم يحلف على التلف به. قال «الشربيني»: لاحتمال أنها لم تتلف 
به. «مغني المحتاج» 4١/8‏ . قال في «الروضة» : طالبه المالك بردهاء فادعى 
التلف بسبب ظاهر كالحريق» والغارة» والسيل» فإن لم يعرف ما ادعاه بتلك 
البقعة» لم يقبل قوله في الحلاك به. 45/5". قال «الشيخ الباجوري»: وإن 
ادعى التلف وذكر سبباً ظاهراً كحريق أو نهب وم يعرف هو ولا عمومه » طولب 
ببينة على وجوده وحلف على تلفها به. ٠٥/۲‏ . وقال «ابن السبكي»: إن ذكر 
سبباً ظاهراً كحريق» فإن جهل طولب ببينة على السبب» ثم يحلف على التلف 


به. «توشیح التصحيح » . ورقة 64 
0۳ا - 


5 
: بات العارية 


4 و لا يكوه عار والجَارية) » ا ؛ أذتقج. 3 5 بمصَاهَرَةٍ 

رصاع . ش ١‏ 
4 -والاصح ا 1 ارا عير اساي التق 3 الع . 
o40‏ - وا ل يحرم إِغَارَة العبد د المسلم كافراً. 


5 - وا إذا اختار e‏ زمه تسوية 
الأض . 


oV‏ ا الان ب جر اجر على قلْعه. 





(sw)‏ 77 : الجازية : في (ب) الخادمة. 
(ع) أنظر المسألة رقم (746) في «تصحيح التبيه». 


(04) (ض) قوله: المحارم : في نسخة (ج) والمحزم . 


(016) ,ع( انظر ا رقم me‏ في الدع التنبيه» . ,. 
4%( (ع2 :انظر المسألة رقم FN‏ في «تصحيح التنبيه»: 
(047) (ض) قوله * رجل في (ب) الرجل. 


"٠. في «تصحيح التنبيه»‎ (4۹) e (2 
5 E 1 1 


رقاو ی و ق كو ر ق اواك ري 2 مهم 
۸ _ وَانهُ إذّا اسْتَعَارَ شَيئا لِيرْهَتهُء كان المُعيرٌ (كالضامن)» وَانةُ إذَا فنا 

ا ل ان عه گر هيه > دجما يرم م 5 

عارية فبيع في الذين باكثر من قيمتهء ضمنه المستعير بما بيع به. 


- وَأَن له الرجُوع يي إعَادٍ الحائط ل لِلجُدُوع ¢ أن يتخير بين إبقائها 
بِأخْرَةء وَالقلع وق ارش نقصه: 


۹ وال ولد العارية عير مَضْمُونِ . 
00١‏ - وعدم الضَمَانٍ إذا اسْتَعَارَ منّ المُسْتَأْجرِ ا الموصّى لَه 
بالمَنفعَةَ أَوْتَلِفَتَ العَيْنُ بالإستعْمَال . 


(054) (ض) قوله : كالضامن: في (ج) كالضان . 
(ع) انظر المسألة رقم )0٠(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(044) (ع) انظر المسألة رقم )”01١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(044) (ع) انظر المسألة رقم (07") في «تصحيح التنبيه» . 


(060) (ع) رجح في «التنبيه» بأنه إذا تلفت العارية» وجبت عليه قيمتها يوم التلف . 
ص8/,. وهذا يفيد أنها تضمن . وقال في «المهذب»: إذا قبض العين ضمنها. 
05١‏ . وهو بعمومه يفيد ضمان العين دون تفريق بين حالة وأخرى . 
قال في «المنهياج»: والمستعير من مستأجر لا يضمن في لاسء قال 
«الشربيني» : لأنه نائبه» وهو لا يضمن. ۲٦۸/۲‏ . «مغني المحتاج» . وقال 
كذلك : والمستعير من الموصى له بالمنفعة الموقوفة عليه » حيث لا يجوز له الإعارةء 
كالمستعير من المستأجر. 
وقال في «المنهاج» : فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط . لقوله وك : 
«بل عارية مضمونة» والأصح أن المستعير لا يضمن ما ينمحق ويتلف بالكلية. 
أو ینسحق» أي ينقص باستعمال مأذون فيه» لحدوثه عن سبب مأذون فيه» فأشبه 
قوله : اقتل عبدي . «مغني المحتاج» ۲٦۷/۲‏ . 
وقال في «الروضة» ‏ بعد أن رجح ضان العين إن تلفت في يد المستعير-: = 


- 100 


اه 


ركو ور ول 


- وان بصق ا امالك , ل ا قال الراكبٌ: 


ارتي . 





- هذا إذا تلفت الغارية لا باستعمال. أما إذا تلفتِ» :بالاستعمال المأذون فيه كأن . 


انمحق الشوب باللبس» فلا جب الضمان على الأصح كالأجزاء . وقال: لو 


- استعار من المستأجن أومن الل له بالمئفعة» فتلفت العين» فالأصح أنه لا 
يضمنء. لأن المستأجر لا يضمن» وهذا ثائبه. ٤۳۲/٤‏ . وقال «الحصني» في 


«كفاية الآخيار بعلدم. .ضهان العين المستعارة في الحالات الثلاث ني ر 
«الإسنوي». A۱‏ 

وقال في «شرح التحرير» ودحاشية 0 يفن ما اتا من 
المكتري.هثى. كانت الإجارة صحيحة» وكذا الموصى له بالمنفعة» كا لا يضمن 
ما تلف من,المعار بالاستعمال المأذون فيه » وإن ذهب المعار جميعه كموت الدابةء 
أو نقض كتقرح ظهرها وعرجها. .  .‏ 44-47/1. 

وقال في «التوشيح» تعليقا على عبارة «التنبيه»: يستثنى ما لو استعار من 
المستأجرء أو الموصئ له بالمنفعة» أو تلفت بالاستعمال كما إذا انمحق الثوب فلا 
ضمان في الأصح . ورقة .1١ 5٠‏ 

وقد استثنى ف , «التنقيح» هذه الحالات الثلاث وقال: فلا ضبان في هذه 


ْ الثلاث على الأصح في «الروضة» و«الرافعي» . ورقة ۹ب . 


وقال «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» : إذا تلفت العارية بالاستعمال بأن ' 


ايوق الثوب باللبس .. 0 د يد - مخطوط ‏ غير مرقم 
كتاب :العارية . 1 


)00( )ع( انظر اسان رقم (۳۳) في «تصحيح التنبيه» . 


- ۱ 


-ه "0 5 # اما جه ريلوةه رعاه 2 75 روه 
١ه‏ وَيَصْدِيقُ المَالِك أيضاً إِذَا قَالَ: عَصَبتني» وقال الراكب اعرتني » 


عَلَى َس ما في «التنبيهه. 





(065) (ع) قطع في «التنبيه» : أنه إن قال صاحب الدابة: غصبتني» وقال الراكب: 
بل أعرتني » فالقول قول الراكب. ص۷۸. وني «المهذّب» ذكر فيها طريقين» ول 
يرجح . ۱ 

قال في «المنہاج»: لو قال الراكب أعرتني » وقال المالك بل غصبت مني » 
فالمصدّقالمالك على المذهب. لأن الأصل عدم الإذنء فيحلف ‏ المالك - 
ويستحق أجرة المثل. «مغني المحتاج» ۲۷٤/۲‏ . 

قال في «الروضة»: قال المتصرف» أعرتني هذه الدابة أو الأرض» فقال 
المالك: بل غصبتنيها. فإن لم تمض مدة ها أجرة» فلا معنى للمنازعة فيرد المال 
إلى مالكه. وإن مضت مدة لها أجرة» ففيها طرق أصحها: ان فيه قولين: 
أظهرهما: القول قول المالك. فيحلف على نفي الإعارة» ولا يتعرض لإثبات 
الغصب. لأنه مدع فيه. ع / م4 4 - 444 . وقال «الغزالي» في هذه المسألة : 
القول قول المالك إذ الأصل عدم الإذن. والوجيز» ۲٠٠/۱‏ . وقال «أبو إبراهيم 
المزني»: يصدق المالك. «فتح العزيز» لمخطوط "6/١1١‏ - ۰۲۳۷ «بحر 
المذهب» مخطوط ‏ جا كتاب العارية . «شرح المختصرء «لأبي الطيب» ‏ جه 
كتاب العارية . مخطوط . «مختصر المزنيي» ۳۳/۳ - 334. 

وقال «ابن السبكي» : الأصح أن القول قول امالك . ورقة ©١١أ.‏ وقال في 
«التنقيح» الأصح في «الرافعي» و«الروضة» أن القول قول المالك. ورقة 4هب. 
وقد وافق «النووي» في «تصحيحه» «الشيخ أبا إسحاق» في اختياره» ولكن 
«الرافعي» رجح أن القول قول امالك وكذلك غيره عن فقهاء الشافعية. 
«المحرر» ‏ مخطوط ‏ ورقة ١١١‏ «عمدة الفقيه» ‏ مخطوط ‏ ورقة 45 . 

0۷ا - 


ظ الباب الثاني عشر 
1 عاب الغصب 


cor‏ لأ ا ذا عاط التتصرت جرح حيوانٍ مَأكُول. للقاصب» ا 


دحل في يوهي في الوا ميلقاب ل . 


م رو اعم 


مهمه - وَالصّوابُ وجوت القيمَة ة في المثليٌّ إذا خرج امل عَنْ أ کون لَه 
قَيمَنةً بان انلف ماه في مَفَارَةٍ وَطَالَبَهُ في ابد ار الجُمَدِ في 
لصب بال ني ال الشَاء. 





(0865) (ع) انظر المسألة رقم )۳۹٤(‏ في «تصخيح التبی». 


(565) (ع) قال في «التنبيهم : فإن كان #التصرت مما له مثلء ضمنه بمثله. وإن 
أعوزه ممل ٠‏ او جد بأكثر من ثمن المثل فب ضمنه بقيمة ة المثل وقت المحاكمة 
والتأدية ‏ صض۷4: ٠‏ وني «المهذب»: : وإن كان مما له مثل: كا حبوب والأدهان, 
ضمن بالمثل . الم 

قال في «التماج»: يضمن التي بمثله: قال «الرملي»: فإن خرج المثلي عن 
القيمة ا لق ما غا ثم اجتمعا بمحل لا قيمة للهاء فيه أصلا لزمه 

يمته محل الإتلاف . «خباية المحتاج» 111/6 . وقال في «المنهاج» فإن تعلر 

كأن لم يوجد ا ممل فالقيمة . قال «الرملي» : هو هو الواجب» إذ هو الآن کا لا مثل 

له. 1۳/6 . وقال في «الروضة» : إذا 5 المثلي وجب المثل, فإذا اختلف 
١‏ الزمان» فلة المطالبة بالمثل» وإن زادت القيمة» وليس له إلا ذلك» وإن نقصت 
القيمة . قال: هذا كله إذا ل جج المثل باختلاف الزمان والمكان عن أن يكون 
ش له قيمة وعالية. ا ج بان تلف ماءه في مفازةء. > ثم اجتمعا على شط نهر = 





1١64+ 


0 


ههه لاص أنه إذا أعْوَرَهُ المثْلُ صَمِنَهُ بأقُصَى القيم مِنْ يوم العَضْب 
إلى يوم الإغواز. 
مقلم ى e‏ 000 22 رق 4 رع 4مس 

٥٥‏ ووجوب قيمة اكثر البلدين إذا نقل المغصوب إلى بلدٍ اخرى 

= أو بلد. أوأتلف عليه ا جمد في الصيف. واجتمعا في الشتاء» فليس للمتلف بذل 
المشلء بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة. ه/. قال «شيخ الإسلام 
زكريا» : : وإنما يضمن الثلى بمثله إن بقيت بقيت له قيمة» فلو أتلف ماءً بمفازة مثلاء 
ثم اجتمعا عند نهر» وجبت قيمته بالمفازة . «فتح الوهاب» ۲۳۳/۱ . وقال 
«الشيخ الباجوري» في حاشيته بمثل قول «الإسنوي» وغيره. ۱١/۲‏ . وكذا قال 
في «التنقيح » ورقة 4هب . وإليه ذهب «السبكي» في «التوشيح» . ورقة ه١اب.‏ 


(55ه) (ع) انظر المسألة رقم )6( ف «تصحيح التنبيه» . 


(081) (ع) جزم في «التنبيه» بأنه تجب قيمته من نقد البلد الذي غصب فيه . . ص۷۹. 
وقال في «المنهباج» و«شرح الرملي» : فإن تلف المغصوب في البلد المنقول إليه» 
طالبه بالمثل في أي البلدين شاءء فإن فقد المثل» غرّمه أكثر البلدين قيمة لذلك 
ه/ 5" . 
وقال في «الروضة»: ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلدء وتلف هناك أو 
أتلفه» ثم ظفر به ا مالك في بلد ثالث» وقلنا أنه لا يطلب المثل في غير موضع 
التلف, فله أخذ قيمة أكثر البلدين قيمة . ۲۲/٠١‏ . وقي «كفاية الأخيار» : وتجب 
| قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف» فإن نقله» قال «ابن الرفعة» : فيتجه 
أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر قيمته فيه . وهو أكثر البلدين قيمة. ۱۸۳/١‏ . 
وقال في «الإقناع» : والعبرة في الضمان بنقد مكان التلف إن لم ينقله. وإلا 
فيتجه كما قال في «الكفاية» اعتبار نقد أكثر الأمكنة. ٥۷/۲‏ . 
وقال في «التوشيح» تعقيباً على قول «التنبيه» : المنقول في «الرافعي » وغيره نقد 
البلد الذي تلف فيه. والأصح وجوب قيمة أكثر البلدين ورقة ١١١ب‏ . 
ونقل في «التنقيح» ترجيح «الرافعي » بأن الواجب قيمة أكثر البلدين. ورقة 
. 
- ۱0۹ - 


۷ وا الط شنب بعالا بز و جين لى الث منهُ وَإِنْ 
کان مثلّهُ او اردا. 

۸ - وَإِجْبَارُ القاصب عَلَى قلع لصب إذًا لب المَالِكُ ا 
الصجح في في لحرن قدالمنهاج. « ولیس في شرح 1 ت 


ترجيح . 





(001) (ضن) قوله : عن في نسخة (أ) أجبر عل الدفع . 
(ع( انظر المسألة رقم )۳( في «تصحيح التنبيه» . 
)00۸( (ض) قوله: طلبء في نسخة (ج) طالب. 
0( اخختار في «التنبيه : ١‏ أنه إذا أراد صاحب الثوب اشرق الصبغ› وامتنع 
الغاصب 7 لا يجير. د وفي ,«الهلب» کر وجهين دون ترجيح . 
۱ 
رجح في «المتباج» أن الغاصب إذا ميغ لوب :بصغ وأمكن:فصله أن يجبر 
عليه في الأصح . قال «الرملي» في شرحه كاليناة والغراس» ‏ إذا أداثه في الأرض 
المغصوبة -» وله الفصل قهراً على المالك. وان نقص الثوب . «نهاية المحتاج» . 
۸4/0 . وقال في «الروضة»: إذا أمكن فصل الصبغ عن الثوب المغصوب. 
فالأصح عند العراقيين أنْ المغصوب منه لا يملك إجبار الخاضيي ل فصله . 
وأصخها عند «البغوي» وطائفة . نعم واختاره «الإمام», ونقل القطع به عن 
المراوزة - ويلاحظ أنه ۾ لم يصرح بترجيح خاض به-. 48/6 . وقال «ابن حجر» 
إن لم يتعذر فصل الصبغ. كلف الغاضب بقلع الصبغ عن الثوب إذا طلب 
امالك القلع ليجع إلى عين ماله» وإن لم يكن للمقلوع قيمة. «فتح الجواد 
٠ 2208‏ وف «الوججيز» : فإن قبل الصبغ الفصل أجير الغاصب على فصله» کا کا 
يجبر على قلغ الزوع والبناء» وإن نقص زرعه به. ۱ 3 
1 وقال في «التنقيح » كقولة في «تذكرة آلنبيه» ورقة 1 . وي «التوشيح» : از 
«النوؤي» ف ي «التصحيح» «التنبيهم على عدم الإجبار. وفي «المنباج» كا 
«للمخررة ير ورقة 1١١۷‏ .'' 
۰ 


۹ وَأنَهُ ذا قَدّمَ الطعامَ (المَخْصُوبَ) وَل يمل هُوَلِي ولا مَْصُوبٌُ» فَقَرَارٌ 
الضمّان عَلَى الآكل . 
ري ن اور 8 ٤‏ گي ے ل 7 2 7 کو و4 

٠‏ - وَأنّهُ إا قُدّمَ (للمالك) وَأكَلَهُ جَاهلا بريءَ القَاصبُء وانه يبرا 
بإبداعه عِندَه. ۰ 

. ونه إذَا ققح مصأ عَنْ طَائر فَطَارَ عَقِيبَ الفح ضَمِنَ‎ - 0١ 


مم" دده 


کو ر رر مهد>ه. .2“ > گە 
۲ - وانه إذا حبس الحر مذّة وا يستوف منفعتة (فلا اجرة عليه) . 


مفو اد لم به or‏ ”مو ”ديك مامه لع ملقم اكه 
۳ - وإنه إذا غصب (خمرا محترمة من مسلم ) لزمه ردها إليه . 


ےق ر دقع 


. “or 
0 


عاتم ا ر 
٤‏ - وانه إذا غصب جلد ميتة فدبغه وجب رده . 





(69ه) (ض) قوله : المغصوب» سقطت من نسخة (ج) 
(ع) انظر المسألة رقم (01”) في «تصحيح التنبيه». 


(050) (ض) قوله : للمالك. في نسخة (ج) إلى المالك . 
رع( انظر المسألة رقم (ov)‏ ف «تصحیح التنبيه» . 


(011) (ع) انظر المسألة رقم )۳١۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(؟05) (ض) قوله : فلا أجرة عليه» في نسخة (أ) فلا ضمان عليه . 
ع( انظر المسألة رقم (9ه*) في «تصحيح التنبيه) . 


(97) (ض) قوله : خأ ترمة من مسلم» في نسخة (ج) خ رامن مسلم وهي محترمة . 
قوله : وتعبیره» في (ب) وتعبير. 
(ع2 هذه المسألة تابعة لمسألة في «تصحيح التنبيه» تمت معالجتها تحت رقم 
(5”). وكان الإمام «النووي» قد عبر عن الحكم الذي فيها بالصواب» ولكن 
الإمام «الإسنوي» لم يقرّه على ذلك» فنوه لامتناع ما ذهب إليه في «التصحيح» 
من خلال وجود وج آخر للعراقيين. وليس في «المنباج» سوى القطع بوجوب رد 


- ۱٦۱ - 


الباب الثاني عشر ٠‏ 
الشفعة 


هده - وام أذ البَاءِ والغراس بالشفعَة إا با مع م الأزْض الحاملّة 


لَهُمَافَْمَطْ. رتم يوْخذَانٍ | ذا بيع مَ مَحَهِمَا الارض المِتَحَللَةُ أيضاً. 





وونباية المحتاج» NE‏ ومثل ذلك قال في «الزوضة» وعبارته : وإن. غصبت 
ار من یلم وجب ردها إن کات عربت - وإنال تكن ع م ا بل 
تراق. ۱۷/۰ . 3 ا 
ين زرك اطع وه لل ا والصواب أنه إذا غصب خراً ۰ 
محترمة من مسلم لزمه ردّها إليه بقوله : ليس كما قال من نفي الخلاف. فقد روى 
دابن الرفعة» عن العراقيين قاطبة أنهم يقولون أن الخمرة المحترمة أيضاً تراق . 
ورقة 5أ. وقال «ابن السبكي» في الخمر المحترمة : وأصح الوجهين فيهاء وعبرٌ 
٠‏ عنه «النووي» بلفظ الصواب لزوم ردها. «توشيح التصحيح» . ورقة /1١١أ.‏ 


(056) (ض) قوله: وإنهاء في نسخة (أ) وأنهما. 

ا أبو إسحاق» في «التنبيهة إلى أنَّ الغراس والبناء إذا بيع مع 
الأرض» تثبت فيه الشفعةء أما إذا بيعت منفردة فلا شفعة. ص 217/4 فأراد 
«الإسنوي» أن 'ينبّه إلى أن المقصود الأرض المتخللة بين البناء والغراس» وليس 
مجرد الأرض المقامة عليهاء وقال في «المهذب» بمثله بالنسبة للبناء والغراس» 
ولكنه قال بشأن اراي سات ا ب 
فوجهان . م 

وجزم في «المنهاج» بأن الشفعة تثبت في الشجضر تبعاً. قال «الرملي» في 


شرحه : :.وشزط التبعية. أن يباعا - الشجر والقرار- مع ما حوفي من الارض» فلو - 
-١ 57‏ 


5 وال الطلْعٌ الذي لم يور بوخد مَعَ النخل بالشفْعة 


۷ وان شمن ذالم كن ميحد الف بن عاذ ابيع » لوقت 
لُزُومه بانقضاءِ ء الخيار. 





- باع أشجاراً ومغارسها لا غي فلا شفعة فيهاء لأن الأرض تابعة من حيث نية 
القصد للمشتري . «نبهاية المحتاج» 1۹1/0. 
وقال في «الروضة»: ما كان منقولاً ثم أنبت في الأرض للدوام كالأبنية 
والأشجارء فإن بيعت منفردة» فلا شفعة فيها على الصحيح . وإن بيعت الأبنية 
والأشجار مع الأرض - الحاملة ها - إما صريحاًء وإما على قولناء تستتبعهاء تثبت 
الشفعة فيها تبعاً للأرض» لأنها لا تدوم في الأرض» واستدرك قائلاً: وهذا إذا 
بيعت الأشجار مع البياض المتخلل طاء أما إذا بيعت الأشجار ومغارسهاء أو بيع 
الجدار مع الأساس فلا شفعة على الأصح., لأن الأرض تابعة هناء والمتبوع 
منقول. 54/8 .,7١‏ وقال في «عمدة السالك»: البناء والغراس إذا بيعا 
منفردين» فلا شفعة وإن بيع البناء والغراس مع الأرض أخذه بالشفعة تبعاً لها. 
ص۳٠۳‏ . وجاء في «فتح المعين»: تثبت الشفعة في بيع أرض مع تابعها كبناء 
وشجر. فلا شفعة في شجرأفرد بالبينع > أو بيع مع مغرسه فقط . وقال في «إعانة 
الطالبين» في شرحه : فلا تثبت تثبت الشفعة في تابع كبناء أو غراس بيع دون أرض» 
لأن المنقول لا يدوم » فلا يدوم ضرر الشركة فيه» ومن ثم لو باعهما مع الغرس 
أو المغرس فقط لم تثبت ت أيضاً لأن المبيع من الأرض هنا تابع . والمتبوع وهو البناء 
والشجر منقول. «إعانة الطالبين شرح فتح المعين» ٠١8/7‏ . وقال في 
«التنقيح»: إن ما ذهب إليه في «تذكرة النبيه» هو الأصح في «الروضة». وقال 
«الرافعي» إنه الأشبه . ورقة ٠5أ:‏ وقال «ابن السبكي» في «التوشيح» بمثل قول 
«الإسنوي». ورقة /ا١١أ.‏ 


(55ه) (ع) انظر المسألة رقم (59”) في «تصحیح التنبيه» . 


(0580) (ع) انظر المسألة رقم (۳۹۳) في «تصحيح التنبيه» . 
- ۹۳ - 


مده وَعَدَمْ 55 الشْفَعَة إا قَالَ الشفيعُ : کم الثمَنُ؟ أو طلب وَأعُورَهُ 
الم لَكنْ للحاكم انها عند الإغواز. 


4 وَإنهُ ذا قال : صَالشيي عن الشفْعَة عَلَى مال أو أخد الشّقْصَ 


(014) (ع) قطع :في «التنبيه» بأن الشفيع إذا طلب الشفغة فأعوزه الثمن أن الشفعة 
تبطل . كبا جزم ببطلاها إذا قال للبائع: كم الثمن أو بعني. ص .8١‏ 
٠‏ وفي «المهذب» لم يتعرض إلا لقوله بعني» واعتبرها مسقطة للشفعة» لأتها 
دليل على العفوعنها. ."410/١‏ 00 
وقال.في «المنباج» ودشرح الرملي» عليه : لا يشترط في التنلك بالشفعة 
إحضار الثمن كالبيع » بجامع أن كلا منبيا تملك بعوض. ۱۹٩/٩‏ . 
قال في «المتباج» : لو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه؛ قال «الشربيني»: 
أو سأل عن الثمن لم يبطل. حقه. لأن جاهل الثمن.لا بد من معرفته» وقد يريد 
العارف إقرار المشتري . «مغني المحتاج» ۲ و «الروضة»: لو قال عند 
لقائه : بكلم اشتريت» فالأصح المنع من البطلانء لافتقازه إلى تحقيق ما يأخذه 
به ..۱٠٠/١‏ وقال: إذا ملك الشفيع الشقص دون دفع الثمنء لم يكن له 
أن يتسلمة.جتى يؤدي _الثمن» وأن يسلمه المشتري قبل أداء الثمن. ولا يلزمه 
أن يؤخر. خقه بتأخير البائع حقه وإذا لم يكن الثمن حاضراً وقت التملك أمهل 
ثلاثة'أيام. فإن"انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه كما قاله «ابن سريج» 
والجمهور. ه/ . وني «فتح الجواد» قال كقول «الروضة» بالنسبة لتأخير 
الفمن ‏ .1/1 : وقال: وعذر الشفيع إن بحث معه ابتداءٌ عن ثمن كأن 
قال : : بكنم اشر يتء لأنه قد يريد تحضيل إقراره فلا ينازعه فيه . ١‏ . وني 
«التوشيح»: أن الشحيح أنه إن طلب فاعوزه الثمن ابطل الحاكم شفعته لا أنها 
تبطل . والأصح عدم بطلانها بقوله كم الثمن. ورقة ۱۷١۱١ب‏ . وفي «التنقيح» أن 
الأصح عدم بطلانها بقوله بكم اشتريت كما في «الروضة» و«الشرح». وكذا إن 
طلبها فأعوزه الثمن أبطلها الحاكم فيهما. ورقة ١5أ.‏ وقال صاحب «عمدة 
الفقيه» بعدم بطلان الشفعة إذا قال الشفيع : كم الثمن . مخطوط . ورقة ..4١‏ 
0000 الم تسقط: : في نسخة (ج) لم تبطل . م 
به f‏ 


بعوّض مسحو )8 تَسْقَط) 0 


۰ - ويُطلانهَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا عَلَى مال عَالمَا بِمَسَاد المُصَالَحة . 


١‏ -وَعَدَم بُطلانها إِذا بَلَعْهُ احبر وَهُوَْغَائْبٌ فَسَارَوَلَمُ يهد . هَكذا في 


«الشرح» و«الرؤضة» عَلَى عَكس ما في « التنبيه) . 


= (ع) انظر المسألة رقم )۳۹٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)٥۷١(‏ (ع) في «التنبيه»: القول بفساد الشفعة إذا صالح عنها على مال. أو على عوض 


مستحق فيه وجهان» ولم يرجح . ص١8‏ . وكذا الشأن في «المهذب». ۳۸۷/١‏ . 

وهذه المسألة استدراك على المسألة السابقة لها في «تصحيح التنبيه» حيث قال 
«النووي» بعدم سقوط الشفعة بالمصا حة عنها على مال. فاستدرك «الإسنوي» 
ذلك عليه. وقال: إن هناك حالة تبطل فيهاء وهي : إذا صالح على مال عالً 
بفساد المصا حة . فاقتضى تحقيق الأمر في المسألة : 

قال في «الروضة» : إذا صالحه من حقه في الشفعة على مال فهو على ما ذكرنا 
في الصلح عن الرد بالعيب. ١١١/8‏ . وني الصلح عن الرد بالعيب قال: صالح 
أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين» فوجده المدعي معيباً. فله رده ولا يرجع 
بېدله» بل يبطل الصلح . وهذا يفيد بطلان الشفعة. ۲٠۲/٤‏ . 

وقال «الخطيب الشربيني» : لا يصح الصلح عن الشفعة بحال كالرد بعيب . 
وتبطل شفعته إن علم بفساده. فإن صالح عنها في الكل على أخذ البعض بطل 
الصلح . لأن الشفعة لا تقابل بعوض كا جزم به في «الأنوار» . .۳٠۹/۲‏ وفي 
«الوجيز» : وإن صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح . ثم إن كان جاهلاً ففي 
بطلان شفعته خلاف. ۲۲۰/۱ - مما يعني أنه إذا كان يعلم أن شفعته تبطل -. . 
وقال في «التنقيح»: إن كان عالاً بفساد المصالحة بطلت شفعته» وإلا فلا على 
الأصح في «الروضة». ورقة ٠5أ.‏ وقال في «التوشيح» : إن قال صا حني على مال 
وكان عالما بفساد الصلح بطل حقه قطعا. ورقة ۷١١ب‏ . 


(1/ه) (ض) قوله : ولم : غير واضحة في (أ). 


2-1568 


م و ت و “م هل ون 92 0 f.‏ 3 لج مه 
َعم إِذَا بَلَغْهُ الخبر (وْلّم) مدر عَلَى السيرء ولا التؤكيل » 
2002 6لا مها مه 8 





- ص١8‏ ..وكذلك الأمر في «المهذب» ۳۸۷/١‏ . 
قال في «المنباج» و«شرح الرملي» عليه : إذا علم الشفيع بالبيع وكان غائباً عن 
بلد المشتري » فليوكل إن قدرء وإلا فليشهد على الطلب, فإن ترك المقدور عليه 
منهها بطل حقه» لتقصيره المشعر بالرضا. قال «الرملي»: ولو سار عقب العلم 
بنفسه أو وكل» لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينئذٍ. لأن الإشهاد على 
الطلب هووسيلة بنط فيا ما لا يغتفر في الفسخ . «نباية المحتاج» 71١5/8‏ . 
وقال في «الزوضة»: إن كان الشفيع في بلد آخرء فعليه أن يخرج طالبا عند بلوغ 
ا لخب أويبعث وكيلاء إلا أن يكون الطريق تخوفاً. . . أو م يمكنه السفر بنفسهء 
ولا وجد وكيلا فليشهد فإن لم يشهد بطلت شفعته. وقد أجرى ذلك في وجوب 
الإشهاد إذا سار طالباً في الحال. والأظهر هنا أنه لا يجب. ولا تبطل شفعته 
بترکه» کا لو أرسل وكيلاء ولم یشهد» فإنه يكفي . ۱۰۸/١‏ . وقال «الحصني»: 
فلو كان غائباً عن بلد المشتري » فليوكل إن قدرء وإلا فليشهد على الطلب» فإن 
. ترك المقدور عليه بطل حقه في الأصح الراجح لأنه مشعر بالترك» وهل يجب عليه 
الإشهاد غلى أنه طلب؟ الصحيح في.«الرافعي» ودالروضة» أنه إذا لم يشهد لا 
يبطل حقه» خلافا «لتصحيح التنبيه» . والمعتمد الأول. ۱۸١/١‏ «كفاية 
الأخيار». وي «حاشية الباجوري»: ولو كان يريد الشفعة غائباً عن بلد المشتري 
ولو سفراً قصيراً بشرط أن يعجز عن الوصول إليه» فليوكل غيره في الطلب إن قدر 
وإلا فليشهد على الطلب» فالتوكيل مقدم على الإشهاد مع القدرة. فإن ترك 
التوكيل والإشهاد بطل حقه في الأظهر المعتمد. ١14/17‏ . وفي «التوشيح»: إن 
بلغه الخبر وهو غاثب أو مريض. ولم يقدر على التوكيل » فهو على شفعته والأصح 
أن الإشهاد لا بد منه إن أمكن . وإن بلغه الخبروإن لم يشهد وسار في طلب شفعته 
فالأصح في «الرافعي» و«الروضة» وغيرهما بقاء الشفعة: ورقة ۷١١ب‏ . 
وقال في «التنقيح»: الأظهر في «الشرح و«الروضة» عدم بطلان الشفعة إذا 
بلغه الخبر وهو غائب فسار ولم يشهد. فإذا بلغه الخبر وم يقدر على السير ولا - 
1ك 


7 - وا إذا اروق ابره تق مِنْ حر َب N‏ أو باع حِصّنَهُ 
قبل العم بالشفعَة سَقَطتٌ. لا ان وکل في بيعه. 


ovr‏ - ونه ذا كان في الشّقصٍ َحَلُ فَأمَرَ في ملك المُشْمَري وَل و 
أَحَذَّهُ الشفيع. 
1 7 7 وو 02 3 عه ر 
‰4 _ وال الشَْفَعَاءَ ياخذون على قدر الانصباء . 
٤ِ‏ وهم 7 مشر o.‏ و 
هلاه وال المشتري لو رده م فَِلشفِيعُ أ يسح وياخذه . 
ووو 
كلاه - وان إذا 1 الشراء وَاعْتَرَفَ به به البائع » وَقَالَ: أَحَذّْتٌ الثمنَء ياحذ 
اشيم الشقص مله 
کو كس و و گے هم لت و 
۷ - وانه إذا ادْعَى الشراء والبائع غاثب» اخذ منه الشفيع . 
- وَْبُوتَ جيار المجلِس لِلشفِيع . 


= التوكيل وجب الإشهاد على الأظهر في «الشرح» و«الروضة» و«المحرر». ورقة 


ب. 
)٥۷۲(‏ (ع) انظر المسألة رقم (55-56") في «تصحيح التنبيه» . 
)٥۷۳(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۳۹۷) في «تصحيح التنبيه» . 
)٥۷١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (54") في «تصحيح التنبيه» . 
)٠۷١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (54") في «تصحيح التنبيه» . 
(01/5) (ع) انظر المسألة رقم )۳۷١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(//اه) (ع) انظر المسألة رقم )۳۷١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)9۸( (ع) انظر المسألة رقم (۳۷۲) في «تصحيح التنبيه» . 
- ۱۷ - 


الباب الرابع. عشر 
باب القرا اض 


Sof 


: إِذا قال : قَارَضتْكَ ا لاج للثامل‎ | av4 

۰ - وان نَفْقَة ة العَاملٍ في ماله ونه إِذًا نّا بالضعیفِ آنه في مال 
القراض » قالمُراد (الزائد على ذر ته في الحَضَرِ) . 

۱ - وان لا يَملِكُ حِضَتَهُ مِنَ الح إلا (بالقسْمَة) . 


وس .ر 


۲ - وا ذا اشتری ابام وَفي المَال ر ربح صح ولا يعت . 
۴۳ -وانه إذَا اشر ری في الله قبت الما قبل نيةكان ان علَى 
العَامل . 





)۷4( (ع) انظر المسألة رقم (۳۷۳) في «تصحيح التنبيه» . 

(00) (ض) قوله : الزائد على قدر نفقته في الحضر: في (أ) الزائد على نفقة الحضر. 
وفي (ج) الحاضر. 
(ع) انظر المسألة رقم )۳۷١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

)٥۸١(‏ (ض) قوله : بالقسمة» في نساخة (ب) بالمقاسمة . ظ 
(ع) انظر المسألة رقم )۳۷١(‏ في «تصحيح التنبيه». 

0مة) 2( انظر المسألة رقم )۳۷١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. 'انظر المسألة رقم (۳۷۷) في «تصحيح التنبيه»‎ 0 AY) 
- ۱A - 


. وَأنْهُ المُصَدّقُ في دَعْوَى رَد المّال‎ ٤ 

0۸0 - روم تيع ْ مِقَدَار راس الال حاص إا لَب أَحَدُهُمًا ابيع > وما 
الباقي (فكعرض ) م5 مسرل مدا في «المُحَر ودالمنهاج », وفي 
«الشرّح 2 و الروضة» عن «الإمام » أنه الذي قَطمٌ ب به المُحَفْقَونَ 
(ولیس) فيهمًا ترجيح غير . 


(085) (ع) انظر المسألة رقم (۳۷۸) في «تصحيح التنبيه» . 
(086) (ض) قوله: فكعرض» في نسخة (ج) فلغرض. قوله: وليس» في (ج) 

فليس . 
(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه إذا انفسخ عقد القراض» وهناك عرض وتقاساه 
جازء وإن طلب أحدهما البيع لزمه بيغه. ص۸۲ . 

وفي «المهذب» : وإن طلب العامل البيع › واقتنع رب المال أجبر. وإن طلب 
رب المال البیع» وامتنع العامل أجبر. ."846/1١‏ 

قال في «المهاج»: ويلزم العامل الاستيفاء للدين إذا فسخ أحدهماء 
وتنضيض رأس الال إن كان عرضاً. قال «الجلال المحلي»: وتقييد التنضيض 
برأس المال. لأن الزائد عليه حكمه حكم عرض مشترك فيه اثنان. لا يكلف 
واحد منهما بيعه . «كنز الراغبين» ٥٩۹٩/۲۳‏ . 

قال «عميرة» : وعلل «الرافعي» ذلك بأنه أخذ منه ملكا تامأء فليردّه كذلك» 
والدين ملك ناقص . 54/7 . وقال في «الروضة»: فسخ القراض جائزء فإذا 
فسخا وكان المال ديناء لزم العامل التقاضي والاستيفاءء سواء ربح أم لاء فإن 
كان عرضا وكان فيه ربحء فيلزم بيعه إذا طلب المالك. وحيث لزم . قال 
«الإمام» : الذي قطع به المحققون, أن ما يلزمه بيعه وتنضيضه قدر رأس الالء 
أما الزائد فحكمه حكم عرض يشترك فيه رجلان» فلا يكلف واحد من) بيعه. 
.١145--/06‏ قال «الشيخ زكريا»: بعد فسخ العقد أو انفساخه يلزم العامل 
استيفاء الدين لأنه ليس في قبضتهء ورد قدر رأس الال لله بأن ينضضه على 
صفته» وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح » لأنه في عهدته رد 

- ۱۹۹ - 


ك0 الباب الخامس عشر 
باب العبد المأذون 


ا 2 ا ماده 
5 ووجوبٌ قضاء ديون التّجَارََ الي ضاق عنامال اة ين تلب 
عبد ثم إن بق (وَقد بي شَيْءٌ طولب بَعْدَ العتتي) . 


رأس الال كيا أخذهء هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض ». وإلا فلا 
يلزمه ذلك. وأما الزائد على رأس مال فلا يلزمه تنضيضه كعرض اشترك 
اثنانء لا يكلف واحد منهم) بيعه. 74/١‏ . :ويمثله قال «الشربيني» في 
«الإقناع» 1/۲ 
وقال في «التنقيح» بمثل قوله في «تذكرة النبيه». ورقة ٠٠ب.‏ وقال في 
«توشيح التصحيح » تعليقاً على قول «التنبيه» : وإن ظلب أحدهما البيع لزم بيعه» 
قال: 0 بيع الكل» والأصح وبه 6 «المنهاج» إنها يبيع مقدار رأس المال. 


(087) (ض) قوله : وقد بقي شيء طولب بعد العتق. في نسخة (أ): وقد بقي عليه 
شيء بعد العتق» وطولب به بعد العتق . وفي نسخة (ج): وبقي شيء طولب 
به بعد العتق. . 
ع( ذهب في «التنبيه» إلى أن ما يلزم من دين التجارةء يجب قضاؤه من مال 
التجارة, ثم إن بقي شيء اتبع به العبد إذا أعتق . . ص۸۲. وقال في 
«المهذب»: وإن. أذن له في الشراء في الذمةء کان المشترى من اکسابه» لأنه تناوله 
الإذن فإن لم يكن في يده شيء اتبع به إذا أعتق . ۱ ۰ 
قال في «الممباج» : ولا يتعلق دين التبجارة برقبته - لأنه ثبت برضا مستحقة - 
. ولا بذمة بيده + لأنه وجب بمعاوضة مقصودة أذن فيها السيد فيكون متعلقاً = 


د 


89 م سه 


گا اده اشم وي له 
۷ - وان للعبدٍ الماذون ان يؤجر مال التجارة . 


“ofl ه‎ 


َ« 2 م فر ے2 موريس 50 غ22 وك وبر 
- وانة إا اشترى من يعتق على مولاه بإذنه. وعليه دين لا يعتق . 





- بالكسب كالنفقة في النكاح ‏ بل يؤدي من مال التجارة أصلل وربحاً لاقتضاء 

العرف والإذن ذلك وكذا من (كسبه)ء - الحاصل قبل الحجر - لتعلّقه به كما 
يتعلق به المهر ومؤن النكاح. وقال «الشربيني»: وعلى هذا إن بقي بعك الأداء 
شيء من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به أما كسبه بعد الحجر 
فلا يتعلق به في الأصح في «أصل الروضة» لانقطاع حكم التجارة بالحجر. 
1 وقال في «الروضة» : ديون معامللات المأذون تؤدى مما في يده 
من مال التجارة» سواءً الأرباح الحاصلة بتجارته ورأس المال» والأصح أنها تؤدى 
من اكسابه بغير التجارة كالاحتطاب والاصطياد. وما فضل يكون في ذمته إلى أن 
يعتق» ولا يتعلق برقبته» ولا بذمة السيد قطعاً. ٥۷١/۳١‏ . 

وقد عقب «ابن السبكي» على عبارة «التنبيه» بقوله : يفهم أنه لا يتعلق با 
كسبه قبل الحجر من احتطاب ونحوه. والأصح تعلقه. «توشيح التصحيح». 
1۹ . 

وعقب عليه في «التنقيح» بقوله: الأصح في كتب «النووي»» وكتب 
«الرافعي» أنه يتعلق بإكساب العبد. فإن عتق وقد بقي عليه شيء طولب بالباقي 
وقيل لا يتعلق باكسابه أصلاء بل يطالب إذا عتق . كما أن السيد يطالب بالديون 
على أصح الأرجه في «الروضة» و«المنهاج» و«أصليهما». وقيل لاء وقيل إن كان 
في يد العبد وفاء لم يطالب وإلا طولب. ورقة ٠٠ب‏ . 


(080) (ع) انظر المسألة رقم (۳۷۹) في «تصحيح التنبيه» . 


)9۸۸( )ع( انظر المسألة رقم 0 في «تصحيح التنبيه» . 
- ۱۷1 - 


باب المساقاة ‏ 


°۸۹ - الما أن المُسَاقَاةَ د ا غير غر الب ين الجر 

۰ وَالأمَح نها نصح عَلَى قري مجو بل بو لصح . 

۹۱ - ونه ذا سَاقَاُ على وذى, إلى مو لتحيل فيهَاء ا 
إن عَلّمٍ اھا ل ت تثمر فيها) . 1[ 

۹۲ - واه إا كان إلى مء و فد تيل فذ9 نمل لوبمت الق 


o۹۲‏ ا المرنريي سد م تبس بن الحيْطانٍ في اها (هَل د تجبٌ 


(89ه) (ع) E‏ المسألة ر )۳۸١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(050) (ض) قوله : ثمرة :غير واضحة في نسخة (أ). ' 

(ع) انظر المسألة رقم (۳۸۲) في «تصحيح التنبيه» . 

(091) (ضن) قوله :' إنها:لا تشمر فيهاء في نسخة (أ) إنه لا يشمر فيها . 
(ع) انظر المسألة رقم (۳۸۳) في «تصحيح التنبيه». . 

| (047) (ض) قوله: إذاء في نسخة (ب) إن.. 

(ع) انظر المسألة رقم (۳۸۳) في «تصحيح التنبيه». ٠‏ 


(۹۳( (ض) قوله :هل . ... العامل. في نسخة (أ) في أنها تجهب على د أو المالك. - 
“VY -‏ 


® و 4 و س ي ي GG SG a GG Sa GG o hM a gg gg a ga a‏ هله اه اه اها اه 


> (ل) الثلمّ: مفردها ثلمة مثل غرفة وغرف: وثلمة الحائط : الخلل أو الشق. 

«المصباح المنينه ۹۲/۱ . 
(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أن رب المال عليه أن يقوم با يحفظ به الأصل كسد 
الحيطان. ص۸۳ . وقال نحوه في «المهذب» ۳۹۹/۱. 

قال «النووي» في «المنهاج» : وما قصد به حفظ الأصل» ولا يتكرر كل سنة 
كبناء الحيطان فعلى المالك. قال «عميرة» : وكبناء حيطان أي ابتداءًء أو بعد 
اخجياره. وخرج بجديد ترقيع النهر والحيطان فيتبع فيه العادة كا قال شيخنا. 
۳/.. وفي «الروضة» : الأعمال التي تحتاج إليها الثار لزيادتها أو صلاحهاء ولا 
تتكرر كل سنة» ويقصد بها حفظ الأصول فهي من وظيفة امالك وني ردم الثلم 
اليسيرة التي تتفق في الجدران وجهان أصحها: اتباع العرف. ه/١15.‏ قال 
«الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» في بيان شروط المساقاة: معرفة العمل. ويحمل 
المطلق في كل ناحية على العرف الغالب. أي إن لم ينص الأصحاب فيه على أنه 
على العامل أو المالك. ولم يتقدم عليه عرف سابق له وإلا فلاء يعمل به. 
«حاشية الشرقاوي على شرح التحرير» 8١/7‏ . وقال «ابن حجر»: ما نصوا أنه 
على العامل أو المالك ولم يعولوا فيه على عادة لم ينظر فيه إلى عادة محالفة له لأنها 
طارئة على عرفهم» والعبرة به لا بها طرأ عليه كا يصرح به كلامهم في الوصية 
والأيمان وغيرها. وعليه فإن ترقيع ثلم الجدار اليسيرة لا يلزم العامل إلا إن اعتيد. 
فهو كوضع الشوك عليها على من اعتيد كونه عليه منههاء ونص «الأم» أنه على 
المالك محمول على ما إذا اعتيد أنه عليه . «فتح الجواد» .08/١‏ وني «إعلام 
النبيه» : ويتبع العرف في سد ثلم الجدران. لمخحطوط ‏ ورقة ٦١‏ . وني «التنقيح» 
في الثلم الصغيرة الأصح اعتبار العرف كما في «الروضة» . ورقة ١٠ب‏ . 

وقد تحفظ «السبكي» على تصحيح «الإسنوي» اعتبار العرف لأن «الرافعي» 
قال عنه الأشبه. لأنه شبه الخلاف في سد الثلم بتنقية الأنهار» وسبق في التنقية 
أنها على العامل في الأصح . 

فالرافعي ذكر وجهين في المسألة. وليس منههما العرف. اا اام 


أنه أحد الوجهين » وهذا لا يتفق مع التعبير بالأشبه . ورقة ۹ب. 
- 11/8 - 


ساس صا صا م 


6 والصوابُ انفْسَاحَهًا موت القايل / 5 ورد العَقَدٌ عد على 06 


. ر انظر المسآلة رقم 08 في «تصحيح التنبيه»‎ )4٤( 


)٤۹٥(‏ (ع) :قال في «التنبيه»: إن مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرةء 
وإن لم يعملوا استؤجر فن ماله من يعمل.. فإن لم يكن له مال. فلرب الال أن 
يفسخ .. ص47.. وقال في «المهذب» بمثله. ٠٠١/١‏ . 

قال:في «المنهاج»: ولو مات وخلف تركة. أت .الوارث العمل منها. قال 
والجلال المحلي»: وإن كانت المساقاة على عين الغامل انفسخت بموته كالأجير 
المعين . «كنز الراغبين» 1/۴۳“ . وقال في #الروضة»: إن مات العامل» فإن كانت 
المساقاة على ينه .. انفسخت بموته كالأجير المعين. .٠٦۲/١‏ 

وقال «الغزالي»: فإن مات العامل أُنَمْ. الوارث العمل من تركته » فإن لم يكن 
تركة فله أن يتمم من ماله لأجل الثمار.فإن أبى لم يجب عليه شيء إذا لم يكن 
تركة وسلم .إليه أجرة العمل.الماضي. وفسخ العقد. «الوجیز» ١/44؟.‏ وهذا 
الذي قاله «الغزالي» في المساقاة على الذمة . أما «الإسنوي» فيتحدث عن المساقاة ' 
الواقعة علل عي العامل وقال فيها «الشيخ زكريا الأنصاري»: المساقي على عينه 
تنفسخ الإجارة بموته كالأجير.المعين . «فتح الوهاب» 548/١‏ . 

وقال «ابن :السبکي» تعليقبا على ما قالنه في «التنبيه» ا قول 
«الغزالي» قال : هذا في المساقاة على الذمةء أما E‏ غ بالموت . 
«١توشيتخ‏ التصحيح» ورقة 1٠١‏ ٠أ,‏ 

٠‏ وقال صاحب «إعلام النبيه»: ولو مات الغامل فلم يتم وارثه» ولا تركة له 


.51 ورقة‎  طوطخ‎ . e 
11/4 


الباب السابع عشر 


3 د 2 57 که م دور 2 کی ۔ م 
5 - وا المُرَارعَة نصح عَلَى الازض الي بِينَ العنب أيِضَا . 


۹۷د وَالأصَحٌ ف فيما إذا عَقَدَ عَلَى المرَارَعَة (بالشرٌوط المَذْكُورَة) نه يشرط 
نضأ راخ المرَارعة عَنْ المسَاقَاة وَالإتيانٌ بها عقبها. 





(95ه) (ع) انظر المسألة رقم (45") في «تصحيح التنبيه». 


(0910) (ضص) قوله : بالشروط المذكورة» في نسخة (ج) بالشرط المذكور. قوله : أيضاء 
سقطت من (ج) . قوله : تأخرء في (ج) تأخير. 
(ع) قال في «التنبيه»: ولا يجوز ذلك عقد المزارعة ‏ إلا على الأرض التي بين 
النخيل» ويساقيه على النخيل» ويزارعه على الأرض» ويكون البذرمن صاحب 
الأرض» فيجوز ذلك تبعاً للمساقاة . ص8 . وليس في هذا تعرّض لمسألة تأخر 
المزارعة عن المساقاة . 
وقال في «المهذب»: فإن عقد المزارعة على الأرض» ثم عقد المساقاة على 
النخل لم تصح المزارعة, لأنها إنها أجيزت تبعاً للمساقاةء ولاحاجة قبل المساقاة. 
0. وهذا القول أكثر وضوحاً في مراعاة ما اشترطه «الإسنوي» من تقدم 
المساقاة على المزارعة . 
وقال في «المنهاج» في بيان شر وط المزارعة : وأن لا تقدّم المزاريعة . قال «الجلال 
المحلي» : بأن يأتي بها عقيب المساقاة في عقد واحد . «كنز الراغبين» 537/1 . وقال 
«الشربيني»: لا يقدم المزارعة على المساقاةء لأنها تابعة» والتابع لا يقدم على 
متبوعه . «مغني المحتاج» 1" = 


- ١1/6 


0 ل لاي مه E‏ 2 زر ره که ا 
۸ - والمُختار انه تصح المُرَارعَة وَالمُحَابْرَة عَلَى رض لآ شَجَرَ فيها. 





= وقال «الرافمي» في «المخرره مثل قول «المهاج». خطوط/۱۲۴. ٠‏ . 

وقال في. «الروضة»:.لفظ المساقاة والمزارعة لا يغني أحدهما عن الآخرء 
وخينئلٍ. .فإن قدم المساقاة وأتى بعدها بالمزارعة متصلة» فقد اتحدت الصفقة. 

و الشرط؛ وإن فصل ياء فالأصح المنع» لأنها تبع » فلا تفرد كالأجنبي . 
وإن قدّم المزارعة فسدت على الصجيح » لأنها تابعة. ۱۷١/١‏ . وقال «ابن 
النقيب» في شروط صحة ة المزارعة : أن يتقدم لفظ المساقاة» فيقول: ساقيتك. 
وزارعتك» أوإن Yi‏ يفصل بنا . . «عمدة السالك». وقال «الشيخ 
0 الباجوزي» :. أن المزارعة'تضح تبعاً للمساقاة» والحاجة داعية إليهاء لأن مالك ' 
الأشجار قد لا يمسن العمل فيهاء أو لا يتفرغ لهاء ومن يحسن ويتفرغ قد لا 
یکون له أشجار» فينحتاج ذاك إلى الاستعمالء وهذا إلى العمل. ولو استأجره 
امالك لزمته الأجزة في الحال» وقد لا يحصل له شيء من الثار» ويتهاون العامل 
في العمل 7۲٤۴/۴‏ حاشية e‏ فكل ذلك اقتضى أن تكون المزارعة 
تابعة للمسساقاة . وقال في «التنقيح»: يشترط لصحة المزارعة:- مع ما ذكر من 
شروط : ذ أن تامسر عن عقد المساقاةة فإن تقدّمت لم تصح:على الصحيح في 
«الشرحء و«الروضة 'لأها تابعةء وأن يؤتى بها عقب المساقاة :. ورقة ١"ب.‏ 
ون قال بهذا الشرط الشيخ «زكريا» ف في «شرح التحرير» ۸۳/۲ وذابن حجر» 

في «فتح FOE‏ . و«جاشية الشرقاوي» ۸۲/۲" 


(94ه6) اق المخابرة والمزارعة : المزارعة : المعاملة عل الأرض ببعض ما رع منها من 
زرع ..والمخابرة مثلها إلا أن البذر فيها من العامل . 

أما المزارعة فالبذر من المالك . «تحرير التنبيه» ص۸۳ . و المحتاج» 

Y/Y‏ واصل المخابرة من خبرت الأرض أي شققتها للزراعة. «المصباح 
انی . 

قال این المبناغ»: قال 2 : المخابرة 57 يكون من رب الأرض 

الأرض وحدهاء ومن الأكار البذر والعمل . والمزارعة أن يكون البذر والأرض من - 

AWN 


الباب الثامن عشر 


8 و ٤‏ ا ََ لفولى 2ه 4 9 
4 الصّوابٌ (ان الإجارة لا تصح عَلَى) مَنفعَةٍ غير مُتَقَوْمَةِ: كشم 
4ے 20000 


o > 


RE‏ مر ر 
۰ والاصح كراهة الغناء لا تحريمة . 


واحد والعمل من الآخر. ومن أصحابنا من قال هما عقد واحد. «الشامل» ج۲» 
ورقة ٠١١‏ , 


(ع) انظر المسألة رقم )۳۸١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(044) (ض) قوله : أن الإجارة لا تصح » غير واضحة في نسخة (أ) . 
2( انظر المسألة رقم (۳۸۸) في «تصحيح التنبيه» . 


.۸٤ص (ع) قال في «التنبيه»: ولا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالغناء.‎ )٠٠١( 
. فنص على كون الغناء محرماً. وليست المسألة في «المنهاج»‎ 
وقال «الشربيني»: لا يصح الاستئجار لسائر المحرمات» وجعله في «التنبيه»‎ 
من المحرمات» وفيه كلام ذكرته في شرحه. «مغني المحتاج» ۳۳۷/۲. وقال‎ . 
وقال «ابن‎ . ١41١/1١ «الحصني» في «كفاية الأخيار» : ولا يجوز استثجار المغاني.‎ 
السبكي» تعقيباً على قول «التنبيه»: «محرمة كالغناء»: الأصح كراهة الغناء لا‎ 
حرمته» وحمل كلام الشيخ على ما إذا تبعه آلة محرمة» ولذلك قال: الغناء‎ 
» والزمرء وأراد المقترن بالزمر. ونص في «المهذب» على كراهة الغناء دون تحريمه‎ 
وكلام غيره محمول على ماإذا اطرد. «توشيح التصحيح». ورقة ١١٠١ب. وقال‎ 
- في «التنقيح» : المذكور في «الشرحين» و«الروضة» في كتاب الشهادات أن نفس‎ 
۷۷ - 


- وَانْهًا لا تصح بلَفْظ اليم كقوله : بتك مَنفَعَتَهَا . 
1۲ - وصحة ة شيجار أرَاضِي مِضر للزراعة قبل راء إا كانت تروّى مِنْ 
الزيَادَة لبي ع حَصولهَاء وَليِسَتَ في «المتهاج. ¢ 





= الغناء مكزوهء وقالوا قد يمرم عار مثل أن تشب آله محرمة. وم يتكلم 
«الرافعي » على الاستثجار للغناء. وقد قال «ابن المنذر» : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على بطلانه» وقال الأستاذ «أبو منصور البغدادي»: إنه مذهب 
«الشافعي»ء وقال «التاج الفركاح» في «شرح التنبيه»» و«حمزة بن يوسف 
الحموي» في «رفع التمويه عا أشكل في التنبيه» انه يصح ‏ الاستئجار- في الغناء 
المباح . ورقة ١1ب‏ . وقال «شيخ الإسلام زكريا» : الغناء بلا الة هو واستماعه 
مكروهان .لم نيه من اللهوء أما مع الآلة فيحرمان. «فتح الوهاب» 
۲/. 


)1٠١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۳۸۷) في وتضحيم الية: 


(107) (ع) قال في «التنبيه»: فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة. 
ص84 . فعلق استثجارها على ريا . وقال في «المهذب»: وإذا اكترى أرضاً على 
خبرء إذا زاد سقي » وإن لم یزد لم يسق كأرض مصر والفرات» فإن اكتراها قبل 
الزيادة ضَحّ» وإن كان بعد الزيادة لم يصح . .407/١‏ وم يتعرض ها في 
«المنباج». وقال والخطيب: الشربيني» في شرخه : ويجوز استئجار أراضي مصر 
للزراعة بعد رها بالزيادة» وكذا قبله على الأصح» وتروى من الزيادة الغالبة 
كخمسة عشر ذراعاً فيا دونها. كا نقله في والكفاية» عن «أبي الطيب»» ودابن 
الصباغ»»:واقتضاه كلام والشيخين». «مغني المحتاج» 5/17". وقال في 
«الروضة» :أرض على شط النيل والفرات وغيرهماء يعلو الماء عليها ثم ينحسرء 
ويكفي ذلك لزراعتها في السنة, فإذا استأجرها بعد ما علاها الماء وانحسر صح . 
وإن كان قبله. فإن:كان.لا يوثق بري النيل» لا ينضبط أمره لم يصح. وإن كان 
الغالب حضوله صجت الإجارة على المذهب المنصوص. ۱۸٠/١١‏ . 


وقال 2 : إذا كانت الأرضن تروى بالزيادة صح استئجارها قبل = 
۱۷A -‏ - 


۳ - وعَدَمُ اشترا تراط الرؤية في الْحمّل والراکب» بل (يکفي) الصف 
يهنا كما مُوَالضْحِيحٌ في «المحَرر» وَدالمِئهَاجٍ 2 وفي «الروضة» 


ضا أنه الأصَحٌ . قَالَ: (ولْكنٌ) الجمهور على اشترا تراط الرؤية في 
الراكب . 


= ريها على الأصح إذا غلب حصول الزيادة. وهذا ما قطع به «القاضي حسين». 
ودابن كج ووصاحب المهذب»» وقاله في «الشرح» و«الروضة». ورقة ١“ب.‏ 
وهذا ما رجحه «ابن السبكي» في في «توشيحه على التصحيح» . ورقة ۰ب . 


(*50) (ضص) قوله: يكفي : في (ج) يكف. قوله : ولكن: في (ج) لكن. 

(ع) قطع في «التنبيه» بأن المأجور إذا لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل 
والراكب لم تجز الإجارة حتى يرى. ص88 . وفي «المهذب» اشترط في الراكب 
تعيينه» لأنه يختلف بالثقل والخفة وهذا لا يضبط بالوصف. وكذلك رجح بالنسبة 
للمحملء 5١4/١‏ . وفي «المنهاج» وشرحه : يشترط في إجارة دابة الركوب معرفة 
الراكب بالوصف التام أو المشاهدة, وكذا ما ركب عليه من حمل وغيره إن كان 
لايظهر المراد منه بالوصف التام . والأرجح أن يصفه بالشخانة أو الضخامة ليعرف 
وزنه تخميناً. كا رجّحه «الحاوي الصغي» ويكتفى بالوصف لانتفاء الضرر. 
«مغني المحتاج» ۲ وقال في «الروضة»: مما تستأجر له الدواب الحمل 
عليهاء فينبغي أن يكون المحمول معلوماًء فإذا كان حاضراً ورآه كفى » وإلا 
فبتقدير وزنه» أو كيله, أو جنسه لاختلاف تأثيره. قال من زياداته الصواب ما 
قاله «السرخسي» في «أماليه» من اشتراط ذكر الوزن والجنس. .7١5/68‏ وفي 
«التوشيح»: الأصح في «المنهاج», وهو الأشبه عند «الرافعي» أن الرؤية لا تشترط 
بل يكفي الوصف التام . ولكن أكثر الأصحاب على اعتبار المشاهدة. ورقة 
۹ . 

وفي «التنقيح» نقل عن «الروضة» و« الشرحين» ودالمنهاج» القول بالاكتفاء 
بالوصف التام . ورقة 57أ. وقال «البغوي» في في «التهذيب»: ويجب أن يري 
للمكتري الراكب والمحمل إن كانت ا وإن كانت غائبة فيذكر وزنها 


ويصفهاء ويصف الوطاء الذي تحته. ۲۴۹/۲. 
- ۱۷۹ - 


56 َعَم يوت هار التخلس: في إِجَارَة (المدّة). عَلَى عَكْسٍِ ما في 
«الُصجيج. » فَإِنه 'الصحيح في «الروضة» المع الهم 
7 في كتاب ب ال . e‏ 


(505) (ض) قوله؛ الذي في نسخة (ج) الذمة وهو الاصح .. 

(ع) هله المسألة ثمث دراستها في كتاب «تصحيح التنبيه» رقم )۸« حيث 
قال بشبوسة خيار المجلس في إجارة المدة. غير أن «الإسنوي» استدرك عليه ذلك, 
وقال بخلافه » مستدلاً ببعض المسائل في كتب «الرافعي» ووالنووي». ٠‏ 

قال في «المنهاج» في بيان المجالات التي لا يثبت فيها خيار المجلس في 
الإجارة . قال «الشربيني» في شرحه : الإجارة لا يثبت فيها الخيار في الأصح» لأنها 
عقد غررء إذ هو عقد على معدوم والخيار غرر» فلا يضم غرر إلى غرر.. وقال 
«القفال» وطائفة : وغل الخلاف في إجارة العين» أما إجارة الذمة. فيثبت فيها 
الخيار قطعاً کالسلم» والمعتمد الإطلاق . وقيل يثبت 2 في الإجارة المقدّرة 
بمدَّة وصححه المصنف في «تصحيح التنبيه»» والمشهور خلافه. «مغني 
المحتاج» 44/۲ 

وقال في «الروضة : : في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهان: أصحههما 
عند الأاصحاب ف الات وشيخه «الكرخي»: د يثبت» ونه قال 
«الاصطخري»» وصاحب eas‏ وأصحهها عند الإما» وصاحب 
«التهذيب» والأكثرين » لا يثبت, وبه قال «أبو إسحاق» ودابن خيران». وقال 
«القَفالَ» في طائفة 52 في إجارة العين, أما الإجارة في الذمة» فيثبت فيها 
قطعاً كالسلم . ومع . ويلاحظ أن «النووي» م يصرح بتصحيح » > وإن كان 
إلى المتع أميل . وقال «المليباري» في في «فتح المعين» بعدم بوت خياق المجلس في 
الإجارة ولو كانت في الذمة > أو مقدرة بمدة لأنها لا تسمى ا وذكر في «إعانة . 
الطالبين» تصحيح «النووي» في «تصحيح التنبيه» جوازها ني الذمة. كا نقل قول 

ا «البجيزمي» عنه في «المههات» : وحينئذ يعلم منها الثبوت في غيرها بطريق الأول . 

ولكنه ضعّف هذا .القول. «إعانة الطالبين شرح فتح المعين» ۳/. 

وقال ف «التنقيح» بمثل قوله في «تذكرة الثبيه». ورقة ة ۲. وقال «ابن 

- ۱۸۰ - 


ت 2£ 


6" - وَعَدَم بوت الجيَارين أَيضَاً في الإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ > كما هو 
لح ا المَذّكُورَة ذ في البيع اشا 

5" - وَصححة اسْتجَارٍ الدّارٍ هي مَشحُونة E‏ والأرّضِ للزراعة» 
وَالمَاءُ وإ كَانَ كدراً عَلَيْهاء مَعَ تعذر ر ر (الشريع في الاستيفاء). 





3 السبكي» في «التوشيح» معلقاً على كلام «التصحيح» بأنه حالف لما في «المنهاج» . 
ورقة ١؟١أ.‏ 


. (ض) قوله : الكتب» في (أ) غير واضحة‎ )٠٠٠( 

(ع( اختار في «التنبيه» أن ما عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران. ص٤۸‏ . 
وذكر في ثبوتهماء ثلاثة أوجه في «المهذب». وم يرجح شيثاً. ٤١۷/۱‏ . 

وقال في «المنباج» في خيار المجلس - كما أسلفنا ‏ بأنه لا يثيت في الإجارة. 
وهو بعمومه يتناول مختلف أنواعها على المشهور. ٤٤/۲١‏ . وقال في خيار الشرط : 
لا أو لأحدهما خيار الشرط في أنواع البيوع : قال «الشربيني»: علم من تقييده 
بالبيع أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ» والعتق. والإبراء» والتكاح. والإجارة . 
وهو كذلك. ٤۷/۲‏ . أمّا في «الروضة» : فتقدم رأيه في ثبوت خيار المجلس في 
الإجارةء أما خيار الشرط فقال: إن في الإجارة طريقة قاطعة تنفي خيار الشرط 
فيها. 445/7. وقال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه»: وما عقد على 
عمل يثبت فيه الخياران» قال : الأصح في «المنهاج» : في البيع المنع . ورقة ١١١‏ . 
وقال في «التنقيح» تعليقاً عليه : الأصح في والمنهاج» و«المحرر» في كتاب البيع 
المنع. وفي ال حكايته من الأكثرين» لكن «الشيخ أبو حامد» صحح في 
الإجارات كلها أنه يثبت يثبت» وكذلك «المحاملي»» و«سليم الرازي»ء ووالجرجاني»» 
و«القاضي حسين»» ودالغزالي»» ونقله «الرافعي» عن «الاصطخري». وصاحب 
«المهذب» وغيره. ورقة ؟5أ. وقال «ابن الملقن» في «شرحه على التنبيه»: إن 
الإجارة على عمل معين لا يثبت فيها خيار المجلس أو الشرط. مخطوط - ورقة 
4-.۰ 


(50) (ض) قوله: الشروع في الاستيفاءء في نسخة (ج) شروع الاستيفاء. - 
- 1481 - 





- قال في «التنبيه» : ويتصبل الشروع ف الاستيفاء بالعقد. ص٤۸.‏ وقال في 
للت" ولا تجوز الإتعارة - إل على عين يمكن استيفاء المنفعة منها. 
ل - 
وليستٍ المسألة في باع : . وقال «الخطيب الشربيني» : : ويصح استتجار 
أرض للزراعة قبل انحسار الماء عنهاء وإن سترها عن الرؤية» لأن الماء من 
مصلحتهاء ور وا اي يكن دن افر 
حال كاستئجار دار مشحونةة بأمتعة. يمكن نقلها في زمن لا أجرة له. . «مغني 
المحتاج» .AAN/Y:‏ وقال في «الروضة»: وإن كان الماء قد علاها ولم ينحسرء 
ورجي انحسازه بالعادة وقت الزراعة: صحت الاجارة على المذهب والمتصوص» 
سواءأكانت ‏ الإنجخارة ما يمكن زراعته:في الأرض في الماء كالأرزء أم لغيره» وسواءً 
كان رأى الأرض مكشوفة» ام هي مرثية الآن لصفاء الماء. أم لم يكن شيء من 
ذلك : وحجة هذا المذهب القياس على ما لو استأجر داراً مشحونة بأمتعة يمكن 
الاشتغال بنقلها في الحال. فإنه يجوز على الصحيح » ولأن استتار الأرض بالماء 
من مصاللتهاء. فإنه يقومباء ويقطع العروق المنتشرة ٠.۱۸١ - ۱۸١/٥‏ 
وقال «الغزالي»: ؤإن استأجر أرضاء والماء مستو عليها في الحال» وعلم 
انحساره فهو صحيح إن تقدمت رؤية الأزض. أو كان الماء صافياً لا يمنع رؤية 
الأرضن . «الوجين ۲۳٣۱/۱‏ . وقال «ابن حجر»: ويصح استثتجارها للزرع قبل 
انحسار الماء عنها». وإن منع رؤيتهاءلانه لمصلحتهماء لکن يشترط أن يوثق 
بانحساره عنچاء عسل هيبا من الماء إن اعتيد.دخوله. أو شرطء فإن 
اضطرب العرف فيه أو استغنى لم يصح العقد إلا إذا كان لها شرب غيره. «فتح 
'"الجنواد» 088/١‏ .. وقنال «ابن السبكي» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: «ويتصل 
الشروع في الاستيفاء بالعقد»:: أي فيها يمكن اتصال الشروع فيهء أما ما لا 
يعكن كإجسارة الدار.المشحونة بالأمتعة» واستئجار أرض لا ماء عليها للزراعة 
فيجوز على الأضح في الكلء وإن لم يتصل الاستيفاء بالعقد. ورقة .1١1١‏ وقال 
في «التنقيح» بمثل قوله في «تذكرة النبيه» . 
“AY‏ 


۷ - وَصحةٌ (الإجارة) إذا الق وَقال: برك شَهْرَا وَلَيِسَتٌ في 
المنهّاج . 

)1٠۷(‏ (ض) قوله : الإجارةء في نسخة (ج) الايجارة. وفي نسخة (ج) بعد قوله في 
المنهاح : وصحته أيضاً على الحج بالطعمة» وهو مجزوم به في «الروضة»ء و«الشرح 
الصغير» في كتاب الحج . ونقل في «الكبيره عن صاحب «العدة». وفي المسألة 
تات ضرورية ذكرتها في «التنقيح» . 

(ع) قطع في «التنبيه» بأنه إن أطلق وقال: أجرتك شهراً لم يصح . ص٤۸.‏ 
ورجح في «المهذب» بطلان الإجارة إن قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار. 
0 . 

ليست المسألة في «المنهاج»» وقال «الشربيني» في شرحه : يستثنى من اشتراط 
بيان المدّة في الأجرة جواز إجارة الدار وغيرها شهراًء مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً» 
وقد يكون تسعة وعشرين كا مر عن «المجموع». .٠٠١/۲‏ «مغني المحتاج» . 
وقال في «الروضة»: إذا قال: أجرتك شهراًء أو قال: سنة» صح على الأصح . 
وحمل على ما يتصل بالعقد. ۱۹٦/١‏ . وقال في «التوشيح» تعليقاً على عبارة 
«التنبيه»: الأصح الصحة حملا على مايتصل بالعقد. وهذا إذا أطلق الشهرء 
وقال شهراً من السنةء ولم يكن فيها غير شهرء فإن قال شهراً من السنة» وقد بقي 
فيها أكثر من شهر بطل للإبهام. ورقة .]١7١‏ وقال في «التنقيح»: الأصح في 
«الروضة» الصحة» وهو الأظهر في «الرافعي». ولم يصرح بها في «المحرره 
ووا منہاج» ۲٦ب‏ . 

أما بالنسبة لمسألة الحج بالطعمة: فقد قال في «التنقيح» تعليقاً على قول 
«الشيرازي» في «التنبيه» فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم يصح. لكن في 
«الروضة» في كتاب الحج » أنه لو قال لرجل حج عني بنفقتك جازء ولم يحك فيه 
خلافاً. وجزم به «الرافعي» أيضاً في «الشرح الصغي . وهذه المسألة مردودة نقلا 
وبحثاً. أما بحثاً فواضح وهو الجهالة» وهذا أبطلوا باقي الجعالات, وأما نقلا 
فإن «الشافعي» قد قال في «الأم»: لو قال رجل لرجل حج عن فلان الميت 
تنفقتك فهذا غير جائزء لأن هذه أجرة غير معلومة» وقد نقل «الرافعي» في - 

- ۳ - 


°۸ - ووب :ادلو وَالحَبْل و في الاستتجار للإستقاء ء على المؤبجر | اذا 
ورَدَت لجار عَلَى 8 كما ذكرة في «الروضة» في ول 
المسالّة الثانية في الكلام لی الاقترا للحمل . وفي الإشالة 
وا قا (تَهِذَا) لتيل . ان ١‏ 


= والكبينة الجزاز من ا «العدة» فقط. ثم حذف اقول عنه ف «الشرح» 
وكذلك «النواوي» في «الروضة» عند اختصاره كلام «الرافغي» . فعلمنا أن الذي 
استند إليه ن جهة. ة.النقل ضعيف . ورقة ۲٠ب‏ . 

قال في «الروضية»: : ويجوز الاستئجار عليه بالرزق» 7 يجوز بالإجارة ‏ 
وذلك بان يقنول: : حج عني وأعطيك نفقتك» ولو استأجر بالنفقة م تصح 
لجهالتها. ۷۸/۳ 


(608) (ض) قولة: الإجارة» سقظت من (أ). قوله : بهذا في (أ) هذاء وفي (ج) 
على هذا التفصيل :. 
قال في «التنبيه» : وما يحتاج إليه لکال الانتفاع كالدلو والحبل د والغطاء 
فهو عل المستأجر. ص٤۸.‏ ويمثله ا ۰/۱ . وقال في 
«التنبيه»: وعلق المكري الحط والإشالة. 
ش يسك هذه المسألة في والمتهاج»» وقال «الشربيني»: والدلو والرشا - الحبل - 
5 الاستتتجار للاستفناء على المؤجر في إجازة الذمة» وعلى المستأجر في إجارة 
العين . '«مغني : المحتاج» 10101 . وقال في «المنباج»: وليس على المؤجر في إجارة 
العين إلا التخلية بين الممكتري والدابة» قال «الشربيني» : ليس عليه إعانته في 
2 الركوب » ولا خل اكرها: ۸/۲ . وقال في «الروضة»: والدلو والرشاء في 
الاستجار للاستقاء' على المستاجر إن وردت الإجارة على العينء وعلى المؤجر إن 
ورذت على الذمة: oo fe.‏ 
وقال: إذا اكترئ للخمل ف الذمة. لزم المؤجر رفع الحمل ونه وشد 
المحمل وله قان ورد العقد على دابة بعينهاء فالذي على المؤجر التخلية بين 
المستاجر وپینها؛ ولیس له أن يعينه على الركوب أو ا هذا هوالمذهب.: 


وقول الجمهور د في نوعي الإجارة.' = 
2-1١88‏ ' 





£ ھچ e‏ و 25 25 ن 
- وان كسح البثر وَلبالُوعَة على المستاجر. 

رکو کے ره م 2م sf o‏ 
وانه إذا اكل بَعض (الراد فَلَهُ إِبِدَالَهُ) . 


و 2 cof j a‏ ر - مم م الث سمس مش 2 © 
١‏ ونه إذا حمل عليها اكثر من المشروط وصاحبها مَعَها فمَاتت. 
ضَمِنَ بالقشط . 
5- وَتصحيحٌ طريقة القَولّين في انْفِسَاخَهًا في المُدَّة الماضية عند تلف 
العين في اثناء المدّة. 





5 وفي «التنقيح» قرّر ما ذكره «الإسنوي» في «تذكرة النبيه». وفي «الشرح» 
و«الروضة» نقلا عن الجمهور وجوب الحط والإشالة في إجارة الذمة دون إجارة 
العين» وجزم به ف «المهاج» . ورقة ۲ب . 


(504) (ع) انظر المسألة رقم )۳۹١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
إبداله. 
(ع) انظر المسألة رقم (۳۹۱) في «تصحيح التنبيه» . 


. (ع) انظر المسألة رقم (۳۹۲) في «تصحيح التنبيه»‎ )5١11( 


' (ع) قال في «التنبيه» : وإن تلفت العين المستاجرة انفسخت الإجارة فيا بقي دون‎ )5١7( 

ما مضي . وقيل فيا مضى قولان» ص6868 . وذكر مثله في «الملهذب». ولم يختر 
شيثاً. ٤۱۲/۱‏ . 

قال في «المنهاج» : وتنفسخ ‏ الإجارة ‏ بموت الدابة والأجير- المعيّنين» وكذا 
في معين غيرهما في المستقبل, لا في الماضي في الأظهر, وعلله «الشربيني» بقوله : 
لاستقرارها بالقبض . «مغني المحتاج» 7*85/17. قال في «الروضة»: إذا ماتت 
الدابة والأجير المعينء فإن كان ذلك في خلال المدةء انفسخ العقد في الباقي . 
وفي الماضي الطريقان فيا إذا اشترى عبدين فقبض أحدهماء وتلف الثاني قبل 


القبض» هل ينفسخ في المقبوض؟ ۲٠٠١/٠١‏ . ولو عدنا إلى هذه المسألة لوجدنا -: 
-1486- 


1 قمع تين قتع باتيب إذا هري ناء المدّةء (لأنه 
َسْخْ) في بَعْضٍ المعقود عَلَيه بل ياد الاش . قفي «الشرح » 
وض آنه الويجة. 





- أنه يقل : وينفسخ البيع في الماضي أو التالف. وفي الباقي طريقان : : أحدها: 
على قولين. أصحهما القطع بأنه لا ينفسخ لعدم العلتين. 4/۳. 

قال «ابن السبكي» تعليقاً على قول «التنبيه» : هذا هو الأصح في «الرافعي» 
و«الروضة»» كذا أطلقه الجمهور. والوجه ما قال:«المتولي» وهو جعل الفسخ في 
الكل كا في العبدين في البيع إذا تلف أحدهما قبل القبض» وني الباقي خاصة 
کہا في القائم منبها حتى يكون الراجح المنع والرجوع للأرش. ورقة ١۲٠ب‏ . 

قال والبغوي» في فى التهذيب» : وهل له فسخ العقد ‏ في المدة الماضية ؟ فيه 

وجهان: وأعنخةناء لا لان خضل ليم منافعها وهلكت. ۸/۲ . 


(51) (ض) قوله :. لأنه فسخ : في نسخة (ج) ولا فسخ . ١‏ 
(ع) قال في «التنبيه»: فإن وجد به عيباء :أو حدث به عيب», ثبت له خيار 
الفسخ . ص 868 . وقال في «المهذب»: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً 
جاز له أن يرد. . . ومتى ردّها بالعيب» وكان العقد على عينهاء انفسخ العقد. 
4/1 . 
قال «النووي» في «الروضة» : إذا اكترى ذابة في الذمة فوجد بها عيبا م يكن 
له الخياز ي فيع ,المقسد+ ولكن :عل الور إنذانا وشت له فيا عن 
الاختصاصء.جحتى يجوز له إجارتها. 77/8 . قال «الشربيني» : ولو وجد 
المستأجر به عيباً» وفسخ: الإجارة» أو عرض ما تنفسخ به الإجارة» فمنفعته بقية 
المدة للبائع في أجد وجهين. رجحه «ابن المقري» لا للمشتري . لأنه لم يملك 
منافع تلك المدة. ولأن الفسخ يرفع العقد من حينثذ. لا من أصله. «مغني 
المحتاج» ۳٠١/۲‏ ...نقل في «التنقيح» قول «الروضة» ما نصه : وإن ظهر العيب 
في أثناء المدة فهو كما لو:اشترى عبدين فتلف أحدهماء فوجد بالباقي عيباًء وأراد 
الفسخ فيهما وإن أراد الفسخ فيا بقي من المدة فهو كما لو أراد الفسخ في العبد 
E‏ . وأطلق الجمهور الفسخ ولم يتعرضوا هذا 
۱۸٦ -‏ - 


ركه ره # 0ر و ي ° که 9 
ا الإجارة تنفسخ بانهدام الذار لا بانقطاع ماءِ الاآرض » بل 


يبت الخيار. 


عع اسم 


6 وَانْفْسَاحُهًا إا عُصِبّت العَينُ حتى انقضت المُدَّةٌ (لكونه كلف 
المُبيع ) لا كإتلافه كُمَا قال في «التنبيه» . 


= التفصيل. "5اأ. 
وقال «البغوي» في فى «التهذيب»: ولو تلفت الدابة أو تعبت بعد التسليم » 
أو وجد مها عيباً نبالا بشع العقد. وعلى المكتري الإبدال. هف" 


(515)(ع) انظر المسألتين (۳۹۳- )۳۹٤‏ في «تصحيح التنبيه». 


(115) (ض) قوله : لكونه كتلف المبيع » في نسخة (ج) لأنه كتلف المبيع قبل القبض . 
0( قال في «التنبيه»: وإن غصب العين حتى انقضت المدة. فهو كالبيع إذا 
اتلف قبل القبض. ص٥۸.‏ وذكر في «المهذب» في انفساخ الحكم قولين ولم 
يرجح ٤۱۳/۱‏ . 

قال في «المنهاج» : : وغصب الدابة يثبت الخيارء لتعذر الاستيفاء. وإنا م 
تنفسخ الإجارة بعاد عن المحقرد ليه فإن كان تقدير الإجارة بالزمان انفسخت 
فيا انقضى منه» واستعمل العين في الباقي . فإن لم ينفسخ وانقضت المدة 
انفسخت الإجارة. «مغني المحتاج» 5-555 وقال في «الروضة»: لو غصب 
المستأجر. وكانت إجارة عين» فإن تم ذلك أثناء المدة» فإن اختار الفسخ فسخ 
في الباقي» وإن لم يفسخ. وكان قد استأجر مدة معلومة فانقضت, بني على 
الخلاف فيا إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض» هل ينفسخ البيع أم لا. والذي 
نص عليه «الشافعي» رضي الله عنه والأصحاب انفساخ الإجارة» وهو المذهب 
٥‏ .. وقال في «فتح الجواد» : وتنفسخ الإجارة الواقعة على العين بالحيلولة 
بين المستأجر والعين المؤجرة من المؤجر أو غيره كأن غصبت الدابة إن قرر العاقدان 
عقد الإجارة بمدة. فتنفسخ فيا انقضى منهاء وتسقط حصته من المسمى . 
وتستعمل العين في الباقي » فإن استمرت ال حيلولة إلى انقضاء المدة انفسخ العقد 


بالكلية وإن قدر المستأجر على الدفع عنهاء على ما اقتضاه إطلاقهمب .100/١‏ - 
-/141- 


7- وَالصوابٌ فیا ذا مات الآجيرٌ في (انَاءِ الج أنه ذا کاٹ الإجار 
عَلَى لين انسحت (فيمَا بَتِيَ)» ن كانت عَلَيٍ المد َم تفخ 
(بَلْ ساج الورك نه مِنْ تركته منْ يَستانِفُ الج عنه ا 
راغ الأركانِ) (نْظرٌ: إن فات لوقت أو معنا البناً وهو الجَديدٌ 
رد مع الم جر ما بَقِيَ على المَذْهّب. ل إِنْ) كانت الإجَارَة 
عَلَى العَيْنِ انفَسَحَت فيمًا ب قي كالرمير وَالمِيتِء ب َي 
ميجر 1 المُستَِرٌمنْ يفل َإِنْ كَانَتْ عَلَى الم لم تَنفَسِخْ 


= وقال «ابن السبكي » تعليقاً 08 عبارة «التنبيه»: الصحيح أنه كتلف ابيع قبل 
القبض» فتنفسخ الإجارة لا كإتلافه . «توشيح التصحيح» ورقة ١۲١ب‏ . وقال 
في «التنقيح» تعقيباً غليها كذلك يد أن العقد لا ينفسخ . ويثبت الخيار 
للمستأجر لأن «الشيخ» جعله كما إذا اتلك ن ب لاک إذا تلف وقد 
قال «النووي» ووالرافعي» المذهب أنه ينفسخ . وليست المسألة في «المحرر» أو 
«المنهاج»» إنها الذي فيهما غصب العين من غير مضي مدةء والحكم فيها أنه غير 
۳. وقال «ابن الملقن» في «شرح التنبيه» بانفساخها. مخطوط ٠۳١۲‏ . 
زقال «البغوي» في «التهذيب» ولو n‏ العين المستأجرة من يد 
المستأجر, وكانت على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد. ويجب على المستأجر 
بقدر ما انفسخ . Y/Y‏ 





(115) (ض) قوله: أثناء الحج. 5000 . قوله: فيا بقي : في (أ) ولا 
شيء له . ولم يذكربني (ج) شيء ملكها. ا 
قوله : بل يستأجر: في (أ) بل تستأجر. قوله: فراغ الأركان, في (ج) الفراغ من 
الأركان. قوله: نظز. . . وإلا إن سقطت من نسخة (أ). قوله: وإلا إنء في 
(ج) وإلا فإن. .+ | ١‏ 
قال في «التنبيهة:: وإن مات الأجير في الج وقد بقي عليه بعض الأركان 
استحق بقدر ما عمل ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه. ص88. 
وقال في المهذب»: إن مات بعد الإحرام وقبل أن يأتي بالأركان» وقلنا لا 
يجوز البناء» وكانت الإجارة على عمل الأجير نفسه بطلت. وإن كانت على حج - 
ْ -1448- 


E Boe REE OO BD ADE افون بود در‎ ES et E E, مون مود‎ EES بي" أ‎ e e 


- في الذمة لم تبطل. وإن قلنا يجوز البناءء وكانت الإجارة على عمل الأجير بنفسه 
بطلت» فإن كان وقت الوقوف باقياً أقام المستأجر من يحرم بالحج ويبني على عمل 
الأجير. وإن كان قبل فوات الوقوف أقام من يحرم بالحج ويتم. ٤١١/١‏ . 
قال في «الروضة»: إذا مات الأجير في أثناء الحج. فإن كان ذلك بعد 
الشروع في الأركان» وقبل الفراغ منباء فالأظهر أن الأجير يستحق شيئاً من 
الأجرة. وسواءً مات قبل الوقوف بعرفة أم بعده» وهنا إن كانت الإجارة على 
العين» انفسخت,. ولا بناء لورثة الأجيرء ولا يحق للمستأجر أن يبني على الأظهر 
الجديد. وإن كانت في الذمةء وقلنا لا يجوز البناءء فلورثة الأجير أن يستأجروا 
من يستأنف الحج عن المستأجر له. وإن أجزنا البناءء فلورثة الأجير أن يبنوا. 
وإذا مات بعد فراغ الأركان» وقبل فراغ باقي الأعمال. فإن لم نجز البناء سواء 
فات وقتها أم لاء جبر بالدم من مال الأجير. وإن أجزنا البناء» وكانت الإجارة 
على العين انفسخت الإجارة في الأعمال الباقية» ووجب رد قسطها من الأجرة. 
ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت» ولا دم على الأجير. وإن كان على الذمة 
استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت» ولا حاجة إلى الإحرام. لأا عملان 
يؤتى بها بعد التحللين, ولا يلزم الدم . ولا رد شيء من الأجرة . ذكره في «التتمة» 
۳۲-۴۳ . وقال في «التنقيح»: إعلم أنه إذا مات الأجير بعد فراغ الأركان. 
وكانت الإجارة على العين انفسخت الإجارة فيما بقي كالرمي والمبيت» ووجب 
وبقسطه من الأجرة :ثم يستأجر المستأجر من يفعله عنه. وإن كان على الذمة لم 
تنفسخ» وإذا مات وقد بقي عليه بعض الأركان» وكانت إجارة على الذمة لم 
تنفسخ» بل يستأجر من تركته من يقوم با التزمه وإن كانت على العين انفسخت. 
ورقة 57 ب . وفي «توشيح التصحيح» : إن الأجير في الحج إذا مات وقد بقي 
عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل ظاهره التوزيع على الأعمال. وفي «ابن 
يونس» أنه الصحيح › ولكن الأظهر في «الروضة» و«الرافعي» التوزيع على 
العمل. ولا يخفى أن الكلام إذا كانت في الذمةء أما في العين فظاهر انفساخها 
فيا بقي . ورقة ١۲٠ب‏ . 


وقال «ابن الملقن» في شرحه على «التنبيه» : الأصح عند الجمهور أنه يجب = 
- ۱۸۹ - 


1۷ - والاصح ا مؤنة ال بَعْدَ انقضَاءٍ مده الإجَارَة عَلَى المؤجر دون 


۾ م 


المستاجر لاله امي كَمَا هو الأضَحْ في «المحرر» و«المنهاج كَ a,‏ 
في «الرَوضَةء تصريح بترجيح . 


= إذا مات الأجير بعد الفراغ من الأركان في الحج أن يرد من الأجرة قدر الباقي 
مخطوط - ورقة ۳ 


(۷( (ع) قال في الي + + إذا انقضت ت الإجارة» لزم المستأجر رد العين» وعليه مؤنة 
الرد. ص٥۸‏ . وفي «المهذب» ذكر قولين ولم يرجح . جا ص۹۸٤‏ . 
قال في «الروضة»: هل على المستأجر الردّ ومؤنته بعد مضي المدّة؟ وجهان 
أصحههما عند «الغزالي» : لاء وإنما عليه التخلية بين المالك وبينها إذا طلبء لأا 
أمانة » فأشبه الوديغة . وأقريها إلى كلام «الشافعي» رضي الله عنه: يلزمه الرد 
ومؤنتهء وإن: لم يطلب المالك, لأنه غير مأذون في الإمساك بعد المدة. ولأنه أخذ 
. لمنفعة نقسه» فأشبه المستعير. وقال «القاضي أبو الطيب»» لو شرط عليه الردء 
لزمه بلا خلاف. ومنعه «ابن الصباغ». ۲۲٠/۰‏ . وقال في «المنباج»: ويد 
المكتري .على الدابة» والثوب يد أمانة مدة الإجارة. وكذا بعدها على الأصح . 
قال «الشربيني» : استصحابا لما كان كالمودع » فلا يلزمه ردها بعد التخلية. بينها 
ونين المالك كالوديعة .۴٠٠/۲‏ «مغني المحتاج» . 
قال في «التوشيح» تعليقا على قول «التنبيه» المذكور: الأصح لا مؤنة عليه 
- المستأجر ‏ لأن الأصح أنها بعد المدة أمانة كا في «المنباج». وبہذا قال «السبكي 
الوالدهء کا جزم به «الماوردي». ويعتذر عن الإمام «النووي» في إقراره 
«الشيرازي» في «التنبيه» على أن المستأجر يضمن بأنها أمانة شرعية » فلا يناقضها 
ؤجوب الرد. ورقة 717 ١أ..‏ وقال في «التنقيح» إيجاب المؤنة يتفرع على أنها مضمونة 
عليه» كما صرح به في «الشرح» و«الروضة»» وحينئذ فهو خالف لما في «المحرن 
ودالمنباج» حيث قال إن يده يد أمانة. ورقة 1518. وقال «ابن الملقن» في «شرح 
التنبيه»:. هذا كون الأجرة على المستأجر ‏ أقرب إلى النص» ووافقه «النووي» 
في «تصحيحه» على اختياره» ولكن مقتضى كلام «المنهاج» و«المحرر» أن المؤنة 


على المؤجرم. لأنه الأصح عندهها . خطوط - ورقة قف 
1١9490‏ 


1۸ - وان القَولَ كول الأ جير المشترك في الرد. 


م شلعم 


8 وان اک انين ب ا 


22م 


۰ - وان الْعبدٌ إِذَا تق لآ يََرَم السيد جره ولا نَفَقَنَهُ بل نَت في 
بيت المال . 


بت # وهم هه 


0 واه إِذَا انقضت المَدّمَوفي الأزض 2 غير تفريط لآ يجبر على 
َلْعهِ. 

۲ - واد الإجَارة الوَاردة في الذَّمَة ذا عُقَدَتُ بِلَفْظ الإجارة يُشْتَرَطٌ فيهًا 
فر ا في المجلس . 

1۳ - وَاسْتقرَارُ الأجرة في إِجَارَة لدم دون الل > ذلك انيلم له 
ملا داب بالوضفب المَشْرُوط أو غَْر ما ا سْتَوْجِرٌ عَلّيه كما ذكرة 
في «الرؤضة» في الباب الثالث قل القسم الثالث. 


(11۸) (ع) انظر المسألة رقم )۳۹١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(519) (ع) انظر المسألة رقم )۳۹١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(170) (ع) انظر المسألة رقم (۳۹۷) في «تصحيح التنبيه» . 
)1۲١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۳۹۸) في «تصحيح التنبيه» . 
(1۲۲) (ع) انظر المسألة رقم (۳۹۹) في «تصحيح التنبيه» . 


(57) (ع) قال في «التنبيه» : ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة بدون العمل. ص856. 
وقال في «المهذب»: ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلا باستيفاء المنفعة المعقود 
عليهاء لأن المعقود عليه في الذمة» فلا يستقر بدله من غير استيفاء المسلم فيه. 

. 
وقال في «الروضة» : إذا اكترى دابة أو داراً مدةء فإن كانت الإجارة على = 
- ۱۹۱ - 


1 


E 595‏ ذا اختَلف المخياط وَالْمَالك صدّق المَالك بيمينه ) وَل اجر 
عَلَيْه وله الارش 





= الذمةء وسلم.داية'#الؤضف المشروطء فمضت المدة عند المستاجن استقرت 

الأجرة» لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكن . لفق ” 
وقال في «النہاي : ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت 

مدّة الإجارة استقرت الأجرة عليه وإن لم ينتفع بها لتلف المنافع تحت يده فيستقر 
عليه البدل كالمبيع إذا تلف في يد المشتري» وسواء ء ترك الانتفاع اختياراً أم لعذر, 
وكذا لو اكترى دابة إلى موضع معين وقبضها حتى مضت مدة إمكان السير إليه 
فإن الأجرة تستقر عليه لوجود التمكين من المؤجر. وسواء فيه إجارة العين والذمة . 
وقوله إذا سلم الدابة الموصوفة للمستأجر قيد في إجارة الذمة لتعين حقه بالتسلم 
وحصول التمكين» > فإن لم يسلمها إليها لم يستحق عليه الأجرة» لأن المعقود عليه 
في الذمة. فلا يستقر بدله من غير اسنتيفاء ء المسلم فيه. ۳٥۸/۲‏ . .قال في 
دالتوشيح» : : المشهور استقرار الأجرة بالتسليم والتمكين في إجارة الذمة في] إذا 
سلم دابة بالوصف المشروط ومضت المدة. ورقة .١١١‏ وقال «البغوي» ق 
«التهذيب»: وإن استاجر داراً أوعيناً مدة فسلمها المؤجر إليه » فأمسكها المستأجر 
تلك المد ولم ينتفع بهاء يستقر الأجر. وعليه ردها. 1 ب 


(5) (ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
A‏ 


باب الحعالة 


6 الصّوابٌ جور الجِعَالّة عَلَى عَمَل للعْير. 


)٠٠١(‏ (ل) الجعالة:- بالكسر كما قال «الجوهري» ودالنووي» في «تحرير التنبيه»» 
وبالفتح عند اين الرفعة 6: وهي لغة : اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. 
وشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين» أو مجهول عسر علمه. «مغني 
المحتاج» 4758/17 . 

(ع) قال في «التنبيه» في معنى الجعالة : هو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضاًء 
فيقول من بنى لي حائطا. . . فله كذا. ص85 . فهذا التعريف يفيد أن الجعالة 
خاصة بعمل يقوم به شخص لن يدفعها فحسب» فاستدرك «الإسنوي» ذلك 
عليه . وكذا قال في «المهذب». ٤۱۸/١‏ . 

وقال «النووي» في «المنهاج»: ولو قال أجنبي : من رد عبد زيد فله كذاء 
استحقه الرادٌ على الأجنبي . قال «الرملي» في «النهاية» : لأنه التزمه فصار کخلع 
الأجنبي . وكا لو التمس إلقاء متاع الغير في البحر لخوف الحلاك, وضمنه . وقال 
«الخوارزمي» في «الكاني» : ولو قال الفضولي : من رد عبد فلان فله علي دینارء 
أو قال فله دینار» فمن رده استحق على الفضولي ما سمي . «نهاية المحتاج» 
4/٥‏ - 6۹ . 

وقال في «الروضة»: لا يشترط أن يكون الملتزم - بالجعل ‏ من يقع العمل 
في ملكه -. فلو قال غير المالك: من رد عبد فلان فله كذاء استحقه الرادٌ على 
القائل ۲۹۸/١‏ . وني «كفاية الأخيار»: ولا يشترط أن يكون الجعل من مالك 
امتاع » بل لو قال بعض أحاد الناس: من رد ضالة فلان فله علي كذاء فردٌ من 
سمعه» أو من بلغه ذلك بطريقه استحق الجعل. ۱۹۳/۱ . وفي «الإقناع» قال = 

1ك 


ا 


“1 وتم | اشیخقاق ا ر عَمل) من ير تلع 





5 في شروط العاقد للجعالة : احتيار» وإطلاق تصرف» وملتزم » ولو غير مالك . . 
Vol‏ .قال في «التوشيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» a‏ 
من رد عبد زيد الآبق. قله كذا فرذه شخص لا يستحق المسمى ‏ > فإن العمل لم 
يقع لهى' لكن المنقول استحقاقه . ورقة 1۲۳٠ب‏ . وبمثله قال في «التنقيح» ورقة 
e‏ 0 : ا 


(YY‏ (ض) قوله : : إذاعمل: ق 
(ع) جزم في «التبیه» بان من عمل لغيره عملا من غير شرط؛ لم يستحق عليه 
الجعل . ص٦۰:۸‏ وقال في «المهذب» : فإن نادى: :“من رد عبدي فله دينار فزده 
من لم يسمع التداء» لم يستحق الجعل» لأنه متطوع من غير بدل. 418/١‏ . 
فكأن شرطهما أن يكون العامل مقصوداً بالقيام بالعمل . وني تعريف الجعالة قال 
في «المتباج» : كما لو قال من رد آبقي فله كذا. قال والړملي» في «شرحه» : احتمل 
إمهام العامل» وإذا كان:مبهياً كفى علمه بالنداء . قال «الماوردي» : لوقال: من 
جاء به اس سح كذا استحقه إذا سمع النداء. أو علم به لدخويهم في عموم من 
جاء «خباية ا لمحتاج» ©//481 . . وفي «الروضة» : ولوقال : من رده فله كذاء فرده 
من ل يله النداء» لم يستّحق شيئاً لأنه متبرع . YA/e‏ . وقال «الغزالي» : إذا 
٠‏ رد من لم يسمع نداءه - فلا شيء له - فإنه قصد التبرع . ا" . وقال 
01 «الباجوري» في:«حاشيته» على «ابن القاسم الغزي» في تعريف ا حعالة : أن يلتزم 
اك E‏ رم 
: وقال: استحق الرادٌ المشروط له جميعه على الملتزم» ولو غير المالك. . 
0 . وقال في «التنقيج»: : إن شرط العامل أن يستحق الأجرة السماع . ورقة ٠‏ 
۳ب . وعلق «التوشيخ» على قول «التنبيه» : فإذا عمل له ذلك استحق تى الجعل- 
شرطه أن يكون سمع قول المالك . أو مأذوناً من جهة المالك. ورقة 1۲۴ ب. 
وقال صاحب ٠‏ «الديباج في شرح المنباج) بعدم استحقاقه الجعل . مخطوط ورقة 
۸ 
٠ -1١44-‏ 


يفف لاص صِحُتهَا عَلَى الج بالنفقة ة (مع جَهالتهَا كما هو مَجَرُوم به 
في «الروضة» و«الشرح الصُغِيره في كناب احج وله في «الكبير 
ع صاجب «العدّة وفي المَسَانَة مات ضرورية ي رها في 
«التتقيح_ ( في الإجارة) . 





(1590) (ض) قوله: مع جهالتها. . . في الإجارة)ء هذه العبارة سقطت من نسخة 
(ج). هذا وكان قد ورد ذكرها فيها في مسالة (5017) كما تقدم . 
(ع) جزم في «التنبيه» بأن الجعالة لا تصح إلا بعوض معلوم . ص85 . وكذا قال 
في «المهذب» .418/١‏ 
قال «الشربيني» : يستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو قال: حجّ عني. 
وأعطيك نفقتك. فيجوز كما جزم به «الرافعي» في «الشرح الصغير» والمصنف في 
«الروضة»., ونقله في «الكبيره عن صاحب «العدة» . «نهاية المحتاج» 7 
وقال في «الروضة» : يجوز الاستئجار على الحج بالرزق» كما يجوز بالإجارة» وذلك 
بأن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك . ولو استأجر بالنفقة لم تصح لجهالتها. 
۳ . وقال في «إعانة الطالبين»: وشرط الجعل هو شرط الثمن, فالمجهول لا 
يصح ثمناً فلا يصح جعلًء ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول. 178/7 . 
وقال «ابن السبكي»: يستثنى من كون الجعل معلوماً مسألة الحج بالرزق فإذا 
قال: حج عني وأعطيك نفقتك يصح» نقله «الرافعي» عن صاحب «العدة» 
وسكت عليه » وجزم به في «الشرح الصغير» و«الروضة». وقال «الرافعي » وغيره 
ولو استأجر بالنفقة لم يصح لأنها مجهولة» ورأيت في «الأم»: لو قال: حجّ عن 
فلان الميت بنفقتك ودفع إليه النفقة فهذا غير جائز لأن هذه أجرة غير معلومة. 
وفي «الإملاء»: وإن لم يؤاجر ودفع إليه حالاء وقال: انفق منه» وحج عن فلان 
فحج عن فلان فله أجرة مثله. لأن هذه إجارة فاسدة. وقال: هذان النصان 
ينازعان في جواز ذلك والجواب أنهما لا ينازعانه إجازته فهو حق صرح به 
«الرافعي». أما جوازه بالرزق فهو محل النظر فليس فيه تعرض له لأن صاحب 
المذهب قد جعل صيغة حج بنفقتك إجارة فاسدة ومن ادعى أنها صحيحة فقد 


خالفه سواء سماها إجارة أو حجاً برزق. وقوله في «الأم»: لا يؤاجر دليل على - 
۱4٥ -‏ - 


الباب العشرون ‏ 
بات السابقة 


۸ -- 37 كال إجازة. 


حف - وَعَدَم صتا من E‏ 





. إجارة» وقولة في «الأم» أجرة لا ينافي كونها جعالة‎ a 





(517) (ل)١‏ تُتابقة مصدر سابق . قال «الأزهري»: النضال في. الرمي » والرهان في 
الحیل: والسبق فيهما. هش : 
< انظر اللسألة. (4:1) في «تصحيح التنبيه» . 


(7۲۹) 95 ل ف والتنييه» : : وقصح من تصح منه الإجارة . ص٦۸‏ . وهذا يعني 
تيا من امراة. وقال ف «المهزّب»: ااا عدم صحتها من المرأة. 
۱ 


قال في «الروضنة»: رو السبق : أن يكون 50 
لأن المقصودمنة التاهب للقتال» وهذا قال «الصيمري»: لا يجوز السبق والرمي 
من النساءء لأنهن لسن أهلا للحرب. .۴٠٠/٠١‏ وفي «مغني المحتاج» قال 
«الشربيني» في شرح قول «المنهاج» هما المسابقة. وا مناضلة -: أما النساء فصرّح 
«الصيعري» بمنع ذلك هن» وأقراه. «مغني المحتاج» ۳٠١٠/٤‏ . 

قال.«الشيخ:زكريا» :. وشرطها كون المعقود عليه عدة قتال» لأن المقصود منها 
التأهب:له. ويهذا قال «الصيمري»:. لا تجوز المسابقة من النساءء لأنهن لسن 
اهنا للحرب. :«فتح الوهاب» 144/7. وقد عقب في «التنقيح» على قول 
صاخب وال بقوله فيه : إن المرأة لا تصح منها المسابقة. ولا المناضلة» كا 

* سكقك 


وجو الماع من إِنَمَامِهَا للسابق الذي لآ يُمْكِنْ الآخر أن يَلْحَقَهُ 
كعى س بي 


إذا فنا انها إجَارة أيِضَاً. 


١‏ - وَأنَا صح على بعل وجار ون البغل, وَالجمَان. 





د جزم به «ابن الرفعة»» ورقة ۴٠ب‏ . وعلق في «التوشيح» على قول «التنبيه» : 
يستثنى النساءء قاله «الصيمري» لعدم الأهلية للحروب . وعلى قول «المنهاج» : 
هما سنة بقوله : للرجال. ورقة .]١74‏ 

(50) (ع) قال في «التنبيه»: وحكمها في خيار الشرط والمجلس حكم الإجارة. . 
وكالجعالة في القول الآخرء فيجوز فسخها والزيادة عليهاء والامتناع من إتمامها. 
ص86 . وقال في «المهذب»: ولا يجوز لواحد منهها فسخه بعد تمامه. كا لا يجوز 
في الإجارة. 45/١‏ . ففي «التنبيه» جعل جواز فسخها قاصراً على اعتبارها 
جعالة فاستدرك «الإسنوي» ذلك عليه. وقال في «الروضة» بعد أن رجح كون 
السابقةعقداً لازماً في الأظهر كالإجارة انه لا وز لاجدهفا فخ العقد دون 
الآخر. وليس له أن يترك العمل إن كان مفضولاً أو فاضا وأمكن أن يدركه 
صاحبه ويسبقه. وال فله الترك. لأنه ترك حق نفسه. ۴۹۱/۱۰. 

وقال في «المنهاج» : الأظهر أنها عقد لازم لا جائزء فليس لأحدهما فسخه. 
ولا ترك العمل قبل الشروع فيه ولا بعده . قال «الخطيب الشربيني» : فاضلاً كان 
أو مفضولاً كما يشعر به إطلاقه» لكن عله في الفاضل إذا أمكن أن يدركه الآخر, 
ويسبقهء لأن ذلك 5 ثمرة اللزوم» فن لم يمكن أن يدركه ويسبقه فله تركه. لأنه 
ترك حق نفسه. «مغني المحتاج» ..٤‏ علق «ابن السبكي» على قول 
«التنبيه» ولا يجوز الامتناع من إتمامهاء بقوله: يشمل ما إذا كان أحدهما فاضا 
يقطع بأنه لا يلحق» وهو وجه في «الذخائر» والمجزوم به في «الرافعي» خلافه . 
کا تستثنى هذه الصورة من قول «المنهاج». ورقة .|٠١١‏ 

وقال في «التنقيح» : في «الشرح» و«الروضة» الجزم بجواز الامتناع من السابق 
الذي لا يمكن الآخر أن يلحقه؛ وحكى «ابن الرفعة» عن «الذخائر» فيه 
وجهين. ورقة 537أ. 


(571) (ع) انظر المسألتين (4 )٠١١ ٤٠‏ في «تصحيح التنبيه» . 
-۱۹۷- 


شل - انها مُمْتَنِعَةَ في الصُرَاع . 
ع واا إا رط لابين ود الكالثء أو لثلاثة دُونَ اب ٠‏ ولم 
يقال كم في «المتْهاج. 0 وغیره). 





(۳۲( (ع) انظر المسألة (f*۳)‏ في 1 «تصحيح التنبيه . 


(59) (ض) قوله : ولم يفاضل كما في ا وغيره . . في ا( ولا يفال في ولاج 
وغيره, وفي (ج) ولم يفاضل كما قال في «المنهاج» وغيره. 
(ع2 قاك ي أالتنبيه»: ؤإن-كانوا ثلاثة فشرط لاثنين دون الثالث أو أربعة 
فشرطوة :لثلاثة دون الرابع جاز. ص٦۸‏ + وقال بحو في «المهذب» ١1/؟4751.‏ 
وقنال في «المنباج»: وإن تسابق ثلاثة فصاعداً. وشرط للثاني مثل الأول 
فسد» ودونه يجوز في الأصح . قللى «الجلال المحلي» و«دالشربيني» في.شرحه : هذا 
إذا كان باذل المال شخصاً غيرهم » وتعليل فساد العقد إذا جعل للثاني مثل الأول 
أن كل واحد:منهبا لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أم لم.يسبق فكما لو كانا 
اثنين وشرط ما ذكر. وهذا ما جزم به في «المجرره وتبعه. «المصنف» واعتمده . 
«البلقيني»». ولكن الأصح کا في «الشرحين» وذالروضة» الصحة» لأن كل منهما 
يجتهد ويسعى أن يكون أولاً أو ثانياً. أما إذا فاضل فشرط للثاني أكثر من الأول 
أوالكل فسد :العقد. أما إذا شرط للثاني"دون الأول فيصح بل يستحب في 
الأصح لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر. ويقاس بهذا ما لو كانوا أكثر من ثلاثة» 
کا لو كانوا عشرة مثلا وشرط لكل واحد منهم مثل المشروط لمن تقدمه ماعدا 
الأخير جاز عانى ما في «الروضة»» وامتنع على ما في «المهاج» . . «مغني المحتاج» 
۴/4 «الجلال على المنهاج» ۲۹۷/٤‏ . 
وقال في «الروضة» : إن تسابق ثلاثة ‏ وباذل المال من غيرهم - وشرط الباذل 
امال للأول جاز» وإن شرطه للثاني» أو شرط له أكثر من الأول لم يجز على الأصح . 
وإن:شرظ له مثل ما شرط للأول» جاز على الأصح» لأن كل واحد يجتهد أن 
يكون أولاً وثانياً. وإن شرط للثاني دون ما للأول جاز على الصحيح . وخلاصة 
ذلك على الأصح أنه يجوز أن يشرط للثاني بحيث لا يفضل السابق. والأخير لا - 
7 


کاو ا ا ر ر مه 
٤‏ - وانه إذا E ۰ a‏ 


E‏ ؟ 
- وان السَبّقَ في الخيلٍ عير عبر بالراس ل بالق » وقیل 
بالقوائمٍ 


وتغبیره في «التضجبح » » بالصواب مَمُنوعّء (ففي) «الكفاية» 
وجه أن العبرة بالراس . 





= جوز أن يساوى بمن قبلهء ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله. 
0/۱ . 
وعقب «ابن السبكي» على نص «المنهاج» بقوله : صريح في أنه لا يجوز أن 
يشرط للثاني مثل ما للأول» وإن كان هناك ثالث كان يجعل لكل من الأول والثاني 
درهماً ولا شيء للأخير. والأصح في «الرافعي» و«الروضة» الجواز. ورقة 174]. 
وقال في «التنقيح»: جزم في «المحرر» و«المتباج» بالفساد في هذه الصورة 54أ. 
(54) (ع) انظر المسألة (406) في «تصحيح التنبيه» . 
(576) (ض) هذه المسألة سقطت من «تذكرة النبيه» بجميع نسخه. وقد تمت دراستها 
في «تصحيح التنبيه» رقم .)4١5(‏ 
(55) (ضص) قوله: ففي» في نسخة (ج) فإن في. 
(ع) هذه المسألة تمت دراستها في كتاب «تصحيح التنبيه» تحت رقم :)]15٠05(‏ 
إلا أن «الإسنوي» اعترض على الإمام «النووي» تعبيره بالصواب عن الحكم 
الذي فيهاء مع أن فيها وجهاً في «الكفاية» يحمل حكاً آخر, مما يجعل الأولى 
التعبير عنها بالصحيح . 
ولم يذكر في «الروضة» مخالفة «ابن الرفعة» في «الكفاية» بل قال: جزم بأنه 
إذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولاً وقصراً فالذي تقدم بالعنق أو بعضه هو 
السابق . .09/٠١‏ وقال في «المهاج» ‏ وسبق ‏ خيل بعنق» فمتى سبق أحدهما = 
-1١9494-‏ 


1 وعدم اعْتبَاره 5 بالكافل. عند يلاف العُْقٍ» 17 بالعئق) يض عَلَى 
کس م في «التنبيه» نه صح الوه السبعة ة عَلَى م ذكرَه في 


«الروضة» . 





= الآخر:بكتفته أو عنقه أو بُعضه عند الغاية فهو السابق. «مغني 

٠‏ المحتاج» 6 /. وقال في «التنقيح» : استدرك «النوؤي» في «التصحيح » على 

«التنبيه» قوله إن السبق في الخيل إذا استوت في أعناقها أن يسبق أحدهما من 

٠‏ الرأسنْ فقال:. والنصواب أن الإعتبار في سبق الخيل بالعنق وقيل بالقوائم وهو 

شاذ» فاقتضى أن الرأس لا يعتبر به أو (بها) بلا خلاف» لكن نقل «ابن الرفعة» ٠‏ 

عن «ابن الصباغ» في «الشامل» أنه جزم بعين ما قاله الشيخ . قال: وذكر 

«الإمام» في ف «النباية» أيضاً ما يقتضيه . ورقة ٤أ‏ . وقال «ابن السبكي»: : واعلم 

أن كلام «الإمام» ودابن الصباغ» موافق 2 «الشيخ» فلا يحسن لفظ 
الصواب . 'ورقة 178١تْ.‏ 


(581) (ض) قوله: بل بالعتق» في نسخة (أ) بل بالرأس . 

(ع) قال في «التنبيه» :فان اختلفا في طول العنق» أو كان ذلك في الإبل اعتبر 
السابق بالكاهل.. ص١8‏ . وني «المهذب»: وإن اختلفا في العنق اعتبر السبق 
بالكتد لأنه لا يختلف. 4714/1 . 90 

قال في «الروضة» : إن اختلف الفرسان في العنق, فإن تقدّم أقصرهما عنقا 
فهو السابق. فإن تقدم الآخرء وكان تقدمه بقدر زيادة الخلقة فا دونها فليس 
بسابق» وإن تقدم أكثر فسابق. ۹/۰ . وقال «الشربيني» في «شرح 
المنباج» : = إذ لم يتعرضن لبيان حكمها : إن اختلف الفرسان في خلقة العنق 
طول وقصراً: وبق الأقصر عنقا أو الأطول بأكثر من قدر الزيادة فهو السابق 
ولا فلا...«مغني المحتاج» .١60/54‏ وقال «ابن السبكي» كقول «الروضة» 
وأضاف يقول : وقول «التصحيح» الصواب أن الاختلاف في سبق الخيل بالعنق» 
لا يجوز أن. يريد حالتي التساوي والاختلاف فإن:الخلاف في حالة الاختلاف 
ثابت في «الرافعي» وغيره فكيف يعبر بالضواب» ولعله أراد حالني التساوي 

' 2 خحاصة ولكن د بعل هذا أن يكون أسقط بیان ا عند اختلاف العنئق. - 


الى 768 دي 


۸ وان مَتَى (الغرض ) يشرط أن لا يزيد عَلَى مَائتِين وَحَمْسِينَ ذرَاعَا . 

۹ وان إا شرط المي إلى غَيْر (عَرَض )» وَيكُون السّبِقُ لأبَدهمًا رمي 
(صَح). 

6١‏ وعدم اشتراط صِفة الي مِن: القع . (والخُزق)» وَغَيْره بل 


6م ممه 


صح اليد الإطلاق» ت على القرع . 


(1۳۸) (ض) قوله : الغرض في (ب) العرض . 
(ع) انظر المسألة رقم (401) في «تصحيح التنبيه» . 


(574) (ض) قوله : غرض.» في (ج) عرض . وفي (أ) غير واضحةء قوله: صح » في 
(ج) يصح . 
(ع) انظر المسألة رقم (404) في «تصحيح التنبيه» . 


(540) (ض) قوله : الخزق في (ب) الخرق. 

(ع) قال في «التنبيه»: وينبغي أن تكون صفة الرمي معلومة من القرع ‏ وهو 
إصابة المدف ‏ والخزق ‏ وهو أن يثقب الهدف -. ص۸۷ . وقال في «المهذب» 
بمثله وأضاف: فإن أطلق العقد حمل على القرع. لأنه هو المتعارف. فحمل 
مطلق العقد عليه. ١/6؟47.‏ وهذا يوافق قول «الإسنوي». 

قال في «الروضة»: كتب كثير من الأصحاب العراقيين مصرحة بأنه لا بد 
من ذكر ما يريدان من هذه الصفات: القرع. الإصابةء الخرق. . . والأصح 
ما ذكره «البغوي» أنه لا يشترط التعرض لشيء منها. قال: وإذا أطلقا العقد مل 
على القرع» لأنه المتعارف. ."55/١٠١‏ 

وفي «المتهاج» : وليبينا صفة الرمي من قرع. أو خزق» أوخسق. . . فإن 
أطلقا العقد ‏ كفى ‏ واقتضى القرع لأنه المتعارف . «مغني المحتاج» 4 »۳١۷/‏ 
«کنز الراغبين» 558/5 . 


قال في «التنقيح» : الأصح في «الشرح» و«الروضة» أنه لا يشترط تبيين هذه = 
- ۲*1 


54١‏ - لواب ما ع الور أو انسر القَوسٌ» أو اسْتَغْرَقَ في 


کو برو ل بي م 


المد كان بتقصیرء وَسُوءِ رميه انه يحسب عليه . 


وعم رام 


14۲ -وَالاصَح في الهم المرْدلفٍ أنه a‏ (إذا لم يْصِبٌ) كما 





- الضفاث؛ ذا طلقا العقد مل عل اشع لان اعات« ر 
ودالمنهاج» أيضاً .- و«الشيخ. أبو إسحاق» لم يشت طه وهو عمدة في العراقيين. ورقة 
05 ونال ي والترشيخ و بل ورقة ٤ب.‏ : 


)541١(‏ (ع) قال في «التنبيه» : وإن انقطع الوترء أو انكسر القوس» أو استغرق في الد 

فسقط . ا ص88 - وقال في «المهذب» يحسب عليه. 
ON‏ 

تحال في دالمنباج» : ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل» فلو 
تلف الوتر - بالإنقطاع -» أو القوس - بالإنكسار ‏ في حال الرمي من غير تقصير 
حسب له» وإلا ‏ أي وإن لم يصبه . لم يحسب عليه لعذره» فيعيد رميه. قال 
«قليوي»: من غير تقصير. قيد لحسبانه له» وعدم حسبانه عليه فان قصر 
حسب :عليه . «كنز الراغبين» ووحاشية شية قليوبن» عليه . 4/5 
١‏ وقال في «الروضة» : إذا وقع السهم مباغداً بصبورةفقرطة عن الخدف وكان 
ذلك لسوء الرمي » حسب على الرامي» ولا يرد إليه السهم ليرمي.وإن كان لنكبة 
عرضت» أوخلل في آلة الرمي بغير تقصير من الرامي» فذلك السهم غير عسوب 
عليه» ومن صور ذلك : لو انقطع الوترء أو انكسر السهمء أو القوس» إن كان 
بتقصيره وسوه رميه حسب عليه» وإن كان لضعف الآلة وغيره لا لتقصيره لم 
تحسب عليه . 888/1١١‏ 

قال في التوشیح» : :“اتضوير السالة إذا لم يكن بتقصيره» قال في دالكفاية؛: 
وقبل خروج السهمء U‏ حلا a‏ فلا أثر لهء صرح به ابن كج» . ورقة 
14ب 


)£( (ض) 00 : غليه > سقطت من نسخة (ج) . قوله : اذا يصب ني (ج) وإن 
ا 0 
1 : -*- 


: قرم ل ا 1 6 کي >4 
في «الروضة»» على عکسِ ما في «التصحيح ». . وانة إذا اصاب 
L4‏ 


Es 


(ع2 هذه المسألة استدراك على حكم «للنووي» فيها في «التصحيح». حيث قال 


بأن السهم المزدلف لا يحسب على الرامي إذا لم يصب فاستدرك عليه 
«الإسنوي» ذلك» ورأى خلاف ما راه بناء على ما في «الروضة». وقد جاء في 
«الروضة»: ولو اصطدم السهم بجدار أو شجرة» ونحو ذلك» ثم أصاب 
الغرض. أو اصطدم بالأرضء ثم ازدلف» وأصاب الغرض حسب له على 
الأصح عند العراقيين والأكثرين وإن ازدلف ولم يصب الغرض . حسب عليه في 
الأصح . .۳۷٦/٠١‏ وفي «المنهاج»: فلو تلف وترء أو قوس» أو عرض شيء 
انصدم به السهم وأصاب حسب لهء وإلا لم يحسب عليه . قال «الشربيني»: ولو 
أصاب السهم الأرض فانزلق وأصاب الغرض حسب له» وإن أخطأ فعليه. 
14 قال في «التوشيح»: الأصح أن يحسب له إذا أصاب. ورقة ١١٠أ.‏ 
وفي «التنقيح» : الأصح في «الشرح» و«الروضة» أنه إذا لى يصب يحسب عليه . 
ورقة .٦٤‏ 


۳ - 


الباب الحادي والعشرون 
باب إحياء الموات 


کو حي ىا 200 مم قد رت ا 00 
بذ ٦‏ - وانهُ لا يُمْلّكُ (بالإحياء موات عرفاتِ ومزدلفه) ومنى . 


545" - وان لا بجو ان يحي موَانَايَحَجْرْه يه قبل رکو لواحا اث 
(مملكَهُ في الأصَعٌ) . 


6- وان ما جَرَى عَلَيه تر ملك جَاهِلي؛ ولا عرف لَه مالك يجوز 
مله بالإحياء سَوَاء كان في دار الإسلام. أو الكفر. 


5 ونه د خط في إِحْيَاء الدّار صب الباب. 


۷ - واه لا يشرط في المزرعة الرْرح . 





(545") (ض) قوله :..يملك بالاحياء. . . مزدلفة » سقطت من نسخة (ج). 
(ع) انظر المبنألة رقم )41١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(144) (ض) قوله : وملكه في الأصح » غير واضحة في نسخة (أ) . 
(ع) انظر المسألة رقم )٤١١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(546) (ع) انظر المسألة رقم (۳) في اجج التنبيه». . 
ev‏ 2 ا المسألة رقم (41) في «تصحيح التنبيه» . 


(549) (ع) انظر المسألة رقم )٤۱۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
£ 


14۸ - واشترا جَمْعّ التراب حَوَالَيهًا (لتتمي عَنْ يرما وَعَدَمُ اشترا 
ل ¢ له إن كانت الأْض بحيتُ تتفي ا 
إن لم تحتف يه لا بد من تيل المَاِ. م إن حَفَرَ لَه الطريق وَلمْ 
يبْقَ إلا (إجْرَاوه) كفى » إن لم حفر فَوَجْهَانِ . 





(54) (ض) قوله : لتتميز في (أ) لتميز. قوله اجراؤه في نسخة (ج) اجزاؤه. 

(ع) اختار «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» في «التنبيه» في بيان ما يتم به إحياء 
المزرعة أنه يتم بأن يصلح ترابهاء ويسوق إليها الماءء ويزرع في ظاهر المذهب. 
ص88 . وني «المهذّب» :أن يعمل لها مسناة- ما تستقى منه -» ويسوق إليها الماء 
إن كانت يابسة. ويحبس عنبها الماء إن كانت من البطائح ‏ الأرض الواسعة . 
ويحرثها. ٤۳۱/۱‏ . ۰ 

قال في «الروضة»: إذا أراد مزرعة, فالمعتبر فيها يعد إحياء : جمع الراب ٠‏ 
حواليهاء لينفصل المحيا عن غيره. أما بالنسبة لترتيب ماء ها بشق ساقية من نهرء 
أو بحفر بثر و قناة وسقيهاء فالأصح ما ذكره «ابن كج» وغيره: أن الأرض إذا 
كانت بحيث يكفي لزراعتها ماء السماء لم يشترط السقي » وترتيب ماءٍ على 
الصحيح . وإن كانت تحتاج إلى ماءٍ يساق إليها اشترط تبيئة ماء من عين أو بثر 
أو غيرهما. وإذا هيأه, وبعدها حفر له الطريق» ولم يبق إلا إجراء الماءء كفى » 
ولم يشترط الإجراء. ولا سقي الأرض» وإن لم يحفر بعد. فوجهان. ۲۸۹/۰ 
- ۰ . 

وقال في «المنهاج» : أو مزرعة : فجمع التراب حواليهاء أو الشوك» وتسوية 
الأرض» وترتيب ماء ها إن لم يكفها المطر المعتادء فإن كفاها لم يحتج لترتيب الماء . 
قال «الشربيني»: يجمع التراب حوها لينفصل المحيا عن غيره كجدار الدار, 
وتعبيره بترتيب الماء أفهم أنه لا يشترط السقي بالفعل. وهو كذلك. فإن حفر 
طريقه ولم يبق إلا إجراؤه كفى » وإن لم يج فإن هيّاه. ولم يحفر طريقه كفى أيضاً 
في أحد وجهين ورجُحه في «الشرح الصغير». «نهاية المحتاج» ٠٠١/١‏ «مغني 
المحتاج» 56/7". وقال «الغزالي»: وفي المزرعة - يحتاج - إلى جمع التراب 


حواليه» وتسوية الأرض » وسوق الماء إليها. والأظهر أنه يحتاج إلى الزرع . ء- 
7١6‏ - 


8 وا دورط مي انر إن كنك َشهة. 





- 44 ارين وقال والشرقاري» : وفي مزرعة - ما يبرق الأحياء جع 
نحو تراب كقصب وشوك لينفصل المحيا عن غيره. وتسويتها بطم منخفض» 
وكسح مستعل » ویعتبر حوثها إن لم تزرع إلا به . فإن لم يتيسر إلا بماء يساق إليها 
فلا بد منه لتهيّأ للزراعة . إن ل يكفها مطر معتادء وإلا فلا حاجة إلى تهيثة ماء . 
وحاشية الشرقاوي» ۸۰ . وقال في «التنقيح» هثل قوله في «تذكرة النبيه». 


ورقة € 


في «توشيح التصحيخ»: : أورد ما قال في «الروضة»» غير أنه رجح في 
الوجهين أن الأشبه في «الشرح الصخين أنه يكفي إن حفر له ساقيه . ورقة 
٥ب‏ . 

ومن وافق. #الإشتوي» إلى ما اشترطه للاحياء بالزراعة : «الماوردي»» 
«الحاوي, 1ه خطوط. «كنز الراغبين» و«حواشيه» ۳ «حاشية 
الرشيدي» على: انهاية المحتاج» 6/. 

ومن وافق «الإسنوي» كذلك «ابن الصباغ ف اة جا ورقة 
64 ش 


(149) (ل) طي البثر: تحويطها بحجارة لتصيح اكز صلابة وك للوقوف عليها. 
(ع) قالي ,في «التنبيهء : وان كانت بغرا أوعيناً > فبأن يحفرها حتى يصل إلى الماء . 
ص28 . ويلاحظ أنه لم يتعرض لمسألة الطي . وف «المهذب» : فإن كانت صلبة 
تم الإحياء بالحفرٍ إلى أن.يصل الماءء وإن كانت رخوة لم يتم الإحياء حتى تطوى 
البثر لأنها لا تكبمل إلا به. 4١/١‏ . وهذا يتفق مع قول «الإسنوي». 

. قال في «الروضة»: إذا حفر بثراً في موات للتملك» لا يحصل الإحياء مالم 
. يصل إلى الماءء وإذا ؤصلء كفى إذا كانت الأرض صلبة. وإلا فيشترط أن 

00 تطوى . "1/١‏ . وم .يذكر المشألة في «المنهاج»» وقال «الشربيني» في شرحه : 
ويشترط في إحياء البثر خروج الماء وطي اثر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة. 
«مغني المحتاج» ۲“ وقال «ابن حجر : ويشترط في. إحياء البئر خروج 


الماع a e‏ 1۰ . وقال في «التنقيح» : = 
٣°‏ 


0°( - وان مَنْ طَالَ مامه في الشوارع ¢ ومقاعد الأسْوَاقَ يدوم اختصّاصة. 


ولا يُزْعَج . 
کو ده ەر کو امم 
١-وانة‏ لا يُمْلّك المَعْدَنُء وانهُ يصح إِقْطاعُهُ . 
2 ذم رودم 25 
۲ - اهما إذا استيقا إلى معدن نِ ظاهرء وَضَاقٌ عَنْهُمَاء اقرع بينهما سواءً 
أحَذًا للتجارة اول 


۴۳ - واه لا جور تَغْيِيرٌ مَا حَمَاهُ رَسُول الله (ككل بحَالر) . 


ورقة £ 
قال في «التوشيح؛ تعليقاً على قول «التبيه؛ : «وإن كانت بثراً. . 
إذا كانت صلبة» فإن كانت رخوة اشترط أيضاً طيها على المشهور 00 


وقال دابن الصباغ» في «الشامل» بمثل قول «الإسنوي». جا ورقة ٠١9‏ . 


)٠٠١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )4١4(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)16١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(؟186) (ع) انظر المسألة رقم (415) في «تصحيح التنبيه». 


. (ض) قوله : صل الله عليه وسلم : في نسخة (أ) صلعم‎ )٠۳( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۱۷( رع( انظر المسألة رقم‎ 
۷ 


لا بد في البئر من طيها إن كانت رخوة» لأنه المتعارف . وقال «الإمام» لا يشترط . 


هذا 


الباب الثاني والعشرون . 


ىار ضفر نر الود عم ر وه ء 
4 الااصح انه لاا يجب اذ اللقطة مطلقا. 


و تار 


٥‏ ۔ والمختار انه یجب الريك | اذا اراد الحفْظ على صاحبها. 


65 - الا أنه في تعْريفُ القليل رَمَنا ين أن فَاقَدَهُ يُعْرض عَنْهُ 
غالبا: . وان هَذَا هو جد القليل . 


يه ني 


*- ونه لا بجو لی العَبد. 


ولګ 


oY‏ - وَتَخصِيص: جوب الضْمَان في رقب العبد إذا لم يَعْلَمْ السيد 

بالتقاطه» هن عَلِمَ ولم عرض لَه علق بها يسا رامال سيف 
(5654) 20 اراسان رقم )٤۱۸(‏ في «تصحيح ل 

6 4 انظ الال رقم )10( في اا التنبيه» ., 

(كهك)رع) أنظر السالة رقم )512١(‏ في «تصحيح التنبيه»: 

(*) (ع) انظر المسألة رقم )47١(‏ في «تضحيح التنبيه». 

)٠١۷(‏ (ع) قال في «التنبيه»: فإن تلفت > اللقظة - في يده العبد -» ضمنها في رقبتهء 
وإن دفعها إلى السبيد زال عنه الضمان. . ص 240 فقد جعل شرط ضمانها في رقبته 
تلفها في يده. فاستدرك «الإسنوي» عليه ذلك بشرط آخر. وفي «المهذب»: إن 
هلك - الال - بعفريط ضمنها في رقبته فتباع فيها . EEN‏ 


قال في «الروضة) :إن لم يعلم السيد التقاطه - العبد - فالمال مضمون في يد = 
A“‏ - 


E 5 5 2 8 2‏ £ ر 046 000 - 7سا ساني ت لع ت 
164 - وإن اقرها فى يذه وهو امين فلا ضمان» وإن كان خائ ضمن 
0 3 1 1 


السيد. 





_ العبدء والضيان متعلق برقبته» سواء أتلفه أو تلف بتفريط أو بغير تفريط 
كالمغصوب. وإن علم» فلم يأخذه وم يقرّه. بل أهمله» وأعرض عنه ففيها 
أربعة طرق» أصحها وقول الأكثرين : المسألة على قولينء أظهرهما: تعلقه بالعبد 
وسائر أموال السيدء حتى لو هلك العبدء لا يسقط الضمان ۳٣۰/۰‏ . 

وقال في «المنهاج» : والأظهر بطلان التقاط العبدء ولا يعتذ بتعريفه» فلو 
أخذه سيده منه كان التقاطاً. قال «الرملي» و«الشربيني» في شرحه: إن لم يعلم 
السيد بالتقاط العبد تعلق الضمان برقبته فقط . «نهاية المحتاج» ٤١٠/١‏ . وإذا 
أقرّ اللقطة في يد السيد إن كان غير أمين. أو أهمله تعلق الضان بالعبد وسائر 
أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان . «نهاية المحتاج» ٤١١٠/١‏ . 
«مغني المحتاج» . وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» نحو قولهم| «فتح 
الوهاب» ۲۹۳/١‏ . وقال في «التوشيح»: الأظهر في «أصل الروضة» تعدي 
الضن إلى سائر أموال السيدء وإن أقرها بيده وهو أمين فلا ضمان. وليست 
المسألة في «المنهاج» . ورقة ل1٠أ.‏ وقال في «التنقيح» في «الشرح و«الروضة» إن 
ضان العبد في رقبته إذا لم يعلم السيدء » فإن علم ولم يتعرض له بعد العلم فالأظهر 
أن الضان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيدء فإن أقرها في يده وكان خخائناً 
ضمن السيد وكأنه بإقراره أخذها ووضعها في يده. . ٤٠ب.‏ وهذا القول هو 
رواية «الربيع» عن «الشافعي»ء ويخالف ما اختاره «المزني». «الحاوي» 
.٠‏ «فتح العزیز» جه مخطوط. «الأم» ۲۸۹/۳ . 


(E) (16۸)‏ هذه المسألة تكملة لسابقتها: قال في «الروضة» بشأنها: أن يقره ‏ السيد - 
في يده العبد - ويستحفظه عليه ليعرفه» فإن کان العبد أمینا جاز کا لو استعان 
به في تعريف ما التقطه بنفسه» وني سقوط الضمان وجهان أصحهه عند الجمهور 
يسقطء وعند «الإمام» المنع > وإن كان غير أمين» فهو مقصر بالإإقرار »فكأنه أخذه 
منه» ورده إليه. ۳۹٤/۰‏ ۳۹۰. وقي «مغني المحتاج» ودغباية المحتاج» : وفي 
تعن اا السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أميناً. إذ يده كيده فيسقط 

- ۲۰۹ - 


۹ ون الفط اذل في الهاي 
۰ وان المْكَبَ ناكار 
ش 0١‏ واه ذالم م التقَاطُة وانترعَُ الحا له حب حن جد 
ش صاجبة '(ولا ملگ المكَاتبٌ بدا ش 1 
یي يُدإلفاسِقَ وَل يرد بالتمريف : 
۳ وان يجو لغير 0 التقاط الحَيّوان ا في المَهلكة 
للحفظ: 


٤‏ ونه إا لال | ار أذ يغ القيمّةً. 





0 الضيا عن اليد فان استحفظه وهو غير أمين تعلق الضيان بالعبد وسائر أموال 

السيد: «مغني المحتاجة ٠٠۸7۲‏ . . نباية المحتاج» ٤٠١/١‏ . ومثل هذا ورد في 
٠‏ المراجع السابقة في المسألة:ألتي قبل هذه المسألة . وني «كفاية الأخيان : فإن علم 
ْ بها السيّد فأخذها منه فهي لقطة في يد السيدء ويسقط الضمان عن العبد» وإن 


ش 0 ويد فإن كان العبد خائناً 
ش فالسيد متعدّ وإن کان أميناً فلا. ۳/۲. : 


(569) رع) انظز المسالة 0 475 في «تصحيح/ التنبيه» . 
( 7° 0( انظر الال دض (41) في «تصحيع التنبيه». . 


(551) (ع) انظر المسألة رقم (4۲۳) في ي «نصحيح التنبيه» . 
(ض) قوله : ولا يتملګه» في 0( ولا يملكه. 


559 )44 انظر المسألة رقم لد ف «تصخيحج التنبيه» . 
(um‏ 2 انر المسالة ر رقم )4( ف «تصحيح اتنب . 7 


(555) )ع( انظر المسالة له يم (55؟4) ي «تصحيح لني ٠.‏ 
KE o‏ 


که له مومع 


6 وَالصّوابٌ فيا إا أوْجَبنا اَل 93 الآكل ير الأمْرَ إلى الحَاكم. 
ليقبض عَنْ صَاحِب المَالٍ ؛ لآ أن الآكلّ هُوَ الذي يعْلَ . 





(556) (ع) قال في «التنبيه» : فإن أكلء عزل قيمته مدة التعريف. ص0١4.‏ وفي 

«المهذب»: ذكر في وجوب عزل البدل مدّة التعريف وجهينء وم يرجح 
۱ . 

قال في «الروضة» : إذا كانت اللقطة ما يؤكل فالمشهور أن له أن يأكل» وبناءً 
عليه يجب التعريف في الأصح › وهل يجب أثناء التعريف إفراز القيمة المغرومة 
من ماله؟ الأصح لاء لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه . والثاني يجب احتياطاء 
وعلى القول الثاني فالطريق أنه يرفع الأمر إلى الحاكم للقبض عن صاحب الالء 
ولا يقوم هو بذلك . فإذا مضت مدة التعريف . تملك المفرز. ©/١41-؟41.‏ 

وقال في «المنهاج»: إن كان يسرع فساده كهريسة» فإن شاء باعه وعرفه 
ليتملك ثمنهء وإن شاء تملكه في الحال وأكله وغرم قيمته سواء أوجده في مفازة 
أو عمران. ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من مالهء ولا بد من إفرازها عند 
تملكهاء لأن ملك الدين لا يصح . قال «الأذرعي» : والأقرب أن لا يستقل بعمل 
الأغبط لصاحب الال في ظنه» بل يراجع القاضي . «مغني المحتاج» 4 »4١١/‏ 
دنهاية المحتاج» ٤١۷/١‏ . 

وقال في «التنقيح»: المجزوم به في «الشرح» و«الروضة» أنه يرفع الأمر إلى 
الحاكم ليقبض عن صاحب المال. وقال «الإمام» و«الغزالي» : ولا يصير ملكا 
لصاحب المال» بل هو أولى بتملكهاء قال «الرافعي»: ولو كان كما قالا لما سقط 
حقه مبلاك القيمة؛ وقد نصّوا على سقوطهء ونصوا أيضاً على أن له أن يتملكها 
کا يتملك اللقطة . ورقة ٤٠ب‏ . وعلق «ابن السبكي» على عبارة «التنبيه» بأنه 
القول المرجوح» ويفهم أنه هو الذي يعزهاء قال في «الكفاية»» وصرّح به جماعة . 
والذي في «الرافعي» و«الروضة» أن الطريق إقباض الحاكم. وإن عزله هو 
بنفسه . ورقة ۱۲۷ . 

وذكر «الباجوري» في «حاشيته» أن من وجد الطعام الرطب بير بين 
خصلتين : أكله وغرمه وذلك بعد تملكه في الحال. فيغرم بدله من مثل أو قيمة» 

-1؟١١-‎ 


0 الباب الثالث والعشر ون 
00 پاب ا 


1 - وغل اللُقيط مُسْلِما إذا وجدَ في بد ال وفيه ل 
واحد. 





5 أو يبيعة ويحضظ ثمنه إلى ظهور المالك» والمراد أن يتم م ذلك بإذن الحاكم إن 
وجده. إلا ستقل ب شيعه ثم يعرفه ليتملك ثمنه . 060/1 


. رع) قال في 59 وإن وجد  اللقيط - في بلد السلمين» وفيه مسلمون,‎ TD 
ْ أو ني بلد كان نهم:وأخذه الکفار» فهو مسلم . صن40.‎ 
وفي «المهرّب»: وإن وجد في بلاد المسلمين, وفيه مسلم» فهو مسلم» لأنه‎ . 
وقال في «الزوضة» : إذا وجد‎ . 0١ اجتمع له حكم الدار, .وإسلام من فيه.‎ 
اللقيط في دار الإسلام ؛ فإن كان المسلمون قد فتحوا تلك الديار» وأقرّوها في يد‎ 
الكفار بجزية ۲ فقد ملكو » أو صالحؤهم ولم يملكوهاء فاللقيط فيها مسلم إن‎ 
كان فيها مسل وانحد فأكثرء ول فكافر على على الصحيح . وإن كان المسلمون‎ 
يسكتونهاء: ثم جلا ناء وغلب عليها الكفارء لكا نوا ا‎ 
. ٤۳۳/۰ . فهو مسلم‎ 
وقال في والمنهلج». : إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها مسلم » حكم بإسلام‎ 1 
اللقيط. تغليباً لدار الإستلام لخر أحمد وغيره «الإسلام يعلوولا يعلى». وإن وجد‎ ٠ 
بدار كفر سكتها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الأصح تغليباً للاسلام . وان وجد‎ 
لقيط بدار فتحها .المسملون. وأقرّوها بيد كفار صلحاًء أو أقرّها المسلمون بيد‎ 
كفار بعد ملکھا عنوة .أو كانوا يسكنوتها ثم جلاهم الكفار عنها وفيها مسلم‎ ٠ 
ص أن بود للمسلم ذلك اللقيط, حكم بإسلامه لما سبق . . «مغني المحتاج»‎ 
5 





ل کاو ج ب اس ال 0 كن ام سوم .ك 
۷ -- والاصح انه إذا وجد في بلد كان للمسلمين» وليس فيه معروف 
بالإسلام » فهو كافر. 
رکو جره ر 7 وق وه طم بر رص 
۸ -وانه إذا وجدَ فى بلد الكفار وفيه مسلمون انه مسلم . 
E‏ ام هر o‏ 7 سه كاير 
4 وَأَنَّ المَالَ المَؤْضوع بقَرَب اللّقيط لَيْسَ لَهُ. 
کور 0 ا ا a‏ ےت اس بير 
وانه يجب الإشهاد عليه وعلى ما معه . 
#م ات مه مه و گە ر رگ ےر 2ه © لاه 
0١‏ - وَانَهُ إِذَا لَمْ يج حاكما فَانفَقَ واشهد لم يضمن . 
5 وَجَعْلُ الخلاف في الرجُوع عند الإشهاد وَجهين لا قولّين. هَكذَا 
في «الرؤضة» في آخر البَاب . 
_ 455/4. «اية المحتاج» ه/ . قال في «التوشيح»: إذا وجد في بلد 
لهم فشرط كونه مسالا أن يكون في ذلك البلد ولو مسلم . ورقة ۱۲۷ب . 
وقال «الجيي» في «الموضح النبيه شرح التنبيه» بمثل قول «الإسنوي» وذلك 
تبعاً للدار. مخطوط . باب اللقيط . 
وقال في «التنقيح» بمثل قول «التوشيح»» وأكد على الاكتفاء بوجود مسلم 
واحد للحكم بإسلام اللقيط كما في «الشرح» و«الروضة». ورقة ٤٠ب‏ . 


(TY)‏ (ع) انظر المسألة رقم )٤۲۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(E) (1۸)‏ انظر المسألة رقم )٤۲۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(3554) (ع) انظر المسألة رقم )٤۲۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)507١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (474) في «تصحيح التنبيه» . 
(51/1) (ع) انظر المسألة رقم )٤۳١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۷۲) في هذه المسألة يعترض «الإسنوي» على «التنبيه» جعله الخلاف في الرجوع عن ˆ 
- ۳ - 1 


۷۳ نه الم يكن في يبت امال شي ءٌ افترض عليه . 
> - أنه ذا اط في حْصَرٍ وأراد تَْلهُ إلى بلي حر أذ في بَادة وم 
ينتقلون من مَوْضعٍ إلى مضع » بر في يده. ْ 
۵ - وعدم تزجح المقيم عَلَى الضاعِن فد يما إِذا التقطا ا يلايل 
يَسْتَويَانِ . 





الإشهاد وجهين. مع أن الأصح : جعله قولين. 

قال في «التنبيه» : وإن لم يكن حاكم وانفق عليه من غير إشهاد ضمن» وإن 
أشهد ففيه قولآن » :وقيل وجهان : أحدهما يضمن , والآخر لا يضمن. ص١‏ 4. 

وقال في «المهذب» : وإن لم يكن حاكم فأنفق من غير إشهاد ضمن» وإن 
أشهد ففيه قولان أحدهما يضمن والثاني لا يضمن . IA‏ 

وقال في «الروضة» : فإن لم يكن هناك قاض . فهل. ينفق من مال اللقيط ٠‏ 
عليه بنفسه. .أم يدفغه إلى أمين لينفق عليه؟ قولان : : أظهرهما: الأول فعلى هذا ٠‏ . 
إن شهد ميرجع على الصحيح» وإلا ضمن على الأصح ككف فيلاحظ - 
أنه جعل | الخلآف وجهين بخلاف ماني «التنبية» و«المهذب» . قال في «التنقيح» : 
المجزوم به في «الروضة) آنا وجهان, وليست في «المحرر ولا في «المنهاج». ورقة 
5ب 


(5075) (ع) انظر المسألة, رقم )٤۳١(‏ في «تصحيح الي 
(5175)(ع) انظر المسألة رقم 000 في «تصحيح التنبيه» . 


(51) (ع) قال في «التنبيه» : وإن أخذه ظاغن فان لم يختير أمانته لا يقر في يده . 
ص١6.‏ يفهم منه تفضیل المقيم على الظاعن . وفي «المهذب»: .وإن التقطه 
ظاعن يريد أن يسافر به. واختبرت أمانته واللقيط في الحضرء ولتق من ي 
ويريد أن يخرج به إلى البدو منع منه. 447/١‏ . 
قال في «الروضة» : لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية مقيم بها وظاعن . 
قال «الشافية في رار المقيم أولى : وقال الأصحاب : : إن كان الظاعن- 
3 4 


كات وا م ول 
- وان البينتين المتعارضتين تسقطان . 


VY‏ وا إذا اذى رف يبان امه ولَدنهُلَم قبل حتی تقول وَلَّدنهُ 
ي و أَوْمَمْلوكا له . وقد كر الف في (باب) الدَّعْوَى 





2 يظعن إلى البادية» أو إلى بلدة أخرى. وليس للمنفرد الخروج من بلده فالمقيم 
أولى» وإن جوزنا له ذلك فهها سواء . ٤۲١/٠١‏ . وليست المسألة في «المباج» » 
وقال «الرملي»: وإن وجد بلدي لقيطاً ببلدء فليس له نقله إلى الباديةء والأصح 
أن له نقله إلى بلد آخرء وذلك لانتفاء محذور النقل إلى بادية من خشونة العيش» 
وفوات العلم والدين والصنعة فيها. «نباية المحتاج» ©ه/١46.‏ وقال 
«الشربيني»: لو ازدحم على لقيط ببلد أو قرية ظاعن إلى بادية أو قرية ومقيم» 
فالمقيم أولى لأنه أحوطء ولا يقدّم على ظاعن يضعن به إلى بلدة أخرى بل 
يستويان بناءً على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده. واختار المصنف «النووي» 
تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي ظاعن» ونقله عنه «ابن كج». لكن 
منقول الأصحاب أنهها مستويان كا نقله تبعاً «للرافعي» . «مغني المحتاج» 
44/4 . وعقب «ابن السبكي» على قول «التنبيه» وإن كان أحدهما مقيا والآخر 
ظاعناً إلى بلد آخر فالمقيم أولى» بقوله : يشمل ما إذا كان الظاعن ظاعنا إلى بلد 
آخرء والأصح استوائههما بناءً على جواز نقله . ورقة .]١74‏ 

وقال في «التنقيح» تعقييا على كلام «التنبيه»: المذكور في «الشرح» 
و«الروضة» أن الأصحاب قالوا: إن قلنا ليس للمنفرد به المسافرة» فالمقيم أولى» 
وإن جوزنا ذلك له فهما سواء . ودالرافعي» ودالنووي» قد صحححا جواز المسافرة» 
فيكون الصحيح استوائهما. ورقة ٤٠ب‏ . 

)7( (ع) انظر المسألة رقم (47#) في «تصحيح التنبيه» . 

(3797>) (ض) قوله: ملكه: في نسخ التصحيح مبيناً. قوله: باب» سقطت من (أ) 
و(ج). قوله : ملكه في (أ) ملكي . 

(ع( هذه المسألة استدراك على حكم في مسألة تمت دراستها في كتاب «تصحيح - 
- 10 


۷۸ لصوب أله ذا ادعَى رق وام ين ة باه مَلَكهُ (بإدث) ؛ هبق 
ا وصية» 91 شرا وَنحُوها من نّ الأسبّاب كنَام, كما و قاتا بان 
ام وده (مَمُلوكا لق أ في ملكه). 


-ı ۹‏ لاص أن إِذا قَذَْفَهُ له وَادْعَى أنه (رَقِيقٌ)» صَدَّق اللّقيطٌ : 





> التنبيه» ل 8 ۴4 . را «الإسنوي» استدرك على «النووي» قوله في 
1 تلك المسألة إنه ره يشترط أن يقول مدعي رق الولد : ولدته أمته في ملكه. ولايرى 
«الإسنوي» ذلك اتاد على ما جاء في «الروضة» : وقد جاء فيها: إذا قلنا البينة 
المطلقة لا تكفي شرطنا تعرض الشهود لسبب الملك من الإرث أو الشراء أو 
الاتماب وتحوها. ٠‏ ومن الأسنباب أن يشهدوا بأنها أمته وولدته مملوكاً له. فإن 
شْ اقتصروا على أن أمته ولدتهء أو أنه ولد أمته فطریقان» قال الجمهور: قولان: 
ا يكفي - وإن شهدوا بأن أمته ولدته في ملكه. قال الأصحاب يكفي 
50 قطعا ‏ وقال «الإمام» : لا يكتفى به تفريعاً على وجو التعرض لسبب الملك» 
ش فقد تلد في ملكه حرا بالشبهة» وقد تلد مملوكاً لخيره : بأن يوصي بحملهاء وتكون 
الرقبة للوارث : وهذا حق. ٤٤٥/٥١‏ . فكلام «الروضة» يشهد لما قاله . 
«الإسنوي». وفي «التوشيح» : الأصح في «أصل الروضة» و«الشرح الصغن 
ودالوجيز» الإكتفاء بان أمته ولدتهء وكلام «المتباج» يقتضيه . ورقة /171١أ.‏ وهو 
قول «المزني» . «الحاوي» ۹/1۰ . «المختصر» 0000 
(۷۸) (ض) قوله: بارث» في (ج) بالارث . قوله : كفاه. في (ج) كفى . قوله: ملوئ 
له أو في ملكه . في (ج) في ملكه أو مملوكاً له. 
(ع) انظر المسألة , (fF)‏ في« المي التنبيه» . 


(710) (ض) قوله رقبق» في (ج) لقيط رقيق . 
(ع2 هذه المسألة تحت معالجتها” في كتاب «تصحيح التنبيه» في المسألة رقم 
O‏ 


1 - 


ونه ٠‏ إا بَلَعْ وَسَكَتَ فلا قَصَاصٌ في قله سَواءً حکم بإسلامه بِالدّارٍ 
أو بأبيه . 
هكذًا في «التُصحيح » لكنُ حَاصِلٌ ما في «الرُوضة» عَكْسَهُ . 
41 واه إِذَا بء وَنَصَرْفَء فك وَطْلْقَء (وباع واشترى)» وَجَنى 
عليه » ت م افر بالرَّقٌ قبل إقرارة» وكان لَه حَكُم الرقيق في 
المُستقبل » وَكَذَا في ا 





(1۸۰) (ع) هذه المسألة نوقشت في «تصحيح التنبيه» المسألة رقم )٤۳۷(‏ إلا أن 
«الإسنوي» استدرك على «النووي» قوله في «تصحيح التنبيه» إن اللقيط إذا بلغ 
وسکت» فلا قصاص في قتله» سواءً حكم بإسلامه بالدار أو بأبيه. وقال حاصل 
ما في «الروضة» خلافه . 

قال في «الروضة»: إن قتل بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام» وجب 
القصاص على الأظهر. ٤١١/١‏ . 

وقال «ابن السبكي» في «التوشيح» : هذا إذا كان القتل بعد التمكن من 
الإعراب» فإن مات قبله فحكمه كا لومات قبل البلوغ . ورقة .١١۸‏ وبمثله 
قال في «التنقيح» . ويبذا يظهر أن ما ذهب إليه «الإسنوي» صحيح . 


(581) (ض) قوله : وباع واشتری» في (ب) واشترى . 
(ع) انظر المسألة رقم )٤۳۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


- ۲۱۷ - 


الباب ؛ الرابع والعشرون ' 
باب الوق ۰ 


١‏ اسع عتم الاب ال بي مخ اب تل شرم اه 
المْصية. ظ 





(O CAD‏ قال في «التنبيه»: الوقف قربة مندوب إليها. ... ولا يجوز إل على معروف 
وبر. ص۲٩.‏ .وقال في «المهذب»: ولا يصح الوقف إل على بر ومعروف» فإن 
وقف على ما لا قربة فيه لم يصح يصح . EAN‏ ۰ 
قال في «المنهاج»: وإن ر عل جات کن الكنائس فباطل . قال 
«الجلال المحلي» » في شرحه: لأنه إعانة على معصية . أما إذا وقف على جهة قربة 
كالفقراء والعلاء والمساجد والمڊازس . صح جزماً. «كنز الراغبين» ٠٠١/۳‏ . 
وقال في «البروضة»: : الوقف على جهة. إن كانت جهة معصية كعبارة 
الكنيسةء وكشب التوراة والإنجيل» »لم يصح . وإن لم تكن جهة معصية» فإن ظهر 
فيها قصد القربة كالوقف على المساكين, وني سبيل الله والمتعلمين. صح ٠‏ 
الوقفب: 14/9 خض وقال .«الخزالي» : وإن كان الوقف على جهة عامة 
. كالمساكين والفقراء؛ اا بسحن ل 
نفقة قطاع الطرق فباطل 15 
وني «الإقناع '::وشرط الموقوف عليه أن لا يكون في محظور وعحرّم كمتعبّدات ` 
الكفار وتجهيزهاء لأنه إعانة على المعصيةء ايارع للتقرب فها متضادّان ٠.‏ 
75/. ومن قال بوجوب أن يكون الوقف على بر ومعروف» ولا يجوز على ما 
لا قربة فيه :#ابن الملقن» في «شرح التنبيه»» مخطوط - ورقة 15 00 ْ 


«الديباج في 7 المعباج» ‏ 5 . محطوط - ورقة ١"‏ . قال في «التنقيح : اشترا 
Y\A = ۰‏ - 


AF‏ - وصح الوقفب على (المعين) من أل الذَّمُقَ والفسّاق» فطاع 


الطرّقء دُونَ المُعَيّن مِنَ الحَْييِينَ وَالمُرتدُينَ. 





_ القربة وجه ذهب إليه جماعة. ونقل «الرافعي» عن «الإمام» أن المعظم قالوا به. 
ثم قال «الرافعي» وتبعه عليه في «الروضة» إن الأشبه بكلام الأكثرين أنه لا 
تشترط القربة بل يشترط انتفاء المعصية حتى يصح الوقف على الأغنياء واليهود 
والنصارى والفسّاق. لكن الأحسن توسّط بعض التأخرين وهو تصحيحه على 
الأغنياء . واعلم أن «الرافعي» قال: إن طرق العراقيين موافقة على أنه لا يشترط 
القربة وتابعه عليه «الرافعي». ورقة ©5أ. وقال «ابن السبكي» نحو كلام 
«التنقيح» . من أن المعتبر في الوقف اعتبار القربةء وانتفاء المعصية. ورقة 
۸ب . 


(۸۲) (ض) قوله : المعينء في نسخة (ج) المعينين . 

(ع) قال في «التنبيه» : فإن وقف على قاطع طريق» أو على حربي» أو مرتدٌ لم يجزء 
وإن كان على ذميّ جاز. ص۹۲ . وني «المهذب»: إن وقف على من يقطع 
الطريق لم يصح › وإن وقف على ذمّي جاز» وفي الوقف على الحربي والمرتد 
وجهان. ول يرجح. ٤٤۸/۱‏ . ش 

قال في «المنهاج» : ويصح - الوقف ‏ على معين من مسلم أو ذمي , لا على 
مرتدٌ أو حربي في الأصح . قال «الجلال المحلي» : لأن المرتد والحربي لا دوام هماء 
والوقف صدقة دائمة. «كنز الراغبين» ٠٠١/۳‏ . وقال «قليوبي»: فيصح على 
الذميين والمعاهدين وقطاع الطرق . وقال «عميرة»: لو قال وقفت على المرتدين 
وا حربيين بطل قطعاً. ۰۰/۴۳ . وقال في «الروضة»: شرط الموقوف عليه أن 
يكون شخصاً معيناً» أو جماعة معينين» فشرطه أن يمكن تمليكه» فيجوز الوقف 
على ذمي من مسلم وذمي» ولا يصح الوقف على الحربي والمرتد على الأصح . 
لأنہ) لا دوام لهما. ۳۱۷/١‏ . 

ومن قال بمثل قول «الإسنوي» صاحب «الديباج بشرح المنباج». ورقة 
۴۳ . وقال «الحصبي»: : إذا وقف على ذمَّي بعينه فإنه يصح لأن الوقف كصدقة 


التطوع وهي عليه جائزة بخلاف الوقف على الحربي والمرتد فإنه لا يصح على = 
- ۲۱۹ - 


Af‏ 00 فيمًا إِذَا وقفَ عَلَى العبد د وَأطْلَقَ اه يصح ٠‏ (وَيصرَفُ) إلى 
. وَإِنْمَا بطل ! إذا وقفَ عَلَى العبد د (نفسه) . 





5 د الراجح» لأا أمقتولان, - 0 وقف على من لا E‏ . «كقاية الاخیاں 
ANY‏ 
. وقال في «التنقيح» : : إعلم أنه إذا وقف على الشخص المعين من اهل الذمة ' 
و أشبهه كالقطاغ والفسّاق صم . وإن كان من المرتدين أو الحربيين لم يصح على 
الأصح. إذ لا دوام اء قاله «الرافعي» . ورقة ه"ب. وفي ۰ 
التصحيح»: ٠‏ الوقفب على لو والمرتد لا يصح لعدم دوامهماء وعلى المعين من 
اهل الذمة' والقطاع. والفساق, يصح» كذا أطلقه «الرافعي». ١۳١١‏ . 


(5185) (ض) قوله : ويضرفت. في نسخة (أ) وينصرف. قوله : نفسه. في (ب) بنفسه . 
(ع) قال في «التنبيه» : ولا يجوز الوقف على من لا يملك الغلة كالعبد . ص۲٩‏ . 
وقال مثله في «المهذب» 448/١‏ . 

۰ . قال في «المتباج» الا فلو أطلق الواقف عليه 
فهو وقف على.صيده . .قال «الجلال المحلي» : أي يحمل على ذلك ليصح. والمراد 
رقيق غیره»› أما رقيقه فلا يصح » وذلك لأن العبد ليس أهلاً للتملك . «كنز 
الراغبين». E,‏ 

وقال فيبوالروضةع NEE‏ أما إذا أطلق الوقف عليهء 
فهو وقف على سَيِّدهء کا لو وهب له أو أوصى له. .۳۱۷/١‏ 

ويمن قال بأن :العيد لا يملكء وبالتالي يبطل الوقف عليه نفسه صاحب 
«عمدة الفقيه في تصحيح التنبيه» . مخطوط ورقة ٦‏ . وقال «ابن النقيب» : إذا 
وقف؛ شيئاً عل نفس العيند بطل الوقف. «عمدة السالك» ص٠۲۸‏ . وفي 
«التوشيح ».عقب على قول «التنبيه» بقوله : إذا- العبد ‏ نفسه. أما إذا أطلق كان 
وقفاً على سيه : ورقة ٠١١‏ . وقال في «التنقيح» تعليقاً على ذلك القول : المجزوم 
به في «الرافعي» و«الروضة» أنه يصح . ويصرف إلى سيده . نعم إذا قال وقفت 
على العبد' نقسه» فالأصح المنع. ورقة ٠٠ب‏ . 

: اد 


ت عل # اس 


. وَالأْصحٌ أنه إا وَقَف عَلَى مَنْ ُو ثم عَلَى مَنْ لا يجو صح‎ “Ao 

5 وَانهُ (يخقص) به فُقرَاءُ أقاربه . 

. وَأنهُ ذا وَقَفت عَلَى مَنْ لآ يجوز م عَلَى مَنْ يجوز بطل‎ - AVY 

۸ وَأنهُ إذَا صخا وكَانَ مَنْ لا يجُورُ الَف عَليه عدا أو نَحُوهُ صرف 
لوم اهس گە 5 5 1 
قبل انقراضه إلى اقرب الناسِ إلى الواقف . 

۹ وان ذا وَقَفَ عَلَى رَجُلر ثم عَلَى المَُراءِء فد لجل صَحّ في حى 
المُقَراء» وَمَْرفهُ كمُتقَطع الأول وَحُْكُمُهُ ما سَبَقَ . 

۰ واه إذّا سكت عَن (السّبيل ) بطل الوَقفٌ . 


5E‏ م هاه م رن2 ا 
05 وان قوله : حرمت وابدت كناية . 





(1۸) (ع) انظر المسألة رقم )٤۳۹(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(585) (ع) انظر المسألة رقم (44) في «تصحيح التنبيه» . 
(ض) قوله : يختص. في نسخة (ب) بدون فقطء وفي (ج) تختص: بالتاء . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۳۹( (ع) انظر المسألة رقم‎ (A۷) 
في «تصحيح التنبيه».‎ )٤۳۹( (ع) انظر المسألة رقم‎ )546( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٤٤١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )54849( 


(540) (ض) السبيل في (أ) و(ج) السبل . 
رع انظر المسألة رقم (451) في «تصحيح التنبيه» . 


(591) رع) انظر المسألة رقم )٤٤۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
- ۲ - 


- 


ممعم 00 دع 2ه لك کا ف ,ااه 
۲- وعدم صحة الوقفب بِلَمْظِ الصّدَقَة مُعْ النيّة إذَا كان المَوقُوفُ عَلَيه 
ناء واجدا كَانَ أو جَمَاعَة بل يَقَعُ صَدَقَةُ كَمَا (صحْحه) في 





(۲) (ض) قوله: صحخه» في نسخة (أ) صحح ٠.‏ 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال: تصدّقت. لم يصح الوقف حتى ينويه» أويقرن 
به ما يدل عليه كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة. ص7 . 0 
وقال في «المهذب»؛ وأما التصدق فهو كناية» فلم يصح الوقف بمجرد 
فإن اقترنت به نيّة الواقف صار وقفا لانتفاء الحامل. ٤٤۸/۱‏ . 
وقال في «المنهاج): .وقوله. تصدقت فقط ليس بصريح إن نوی» إلا أن 
يضيف .إلى جهة'عامة - كالفقراء - وينوي . قال «الجلال المحلي» : فيحصل 
الوقف بذلك» فيكون كناية بخلاف المضاف إلى معين واحد أو أكثر فإنه صريح 
في التمليك با لمحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيتهء فلا يكون كناية فيه. 
۱/۳ . وقال في «الروضة»: تصدقت بهذه البقعة» ليس بصريح» فإن زاد 
معه شيئاً. فالزيادة أو نية» فإن قرن به بعض الألفاظ كقوله : صدقة عرّمة 
فالأصح: أنه يلتحق بالصريح لانصرافه بذلك عن التمليك المحض . أما النّة 
فإن أضاف إلى معن فقال: تصدقت عليك» أوقاله لجماعة معينين. ل يكن وقفاً 
على الصحيح . بل ينفذ فیا هو صريح فيه وهو التمليك الملحض» كذا قاله 
«الإمام» ‏ 6/مام. ١‏ 
قال «الشرقاوي» : لفظ الصدقة إذا اقترن بلفظ كقوله صدقة مؤيدةاصبح 
كناية» فان نوی به الوقف انعقد وإلا فلاء ومن الكناية تصدقت بكذا مع إضافته 
لحهة عامة كالفقراء بخلاف المضاف إلى معين ولو جماعة فإنه صريح في التمليك 
المحض» فلا ينصرف إلى" الوقف بنيته. فلا يكون كناية فيه . ۲ . وقد 
علق في «التنقيح» على عبارة «التنبيه» بقوله : هذا إذا انصرف على جهة غامة . 
أما إذا قال لقوم أو جماعة تصدقت عليكم » ونوى الوقف ففي «الشرح» 
و«الروضة» نقلا عن «الإمام» أنه لا يكون وقفاً على الصحيح » بل ينفذ فيا هو 
صريح فيه » وهو التمليك. ورقة ٥٠ب. ٠‏ ك 
iE‏ 


۴ ون الوقف إِلَى مُذَةِ بطل . 


e a 9 £‏ رةه ل ام 2 
5 وَأ الك في رقبة (الؤقف) بقل إلى الله الى . 


وفي «التوشيح»: الأصح عند «الرافعي» و«النووي» أن النيّْ لا تكفي بل 
يكون تمليكاً. ولكن إذا أضاف لفظ الصدقة إلى جهة عامة مع النية صح الوقف. 
ورقة ۱١۳١۲‏ . 


۳( (ع) انظر المسألة رقم )٤٤۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)1۹٤(‏ (ض) قوله: الوقف› في نسخ التصحيح : الموقوف . 

(ع) قال في «التنبيه»: وينتقل الملك في «الرقبة» بالوقف عن الواقف في ظاهر 
المذهب. قيل ينتقل إلى الله تعالى. وقيل إلى الموقوف عليه وقيل فيه قولان. 
ص4۲ . وني «المهذب»: ذكر طريقين» ورجح أحد القولين من الطريق الثاني 
وهو أنه ينتقل إلى الله تعالى. ٤٦۳/١‏ . 

في «المنباج» قال : الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى» أي 
ينفك عن اختصاص الآدمي » فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه . «كنز 
الراغبين» ٠١/7‏ . وفي «الروضة» : أما رقبة الوقف» فالمذهب وهو نصه في 
«المختصر»ء هناء أن الملك فيها انتقل إلى الله تعالى» وفي قول إلى الموقوف عليه . 
وخرّيج قول أنه باق على ملك الواقف» وقيل بالأول قطعاً. وقيل بالثاني قطعاًء 
وقيل إن كان الوقف على معين ملكه قطعاًء وإن كان على جهة انتقل إلى الله تعالى 
قطعاً. واختاره «الغزالي»» ولا فرق عند جمهور الأصحاب. هذا كله إذا وقف 
على شخص أو جهةء فأما إذا جعل البقعة مسجداً أو مقبرة» فهو فك عن الملك 
كتحرير الرقيق» فينقطع عن اختصاصات الآدميين قطعاً. ©/547. 

قال «الإسنوي» في «تذكرة النبيه» بتصحيح طريقة القولين» وفي «التنقيح» 
قال تعليقاً على قول «التنبيه» بقوله : لم يصحح شيئاً من الطرق في أن رقبة الوقف 
ملك لله تعالى» أو للموقوف عليه قطعاً. أو فيها قولان. والصحيح في «الروضة» 
طريقة القولين. ورقة ٠٠ب‏ . چ 

اام 


ملم ممه 


3 ده يني دم بم موا ور د 
6 وان الموقوفة يجوز تزويجها. وان الحاكم يزوجها بان المَوقُوف 


. 


ر رر مضل مم ف و رد ومو ما 55 
5 وان ولد الجارية الي بلك بتارب غل ترت ب باتع 


وعیر . 


2 


۷ - واه ب وفنا و له 0 فالازش على الراقفب. 
4 وَأ انر فيه لِلقاضِي إِذّا لّمْ يَكنْ شَرَط . 


۹۹“ دون موت المَوقُوفٍ عَلَيه لا يَفْسَحْ إِجَارَة عَقَدَهَا 0 


کور 


V٠‏ - وَالصوابٌ فِيمًا إا وقفَ عَلَى الفقَرّاء وکانوا مُحَصورِينَ » انه يجب 
کک وقد َه عليه في چ (و«الروضة») فى 
ار 





ب وقنال. ا ا على قول ف أطلق الخللاف وكذا ف 
«التنبيه) ع وله فينا يقصد به تلك الريع» أما المقبرة والمسجد ونحوها فلا حلاف 
أنه ينقطع اختصاضص الآدمي . ورقة 1۳۲٠ب‏ . 


(596) (ع) انظر المسألة. رقم )٤ ٤٥(‏ في لبي التنبيه» . 
47( (ع) انظ المسألة رقم ر۹٤ )٤‏ في «تصحيح التنبيه» . 
هم (ع2 انظر الال رقم 570 (٤‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(1۹۸) (ع) انظر المسألة رقم (448) في «تصحيح التنبيه» . 
(349) (ع) انظر المسألة رقم (449) في «تصحيح التنبيه» . 


)0086-0 (ض) قوله: الروضة : سقطت من (أ) و(ج). 2 ١‏ 2 
“NE ١‏ 


aT E n E 
أن الوَقف يصح عَلَى فبيلّةٍ كبيرة.‎ حصالاو-١‎ 





- (ع) قال في «التنبيه»: وإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم . 
ص95 . وقال في «المهذب»: وإن وصّى لأحد هذه الأصناف ‏ ومنها الفقراء - 
دفع إلى ثلاثة منهم. لأنه قد ثبت هذه الألفاظ عرف الشرع في ثلاثة» وهو في 
الزكاةء فحملت الوصية عليها. .457/١‏ 

ليست المسألة في «المنهاج» : وقال «الشربيني»: ولو وقف على الطالبيين 
(قبيلة) أجزأ ثلاثة منهم . «مغني المحتاج» ۳۹١/۲‏ . وقال في «الروضة» : الوقف 
على غير معين كالفقراء والمساكين فقد حكى «الإمام؛ عن المعظم أن المراد بالوقف 
هنا القربة» ولهذا لا يجب استيعاب المساكين. بل يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم . 
وعن «القفال» أنه تمليك. واختاره «الإمام» ووشيخه». وطرق العراقيين توافقه . 
وقد عقب في «التنقيح» على قول «التنبيه» جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم بقوله : 
هذا إذا لم ينحصرواء فإن انحصروا وجب استيعابهم . وقد استدركه «النووي» 
على «الشيخ أبي إسحاق» في الوصية . ورقة ١٠ب‏ . وعقب في «التوشيح» بقوله : 
أي إذا أطلق الوقف على الفقراء. أما إذا وقف على فقراء بلدء وكانوا محصورين 
وجب استيعابهم . ورقة ۱۲۴۳ب . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )3١١( 
756 - 


باب الهبة ‏ - 
E‏ ا ا ل كر هاه 5 
۲- وَانَهُ إذا قَال: جَعَلتهَا لَك حَياتكء اذا مت عاذت إِلَيّ صح . 
جه 482 f TT se‏ 
(وتستقر) (للموهوب له)» (ويلغى الشرط. . 
کو ے قو ا ار و ر o‏ عى رام ووو 
۳ - وان إِذا (وهَبة) لولّدهء فحجر عليه بالفلس » او رال ملكه ثم عاد 
ئ 
0 ےگ ے0 مار ووا 
04 وان الوطء ليس رجوعا. . 


ےگ و يليما ا 6 ا 
36 وان هبة الادنى للاعلى لا تقتضى ثوابا. . 





)7١5(‏ (ضص):فوله: وتستقر في (أ) و(ج) ويستقر. وقوله : للموهوب له» في (ج) 
للموقوف عليه. قوله : ويلغو في (ج) ويلغوا. 
(ع) انظر المسألة رقم )40١1(‏ في «تصحيخ التنبيه». 


)0١5(‏ (ض) قوله : وهبه في (أ) وهب» وفي (ج) وهب 
(ع) انظر المسألة رقم (4۲) في «تصحيح التنبيه» . 


. (ع) انظر المسألة رقم (407) في «تصحيح التنبيه»‎ )۷٠٤( 
. (ع) انظر المسألة رقم (404) في «تصحيح التنبيه»‎ )۷٠١( 


0 


٤ِ‏ کر کے ق 
۹- روان الثواب قيمة الموهوب) . 


رف اماي ده# د 4 2 م 
67 وان الثواب المعلوم يصح اشتراطه . 


)7١5(‏ (ض) قوله : وأن الثواب قيمة الموهوب. سقطت من نسخة (ج). 
(ع) انظر المسألة رقم (404) في «تصحيح التنبيه» . 


. (ع) انظر المسألة رقم (454) في «تصحيح التنبيه»‎ )۷٠۷( 


۷ - 


الباب السادس والعشرون 
باب الوصية 


کم 2ت IE‏ ا کو ا 
الاصح أن وَصيةٌ المُبَذْر (صَحيحة)» لآ الصبي المميز. 


ب و ENO‏ ونث 2 2 
4 وَالِصّوابٌ اشْترَاط الامْتدَاءِ إلى التصَرفٍ في الوصيّ . 





. (ض) قوله : صحيحة» في نسخة (ج) صحيح‎ )۷٠۸( 
(ع) انظر المسألة رقم (408) في «تصحيح التنبيه».‎ 


)۷٠۹(‏ (ع) قال في «التنبيه»: ولا تصح الوصيّة إلا إلى حر مسلم بالغ عاقل عدل. 
ص 44 . وقال في «المهذب»: لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ عاقل حر عدلء فأما 
الصبي والمجنون والعبد الفاسقء فلا تجوز الوصية إليهم . ٤١١/١‏ . 

قال في «المنهاج»: وشرط الوصي هداية إلى التصرّف الموصى به. قال 
«الجلال المحلي» : فلا يصح إلى من لا هتدي إليه لسفه» أو مرض» أوهرم» أو 
تغفل, إذ لا مصلحة. في تولية من هذا حاله. «كنز الراغبين» ۷٤/۳‏ . وقال في 
«الروضة»: ولا تجوز الوصاية إلى فاسق. ولا إلى عاجز عن التصرف لا يبتدى 
إليه لسفه أو هرم أو غيرهما. هذا هو الصحيح . ورب دل كلام بعض الأصحاب 
على أن هذا الشرط غير معتير. .71١/5‏ 

وقال في «الوجيز» من شرائط الوصي : العدالة وكفاية التصرّف. ولو كان 
الوصي أمينا فطرأ الفسق انعزل. ۲۸۲/۱. وقال «الشيخ زكريا»: وشرط في 
الوصي . . . كفاية في التصرف الموضى به وعدالة ولو ظاهرة» فلا يصح الإيصاء 
ممن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو غيره. لعدم الأهلية والتهمة. «فتح 
الوهاب» ۲٠/۲‏ . وفي «توشيح التصحيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: يفهم منه 
أنه لا نحاجة: إلى ا إلى اليد والكفاية» وهو ظاهر كلام «الشافعي» = 


ےگ ۴ 5 2 0-4 ل سم © الى م o ٠.‏ 
وَالاصَح أن الوَصِيّةَ صح إِلَى الاغمَى » وَمِنْ ذِمي إلى ذمي عَذل, 


کو 2 ؟.ء دم 0 8 
١‏ وانهُ إِذَا أذنَ لَه في الإيصاء (صَحٌ) . 


۲ وَيُظلانُ بول الوَصِيّ في الخال » عَلَى عَكس ما في «التنبيه»» 
بَلْ لآ يِصِحٌ إلا بعْدَ المَوتِ . 

5 والأكثرين» لكن اشتراطه هو الظاهر في «الشرح». والصحيح ف «الروضة» . 
والمجزوم به في «المنهاج» . ورقة ۱۳۳ب . وي «التنقيح » قال: أهل من شروط 
الوصي أن يكون فيه اهتداء إلى التصرف. وقد شرط في «المنهاج» وغيره. ورقة 


0ب . 





(۷۱۰) (ع) انظر المسألة رقم (405) في «تصحيح التنبيه» . 

(۷۱۱) (ض) قوله: صح» في (أ) و(ج) جاز. 
(ع) انظر المسألة رقم (/4817) في «تصحيح التنبيه» . 

(۷۱۲) (ع) قال في «التنبيه»: وله أن يقبل في الحال. وله أن يقبل في الثاني. ص٤٩‏ . 
وقال في «المهذب»: فيها وجهان. ول يختر أياً منهها. 571/١‏ . 

قال في «المنهاج»: والقبول لا يصح في حياته في الأصح . قال «الجلال 

المحلي» : لأنه م يدخل وقت التصرف كالوصية له بالمال. فلو قبل في حياته ثم 
رد بعد موته لغا. وبالعكس يصح . «كنز الراغبين» ۷١/۳‏ . وقال في «الروضة» : 
ولا يشترط القبول في حياة الموصي » فلو قبل في حياته» لم يعتدٌ به على الأصح » 
کا لو أوصى ببال» يشترط القبول بعد الموت . ."١5/5‏ قال «ابن النقيب»: 
ولا يتم نصب الوصي إلا بالقبول بعد موت الموصي ولو على التراخي . «عمدة 
السالك» ص۲۹۸ . وقال «الشربيني» في «الإقناع»: ويكون القبول بعد الموت 
متى شاء کا في الوصية بهال مع بیان ما يوصى فيه. ۱۱٤/۲‏ . قال في «التنقيح» 
تعليقاً على عبارة «التنبيه»: قال في «الروضة»: ولو قبل في حياته لم يعتدٌ به في 
الأصح كالوصيّة بالملل, والرد في حياة الموصي على هذين الوجهين. وفي «الشرح» 
ودالمحرر» ودالمنهاج» أنه الأصح أيضاً. ورقة 55أ. وقال في «التوشيح» معلقاً = 


وَالصّوابٌ ريم عل الوص نَفْسَهُ ذا غلب علَى َل َف المال, 
باستيلاء ء ظالم,ٍ مِنْ قاضٍ أو غَيْره. 


3 5 وعدم اشترا راط رة في الوَصِيّة لين كانت ولج لازم 





5 عليه : والاصح أن القبول إنما يكون بعد الموت : ورقة 15088ب . 

(۷۱۳) (ع) قال في «التنبيه» : وللوصي أن يعزل نفسه متىرشاء. ص٤٩‏ ا قال 
في «المهذب»» وعلله E‏ بالإذن لكل واحد منه| فسخه كالوكالة. 
1 1 ش ا 

قال في «المنهاج» : وللموصي والوصي العزل متى شاء . قال «الجلال المحلي» 
في شرحه : كالوكالة. هذا إذا م تتعين عليه الوصية ولم يغلب على ظنه تلف المال 
باستيلاء ء ظالم من قاضٍ وغيرى وإلآ فليس له ذلك» ولا ينفذ عزله کا بحثه «ابن 
عبد السلام». «كنز الراغبين» 8/7/,. وقال في «أصل الروضة»: : من ) أحكام 
الوصية الجواز» فللموصي الرجوع متى شاء. وللوصيّ عزل نفسه متى شاء. 
قال من زياداته : إلا أن يتعين عليه » أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ء ظالم 
من قاض ويره :5/ +#م. قال ابن حجر»: واعليم أن الوصيّة جائزة من' 
الطرفين» لكن يجب القبول» ويحرم العزل على من تعين أو غلب على ظنه تلف 
المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. وحينشذ لا ينفذ عزله. «فتح الحواد» 
4/۲ . وقال «السيد البكري»: ولكل من الموضى والوصي رجوع متى شاء. 
لأنه غقد جائز. إلا :أن غين الوصئ ء وغلب على ظنه استيلاء E‏ 
فليس له الرجوع . «إعانة الطالبين» ۲۱۸/۳ . وفي «التنقيح» أورد ما ذكره في 
«الروضة» وقال: قريب من هذا مارأيته «دلابن الصلاح» في فتاويه أنه إذا كان 
عنده مال ليتيم ليسن مول عليه من جهة الشرع . وخاف عليه من الضياع إذا 
سلمه للولي الشرعي فله إمساكه. ورقة 55اأ. وذكر في «التوشيح» عبارة 
«الروضة»» وبين أن هذا اكم ليس اضر عل الوضية بل يشمل العقود كلها 


ورقة ۱۴۳ . 


5 ا : لبه في (ب) ررك جه‎ (۷1٤( 
ش‎ e 


سد إن كانت لِمُعَيْنِء ارط أن 


لَه الملك . 





- (ع) قال في «التنبيه»: ولا ت تصح الوصية إلا في معروف فإن وصى بمعصية كبناء 
E‏ 
وقال في «المهذب»: وأما الوصية با لا قربة فيه كالوصية لكنيسة» والوصية 
بالسلاح لأهل الحرب» فهي باطلة. 408/١‏ . فقد اشترط فيها أن تكون 
بقربه» ولم يقتصر على كونها ليست معصية كالمباح مثلا. قال في «المنهاج»: وإذا 
أوصى لحهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعارة كنيسة. أو شخص فالشرط 
أن يتصور له الملك. قال «الجلال المحلي» في شرحه: لأن القصد من الوصية 
تدارك ما فاته في الحياة من الإحسان. فلا يجوز أن تكون معصية. ٠١/۳‏ . وقال 
في «الروضة» : إن كانت الوصية لجهة عامة. فشرطه أن لا تكون جهة معصية. 
فلو وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي لم يصح . وإن كانت الوصيّة لمعين 
فينبغي أن يتصور له الملك. 48/5 - 44. وقال «الحصني»: يشترط كون 
الموصى به غير معصية كالوصية ببناء كنيسة للتعبد, لأن الوصية شرعت 
لاجتلاب الحسنات واستدراكاً لما فات. وذلك ينافي المقصود. وقال: الموصى 
له إن كان جهة عامة فالشرط أن لا تكون جهة معصية. كا لو أوصى ببناء بقعة 
لبعض المعاصي . وإن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك. ۲۰/۲ 
5١‏ . «كفاية الأخيار». 
وقال «أبو القاسم الغزي»: وشرط الموصي له إن كان معيّناً أي ليس جهة 
أن يتصور له الملك من صغير وكبير والمجنون والحمل ولو قبل انفصاله على 
المعتمد. فلا تصح لمن لا يتأتى ملكه كالميت. أما إذا كان جهة عامة فالشرط أن 
لا تكون جهة معصية كعمارة كنيسة من مسلم سواء ظهر فيها قصد القربة 
كالفقراء أو لم يظهر كالوصية للأغنياء . «حاشية الباجوري» ۸۷/۲ - ۸۸. قال 
في «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: أقره في «الكفاية». ويوافقه قول 
«صاحب البيان»: لا يصح با لا قربه فيه » وذكره «الرافعي» في الكلام على رقوم 
«الوجيز» بحثا مستمدا من كلام «الغزالي». ثم جزم بعد ذلك با قاله في 


«المنهاج» . ورقة 6 وقال ف «التنقيح» : المجزوم به ف «المحرر» و«المنهاج» = 
2 1 - 


زه َ 


للا - انا للقايلٍ اي لمن تله -» صتا ا لَه إذا لم يرذ ذلك 
(أدْكَانَ) عَبْداً. 


5 أن الخرط ل حص الرفية إن كانت ع ان راان ب 
وإن كانتاللمعين م .فالشرط أن يتصور له الملك. وكذا في «الشرح» و«الروضة» . 
وقال «العبادي» في ف شرط الوصية أن يكون فيها منفعة له أو لغيره. 
ورقة a‏ 1 


. (ض) قوله : أو كانء في نسخة (أ) وكان‎ )۷٠۰( 

0 اختنار «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن من وصّى للقاتل أن الوصية 
نصح . ص٤٩‏ . وذكر في «المهذب» قولينء ولم يرجح أياً منهها. ٤0۸/۱‏ . 

قال «النووي» في والمنهاج» : وتصح الوصية لقاتل في الأظهر. قال «الجلال 
المحل» : ولو تعدياء لأنها تمليك بعقد. فأشبهت البة» وخالفت الإرث وصورته 
أن يوصي لجارحة ثم يموت» أو لإنسان فيقتله» ومن ذلك قتل سيد الموصى له 
الموصى» لأن الوصية لعبد وصية لسيده. فلو أوصى لمن يقتله. أو يقتل غيره 
تعدياًء فباطلة كا في «الكفاية» في الأولى. «كنز الراغبين» 47/8 . وقال في 
«الروضة»:”“في صحة الوصية للقاتل قولان : أظهرها عند العراقيين ودالإمام» 
ودالروياني» الصحة كالهبة. وسواءً كان لقتل عمداً أو خطأ. بحق أم بغيره. 
فالمذهب الصخة مطلقاً: 

وني «فتح الوهاب» : لا تصح الوصية لقاتل بحق أو بغيره كالصدقة عليه» 
والبة له : وصورتها:: أن يوصي:لرجل فيقتله» ومنه قتل سيد الموصى له الموصي ؛ 
لأن الوصية لرقيق وصنية لسيده. ۱١/۲‏ . وبمن قال بصحة الوصية للقاتل «ابن 
الملقن» في «شرح التنبيه» - مخطوط ‏ ورقة ٠١١‏ . وصاحب «الديباج في شرح 
المنهاج» ‏ مخطوط تؤرقة ٠١١‏ . قال في «التنقيح»: إذا أوصى للقاتل أي لمن يقتله 
بطلت قطعاًء لأنها معصيةء وإن لم يكن المراد ذلك» فإن كان عبداً صخت قطعاً 
لآن الآخذ هو سيده» وإن كان حراً فهو حل القولين. ورقة 55أ. وقال في 
«التوشيع»: الوصية للقاتل جائزة إذا كان حرا في الأظهر کا قال «ابن الرفعة» 

' أما إذا وصّی للقاتل وهو رقيق':صحت قولاً واحداً لأنها وصية لسيدهء ولك أن 
تقول ذلا وصیة لعجل : وهذا ما قاله «الشافمي» . ورقة 17"4(]. 
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۹-والاصح اه تصرف للحربيٌّ 

۷-وأنها بطل لِحَمْلٍ ين یغ 

4 واه ذا رَدُهَا تعد القبُول وقبل القبض ص الرد. وقد َه 
الصف كن فذ صحفت حف لنْظهُ (فيتمكسٌ) (التضْحِبحٌ) بهت 


عليه هَكذًا في «التصجيح 3 وهو عَكْسٌ ما في «الروضة» ولت 
في «المنهاج ». 





(71) ) انظر المسألة رقم (1054) في «تصحيح التنبيه» . 
7210) (ع) انظر المسألة رقم (40) في «تصحيح التنبيه». 


(7/14) (ض) قوله : فينعكس في (أ) فيعكس . قوله: التصحيح » سقطت من نسخة 
(ج). ْ 
(ع) هذه المسألة تمت دراستها في كتاب «تصحيح التنبيه» تحت رقم (409): إلا 
أن «اللإسنوي» يخالف «النووي» فيا رجحه في «التصحيح» من القول بجواز رد 
الوصية بعد القبول وقبل القبض. لأن ما في «الروضة» عكسه. 
وما في «الروضة» هو إذا وقع ‏ الرد ‏ بعد القبول» وقبل القبض» فلا يصح 
الرد على الأصح . ولو قال رددت الوصية لفلان يعني أحد الورثةء قال في «الأم» : 
إن قال: أردت لرضاه» كان ردا على جميع الورثة» وإن قال أردت تخصيصه بالرد 
عليه» فهو هبة خاصة لهء قال لامب هذا تفريع على تصحيح الرد بعد 
القبول» وإلا فما لا يملكه لا يمكنه أن يملكه غيره. ۱٤۲٩/١‏ . 
فما ذهب إليه «الإإسنوي» من كون ما في «الروضة» ينافي كلام «التصحيح». 
محل نظر. وقال في «مغني المحتاج»: ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما 
وبعد القبض. فالأصح عدم الصحة كما صححه في «الروضة» وأصلها. وقال 
«الإإسنوي» : إنه المفتى به» وجرى عليه «ابن المقري» في «روضه» وان صحح 
«المصنف» في «تصحيحه» الصحة» وقال «الأذرعي» : إنه الصحيح المنصوص 
عليه في «الأم» . وجرى عليه العراقيون» وعلله بأن ملكه قبل القبض ل يتم قال : = 
- ۳ - 


71 - واشتخباب (نقصَان) الموصَى (به) عن الث وان کان ورت 
انيا كما في «الروضة» (قبیل) الككلام, في الأمْرَاضٍ المخوفة . 


0 ولعل وألرافعن و 5 تبع «البغوي» في الترجيح .. 7/ . وقال في «التوشیح » لقا 
على كلام «التنبيه»: يعني أن القول بصحة الرد وبطلان الوصية هو الأصح » وهو 
ما صححه في «التصحبح» » ونبه عليه لوقوع التصحيف في لفظ «الشيخ» . ولكن 
الأظهر في «السرافعي2)4 وعبر عنه في «الروضة» بالأصح أن الرد لاغ كا بعد 
القبض لحصول الملك ‏ ورقة 5٠أ.‏ وفي «التنقيح»» ما قاله حالف لما في 
«الشرح» و«الروضة»ء فإن ا ها 0 الردّء ولا ذكر لما في «المحرر» 
ودالمتهاج» . 

(۷۱۹) (ض) قوله: نقصان» في (ج) نقص. قؤله: وبه» سقطت من (أ) و(ج). 
قوله : قبيل» في (جم قبل 0 ظ 
(ع) قال في «التنبيه» و وإن كان ورثته أغنياء استحب أن يستوفي 
الثلث» وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث. ص96 . ٤٥۸/١‏ . 
وقال في «المنهأج»: فينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث . قال والجلال 
المحلي» في شرحه : :وسن أن قف عن اليك خروجا من تلاقف من اب 
ذلك» ولاستكثاز الثلث في حديث «الثلث والثلث كثير»؛ وسواءً أكان الورثة 
أغنياء أم لا . وإن قال المصنف في «شرح مسلم» : إنهم إن كانوا أغنياء لا يستحب 
النقص ..وإلا استحب . «كنز الراغبين» 47/7 . وقال في «الروضة»: سبق أن 
الموصى به ينبغي أن.لا يزيد عن ثلث المال. والأحسن أن ينقص من الثلث شيئاً . 
وقيل: إن كانبورشة أغنياء استوف الثلث» وإلا فيستحب النقص منه. 
5 . ويفهم منه أن الراجح عنده عدم التفريق بين حالة الغني والفقر. وقال 
«النووي» في «شرح مسلم»: قال ا وغيرهم من العلاء: إن كان الورثة 
أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعاء وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من 
الثلث. 1 وقال دابن النقيب» بمثله وعبارته : تجوز الوصية بثلث المال 
فا دونه ولا تجوز الزيادة عليه» والمزاد ثلثه عند الموت» فإن كان ورثته أغنياء 
ندب أستيفاء اثلث وإلا فلا . «عمدة السالك» ص۲۸۹ . وني «شرح التحرير» = 
E‏ 


ار ا +4 2 َء ل ی و 
- وَانهَا تصح فيمَا زَادَ عَلَى الثلث إذا اجار الوارث . 

او تاماه HE Ror‏ وخ ف و ا د بمو - وهر ع 
0١‏ وانهُ ذا قال : ظئنت (ان) الْمَالَ كثيرء وقد بان خلافة لا يقبل . 


0 وان ابرع في التحام الخرب» اوتنج البحرء أو التقديم للقتل 
يبَر من اثلث . 


ع مقع 


م70 واه إِذَا اجتمع عت وغيره سوي يما 


4 واه إذا اض لاقب الاس إلّيه ۾ قُدّم الابن على الآب. والح 
عَلَى الجد. 


= وو«حاشية الشرقاوي» عليه: وكذا تصحّ با لا بخرج عن الثلث إن أجازه الوارث, 
بدليل منعه ية لسعد من الزيادة على الوصية بأكثر من ثلث ماله لأجل حق الورثة 
فتوقف على إجازتهم . 1/",. وفي «التنقيح» أورد عبارة «الروضة» قال: ومثلها 
ورد في «الشرح»: لكن عبارة «المحرر» و«المنهاج» فيها إيهام . ورقة ٦٠ب‏ . وفي 
« التوشيح » ذكر استحسان «الروضة» النقص عن الثلث على الأصح . ورقة 
٥ب‏ . 1 

وقال «الماوردي» : إن كان ورثته أغنياء» وكان في ماله سعة. فاستيفاء الثلث 

أولى به. وقد روي عن عمر قوله : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . «الحاوي» 

. "م٠١‎ 





)۷۲١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (550) في «تصحيح التنبيه». 
(9/71) (ض) قوله : أن» سقطت من نسخة (ج). 
(ع) انظر المسألة رقم (411) في «تصحيح التنبيه». 


(775) )ع( انظر المسألة رقم (557) في «تصحيح التنبيه». 
(YY)‏ )ع( انظر المسألة رقم )٤۹۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


= . (ض) قوله : أوصي» في نسخة (أ) وصي‎ )۷۲٤( 
7*6 


6 وَالصُوابُ أنه إِذًا اوضق فُقَرَاء بل مُعِيْنِ وهم ورون وجب 


١‏ سےا وزع الوق ةمالك اة ود يره . وأ فته على 
مالك الرقبة . 


ع ا ی ا کے 
07 - واه ذا أوْصَى بِشَاةٍ تناو الذْكَرَ ٠‏ أ ببعير تَنَاوَلَ الناقة . 


۸- وَالصوابٌ اختصّاص تجزثتهم (بثلاثة) جرا بحالة اسَتواء العدّد 


والقيمة. (كمَا إذا) کانوا لاه عبد وکل عبد م ¥ منهُم تلت ماله 
َه َة (أخوال ) لا يبي مِنها ذلك . 





= (ع) انظر المسألة رقم (414) ف «تصحيح التنبيه» . 
)۷٠٠(‏ (ع) انظر المسألة رقم (450) في «تصحيح التنبيه». 
(777) (ع) انظر المسألة رقم (455) في «تصحيح التنبيه». 
(VY)‏ ن انظر المسألة رقم (/451) في «تصحيح التنبيه». 
)۲۸( (ض) قوله : بفلاثة» في (أ) بلثة وفي (ج) بثلة. قوله : كا إذاء سقطت من 
(ج). قولة : أحوال» ف ر أقسام . 
(ع) قال في «الثنبيه»: فإن كان الجميع عتقاء ولم تجز الورثة ء جزئوا ثلاثة أجزاءء 
وأقرع بينهم. - فيعتق من خرج اسمه» ويرق الباقون. ص٩٠‏ . 
قال في «المتباج» : وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت» وعجز الثلث.. فإن 
تمض العتق أقرع . قال «الشربيني»: كما لوقال 1 إذا مب فأنتم أحرار» أوغانم 
وسالم وبكر أحرار أقرع بينهم» فمن قرع عتق منه ما يكفي | لثلث» ولا يعتق 
من كل بعضهء لأن المقصود: من العتق تخليص الشخص من الرقء ولا يحصن 
مع التجزئة. أما الحالات الخمس غير هذه الحالة فمنها: أن يجتمع العتق وغيره 
اع ل نال رربملا فيط الل ميقا الي . ومنها: أإذا مقحض 


تبرعات غير قسط الشلث على الجميع باعتبارالقيمةكالوأوصى لزيدبائةولبكر 
ا ۳١‏ - 


ر 9 200 0 
6 وَالاصحٍ فيما إذا قال أغطوة را من رقيقي فَمَانوا كلهم (بَعْدَ 
المَوْت) إلا واجداً أذ وا 9 الوصية لا (تتعينُ) : فيه. بل للؤارث 
اف الت أو المَفتُول . 





= بخمسين ولعمر بخمسين» وثلث ماله مائة » أعطى الأول خمسين. والآخرين كل 
منهها خمسة وعشرين . ومنها: إذا اجتمع تبرعات منجزة كان أعتق ووقف وتصدّق 
دم الأول فالأول حتى يتم الثلث. ومنها: أن توجد دفعة ويتحد الجنس كعتق 
عبيد أقرع في العتق خاصة حذر التجزئة في الجميع وقسط في غيره. ومنها: أن 
يختلف جنسها ويتصرف وكلاءء فإن لم يكن فيها عتق » قسط الثلث على الكل . 
كما لو كان هناك وكيل في هبة وآخر في بيع وآخر في صدقة وتصرفوا دفعة . «مغني 
المحتاج» 48/7 - 44 . وقال في «الروضة»: ولو ملك ثلاثة أعبد قيمتهم سواءء 
لا مال سواهم» فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهم. فقال: ثلث كل واحد 
منهم حرء أو أثلاثهم أحرارء فالأصح أنه يقرع بينهم» فيعتق واحد بالقرعة 
لتجتمع الحرية فيه. 7١6/5‏ . قال في «التنقيح»: وهذا إن يأتي - قول 
«التنبيه» -» إذا كانوا ثلاثة أعبدء وكل منهم ثلث ماله. ورقة ٦٠ب‏ . 


(۷۲۹) (ض) قوله: بعد الموت. سقطت من نسخة (ج). قوله: تتعين. في (ب) 
يتعين . 
(ع) قال في «التنبيه» : وإن قال أعطوه رأساً من رقيقي . فياتوا كلهم أو قتلوا إلا 
واحداً تعينت فيه الوصية . ص45 . فهنا لم يعين كون الموت قبل موته أم بعده. 

وقال في «المنهاج»: ولو أوصى بواحد من رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته 
بطلت. وإن بقي واحد تعين. قال «الشربیني»: خرج بقوله قبل موته ما بعده» 
فإن كان الموت أو القتل بعد القبول أو قبله. وقبل القتل» انتقل حقه إلى قيمة 
أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث» ولا شيء له في صورة اموت ولزمه تجهيزه 
في الحالتين. #«/لاه. «مغني المحتاج» . وقال في «الروضة» : له أرقاء أوصى 
بأحدهم. فإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصي له إلا واحداء انتقل حقه إلى 
القيمة» فيصرف الوارث من شاء منهم إليه» وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول. 
فكذلك إن قلنا: تملك الوصية بالموت» أو موقوفة. وإن قلنا تملك بالقبول» - 
- ۳۷ 5 


0 َه ر 


+ ماب نا ذا و قل لزت 7 هبذع إله قي 
أَخَدِهم» بل بل (تبطلٌ) الوصية . ٠‏ 

١‏ وَالأصَح فیا ا َوْصَى بِكَلْبِء وله كلب وَاجد» اله يُْطى جَمِيعُهُ 
. للمُوصّى لَهُ إِذَا حَلْفَ المُوصي شَيْئاً من الما » وَإِنْ قل . 





= بطلت البوصبية. 17/5. وقال في «التوشيح» تعليقاً 

على عبارة «التنبيه»: هو ما في «الرافعي » و«المنهاج» . وفي «الكفاية» وجه فيا إذا 

. كان القتل بعد اموت أن, الوارث يخير بينه وبين قيمة أحد المقتولين. قال: وحكاه 

«الإمام» عن طريق أئمتهم وبه جزم «الفوراني»» وكذا «الرافعي» إذا كان القتل 

بعد القبول. :أو قبله وقلبا الا أو أنه ملكه بالموت . ورقة 2 . وفي 
«التنقيح» أورد عبارة «الروضة» فحسب ميا 


(۷۳۰) (ض) قوله : تبطل» في (ب) يبطل . 
(ع) هذه المسألة مكل استكنالا لسابقتهاء وصورة أخرى منها. ففيٰ «التنبيه» 
قال : وإن قتلوا كلهم دقع إليهم قيمة أحدهم . وفي «المنهاج» : ولو أوضى بأحد 
رقيقه فماتوا: أو قثلوا قبل الموت . بطلت الوصية . قال «الشربيني» : لأنه لا رقيق 
له عند موته . .٠۷/۴‏ وني «الروضة»: له أرقاء أوصى بأحدهم فهاتوا أو قتلوا 
قبل موت الموصي بطلت الوصية. 177/5 . وني «الوجيز» : وإن ماتوا أو قتلوا 
قبل موته. إنفسخت الوصية ۲۷٠/١‏ . وفي «فتح الوهاب»: ولو أوصى بأحد 
أرقائه فتلفوا حساً أو شرعاً بقتل أو غيره قبل موته بطلت وصيته إذ لا رقيق له . 
7 . وغقب في «التنقيح »على عبارة «التنبيه» بقوله : قال في «الروضة»: إذا 
كان ذلك قبل الموت بطلت الوصية . ورقة ة۷ . وفي «التوشيح » قال: محله 
- قول «التنبيه» - بعد موت الموصى له أماقبله فا منقول في «الرافعي» و«الروضة» 
. ودالكفاية» ودالمتهاج» البطلان. ورقة ٠١١‏ . 
(71) (ع) قال في «التنبيه»: إن قال: أعطوه كلباً من كلابي» وله كلب واحد» دفع 
' إليه:ثلثه .ص٩٩‏ . .وذكر في «المهذب» وجهين ولم يرجح . .450/1 . 
يلقي ومع :. ولو أوصى بکلب من کلابه . ... وكان له مال وكلاب» = 
0 5 


VY‏ - وا ِذَا قال : اخطو وسا لم (یجر) فوس ندف يدق إل بنص عليه 
أذ قري . وتغبيرة في «التضجيح, ( بالصّوابٍ مَمْنْوعٌ ٠‏ ففي «الكفاية» 
عن «أبي إسحاق المروزيٌ) (كمَقالة) «الشيخ, «. 


۴ _ وا إِذَا وْصَّى بحجُة مَحسوبة من الك حُجّ من الميقات . 





- ووصى فالأصح نفوذهاء وإن كثرت وقل المال. قال «الجلال المحلي» في شرحه : 
إذ المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى بهء وقليل من المال خير من الكلابء 
إذ لا قيمة لها. 55/7 . «كنز الراغبين» . 
وقال في «الروضة» : إن أوصى بكلب من كلابهء وله مال وکلاب» فأوصى 
بكلها أو ببعضها فالأصح نفوذ الوصية فيها. وإن كثرت وقل المال. لأن المعتير 
أن يبقى للورثة ضعف الموصى بهء والمال خير من الكلاب وإن قل المالء 
وتضاعفت الكلاب ‏ إذ لا قيمة له -. ومهذا قال «أبو علي الطبري». و«ابن أي 
هريرة» و«الشيخ». .١٠١/5‏ وقال «الباجوري» في «حاشيته» بمثل قول 
«النووي» في «الروضة» 87/5 . وقال «ابن حجر بأن الوصية تنفذ في الكلب 
إن ملك الموصي متمولاً لم يوص بثلثه » وإن كثرت وقل المتمول» لأن قليله خير 
من كثير غيره إذ لا قيمة له . «فتح الجحوادة ۲۰/۲ . وفي «التنقيح» قال تعليقاً على 
عبارة «التنبيه»: محل هذا إذا لم يكن له مال آخر البتةء أما لو كان له مال وإن 
قل فإن الأصح أن الموصى له يفوز بجميع الكلاب كا في «الشرحين» و«المحرر» 
و«الروضة» و«المنهاج» . ورقة /ا5أ. وقال في «التوشيح» : يعطى ثلث الكلب» إذا 
كان الموصي قد أوصى بثلث ماله مع الكلب كما في «الروضة». وإلا فكما قال 
في «التنقيح». ورقة 5*٠أ.‏ 
(۷۳۲) (ض) قوله : جز في (أ) تجز ‏ بالتاء -» وفي (ب) بدون فقط . قوله : كمقالةء 
في (ج) كا قاله . 
(ع) انظر المسألة رقم (154) في «تصحيح التنبيه». 
(۷۳۳) (ع) انظر المسألة رقم (459) في «تصحيح التنبيه» . 
789ل 


7 - وَصِحُمها ذا قال أمطُوهُنصِيبَ ائني. وجل (كقؤله) : مل نصِيب 
ابني » كما هُو اليح في «الشرح » و«الرؤضة» في كتاب اليم في 
الكلام على المرَابعةٍ. ويس هُنا تريح بتضجيح . 


. (ض) قوله : کقوله» في (أ) كما لو قال وفي (ج) مثل قوله‎ )۷۳٤( 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال أعطوه نصيب ابني» فالوصية باطلة» وقيل كا لو‎ 
قال مشل نصيب ابني. ص٩٩ . وقال بمثله في «المهذب», لأن نصيب الابن‎ 
هذه المسألة ليست في «المنباج» . قال‎ . 455/١ للإين فلا تصنح الوصية به.‎ 
في «الروضة» - هنا في الوصية -: ولو قال : أوصيت له بنصيب ابني فوجهان:‎ 
أصحهم) عند العراقيين و«البغوي» بطلان الوصية. وأصحهما عند «الإمام»‎ 
. و«الروياتي» وغيرهماء وبه قطع «أبو منصوره صحتهاء والمعنى بمثل نصيب ابني‎ 
وقال في كتاب البيع عند الحديث عن المرابحة: وذكروا فيها إذا قال‎ 5 
أوصيت له بنضيبا ابني وجهاً أنه لا يصح » وإنما يصح إذا قال: نفل تيت‎ 
ش إبني» فكأنهم اقنصروا هنا على الأصح › وإلاً فلا فرق بين البابين. وقال من‎ 
زياداته : هذا التأويل خلاف مقتضى كلامهم. لمر ظاهر, فإن السابق إلى‎ 
الفهم من قوله بها اشتريت أن معنا بمثل ما اشتريت» وحذفه اختصارأ ولا‎ 
. ٠۳٦/۳ يظهر هذا التقدير في الوصية.‎ 
وقال في «التوشيح» تعليقاً على كلام «التنبيه»: هذا الوجه الثاني قوله مثل‎ 
٠ اي لحم ان عدا وني «الكبير» في باب المرابحة . ورقة‎ 
۹ 
وفي «التنقيح» : الصحيح في «الروضة» و«الرافعي» 5 تصحء ويكون‎ 
١ 55 المعنى مثل نصيب أبني . ورقة‎ 


4 


ل مھ م ” م م اس هك ته سه o‏ سىب” هام .0 
7 وان رهن الموصى به رجوع . وكذا نسج الغزل » وضرب النقرة 
وَجَعْلَ الحَشّب (بَابَا) . 


2 93 م6 رع ° o‏ يم = 0 
5 وانها إذا (انهدمت) بطلت في النقض دون العرصة . 





(۷۳۰) (ض) قوله : باباً» في (ج) أبواباً. 
(ع) انظر المسألة رقم )٤۷١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. (ضص) قوله : ندمت . في (ب) تهدمت‎ )۷۳١( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۷١( (ع) انظر المسألة رقم‎ 


٤ا‎ 


الباب السابع والعشرون 
باب العتق 
7 - الأصح,أنْ قَوْلهُ: فَكَكتُ رَقبنَكَء هُرَ صَريحٌ في العئق . 
۸- و إن التعلق متها العم | ذا 0 (حاملتين) حَالَ التغْليق 
م7 وان لسري 7 نصيب 1 بنفس الإغتاق. 
٠‏ وَأ وات إِذّا قال لآ أعرف العتيق (امْرَعنا بَيْنْهُمَا) . 


الى 200 روي موا ماس 
١‏ وان الوصي يلزمه القبول إذا از ببعضه ه لمُوسر لا رمه فته . 





(۷۳۷) (ع) انظر المسألة رقم )٤۷۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۷۳۸) (ض) قوله : حاملین» في نسخة (ج) حاملتين. 8 ثبت» في نسخة (ج) 


يثبتة. 


رع انظر المسألة. رقم (SVT)‏ ف «اتصحيح التنبيه» . 
(۴۹) (ع) انظر المسألة رقم )4۷4( في «تصحيح: التنبيه». 


(740) (ض) أقرعنا بينهها: في (أ) أقرع بينهها. 
(ع) انظر المسألة رقم (41/8) في «تصحيح التنبيه» . 


'. في «تصحيح التنبيهه‎ )٤١١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )۷١١( 
«TE 


الباب الثامن والعشرون 
باب التدبير 


5 وَأنْهُ يصح تَذبيرُ المُبَذْر دُونَ المُميز. 

۴ - واه يصح بقوله : دبْرتك (أو نت مُدبْنَ . 

V٤‏ - وراي اعت إلى نَصِيب الشريك المُدَبّر عَلَى عَكْس م 
«التنبيه»» انه الأصَحٌ في «الروضة» في باب العتق, 5 7 
«المنهّاج ». 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۷۷( (ع) انظر المسألة رقم‎ )۷٤۲( 


)۷٤۳(‏ (ض) قوله : أو أنت مدبر» سقطت من (ج)» أو مدبر في (ب). 
(ع) انظر المسألة رقم )٤۷۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)۷٤٤(‏ (ع) قال في «التنبيه» : وإن كان عبد بين اثنين» فدبراه» ثم أعتق أحدهما نصيبه» 
لم يقوّم عليه على ظاهر المذهب. ص۷٩‏ . 

وفي «المهذب» أورد في المسألة قولينء وقال: المنصوص أنه لا يقوم عليه . 

1 /. وهذه المسألة ذكرت في «المنهاج». ونصها: وإن كان بينبها عبد فأعتق 

أحدهما كله. أو نصيبه» عتق نصيبه» فإن كان الآخر ‏ معسرا بقي الباقي 

لشريكه. وإلآ سرى إليه . قال «الشربيني» : وهو بعمومه لا يفرق بين ما إذا كان 

العبد مدبراً أم غيره» كما أن الاستثناءات التي ذكرها شراح «المنهاج» لم تتناول 

المدبر» فدخل في عموم العبارة. «مغني المحتاج» 45/5 . قال في «الروضة» : 

إذا دبر أحد الشريكين نصيبه» فالمشهور أنه لا يسرى» ولا يقوم عليه نصيب = 

“۳ - 


ل ددم يه و9 


0 - وعدم بطلان التذبير فيا ا قوم يش على عنس اي 
«التنبيه»» انه الأصَحّ (في «الروضة») وَلَيِسَثُ في «المنهاج, « أيضاً. 





= شریکه» فإن مات وعتق نصيبه» لم یسر أيضاً إل نصيب الشريك, لأن الميت 

معسر. بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت وهو موسر يسري . 
. وقال في «الروضة»: من أعتق بعض ملوك فإن كان الباقي لغيره» 
عتق نصيبه» فإن كان موسراً بقيمة باقيهء لزمه قيمته للشريك» وعتق الباقي 
عليه وؤلاء جميع العبد له وإن كان معسراً بقي الباقي على ملك الشريك. 
وهذا يثبت السراية. 117/17 . 

وقال في «شزح مسلم»: الصحيح من مذهب «الشافعي» أن من ا 
نصيبه من .عبد مشترك وهو موسر يعتق بنفس الإعتاق» ويقوم عليه نصيب 
شریکه» ویکوت ولاؤه جميعه للمعتق . ۰.1۱۳۷/۱۰ 

وني «التوشيح» علق على عبارة «التنبيه» بقوله: أقره في «التصحيح»» 
والأقوى في «الرافعي». وهو الأصح في «الروضة» أنه يسري . ورقة ٠.١۳۹‏ 

وقال «ابن الثقيب»: بثبوت السراية إلى نصيب :الشريك المدبر. «عمدة 
السالك». ص۲۸۳ . 


(۷4) (ض) قوله :في «الروضة»» في نسخة (ج) في «الشرح» و«الروضة» . 
(ع) قال في «التنبيه» : فإن وهبه. ولم يقبضه بطل :التدبير. ص۹۷. وذكر في 
«المهذب» وجهين. ول يختر شيئاً. 4/17. 
قال في «الروضة»: إذا وهب المدبّر ولم يقبضه» فإن قلنا التدبير وصية. 
حصل الرجوع: وإن قلنا تعليق» لم يحضل على الصحيح » والأظهر عند 
الأكثرين» وهو نص «الشافعي» في أكثر كتبه أن التدبير تعليق بصفة» وعليه 
فلا يحصل الرجوع عن التدبير إذا وهب المدبر وم يقبضه. 140/17 . وقال في 
«التوشيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه»: الاصح في «أصل الروضة»: عدم 
البطلان. وني قول «الوجيزه أنه الأرجح عند الأصحاب. ورقة .]١4‏ قال 
«الحصني» في التصرفات التي تبطل التدبير: الهبة مع الإقباض. فدل على أنها بغير - 


-745- 


ا 1 ع ا 2e o‏ 2 اعم 
625 وانه اد دبره ثم كاتبه لم يبطلٍ التدبير. 





= إقباض لا تبطله. .١78/7”‏ «كفاية الأخياره». وني «فتح المعين» و«إعانة 
الطالبين»: ويبطل التدبير بنحو بيع للمدبر من كل مزيل للملك كالوقف واهبة 
المقبوضة, وجعله صداقاً. ۳۲۷/٤‏ . 
(755) (ع) انظر المسألة رقم (41/4) في «تصحيح التنبيه». 


-7556 


الباب التاسع والعشرون 
باب الكتابة 


۷ - واه إذا قَالَ: كاتبتك» لم يكل : فإذًا ديت فانت حو لکن نراه 
صح 
ق ردةرع يوه . ر مض 

8- وَأ كتَابَةَ المُشْترك بِالإدْنِ (بَاطلَةً) . 
کو ج رکو ولو ا و ى s9‏ 0 

48 وانه إذا ابراه (فوم صيب) شريكه إن كان موسرا. 

Vo‏ - واختص اض هذا بمَا إذا کان (المُيْرأ) أَحَدُ المكاتبينء فن مَاتَ 
اح لوین كما در ليح ف ليقو عليه عَلَى عَكْسٍِ 
ما في «التضجيح. 3 انه الأَصَحْ في «الروضة». لست في 
ا 





. (ع) انظر المسألة ر رقم (180) في خم التنبيه»‎ )۷٤۷( 


(744) (ض) قوله : باطلة» في نسخة (أ) باطل . 
(ع) انظر المسألة رقم )48١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)۷٤۹(‏ (ض) قوله : : قوم نصيب» في نسخة (ج) قوم عليه نصيب. 
0( انظر المسألة ر ة رقم (SAY)‏ في «تصحيح التنبيهع. 


(60/) (ض) قوله : المبا في (أ) المشتريء وئي رج المبرىء . 
(ع) قال في «التنبيه»: فإن كان عبد بين اثنين فکاتباه» وأبرأه أحذهما عن حقه, 


أو مات.فأبرأ أحد الوارئين عن حقهء عق لصي وقوم عليه نصيب شريكه - 
1 7545 


عم و 
3١‏ وإن لَه السفْر. 


ودلا - ورت انحط أو الإيتاءِ عَلَى السّيّدء لآ الحط بعينه . 


- في أحد القولين» ولا يقوّم في الآخر. ص۹۸. ورجح في «المهذب» أنه إذا أبرأه 
أحد الشريكين عن حصته عتق نصيبه» E TRE‏ 
الصحيح . ١6/7‏ . وقال في «الروضة»: إذا كاتب الشريكان معاً ثم اعتق 
أحدهما نصيبه عتق » وهل يسرى إلى نصيب الشريك إن كان موسراً؟ الصحيح 
المشهور: يسري . . ولو أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم» فهو كا لو 
أعتقه» والقول في السراية» وفي وقتها كا ذكرناء لو أعتق أحدهما نصيبه . 
۲ ولو كاتب عبداً؛ ومات عن ابنین» فعتق أحدهما نصیبه» وقلنا يعتق 
نصيبه لم یسر» لأنه مجر على القبض» وابتداء الكتابة لى يصدر منه. ۲۳۹/۱۲ . 
وقد زاد هذه المسألة هايا فقال: كاتب عبد ومات عن ابنين» فأعتق أحدهما 
نصيبه» عتق نصيبه» وكذا لو أبرأه أحدهما عن نصيبه من النجوم» وهو الذي 
قطع به الأصحاب فإذا كان الإبن المعتق موسراً فهل يسري العتق إلى الشريك؟ 
إذا قلنا بالأصح . بأن الكتابة لا تمنع السراية فقولان أظهرهما: لاء لأن الكتابة 
السابقة تقتضي حصول العتق بهاء والميت لا يقوم عليه؛ والإبن كالنائب عنه. 
7547-1 . قال في «التوشيح» : كاتب عبداً» ومات عن ابنين» فإن أعتقه 
أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيبه على المشهور» ورجحه «النووي» و«السبكي 
الوالد» و«ابنه» . وقال «الرافعي» في «المحزر» و«البغوي» الصحيح لا يعتق» فعل 
المشهور إن كان المعتق موسرا بقيت الكتابة في نصيب الآخرء فإن كان المعتق 
موسراًء وقلنا: الكتابة لا تمنع السريان وهو المذهب المشهور, فالأظهر لا تسريء 
لأن إعتاقه تنفيذ لعتق الأب» وتعجيل لما أخره. ورقة .]١5٠‏ 


(۷۱) (ع) انظر المسألة رقم (487) في «تصحيح التنبيه» . 


)۷٥۲(‏ (ع) قال في «التنبيه» Se ES‏ > فإن لم 
يفعل حتى قبض الال رد عليه بعضه . . ص۹۸ . فعبارته تفيد أن واجب السيد 
الحط فقط عن المكاتب من نجوم الكتابة . وفي «المهذب»: ويجب على المولى - 

- ۷ - 


رطع ور “اج 0 
۴۳ _ وان المكاتب بالإذن صحيح . 


4 وَامْبَاعٌ ماه بالإذن . 





= الإيتاءء وهو أن يضع عنه جزءاً من المال. أو يدفع إليه جزءا من المال. فهذه 
العبارة أفادت أن للإيتاء. صورتين الحط أو الإعطاء. ٠١/١‏ . 
قال في «المنهاج» : يلزم السيد أن يحط عنه ‏ العبد - جزءاً من المال ‏ المكاتب 
عليه أو يدفعه إليه بعند قبضه. ويقوم مقامه غيره من جنسه لقوله تعالى: 
«واتوهم من مال الله الذي آتاكم» فقد فسرٌ الإيتاء بها ذكرء لأن القصد منه 
الإعانة على العتق . «الجلال على الهاج 455/4 . 
وقال في «الروضة»: يجب على السيد إيتاء المكاتب. لقوله سبحانه وتعالى : 
«واتوهم من مال الله .الذي اتاک ۳ سورة النور. والإيتاء: أن يحط عن 
المكاتب شيئاً من النجومء أو يبذل شيئاً ويأخذ النجوم , والحط أفضل . . والأصل 
المتصوص أنه .الحطء والبذل بدل عنه. ۲ -- ۲٤۲۹‏ . وقال «الشربيني» في 
«الإقناع»: ويجب على السيد أن حط عن مكاتبه من مال الكتابة الصحيحة أقل 
متمول» أو يدفعه له من جنس مال الكتابة» وإن كان من غيره جازء والحط أو 
الدفع قبل العتق. يستعين به عليه» لأن القصد منه الإعانة على العتق. 
۳/۲ . وقال «ابن حجر» : ولزم من كاتب قنه كتابة صحيحة قبل عتق عن 
.| الكتابة إما حط أقل متمول عن مال الكتابة» وهو الأصل لتحقق نفعه أو بذلهء 
لکن بشرط أن يكون من جنس مال الكتابة» وإنها كفى الحط عن البذل لأنه من 
جنسه» وفي معناه» ون ليسم ا لأن القصد منه الإعانة على العتق . «فتح 
الجواد». ٤٤۲/۲‏ . 
)۷٠۳(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٤۸۲(‏ في «تصحيح. التنبيه» . 


(05) (ع) قال في «التنبيه» : ولا يعتق ولا يكاتب. . . فإن أذن له السيد.في شيء من 
ذلك فقولان. ص48 . ورجح في «المهذب» أنه يصح . لأن الملل موقوف عليهماء 
ولا يخرج منهياء فصح باجتماعهم| كالشريكين في امال المشترك . */14. 
قال في a‏ : ولا يصح إعتاقه ولا کتابته بإذن على المذهب. قال = 


{A= 


ملك ه هدم م ا وگ“ م 
06 وان من اولدها لا تصير ام ولد . 
5£ 2 1 رو و 
٩‏ - وان وَلَدَ المكاتبة موقوفٌ . 


۷ _ - قوع عق المُكاتبة التي أحبَلَها السيد وَمَاتَ قبل أنْ بودي عن 
الكتابّةء للا عن ن الاستیلادء على عَكسٍِ ما في «التنبيه»» فإِنْهُ 
الأصَحٌ في «الرؤضة»» وايست في «المنها- € 


- «الجلال المحلي»: لأا يعقبان الولاء» والمكاتب ليس أهلا له. «كنز الراغيين» 
٤‏ وقال في «الروضة» في بيانه لتصرفات المكاتب: ولا يصح إعتاقه. . . 
وبعد أن ذكر طائفة من التصرفات إلى جانب العتق قال : جميع ما منعناه في هذه 
الصورء مفروض فيما إذا لم يأذن له السيد, فإن أذن قال: لوأعتق المكاتب عبده 
من سيدهء أو من غيره بإذنه فهو كتبرعه بالإذن. ‏ وقال: الأظهر عند الجمهور 
صحته -» ولو أعتق عن نفسه بإذن السيد لا يصح على المذهب. لتضمنه الولاءء 
والمكاتب ليس أهلاً لثبوت الولاء له کالثمن. ۲۸۱/۱۲ . 

قال «ابن النقيب»: ولا يتزوج ولا يهب» ولا يعتق. . . إل بإذن السيّد. 
ص٠۲۸‏ . وقد علق المحققان بقوه) المعتمد أنه لا يصح عتقه ولو بإذن سيده. 
لأن ذلك يعقب الولاء» وهو ليس من أهله. ص785. وقي و«كفاية الأخيان : 
فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب في «الروضة» تبعاً للرافعي» أنه لا ينفذء 
فإن أعتق عن السيد أو عن أجنبي نفذ على الصحيح . ۱۸١/۲‏ . 

وعلّق في «التوشيح» على نص «التنبيه» : «فإن أذن له السيد في شيء من ذلك 
ففيه قولان» الأصح الصحة. لكن يستثنى الكتابة والعتق فلا يملكهماء وإن أذن 
له السيد في الأظهر. ورقة ١٤١ب.‏ 


(۷) (ع) انظر المسألة رقم )٤۸۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)۷١١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٤۸۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(لاه/ع) رع قال في «التنبيه» : وإث کاتب أمة م يملك تزوجها إلا بإذنهاء ولا يجوز له 0 


- ۲6۹ - 


0 واه إِذا مجبسة فَالوَاجِبُ جر مثله . 


۹ وه ئی على سيأ نر تى هبقل زيمن لأض 


وقيمتة . 





وطؤها) فإن وطئها لزمه المهر. وإن أحبلها صارت 5 ولد له فإن أدّت المال 
عتقت وصحبها كسبهاء..وإن مات السيد قبل أن تؤدى عتقت بالاستيلاد وعاد 
السب إلى اليد ةة 

وجزم في «المهذب» كذلك بأنه إذا مات السيد قبل الأداء عتقت بالاستيلاد» 


ا وبطلت الكتابة : ١۱١/۲١‏ . وقال في «المنهاج» : ويحرم وطء مكاتبته. ولا حد فيه 


وجب مهن» وصارت مستولدة مكاتبة. فإن عجزت عتقت بموته . قال «الشر بيني» 
في شرجه: فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة» وتبعها كسبها وولدهاء وإن 


E عجزتٍ عتقت 'نموته - السيد - عن الاستيلاد» ل‎ ١ 


أيضاًء ولكن الأصح أنهاتعتق عن الكتابة . كما لو أعتق مكاتبه منجزاً > أو علقه 
بصفة» فوجدت قبل الأداءء ويتبعها كسبهاء وأولادها الحادثون بعد الكتابة . 
«مغني الجتاج» £ ,or/‏ 

وقال :في «الروضة» : : السيد ممنوع من وطء المكاتبة ت لاختلال ملكه. فإن وطء 


افلا حل وجب :ا مهر مع الجهل والعلم ولو أولدها فالولد حر وتصير مستولدة . 


فإن عجزت عن النجوم ثم مات السيد. عتقت بالاستيلاد. وإن مات السيد قبل 
عجزها عتقت» والأصح أنها تعتق عن الكتابة» كما لو أعتق السيد ا مكاتب» أو 
أبرأه عن النجوم. ۲۹١ - 51٠0/١7‏ . وفي «فتح المعين» و«إعانة الطالبين» : 
وحرم علي السيد.تمتع بمكاتبة لاختلال ملكه. ويج ب لما بوطئه مهر لا حد. وإذا 
أحبلها وؤلدت منه صارت أم ولد وكان ابنها حراً. لأنها علقت به في ملكه. 
وصارت به مستولدة مكاتبة. فإن عجزت عتقت بموت السيد بالاستيلادء 
والأرجح في هذه الصورة أنها تعتق من حين الموت فتملك كسبها بعده. وإلا 
فعتقها عن الكتابة . ٠٣٠/٤‏ . 


a (0 0‏ ل ؛ رقم )4۸€( ي ي التنبيه». 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٤۸( انر الال‎ a e) 


7569 - 


روف 2م كه و 1 “ميك رس ة 12 57 2 سمدم 
وبطلان الكتابة لا فسادها إذا كانت على عوض محرم غير مقصود 





(070) (ع) قال في «التنبيه» : وإن كاتبه على عوض محرم فسدت الكتابة وبقيت الصفة . 

ص48 . وفي «المهذب» : إذا كاتب على عوض محرم » فللسيد أن يرجع فيها لأنه 
دخل على أن يسلم له ما شرط» ولم يسلم » فثبت له الرجوع . وقد ذكر ذلك تحت 
باب «الكتابة الفاسدة» ۱۷/١١‏ . وفي «المنهاج»: الكتابة الفاسدة بشرط أو 
عوض فاسد كخمر كالصحيحة في استقلاله بالكسب . قال «قليوبي»: والباطلة 
ملغاة إلا في تعليق معتبرء بأن تقع ممن يصح تعليقه» كإن أعطيتني هذا الدم 
فأنت حر. وأعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج 
والعارية والخلع والكتابة. «حاشية قليوبي على المنباج». ۳۷١/٤‏ . وقال 
«الشربيني» في شرح عبارة «المنہاج» المذكورة: احترز بالفاسدة عن الباطلة. وهي 
ما اختلت باختلال ركن من أركانها کا لو عقدت بعوض غير مقصود کالدم» أو 
بمالا يتمول» فإن حكمها الإلغاء إل في تعليق معتبر تمن يصح تعليقه فلا تلغى 
فيه. 678/84 . 

وقال في «الروضة»: الكتابة التي لا تصح تنقسم إلى باطلة وفاسدة: أما 
الباطلة » فهي التي اختل بعض أركانهاء كأن لم يجر ذكر عوض» أو ذكر ما لا 
يقصدء ولا ماليّة فیه» كالحشرات, والدم. 7١/١؟.‏ وقال «ابن حجر»: 
الباطلة هي التي تصدر مع انتفاء ركن » فليست كالصحيحة ويحصل البطلان 
بأسباب منها وقوع العقد على غير عوض. أو على عوض لا يقصد كدم أو 
حشرات . «فتح الجواد) . . 

وقال «الباجوري» في حاشيته كقول من ذكرناء واعتبر العقد على عوض غير 
مقصود كالدم شرا ما ۲ . قال في «التنقيح». تغلقا غل غبارة 
«التنبيه» : هذا إذا كان العوض المحرم مقصودا كالخمر والخنزير» فإن لم يكن 
مقصودا كالدم والحشرات فهي باطلة . هكذا قال في «الشرح» و«الروضة». وقال 
«النووي» في «الدقائق» : ولا فرق عندنا بين الفاسد والباطل إلافي أربع مسائل : = 


„01 - 


3 8م ره # م ا م 2 ا 
0 روإن الدِينَ) يسقط بالدذين المماثل؛ بغير رضىّ . 
7- وَحَدَمُ السَفُوط إِذَا لّمْ يَكُوبَا تَقَدَين. 





= الحج والعارية والكتابة والخلع ولم يذكر صورها. فمن صورها في الكتابة أن 
الباطل ما كان .على عوض غير مقصود كالدم وا لحشرات» والفاسد خحلافه» 
والباطل لا يترتب عليه أثر» والفاسد يترتب عليه العتق . ورقة ۷٦ب‏ . 
وقال في «التوشيح» كقول «التنقيح» ت تقريباً. ورقة ؟4١].‏ 


 .نيدلاو (ض) قوله : وأن الدين» في نسخة (ج)‎ )/51١( 
: (ع) انظر المسألة رقم (451) في «تصحيح التنبيه»‎ 


(VY)‏ 95 قال في «التنبيه» : فإن كانا الديئان - - من .جنس واحدء سقط أحدهها 
بالآخر في أحد الأقوالء ولا يسقط في الثاني» ولا يسقط في الثالث إل برضا 
أحدمماء ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما. ص۹۸ وم يرجح أي من هذه 
الأوجه. وقال في «المهذب»: إذا دفع المكاتب للسيد مالا ولم يقع عا عليه ثبت 
له الرجوع» فإن كان من جنس القيمة وصفتها كالأثمان وغيرها من ذوات 
الأمثالء ففيه أربعة أقوال كالتي في «التنبيه» ولم يرجح منها شيئاً. ۱۷/۲ . قال 
في «المنباج»: فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق» وأراد كل الرجوع على الآخرء 
وتجانس المتالان ‏ واجب السيد والعبد - فأقوال التقاص - الأربعة التي ذكرها 
«التنبيه» و«المهذب» ‏ وأصحها: سقوط أحد الدينين بالآخر من الجانبين مع 
التساوي بلا رضى . لأن مطالبة أحدهما بالآخر بمثل ماله عليه عناد لا فائدة 
منه . وظاهر كلام المصنف إجراء التقاص في النقدين وغيرهما من المثليات. ولكن 
' المذهب في «أضل الروضة»: أن المثليات غير النقدية كالطعام والحبوب لا يقع 
فيها التقاص لأن ما عدا الأثمان تطلب فيها المعاينة . «مغني المحتاج» 4؛ / 4 "81 . 
وقال في «الروضة»: إذا ثبت لشخصين. كل واحد منهما عل صاحبه دين 
بجهة واحدة أو جهتين» کسلم وقرض. أو قرض وثمن» نظر» هل هما نقدان 
أم لا؟ وهل هما جنس أم لا؟ فإن كانا جنساًء واتفقا في الحلول وسائر الصفات. 


فأربعة 0 أظهرها: يحصل التقاص بنفس ثبوت الدينين» ولا حاجة إلى = 
767 ش 


گے 20 o ° o‏ 2 كت 2 
۴۳ - وان الوصية بالعبد عند الجهل بفساد الكتابة صحيحة . 


کو اج عمل لوص اه و 
84 وانه إذا اسلم عبد لكافر كفاه كتابته . 





= الرضى» إذ لا فائدة منهء أما إذا لم يكن الدينان نقدين» فإن كانا جنساًء 
فالمذهب أنه لا تقاص» وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم. ۲۷۳/۱۲ . قال 
«الشيخ زكريا الأنصاري» : إذا بطلت الكتابة رجع المكاتب على سيده ب) أداه إن 
بقي» أو ببدله إن تلف» فإن اتحد واجب السيد والمكاتب جنساً وصفة كصحة 
وتكثير» وحلول وأجل» وكانا نقدين وقع التقاص بينهها كسائر الديون من النقود 
المتحدة ولو بلا رضا من صاحبيه) أو من أحدهماء إذ لا حاجة إليهء أما إذا كانا 
نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص . «فتح الوهاب» 744/7 . 

وقال في «التنقيح» تعليقاً على قول «التصحيح»: وسقوط الدين بالدين 
الماثل بلا رضا: وليس كا أطلقه. فإن المذهب في «الشرح» و«الروضة» اشتراط 
كونهها نقدين . ورقة 58أ. وقال «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه» في التقاص : 
سقط أحدهما بالآخر في أحد الأقوال: هوالأصح. وقد نبه عليه في «التصحيح »» 
ولم ينبه على أنه يشترط مع ذلك كونه| نقدين على المذهب» ولا بد منه. ورقة 
۲ ب. 


(۷۳( (ع) انظر المسألة رقم )٤۸۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(755) (ع) انظر المسألة رقم )٤۸۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
5 


الباب الثلاثون 
V1‏ - وَأ إذا و من أَوْنَدَهَا بشَبهَةٍ ة لم تصر ا ولد له . 


۹ وا إذا وضعبت ما (شَهِدَ) القوابل ب باه لو (بقيّ) کان آدميا ل تصير 
ا ا لَه 


۷- واه إذَا كروت جتايتهًا (تشارك) المجبي عَلَيهِمَاء ولا يتعدّد 
الفدَا. ٠‏ 





(1/56) (ض) قوله: ملك في E‏ 00( أسلم . 
4 انظر المسألة رقم (484) في «تصحيح التنبيه». 
(777) (ض) قوله: شه في (ب) تشهد . قوله: بقي» في ر ترك . 
(ع) انظر المسألة ارقم (6۹۰) في «تصحيح التنبيه» . 
(7/530) (ض) قوله : تشارك؛ في (ج) مشارك . وفي (ب) بدون فقط.. 
(ع) انظر المسألة .رقم (491) في مجح التنبيه) .. 
- 504 


الباب الحادي والثلاثون 
باب الولاء 


رگ او عد ل که ر ا روه وق 
۸ -_ وان المكاتبٌ إذا اغتقّ عليه عبد فولاؤه موقوفٌ . 

ي ا ا ار ل م + د ر 
48 وانه إذا (عتق) الجدء. والاب مملوك» (انجر إلى ) مواليه . 


و ا ا ٤‏ 
۰-- وانه إذا كان للمعتق اخ وجد» فالولاءٌ (للاخ ) . 


(۷) (ع) انظر المسألة رقم )٤۹۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(4/) (ض) قوله : عتق. في نسخة (ج) أعتق . قوله: انجر إليه» في (ب) في (أء 
ج) انجرٌ الولاء إلى مواليه . 
(ع) انظر المسألة رقم )٤۹۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(۷۷۰) (ض) قوله : للأخ في نسخة (ج) سقط للأء ولم يبق إلا حرف خ. 
(ع) انظر المسألة رقم (444) في «نصحيح التنبيه». 
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كتاب الفرائض 


فيه أبوات: 
8 ± 
باب الثاني : اث العصبة 
الباب الثاني : باب مير 


„oV - 







































































سه # مم برق وورا مر 


و ران م ل رت 


VV‏ - وق سبق في بَاب الكفن أنه إذَا تعلق بين المّال, ما قُدُمَ عَلَى 
مؤنة ة التجهيز. 
الباب الأول 
باب ميراث أهل الفرض 


٤ 0 o, > £‏ #ه 2" مهم م o‏ - 4 
77 ون (الجَدَّةٌ القرّى مِنْ جهّة الاب) لا سقط البُعْدَى مِنْ جهّة الام . 


4 والصوابُ 9 من لوه رٹ لخر انيف * يجب وهو و الأحَوَان) م مع 
الأبوين (يَحجبانهماٍ ا السدس 7 وَكذَا (أَحَوان) مِنَ الآم مها 
(ومع خد وَكذَا الآ لابين » واخ (لأب) معهاء وكذًا هَذَان 
وَجَدٌ . 


(الالا) (ع) انظر المسألة رقم (446) في «تصحيح التنبيه» . 
(۷۷۲) (ع) انظر المسألة رقم (445) في «تصحيح التنبيه» . 


(۷۷۳) (ض) قوله : الجدة القربى من جهة الأب. في (ب) وان الجدة من جهة الأب . 
(سقطت القربى من ب). 
رع( انظر المسألة رقم (6۹۷) في «تصحيح التنبيه» . 


)۷۷٤(‏ (ض) قوله : نقيصة يحجب, وهو الأخوان» في (أ) بعضه يحجب وهو الأخوانء 
في (ج) نقص لا يحجب وهو الأخوان. قوله : يحجبانهه| في (أ) يحجنانه|. قوله : 


أخوان , في (ج) الأخوان» قوله : ومع جد في (ج) ومع الحد. قوله : لأب = 
- ۲0۹ - 


الباب الثاني 
ش باب ميراث العصبة 


اسا الوح :من ضَابط العَضَبَات . 


في نسخة (أ) من اب. 
0( انظر المسألة رقم )٤۹۸(‏ في المي التنبيه» . 
)۷۷٥(‏ (ض) واستغناء». ي (ج) واستثنى 

(ع) قال في «التنبيه» : كر e‏ الميت أنثى 56 ۰ 
وقال بمثله في «المهذب» .٠١/۲‏ 

قال في «النہاج» في تعريف العصبات : والعصبة من ليس له سهم مقدر من 
المجمع على توريثهم » قال «الشربيني» في شرجه: كل من ذكره من الرجال عصبة .. 
إلا الرّوج والأخ للأم . فهذان هما حال التعصيب بجهة التعصيب سهم مقدر من 
الورثة المجمح على توريثهم من ذوي الأرحام . «مغني المحتاج» ..7١ - ١94/84‏ 
وقال في «الروضة» : العصبة بنفسه. هو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة. أو 
بتوسط محض الذكور. وقال من زياداته : هذا الذي قاله في حد العصبة غير مطرد 
ولا منعكسء. فإنه يقتضي دخول الزوج - فإن «الغزالي» وغيره عدّوه ممن يدلي 
بنفسه ‏ مع أنه ليس من العصبات . فينبغي أن يقول: هو كل معتق وذكر نسيب 
يدلي إلى الميت بغيرٍ واسطة ۸/٠٠.‏ . وقال في «الإقناع»: إنلم يكن للمعتق عصبة 
ولا غيرها من الوزئة» انتقل المال إلى بيت المال إرئاً للمسلمين إذا انتظم أمر بيت 
المالء أما إذا لم ينتظم لكون الإمام غير عادل» فإنه يرد على أهل الفروض غير 
الزوجين». لأن علة: الرد القرابة» وهي مفقودة فيهماء ونقل «ابن سريج» فيه 
الإجماع ١4/1‏ : وؤ في «التوشيح» : أورد كلام «النووي» في زيادات «الروضة» 

ف الاعتراض عل تعريف «التنبيه» للعصبات لأنه يؤدي ا دخول الزوج» وهو = 
۰ 


“7 وَالأصَح ا أ إذا وَجِدّ في نكاح المجوسٍ ¢ أو الشيهة بنت هي 


حت وَبِنْتِ بالبئؤة فق هَكذًا في «التُضجيح, 53 ولا حاجة ليه 
أنْهُ في «التنبيه» . 





- ليس من العصبات. ورقة 484١ب‏ . كما اعترض في «التنقيح» على تعريف 
ورقة ۸٦ب‏ . 


(VY‏ )ع( هذه المسألة سبقت دراستها في كتاب «تصحيح التنبيه» في المسألة رقم 

(444) إلا أن «الإسنوي» استدرك على «النووي» أنه لا حاجة لإيرادهاء لأن 
كتاب «التنبيه» الذي جاء «التصحيح» لاستکال نقصه» وتقويم أخطائه قد 
اشتمل عليها. 

قال في «التنقيح» شا على قول «التصحيح» : والأصح أنه إذا وجد في 
نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخحت» ورثت بالبنوة فقط. لا حاجة إليه» فإن 
هذا الذي قاله قد صرح به «الشيخ» فقال: وإن وجد في شخص واحد جهتا 
فرض كالأم إذا كانت أختاً ورثت بالقرابة التي لا تسقط وهي الأمومة» ولا ترث 
بالأخرى (ص١١٠)‏ فالشيخ قد ذكر قاعدة عامة, ومكّل. ورقة 14ب . 

وني «التوشيح» علّق على قول «التنبيه» : وإن وجد في شخص جهة فرض 
وتعصيب. . . فقال: استدرك عليه في «التصحيح» صورة لا ترث فيها إلا بجهة 
واحدة فقال: والصحيح أنه إذا وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت 
ورئت بالبنوة فقط» والمراد به هي أخت لأب» فإن الأخوات من الأب والأم مع 
البنات عصبة . فالحاصل أنه استثنى من ميراث الواحدة بالفرض والتعصيب هذه 
الصورة» ولك أن تقول إن الأخت للأب إنا تكون عصبة إذا كان معها بنت» 
وهنا ليس معها بنت» وإنما هي نفسها البنت» وفي جعلها معصبة لنفسها نظر. 
واعلم أن طائفة من العصريين منهم صاحبنا الشيخ «كمال الدين النشائي» توهموا 
أن ما ذكره «النووي» في «التصحيح» ليس استدراكاً على قول «الشيخ» وإن وجد 
في شخص جهة فرض وتعصيب. . . بل على ما ذكره فيه باب ميراث أهل 
الفرض وهو قوله : وإن وجد في شخص جهتا فرض کالم إذا كانت أختا ورثت - 

لوك 


۷ ك واه إا م بحم ضرف بيت الالء 5 يضرف مال مَنْ لا وَارتَ لَه 
إلى الرَدْء نلم يكن وَارتُ عير الْوجِينِ صرف إلى ذوي الأرْحَام . 





= بالقرابة التي لا تسقط وهي الأمومة. ولا : ترث الأخرى: ومن ثم قالوا استدرك 

عليه شيئاً موجوداً في كلامه والشيخ أبرزه في قالب قاعدة عامة مع التمثيل . قلت 

هذا 00 فإن «الشيخ» إنا تكلم في باب ميراث أهل الفرض في اجتماع جهتي 

ض» فكيف يستدرك عليه جهة فرض وتعصيب» ولا يلزم من انتفاء التوريث 

بجهتي الفرض. :انتفاؤه بجهتي الفرض والتعصيب . ولو نظروا في «المنهاج» 

۰ لاتضح هم ما أبديناف فإنه ذكر فيه اجتماع جهتي الفرض والتعصيب ثم استدرك 

هذه الصورة. وأما قوله وان اجتمع في شخص جهتا فرض فلم يقل «الشيخ» فيه 

انه يرث با حتى يستدرك. فوضح أن من اعترض «التصحيح» با ذكرناه نشأ 
له اعتراضه من عدم فهم كلام «التصحيح». ورقة ه4١أ.‏ 


5 رع انظر المبسألة رقم )۰ )في «تصحيح التنبيه»‎ (VVV) 


5 


كتاب النكاح 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: باب حكم عقد الزواج ومقوماته 
الباب الثاني : باب المحرمات من النساء 
الباب الثالث : باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 
الباب الرابع : باب نكاح المشرك 
الباب الخامس: باب الصداق 
الباب السادس : باب المتعة 
الباب السابع : باب الوليمة والتثر 
الباب الثامن: باب عشرة النساء والقسم والنشوز 


- ۳ - 



































الباب الأول 
باب حكم عقد الزواج ومقوماته 


7ت الصّوابٌ أل من لا يتاج ال لكا وهو وَاجدٌ به وَل علَةَ به 
(كهرم)» أ مَرَض ب أو تعْنین» لا يره لَه لَك اسْتعَالَهُ 
بالعبّادة أل م في الأصَح . وان لم يَْتَغِلُ بها الاح أَفْضَلُ 
في الآصَحٌ . 


ثم ديدم مء 


۹- وان مَنْ يخا إِلِيهِ وهو فاقدٌ هبق يستحب لَه ترك وَيَصُوم . 

وَالأضَحُ 9 تول العبد في قبولِ التكاح (بإِذْنِ سیده» وبغير إِذنه 
کو ن رو و٤‏ به 7ي اام 5 

0١‏ وانه لا يجوز للاب وغيره تزويج السفيه إلا بإذنه. 





(8//) (ض) قوله: هرم » في نسخة (أ) هرم . 
(ع) انظر المسألة رقم )٠١١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۷۷۹) (ع) انظر المسألة رقم (001) في «تصحيح التنبيه». 


(80/) (ض) قوله: بإذن. . . صحيح» في نسخة (أ) وبغير إذن سيده» وبغير إذنه 


(ع) انظر المسألة رقم )٥٠۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۷۸۱( )ع( انظر المسألة رقم (0095) في «اتصحيح التنبيه» . 


0 - 


کم تھے وه # ابره ع 
۲ - وانه ليس له تزويج عبده الصغير كالكبير. ' 
اک ا ا ر دم 1 
8 - وانه (لا' تجب إجابة مكاتبة) طلبته . 
© بعك م اس ةق کے له مهال مس 
45 وان الاب والجد يزوجان امة من ليس برشيدٍ. 


6 واه إذا رَو غير من حرجت فرعته صح 


- وة تزويج ‏ الإمام الفاستق بنَاتَ تفه وبنَاتَ عَبْره.. 





(785) (ع).انظر المسألة رقم (905) في «تصحيح التنبيه». . 
رضم رض وله + لا تحب إنحابة مكاتبه في نسبخة وج لا تب لخكاتيه. 
)ع( انظر المسألة رفم (4:ه) في «تصحيح التنبيه». 
(VAS)‏ 2 انظر المسآلة ركم 63 في ومع لتنبيه» . 
Wa)‏ (ع) انظر المالة رقم (۰۷ في «تصحيح ا 


(85) (ع) قال في «التنبيهه : اليو أن يكون الوي فاسقأء إلا السيد في تزويج أمته. 
ص۱۰۳ . وقال ني «المهذب» : ولا يجوز أن يكون فاسقاً على المنصوص ؟//71. 
قال في «المتباج» : ولا ولاية لفاسق. قال «الرملي» في شرحه : غير الإمام 
الأعظم» مجبراً كان أم لاء فسق بشرب الخمر أو لاء أعلن فسقه أو لا. أما 
الأعظم فلا ينعزل بالفسق. فيزوج بناته إن لم يكن هن ولي خاص . وبنات غيره 
بالولاية العامة وإن فسق تفخيماً له . «غهاية المحتأج» ۸/٦‏ - ۹ . 
وقال في «الروضة» : الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الضحيح» وحينفذ ٠‏ 
في تزويجه بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجهان: - تفريعاً على أن الفاسق لا 
يلي - أصحها: أنه يزوج تفخييا لشأنه. وهذا لم يحكم بانعزاله. ۷ . وقي ٠‏ 
«فتح الحواد» : وإنها تسلب ولاية فاسق إن فسق وهو غير سلطان» أما السلطان» 
والمراد به هنا الإنام الأعظم فلا يقدح فسقه. لأنه لا ينعزل به خوف الفتنةء 
زيچ بات إن فم يكن اهن ولي غير ء وبنات غيره بالولاية العامة . ۲/. قال 
ل ْ 


۶وو 


۸- وان 52000 مته e‏ 


: رمع ع ا لح امن e e ea Eg‏ و 7ه مو ك 
8 وانه إذا غاب الوليّ دون مسَافة القصر لم يصح تزويجها إلا بإذنه. 


ر چ که ر و “o5 Pe‏ 
وانتقال الولاية (إلى الابعد) (بالعضل ) المتَكرّر كما في «الروضة» 


«ابن السبكي»: اعلم أنه يستثنى من منع ولاية الفاسق الإمام إذا كان فاسقاًء 
فالاصح أنه يزوج بناته وبنيه بالولاية العامة . «توشيح التصحيح» ورقة ١٤۸‏ . 
وفي «التنقيح» : الأصح في «الرافعي» و«الروضة» أنه إذا كان الفاسق إفافاً 
جاز أن يزوج بنات نفسه وغيره» تفخياً لشأنه» لذلك لم يحكم بانعزاله. ورقة 
۸بت . 


. )ع( انظر المسألة رقم (004) في «تصحيح التنبيه»‎ (A۷) 
(ع) انظر المسألة رقم (004) في «تضحيح التنبيه».‎ (۷۸۸) 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )01١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )784( 


(940/) (ض) قوله: إلى الأبعدء في نسخة (ج) للأبعد. قوله: بالعضل» في نسخة 
(ج) بالعظل . 
(ع) في «التنبيه» : وإن عضلها وقد دعت إلى كفء, أو غاب زوّجها الحاكم » ولم 
تنتقل الولاية إلى من بعده. ص١٣١٠‏ . وني «المهذب»: وإن دعت المنكوحة إلى 
كفء» فعضلها الولي . كان زواجها إلى السلطان. ."8/1١‏ قال في «المنهاج» : 
وكذا يزوج السلطان - إذا عضل القريب . قال «الرملي» في شرحه: نعم إن 
فسق بعضله لتكرره منه. عدم غلبة طاعاته فعاصيه - زوج الأبعد. وإلا فلا. 
وقد قدّر «الشبراملسي» التكرار بثلاث مرات . «نهاية المحتاج» ۲٤/٠‏ . وفي 
«الروضة»: إذا قلنا الفاسق لا يليء فالولاية للأبعد على الصحيح. ويه و 
الجمهور. وإنها يفسق إذا عضل مرات أقلها ‏ في حكى بعضهم - ثلا 

- ۷ - 


كم - م 2ه م 0 د 
ا م في التوول . 


۳-_ و انحصار الكَفَاءَة 9 5 والىدين), (وَالصَّنعَة), 
لرا المي عن ب المُثبئَة للخيّار مها ا 


= وحينئذ الولاية للأبعد ٠٠/۷‏ . وقال «ابن حجر» : لوعضل ولي ولو مجراً أي منع 
بالغة عاقلة من تزوجها من كفء خطبها وقد عَيّته ولو بالنوع . بأن خطبها أكفاءء 
ودعت إلى أحليهم . فيأمره القاضي به. فإن امتنع منه» وثبت عضله. فقاض هو 
الذي يزوجها كما في الغائب. «فتح الجحواد» . ۲ وني «التنقيح» قال: إذا 
تكرر العضل انتقلت الولاية للأبعد. ورقة 59أ. وقال في «التوشيح» : بأن انتقال 
الولاية للقاضي مقيدة با إذا لم يتكرر العضل. فإذا تكرر انتقلت إلى الأبعد. 
ورقة م8 اب.” . 
قال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : محل تزويج السلطان بالعضل إذا 
لم يتكررء فإن تكرر ثلاثا صار كبيرة. فيزوج الأبعد. 9.0/19 . 
)/41١(‏ ١ع(‏ انظر المسألة رقم )61١(‏ في «تصحيح . التنبيه» . 
(A)‏ 49 الغا المسألة' ا 019) في زجح التنبيه» . 


)4( (ض) قول : في النسب والدين» في نسخة (أ) في الدين والنسب. قوله: 

والصنعة* : سقطث من نسيخة ة (أ). 
(ع) قال في «التتبيهة : والكفاءة في : السب والدّين والصنعة ل . ص۱۰۳ . 
ومثله قال في «المهذب».. : وذكر اختلاف الأصحاب في اليسار. .٤١/۲١‏ 

وقال في في للاج وخصال الكفاءة : سلامة الزوجة من العيوب المثبتة 
للخيار» وحرية. ونسب» وعفّةء وحرفة . ٠‏ ورجح عدم اعتبار اليسار» وقال 
«الأذرعي» المذهب المنصوص الأرجح دلي ونقلا اعتباره . ولا يعتبر الالء ولا . 
البلدء ولا السلامة من العيوب المنفرة كالعمى وتشويه الصورة» واعتبر بعضهم 
العلمى, كير ليسن كفؤاً للعالمة وصحح «النووي» في زيادة «الروضة» عدم = 

NA“ 


4- وَالصّوابٌ أن المُطلبٌ كَمُوٌ للهاشمية . 
6- وبطلان تنكام عَقَدٍ بحضور (مجهولي) الإسلام . 





= اعتباره» لكن «الروياني» و«السبكي» قالا انه ليس كفؤاً ها. «مغني المحتاج» - 
6 فابعدها . وخصال الكفاءة في «الروضة»: التنقي من العيوب المثبتة للخيار, 
الحرية» النسب, الدين» والصلاح» الحرفة . والأصح أن اليسار غير معتبر» وقال 
«الروياني» الشيخ ليس كفؤا للشابة على الأصح . وخالفه «النووي» في زيادات 
«الروضة» : وقال ليس البخل والكرم» والطول والقصر معتيراً. ۷/ ۸۰ - ۸۳. 
وقال «ابن النقيب»: الكفاءة في النسب والدين والحرية والصنعة والسلامة من 
العيوب المثبتة للخيار. ص5١"‏ . وقال «ابن السبكي» : التنقي من العيوب المثبتة 
للخيار من خصال الكفاءة. ويرى «الرافعي» و«النووي» أن الشيخ والجاهل 
يكافئان الشابة والعالمة. وقد وافق «السبكي» «الروياني» في اعتبارهما. ورقة 
154. 


. (ع) انظر المسألة رقم (01) في «تصحيح التنبيه»‎ )۷۹٤( 


)۷۹١(‏ (ض) قوله : مجهولي» في نسخة (ج) مجهول. 

(ع) قال في «التنبيه» : فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنتصوص . ص٤ ٠١‏ . 

وقال في «المنهاج»: لا يصح - عقد الزواج - بمستوري الإسلام. قال 
«الرملي»: لسهولة الوقوف على الباطن . «نهاية المحتاج» 77١/5‏ . 

وقال في «الروضة»: ولا ينعقد ‏ بشهادة ‏ من لا يظهر إسلامه» بأن يكون 
في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار. بل لا يكتفى بظاهر الإسلام بالدار حتى 
يعرف حاله باطناء وهذا مقتضى كلام «البغوي» وغيره. ٤۷/٤‏ . وقال «الشيخ 
الباجوري»: من شروط الشاهدين الإسلام يقيناء فلا يصح بظاهر الإسلام» 
ولا بمستوره. بأن اختلط المسلمون بالكفار ولا غالب. ٠١7/7‏ . قال في 
«التوشيح» : قال «النووي» و« الرافعي»: إن المقصود بظاهر الإسلام من لم يعرف 
منه فسق» فينعقد بكل مسلم لم يعرف فسقه» كى| رجحه «السبكي»., وقال: هو 
ما يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه. ورقة 48١أ.‏ 

- ۲۹ - 


عق ره مم و وء 


دالا ب بطلانة (أيضا) حور مَجهولي الحريةء وبحضور رجلين 
غير شري الغذالة في الظاهر. 


(47/) (ض) قوله : أيضاًء سقطت من نسخة (ج) 
(ع( هذه المسألة تعليق على عبارة «الشيزازي» في المسألة السابقة: فإن عقد 
بشهادة مجهولين جاز على المنصوص ٠١ ٤ص  .‏ . وقال في «المنهاج» : : ويصح 
بشهادة مستوري العدالة على الصحيح» لا مستوري الحرية. قال «الرمق» في 
شرحه: e‏ ۰ 
جمخء الجزيائنه يون "أوضاط الشاس» ”فلو كلفوا بمغرفة'العدالة الباطنة لبحضي: 
الطال الأمر وق . ٠.‏ أما مستوري الحرية فلا بد من معرفة ماما فيها 
طناء لسهولة النوقوفٍ على الباطن. «نهاية المحتاج» ۲۲۰/۰ . وقال ف 
ا E‏ 
عدالته ظاهرا لا باطناء وقال «البغوي»: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهراء 
قال من زیاداته : الحق قول «البغوي». وأن مزاده من لا يعرف ظاهره بالعدالةء 
وقد صخ «البغوي» بهذاء وقال شيخه «القاضي حسين»., ونقله «إبراهيم 
المروذي» عن «القاضي»ء ولم يذكر غيرهء وقال: ولا ينعقد بمن لا تظهر حريته» 
بأن يكون في موضع يختلط فيه العبيد والأحرار ولا غالب. بل لا يكتفى بظاهر 
الحرية بالداز حتى. يعرف حاله فيها باطناً لسهولة الويف عليه ٤۷/۷‏ . وما 
وني فضاشية الشرفاوية: ينعقد إلنكاح بشهادة مستوري العدالة وهما 
المعروفان بها ظاهراً لا باطناًء » بأن عرفت بالمخاطبة دون التزكية كما دلّ عليه كلام 
«الرافعي» اوا وقال «النوؤي» إنه الحق» لأن الظاهر من المسلمين العدالة ولا 
ينعقد بشهنادة مستوري الحرية» وهو من لا يعرف :إسلامه وخريته لاختلاط 
الرقيق والأحرار ولا غالب. ۲۳۱/۲. 0 
قال" وای الصباغ»: لا يصح اع إلا بشاهدين عدلين ذكرين. 
«الشاملة: : ج ورقة, ۱ 


- 0 


0- واه إا امْمصَرّ على قَوْله قلت لَمْ يَصِح . 


۸- واه يصح بالحجمية ممن يخسن (العَرَبية) . 


- - وعدم ووب تشايم المرأة في منزل, الج إذا انتقل عَنْ بَلَد 
العَقَدء بل مون ة الزائد من لد العَقد د إلى لد الانتقال على الدج 
کم ذکره في «الرؤضة» في آخر الباب الأول من واب الصَدَاق. 





(۷۹۷) (ع) انظر المسألة رقم )0١84(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۷۹۸) (ض) قوله : العربية» سقطت من نسخة (ج) 
(ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(744) (ع) قال في «التنبيه»: ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج . ص٤١٠‏ . وهو بعمومه 
لا يفرق بين حالة وأحرى. وقال «الخطيب الشربيني» ف «شرح المعهاج» : أهمل 
«المصنف» «النووي» محل التسليم » وهو منزل الزوج وقت العقد كما ذكره في 
«التنبيه» . فإن انتقل عن بلد العقد فزائد المؤنة عليه » فلو تزوج رجل بغرّة امرأة 
بالشام » سلّمت نفسها بغرّة اعتباراً بمجمل العقد» فإن طلبها إلى مصر فنفقتها 
من الشام إلى رة عليهاء ثم من غرّة إلى مصر عليه . «مغني المحتاج» 7784/7 . 
وقال في «الروضة» : ولو تزوج رجل ببغداد امرأة بالكوفة» وجرى العقد ببغدادء 
فالاعتبار بموضع العقدء فتسلم نفسها ببغداد. ولا نفقة لما قبل أن يحصل 
ببغداد» ولو خرج الزوج الى الموصل» وبعث إليها من يحملها من الكوفة إلى 
الموصل» فنفقتها من بغداد إلى الموصل على الزوج 757/1 . وقال «ابن السبكي» 
تعليقاً على عبارة «التنبيه»: أورد عليها أن التسليم إنها يجب في بلد العقد فلو 
انتقل إلى بلد آخرء فلا يجب إلا التمكين وأجيب عنه من وجهين أحدهما: أن 
المفهوم من منزل الزوج حال الإطلاق منزله وقت العقد, الثاني : أن التسليم 
والتمكين سواء» فواجبها التمكين» وعليه ما حدث بسببه . ورقة ١٠6١ب‏ . وقال 
في «التنقيح» تعقيباً على كلام «التنبيه»: ان التسليم إنها يجب في بلد العقدء أما 
لو انتقل إلى بلد آخر فلا يجب عليها التسليم» بل الواجب عليها والحالة هذه 


التمكين. ورقة ۹٠ب‏ . 
0/1١‏ ل 


سا مما 


6م - دمحوب نار الَر قو یام ٠‏ بل الواجبٌ مَا يراه القاضي 
من يوم او يوين وة 

١‏ ۰ - ولواب أنه له أن مسار برجي الأ إل بإ دن سَيِدهًا. 

.م ا ار 


ووه ق 


۳ - واه رمَا ّى عسل الجتابة وَالاسَْحَدَادِء وَإزَالَة الوسَحٍْ (وَكلٌ 
ما) د يمنع نَم كمال الاستمتاع . 


8١‏ ) (ع) قال في دالتنبية : وإن كانت - المرأة - تمن يمكن الاستمتاع ہاء فإن يات 
الإنظار ثلاثة أيام أنظرت . ص4 ٠‏ . وقال نحوه في «المهذب» 1 
1 قال في «المنباج» : ولو استمهلت لتنظف ونحوه- كاستحداد ااا 
٠‏ القاضيء كيوم ويومين» ولا يجاوز ثلاثة أيام . 
قال «الشربيتي» : وهذا الإمهال واجب . . «مغني المحتاج» e‏ . وف 
| «الروضة»: إذا استمهلت بعد تسليم صداق» انيت لتتهياً بالتنظيف 
| والاستحداد - إزالة شعر العانة - وإزالة الأوساخ على ما يراه القاضي من يوم 
ويومين » وغاية المهلة..ئلاثة N/V.‏ 
وفي ,وعمدة السالك»: إن كانت تطيق الاستمتاع . فإن سألت الإنظار 
00 أنظرت » وأكثره ثلاثة أيام . ص .١6‏ وقال في «التنقيح » كقوله في «التذكرة» ورقة 
۹ب . أقرّ «ابن. السبكي» «الشيخ» على قوله» ولكنه اعتبر أن يكون هذا 
الإمهال لأجل التنظف لا لتهيئة الجهاز ونحوه. ١٠٠ب.‏ 


(۸۰۱) (ع) انظر المسألة» الة رقم e‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۸۰۲) (ع) انظر المسألة , ة رقم (۵۱۷) في «تصحيح ا 


(۸۰۳) (ض) قوله: كل ماء في (ب)» (ج) كلما. 
20 انلز اليا رقم (018) في «نصحيج التنبيه» . 
۰ الا 0 


2 لبمس مه 5 9 م ي 4 2 
١ ٤‏ - وَالصّوابٌ إِجْبَارُهَا عَلَى ذَلِكَ إن كثر بِحَيْتُ يودي إِلَى النفرة. 





)۸٠٤(‏ (ع) ذكر في «التنبيه» أن في إجبارها على ما يكمل به الاستمتاع كالغسل من 


الجنابةء واجتناب النجاسة» وإزالة الوسخ › والااستحداد. - فيه - قولين» ولم 
يرجح . ص٤١٠‏ . 


وفي «المهذب»: ذكر :في إجبارها على غسل الجنابة قولين» ولم يرجح . وفي 


التنظف والاستحداد ذكر قولين» ولم يختر أيا منهما. ٦٦/۲‏ . 


وفي «المنباج» : وتجير الكتابية على غسل حيض وجنابة في الأظهر. قال 
«الشربيني» : ظاهر تخصيص الخلاف في الذمية أن المسلمة تجبر على غسل الجنابة 
قطعاً. وهو ما جرى عليه «الرافعي»» وقيده في زيادة «الروضة» با إذا حضرت 
الصلاة وهي بالغة, وإلا فقولانء أظهرهما الوجوب. ۱۸۸/۳ . وقال في. 
«المنهاج» أيضاً: وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها. قال 
«الشربيني» : ليتمكن من الاستمتاع كا علله «الرافعي»» وبما يلحقه من مشقة 
التنجيس» وله إجبارها على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار» وإزالة شعر 
الإبط. والأوساخ. إذا تفاحش شيء من ذلك وكذا إن لم يتفاحش . «مغني 


المحتاج» 1۸44/۳ . 


وقال في «الروضة» : وتجبر المسلمة أو الكتابية على التنظف بالاستحداد وقلم 
الأظفار» وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء منها بحيث نفْر التواق . 


. ۳/۷ 


وني «التوشيح»: إن له منعها من كثرة الوسخ بحيث يمنع التوقان. ورقة 
أهلأ. وقال في «التنقيح» : محل القولين إذا لم يكثر بحيث يؤدي إلى النفرة» فإن 


أدى إليها أجبرت بلا خلاف كا في «الشرح» و«الروضة». ورقة ۹٠ب‏ . 
V۳ -‏ - 


الباب الثاني 
باب ما يحرم من النكاح 


E‏ ۶ 7 ر دعو 4 لس ع مي و 
- والاصح ال المْصَاهَرة لا بْب بِالمُبَاشَرَة بشَهوة. 
e‏ 3 عم r‏ ره ملام ى ننه مير 
5 وان (المتولدة) بين كتابي ومجوسية (تحرم) . 
۷ ۰ و لقع بن شرو أت يصع في (الرة 


°۸ ۰ - وَالضُوابُ صحة روج( العبد بجَارية ولده . 


. (ع) انظر المسألة رقم (019) في «تصحيح التنبيه»‎ )۸۰٩( 


(807) (ض) قوله: المتولدة » في (أ) المتولد . قوله : تحرم » في (ب) و(ج) في (أ) يحرم . 


. (ض) قوله : الحرّة» وفي (ج) الحرة دون الأمة‎ )۸٠۷( 
في «تصحيح التنبيه».‎ )٠۲١( (ع) انظر المسألة رقم‎ 


(۸۰۸) (ض) قوله : تزوج» في (أ). (ج) تزويج . 
(ع) قال في «التنبيه»: ويحرم على الرجل نكاح جارية ابنه. ص٤ ٠١‏ . وقال بمثله 
في «المهذب» وعلله أن له فيها شبهة تسقط الحد بوطثهاء فلم يحل له نكاحها 
كالجارية المشتركة بينه وبين غيره. 45/7 . وقال في «المنباج»: ويحرم عليه 
نكاحها. قال «الشربيني»: يحرم على الأب الحر الكامل نكاح أم ولدة من 
النسبء"أماغيز الحر الكامل فله نكاحهاء إذ لیس عليه إعفافه . «مغني المحتاج» 
۳ . وقال في «الروضة»: لوكان الأب رقيقاء فله نكاح جارية ابنه. لأنه 
لا تجب نفقته. ولا إغفاقه موك «ابن حجرة. : يحرم على الرجل نكاح 


دنعل الاق 23 اقلق ا لوول لبخ ا 

وَإنَ مَنْ ارتَابَتُ بَعْدَ العدّة» وَقَبْلَ أن تنكم يصح َكَاحُهًا. 

١‏ ونه ذا َرَصّجَهَا عَلَى أنه إا أَحَلّهَا طَلََهَا بَطَلَ النْكَاحُ. 

57 واه إا شَرْطَ ترك الوَطء صح العَقْدُ وَإِنْ (شَرَطَهُ) اهلها بَطلَ. 


ير #ت o,‏ َ‫ يم ل ث8 ب لى دش دض 
١‏ - وان التغريض بخطبة المُخْتلِعَة جَائرٌ. 





- من لفرعه وإن سفل ذكراً كان أو أنثى من نسب فقط بها ملك. . . وشرط الحرمة 
على الأصل ابتداءً أن يُوجد وهو حرٌ بخلاف القن إذ لا شبهة له في مال فرعه. 
لأنه لا يلزمه نفقته. ولا إعفافه. ولا ينفذ استيلاده. «فتح الجواد» 4١/۲‏ . وقال 
«الشيخ زكريا»: وحرم عليه نكاح أمة فرعه إن كان حراًء لأنها لما ها في مال فرعه 
من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كا مشتركة » بخلاف غير الحر. «فتح الوهاب» 
۲ . وقال في «التوشيح» بصحة زواج العبد من جارية ابنه دواماً لا ابتداءً. 


ورقة ٤١٠٠ب‏ . 
)۸٠۹(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٥۲۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)۸٠١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٥۲١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۸۱۱( (ع) انظر المسألة رقم (074) في «تصحيح التنبيه» . 


(۸۱۳) (ض) قوله : شرطه» في نسخة (ج) شرط . 
(ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۸۱۳) (ع) انظر المسألة رقم (075) في «تصحيح التنبيه» . 
-۷0 - 


. الباب الثالث: 
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 


عو ٤‏ ررم # هس 0 2 کي را 
4 وانهُ إِذا وَجَدَهُ خنتى واضحاً فلا خَيَارَ. 
ل هايم کو دمع كه ل سهد مر و ا 2 
86 والصواب انه إذا حدث التعنين بعد وطئها في ذلك النكاح فلا 
خيار. ` 


. والاصح أنه إِذَا (وجد به ع فيه) مله لَه هُ الفشخ‎ ۸۱٦ 

1ح ونه جم ُ بالمَهر عل مَنْ غََهُ. ۰ 

وَأ لول مها من باح المجدُوم والأاترص . 

104 وه ذا قي من ذكره قَدْرٌ صَالحٌ للجمّاع , وَاخجَلَهًا في الإمْكان 


2 
6 





. (ع) انظر المسألة رقم (0177) في «تصحيح التنبيه»‎ )8١15( 
. رع انظر المسألة رقم )6۲۸( ف «تصحيح التنبيه)‎ (^10) 


(817) (ض) قوله : وجد به عيباً فیه» في (ب) وجد عيباً فيه . 
(ع) انظر المسألة رقم (014) في «تصحيح التنبيه» . 


(817) (ع) انظر المسألة رقم (080) في «تصحيح التنبيه». 
(814) (ع) انظر المسألة رقم (011) في «تضحيح التنبيه». 


(۸۱۹) (ع) انظر المسألة رقم (09) في «تصحيح التنبيه». 
۷ - 


Eo 
نت أم‎ 


1م - وعدم (تبُوت) الخيار | للعبد إذا شرظ ر (امرات» فبا 


عَلَى عَكْسٍِ ما في «التنبيه» . 


اكلم - وَأ ذا شط في أحدهمًا وَصْفٌ خر ا من HE‏ انَل صح 
النْكَاحُ . 


؟ى وه coc‏ © 


۲ - واه إِذّا نها حرَة او مُسْلِمَة فاختلّفت فلا خيار, 


(۸۲۰) (ض) قوله : ثبوت : سقطت من (ج). قوله : امرأته» في (ج) امرأة. 
(ع2 قال في «التنبيه» : وإن شرط أنها حرة» فخرجت أمة» وهو ممن يحل له نكاح 
الأمة 6 ففي صحة الشرط قولان » ولميرجح » وفي ثبوت الخيارله رجح أنيثبت 
ص6١٠.‏ ورجح في «المهذب» كذلك ثبوت الخيار له كالحر. ۱/۲١ه.‏ وفي 
«المهاج» ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدها نسب أو حرية أو غيرهاء 
فأخلف, فالأظهر صحة النكاح. قال «الشربيني»: لأن الخلف في الشرط لا 
يوجب فساد البيع مع تأثره بالشرط الفاسد» فالنکاح أولى. ومقتضى کلام 
المصنف - وإن بان دونه فله الخيار- أنه لو كان الزوج عبداً أن له الخيار. والذي 
صححه «البغوي». وجرى عليه «ابن المقري»» وهو المعتمد. أنه لا خيار 
لتكافئهما. «مغني المحتاج» 3١8/17‏ . 

وقال في «الروضة»: إذا شرط العبد حرية امرأته فبانت أمة فقولان: 

أظهرهما: صحة النكاح . أما بالنسبة للخيار فقال: إن كان الزوج عبد وشرط 
حرية الزوجة فخرجت أمة» فلا خيار على المذهب. .۱۸١ - ۱۸٤/۷‏ وفي 
«التنقيح » : المذكور في «الشرح» و«الروضة» أنه لا خيار على المذهب. قال 
«الرافعي» في كتبه كلهاء وكذا «النووي» ودابن الرفعة»: إن التغرير بالجرية لا 
يتصور من سيد الأمة. ورقة Vv‏ . وقال مثله في «التوشيح » . Not‏ . 


(۸۲۱( )ع( انظر المسألة رقم (01) في «تصحيح التنبيه» . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٥١٤( رع) انظر المسألة رقم‎ (A۲۲) 


- ۷V 


1 ركه عر 0 5 2 oF‏ 
“8 وان خيارها بالعتق على الفور. 
ff‏ اوس Be‏ لوا امه 
615 وان قولها مقبول ِي جهل الخيار. 


6 ون حَيَارهَا سقط بعتقه 0 نه كل ته 


۹ وان طَلاْقَ البائن يع في في الخال . 


3 . انظر' المسألة 0 ]في تملح التنبيه»‎ 0 a 
9 في اتصحيح التنبيهغ‎ (r) انظر المسآلة,‎ (0 A9 
. . انظر المسألة رقم ( ۴۷ في «تصحيح:التنبيه»‎ (2 )^۲( 
1 3 انظر المسألة رقم (۴۹) في «وتصحيح: التنبيه»‎ (O (ATT) 


- 171/4 = 7 


الباب الرابع 


رکو اح #ى 2ل ےہ .ءا مم 2ه رھ ا ا يه 
۷ - وانه إِذَا اسل على نسو فوطء لم يكن اختيارا. 

کم ام ىمر رع لے ->ںریدە ہے رت so‏ ر همه 
۸ واه إذَا أَسْلَمَ عَلَى آم وبنت لم يذل بهم عت البنتُء وَإِنْ دَخَلَ 

ڳو رور عراس 7 

بالام رمتا ابَدا. 

راع 2 م 2 027 ت a‏ نھ برهره 0 8 
۹ - وان الكافر إذا انتَقَلَ مما يقر عَلَيه إلى مثْلهء لَم يبل منْهُ إلا 

الإسلام. 





. في «تصحيح التنبيه»‎ )٥۳۷( )ع( انظر المسألة رقم‎ (A۷) 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٥۳۸( انظر المسألة رقم‎ (E) (A1۸) 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٥۳۹( (ع) انظر المسألة رقم‎ )419( 


- ۷۹ - 


. باب الصداق‎ ٠ 


۰ اصح فيما إذًا 3 م الآ وَلْذَهُ رمن اليش 93 المسَمى 
مه ل لا لزائد قط كما في «التبيد». 





(۸۳۰) (ع) قال ني اا ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل 6 المثل. ولا ابنه الصغير 

بأكثر من مهر المثل:. فإن نقص مهر ذلك وزاد هذا بطلت الزيادة» ووجب 

مهر المثل. ص۱۰۷ . فهو یری أن E‏ في حين 
يرى «الإسنوي» بطلان المسمى كله . 

وقال في «المنهاج؟ : .ولو نكح لطفل بفوق مهر المثل - من مال الطفل ومثله . 
المجنو ن - فشد المسمى لانتفاء الحظ والمصلحة له. وقال «قليوبي» : وأما النكاح 
فصحيح اتفاقاً. والأظهر صحة النكاح بمهر المثل . «كنز الراغبين» و«حاشية 
قليوي» عليه : ۲۸۱/۲۳ . وقال في «الروضة» : إذا قبل الأب - لابنه الصغي 
أو المجنون نكاحاً بأكثر من مهر المثل» فالصداق فاسد. والأظهر أن النكاح 
صحيح كسا ر الأسباب المفسدة» ويجب مهر المثل . ۷ . وقال «الغزالي» : 
أن يزوج من ابنه بأكثر من مهر المثل » فيفسد الصداق» وفي صحة النكاح قولان» 
ووجه الفساد: أن 'الترجوع إلى مهر المثل دون رضاهم. وما قنعوا به بعيد. 
«الوجيز» ۲۸/۲ . وفي:«فتح الوهاب»: ولو نكح - الولي ‏ لموليه - بفوق مهر مثل 
من ماله مال المولي عليه -. ومهر مثلها يليق به» صح النكاح : لأنه لا يتأثر 
بفساد العوض» ولا بفساد شرط مثل ذلك. واستحقت مهر المثل» لفساد المسمى 
بالشرط . 05/7.. وقنال في «التنقيح»: الأصح في «الرافعي» ودالروضة» أن 
المسمى جميعه يبطل . ورقة .۷١‏ وفي «التوشيح» : منع«الزيادة عن مهر. المثل فيه| - 


- A= 


١‏ وأ مَهْرَ رة اليد إا عجر أو تح فَاسِداًء وقد ذد لَهُ السَيّدُ في 
صل الاح يجب في ذمته . 


۴ - وَإِجْبَايُمَا عَلَى تَسْلِيم تَفْسِهًا بل فص الخال الذي كَانَ مُوجْلا. 


إذا كان الزائد على مهر المثل من مال الزوج» فإن كان من مال الأب ففيه احتمالان 
للإمام » أحدهما: يفسد المسمى كا لو كان من مال الإبن . والثاني : أنه يصح › 
وتستحق المرأة المسمى . وبه قال «البغوي» ودالغزالي». وفي هذه الحالة يبطل 
الكل لا المسمى ذكره «الرافعي» و«النووي» في «الشرح» و«الروضة» وتبعها 
«السبكي الوالد». ورقة ۷١٠ب‏ . 
)۸۳١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )04٠(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(ATTY)‏ رع) قال في «التنبيه» : وها الزوجة دان قتع من تسليم فا عن ن 

ص8 ٠١‏ . وهو بعمومه يشمل الحالٌ أصلاء والمؤجّل الذي حل . 

وقال في «المنهاج» : وها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال» > لا المؤجل» 
فلو حلٌ قبل التسليم فلا حبس في الأصح . قال «الجلال المحلي»: لوجوب 
تسليمها نفسها قبل الحلول. وقال «قليوبي»: هو المعتمد. ۲۷۷/۳ ٠.‏ وفي 
«الروضة» : وإن كان المهر ‏ مؤجلاً. فليس ها الامتناع من تسليم نفسهاء فإن 
حل الأجل قبل تسليمهاء فليس ها الامتناع أيضا على الأصح . وبه قطع الشيخ 
«أبو حامد» وأصحابه» ودالبغوي»., و«المتولي»» وأكثر الأصحاب. ۲١۹/۷‏ . 

وقال «الباجوري» : وها بعد الفرض حبس نفسها حتى يسلمها المفروض 
الحالء بخلاف المؤجل . ١171/7‏ . وعقب «ابن السبكي» على قول «التنبيه» : 
يشمل ما لو كان الصداق مؤجلاء وقال في «المتهاج» في المؤجّل ال حال لا حبس 
في الأصح . وني «الشرح الصغير»: إن أظهر الوجهين أن ها الحبس. ورقة 
4 .. وني «التنقيح» عقب بقوله : هذا إذا كان قد نكحها بمهر حال» فإن نكح 
بمؤجل وحلّ قبل الدخحولء فإن الأصح في «الروضة» أنه ليس ها الامتناع» 
وكذلك صححه «الرافعي» في «الشرح الكبين». وصحح في «الشرح الصغير» 
عكسه . 

- ۲۸۱ - 


AYY‏ وا الحرةإ إا لتسيا اوقل الآمَةَ نبي (لا) سقط مهر 
AY"‏ - وإ تلت الام نفْسَهَاء أو لَه (سَيُدُهَا) سمط . 


م - وسْقُوط لضم قط إِذا اشتری زُوْجَتَة/ عَلَى عَکس ما 
«التنبيه»:. 


۸۳٦‏ - وَالصوابٌٍُ 3 إذا 55 قبل الدخول. 3 مدر الرجوعٌ في نصف 


المسئى أنه رچ مله إا كان ما لا تين . 





(۲/) (ض) قولة : لا يسقطء في () فلا يسقط. : 
(ع) انظر المسألة رقم (041) في «تصحيح التنبيه». 


(884) (ض) قوله: سيدها في (أ) السيد. ' 
(ع) انظر المسألة رقم (641) في «تصحيح التنبيه». 


(۸۳) (ع) انظر المسألة رقم في في تصحيح التنبيه . 


)۸۳١( ٠‏ (ع) قال في «التنبيه»: ومتى. ثبت'له الرجوع بالنصف» فإن كان فاثتاًء أو 
مشعتها بدن او دف رجع إلى نصف قيمته» أقل ما كانت من يوم العقد إلى 
يوم القبض .. ص۸١٠‏ . وفي «المهذب» : إن كان مثلياً زجع بنصف مثله. وإن 
م يكن له“مثل رجع بقيمة نضفه أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض . 
0/۲ : وبهذا يتفق رأي «المهذب» مع ما ذهب إليه «الإسنوي» ٠‏ وف «المنهاج» : 
وإن طلق والمهر تالف - - بعد قبضه - فنصف بدلة» من مثل في المثلي. أو قيمة في 
المتقوم . قال-والجلال المحلي»: وقوله كالجمهور: نصف القيمة قال «الإمام» فيه 
تساهل› > إنها هي قيمة النصف» وهي أقل من ذلك . «كنز الراغبين» ۲۸۷/۳ . 
وف «الروضة» : إن ازال ملك الزوجة عن المهر ببيع أو هبة مقبوضة » أو إعتاق» 
فليس للزوج. نقض اتصرفها لطلاقها قبل الدخول. بل زوال ملكها كاهلاك, 
' ويرجع الزوج إلى نصف بدلهء وهو المثل إن كان مثلياً > وإلا فالقيمة. ۲٠۰/۷‏ . 


وقال e‏ ف «كقاية .الأخيار برجوعه با مثل إن كان مثلياً ومن ذلك قوله : - 
7 ت YAT.‏ - 


۷ وَالاصَحُ في المتقوم رجوعة َكَل القيمتين من العقد 
والقبَض » من غَيْرِ امْتِبَاٍ (الحَالَة) المتَوَسطة عَلَى (عَكُس ) ما في 
«التنبيه» . 


ا ل الإ مساج #س هارع رە رغم 5 
8 - وَامْتناعٌ رجُوعه في نِضفب الجارية إذَا اتت بولَدِ (بل يأخذ القيمَةً) . 


= إن وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين بعد أن قبضته» وطلّقها قبل الدخول فإنه 
يرجع عليها في الأظهر عند الجمهور» بنصف البدل إما المثل وإما القيمة. 
4/۲ . وفي «التنقيح»: علق على عبارة «التنبيه» بقوله : إن الواجب في المثلى هو 
المخلء لا القيمة كا جزم به في «الشرح» و«الروضة». ورقة ١لاب.‏ وبمثله قال 
«ابن السبكي» في «التوشيح» . 10۸ . 
(۸۳۷) (ض) قوله : الحالة» في (ب) حالة . قوله: عكس» في (ج) علس . 

(ع( هذه المسألة استدراك لما قاله في «التنبيه» في المسألة السابقة هذه المسألة «رجع 
إلى نصف قيمته. أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض. ص8١٠.‏ 

قال في «المنهاج»: ومتى رجع بقيمة - لزيادة أو نقص أو تلف - اعتبر الأقل 
من قيمتي يوم الاصداق والقبض . وعلله «الجلال المحلي» بقوله : لأن الزيادة 
بعد الإصداق حادثة في ملكهاء فلا تعلّق للزوج ناء والنقص عنها من ضمانه» 
فلا يرجع به عليها. «كنز الراغبين» ۲۸۸/۳ . 

وفي «الروضة»: إذا وجب الرجوع إلى القيمة بهلاك الصداق» أو خروجه 
من ملكهاء أو زيادة فيه أو نقص. فالمعتبر الأقل من قيمته يوم الإإصداق ويوم 
الإقباض . 1/۷. وفي «التنقيح» قال: المجزوم به في «الشرحين» و«الروضة» 
و«المحرر» و«المنهاج» أن الواجب أقل القيمتين من يوم العقد. ويوم القبض» ولا 
تعتبر الحالة المتوسطة بينهاء حتى لو كانت قيمته يوم العقد مائة» ثم رجعت قيمته 
قبل القبض إلى حمسين., ثم قبضه وقيمته تسعون» فيجب تسعون على المذهب» 
وخمسون عند «الشيخ» . ورقة ١۷ب‏ . وبمثله قال «ابن السبكي» في «التوشيح». 


(۸۳۸) (ض) قوله : بل يأخذ القيمة : سقطت من نسخة (أ) . ت 
YAT -‏ - 


م 9*2 


A4‏ - وتخییر ر المراة ا إذا زات اده صله بين رد الضف وبين دفعٍ 
نضف القَيمَةء ا قَيمَة النضف. هكا كل مضع رجع م ازوج فيه 
إلى القيمة ا اقل من نصف القيمة أجل 


مه 
0 
be‏ 
التشقيص . 
2 
7 ت 





- (ع) قال في «التنبيه»: وإن كان - النصف' زائداً زيادة منفصلة 7 والثمرة 
رجع في نصفه :دون زياداته . ص۱۰۸ . 
/ وقال في «النهاج». : وها زيادة منفصلة . قال والشريي» و«المحلي» : : حدثت 
بعد الإصداق كثمرة وود وأجرة. لأنها حدثت في ملكه. والطلاق إنما يقطع 
ملكها من حين وجوده » لامن أصله. وسواءً أحدئت في يدها أم في يده. فيرجع 
في نصف الأصل دونها. «مغني المحتاج» 775/7 . «کنز الراغبين» ۲۸۷/۳ . 
وفي «الر زف : الز يادة المنفصلة كاللبن والولد والكسب يسلم للمرأة 
- سواء حصلت في يدها أم في يد الزوج - ويختص الزيج بنصف الاصل . 
وما ذكرناه في «الروضة» و«المنهاج» من الرجوع بنصف الأصل » ويقاء الولد 
ها مفروض في غير الجواري » فليس له الرجوع في نصف الجارية» لأنه يتضمن 
التفريق بين الولد والأم بل يرجع إلى القيمة متى كان الولد غير ميز. «الروضة» 
4۳/۷ . قال في «التوشيخ 6 تعليقا على عبارة «المنهاج» : 0 هذا 
ف :غير ا حواري » أما في أولادهن فلا لتأديته لتأذيين بالتفريق . نقله وسكت عليه 
ف «الرافعي» و«الروضة» عن «الشامل» و«التتمة» . ورقة .٠١۸‏ وبمثله قال في 
«التنقيح» ؤرقة ۷۲|. وقال «ابن حجر» إن كان المهر جارية ووضعت ولداً وكان 
غير ميز» ولم تسمح بنصفه فقيمتهها هي المعتبرة فتعين عند التشطير الرجوع بقيمة 
نصفهما لا أحدهماء وإن توافقا عليه . «فتح الجواد» I.‏ 1 
(۸۳۹) (ض) قؤله: زاد» في نسخة (أ) زادت... ْ 
(ع) قال في «التنبيهع : وإن كان المهر- زائدا زيادة متصلة كال والتعليم , 
فالمرأة بالخيّار بين أن ترد النصف زائداء وبين أن تدقع إليه قيمة النصف. 
ص۱۰۸ . ويمثله قال في «المهذب». ۹/۲ه. 


وقال في «الجاج»: وإن كانت اد سل سن لم ع فإن - 
Af = .‏ - 


485 - ورج الزوجر عند نقَصَانِ جُزْء من الصّدَاقٍ بنصف البَاقي» ونصف 
قِيمّة التالف. 





= شخت فيهاء فنصف قيمته بلا زيادة» أي يقوّم من غير تلك الزيادة» وله نصف 

تلك القيمة . وإن سمحت لزمه القبول. وليس له طلب نصف القيمة. «كنز 
الراغبين» ۲۸۷/۳ . وقال «الشر بيني» : لأن حقه مع زيادة لا تتمیز» ولا تفرد 
بالتصرف» بل هي تابعة» فلا تعظم فيها المنة . «مغني المحتاج» 785/7 . 

وفي «الروضة»: الزيادة المتصلة كالسمن» وتعلم صنعة» لا يستقل الزوج 
بالرجوع إلى عين النصف. بل تين الزوجة؛ فإن أبت» رجع إلى نصف القيمة 
بغير تلك الزيادة» وإن سمحت» اول اقول ولم يكن له طلب القيمة . 
4/1 . وني «فتح الجواد» : وإن عاد إليه الصداق بسبب قارن العقد كعيب 
أحدهماء وبمتصل من الزيادة كسمن وتعلم صنعة. يرجع المهر» وإن لم ترض 
هي , كفسخ البيع بالعيب ٠۲۰/۲‏ . 

وقال «الشيخ زكريا» : لو زاد المهر زيادة متصلة ‏ وقد استحق التنصيف -» 
خيرت الزوجة,. فإن شحت بالزيادة» وكان الفراق بغير سبب منها» استحق 
الزوج نصف قيمة المهر بلا زيادة» وإن سمحت بها لزمه قبوها» وليس له طلب 
القيمة . «فتح الوهاب» ٥۹/۲‏ . 

عقب في «التوشيح» على قول «التنبيه» «قيمة النصف» بقوله: كذا عبارة 
«الغزالي» وأكثر الأصحاب . وقال «الرافعي»: العبارة القويمة أن يقال: نصف 
القيمة وتبعه على ذلك «النووي» في «الروضة». ولكن ورد في نص «الشافعي» 
قوله : قيمة النصف كا ذكره «ابن الرفعة» و«السبكي»» كقال به «النووي» في 
كتاب الوصية فإذا انضم إلى هؤلاء «الإمام» في «النهاية» . و«الغزالي» في «الوجيز» 
وغيرهما» كان هو الأقوى. ورقة 0۸٠ب‏ . 

وقال في «التنقيح» : والفرق بين قيمة النصف ونصف القيمة أن نصف 
القيمة أكثر من قيمة النصف لأجل التشقيص» وهو واضح . ورقة 77أ. وبين 
في «التوشيح» بقوله : ذلك أننا إذا قؤمنا النصف نظرنا إلى جزء من الجملة. وذلك 
ما يوجب النقصان, فإن التشقيص عيب. 88١ب.‏ 

(840) (ع) قال في «التنبيه»: وإن كان ناقصاًء فالزوج بالخيار بين أن يرجع فيه ناقصاء = 
- 9 - 


وم وم 


1 ورجوعه ضا عد (نقَصان صفة) بجنابة ة أَحَذَتٌ عَنْهَا لأزش ينطب 
الباقي ونصف الأزش . 





2 وبين أن يأخذ نصف قيمته . ص١٠‏ . وفي «المهذب» : قال بمثلهء ولکنه قال : 

وبين أن يأخيذ قيمة النصف. ۲/. 3 

ليست المسألة في «النهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه لكلف الو 
يدها كأحد ثوبين» أخذت نصف الموجودء ونصف بذل 2 e‏ . وقال 
في «الروضة»: : النقص نوعان : نقص صفة» ونقص جزء . فنقص الحزءء بأن 
أضدقها عبدين» وقبضتههاء فتلف أحدها في يدهاء ثم طلقهاء فالأظهر أنه 
يرجع إلى نصف الباقي » ونصف قيمة التالف . A/V‏ . وقال «الشرقاوي» : 
ولو وهبته نصف صداقها وأقبضته له »فله نصف الباقي» وربع بدل كله, لأن 
الحبة بمنزلة الإتلاف وقد وردت على مطلق. النصف. فيشيع فيا وهبته» وما 
أبقته فالنصف الذي تلف عل الزوج وعليهاء والذي بقي له وفاء فيرجع 
عليها بنصف الموجود .ونصف التالف فيأحذ قيمته. «حاشية الشرقاوي» 
0/111 ْ 

وقال في «التنقيح» تعليقاً على نص «التنبيه» الناقص إن كان جزءا كعبدين 
تلف أحدهاء رجع ف نصف الباقي » ونصف قيمة التالف في أصح الأوجه في 


«الروضة» . ورقة' الاب . 


)84١(‏ (ض) قوله: :نقصبان بجناية» في (أ) نقصان صفة. وفي (ج) ا صفة 
بجناية . : ا : : 
(ع) هذه المستألة تابعة لسابقتهاء واستدراك على ما ورد في «التنبيه» في تلك 
المسألة» حيث تحدت في تلك المسألة لوعن نقص م وفي هذه المسألة 
يتحدث عن نقص الضفة . 

قال في «المنباج» : فإن عاب صار ذاعيب ار ا د 
جنايته» وأحذت أرشهاء :فالأصح أن لها نصف الأرش› مع نصف العين, لأنه 
بدل الفائثت . «مغني المحتاج». 7375/7 . اكنز. الراغيين» 7817/7 ٠.‏ وقال في 
«الروضة»: إذا جدث في يدها بعد قبضها نقص بجناية» وأخذت الأرش . فهل - 
YAT -‏ - 


۲ ون المُمَوْضَةَ يَجبٌ لَهَا المَهْرٌ بالمَوْتِ 

۳ - والصوابُ فما إذا مدق (الذّمّي) زوجت ey‏ اسف د سلما 
بَعْدَ القضٍ أن ذمّةً الروجر لا ترا ل يَجِبُ لها مَهرٌالجثل . 
وَاسْتَشْكَلَهُ الرّافِعِيُ عَلَى إِصْدَاقٍ الحَمْر إن لآشيء فيهًا . 





= لهنصف الأرش. لأنه بدل الفا نتء أم لا شيء له من الأرش كزيادة منفصلة؟ 
الأصح : الأول. 747/1٠‏ . وقال «الغزالي»: النقصان كالتعيب في يدهاء فثبت 
له الخيار» إن شاء رجع إلى قيمة النصف السليم» وإن شاء قنع بنصف المعيب 
من غير أرش» وفي وجه أن له الأرش . «الوجيز» 1/57". 

وقال في «التنقيح» وإن كان الناقص صفة وكانت بجناية وأخحذت عنه 
الأرش» فالاصح في «الروضة» أنه يأخذ نصف الأرش أيضاً. ورقة ۷۲ب . 


. (ع) انظر المسألة رقم (047) في «تصحيح التنبيه»‎ )۸٤۲( 


)۸٤۳(‏ (ض) قوله : الذمي» سقطت من نسخة (أ). قوله: آسروه» في نسخة (ج) 
ا ٠‏ 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن كانا - الزوجان ‏ ذميين» وعقدا على مهر فاسد» ثم 
أسلم| قبل التقابض سقط ذلك» ووجب مهر المثل . وإن أسل) بعد التقابض برئت 
ذمة الزوج . ص8 ٠١‏ . أطلق القول ببراءة ذمة الزوج بعد القبض فاستدرك عليه 
«الإسنوي» هذه الصورة. ليست هذه المسألة في «النهاج»» وقال «الخطيب 
الشربيني» في شرحه : قد يخلو التكاح عن المهر في صور منها : إذا استرق الكافر 
قعل كله مداق لأمراتهع وأقبضها إياءء ثم أسلما. «مغني المحتاج» 
4/۳ . 
قال في «الروضة»: أصدق ذمي حرا ثم أسل) وترافعا إليناء فإن كان ذلك 
بعد القبض ل نحكم ها بشيء» وإن كانت غير مقبوضة حكمنا بوجوب مهر المثل . 
۳/۷ . وم أقف على مسألة المسلم الأسير. قال في «التنقيح»: لو أصدقها 
أسيراً مسلا استرقوه وأعطاها إياها ثم أسلماء فإنه لا يقر في يدها ويجب ها مهر 


المثل. قال «الرافعي»: وقياس ما قالوه في الخمر المقبوضة أنها تراق» ولا شيء 
AV -‏ - 


14 وَاغْتَارٌ العَقلٍ ل الج في قتا تف اليف > وَكَذَاكُلُ صِلَةِيَحدَلِتْ 





بها الغرض 
= اء أن الحر ينزع منها ولا شيء هما أيضاً. والذي قاله إشكال قوي» فيطلب 
الفرق. ورقة ۲ب . 


وعلق «ابن لكر عن ان القند بقوله : يستثنى مالو أصدقها آسيراً 

حرا مسلا استرقوه» وقبضته» ثم أسلاء فلا يُقَرٌ ئي يدهاء ويجب مهر المثل. 

. وقسال «الرافعي»: وقياس ما قالوه في الخمر المقبوضة أنها تراق» ولا شيء طاء 

انتزاع الحر ولا شيء لها. قلت ابن السبكي قد يفرق بين الخمر والحر بأنا نقرَ 

الخمر في أيديهم » ولا نقرّهم على استرقاق حرء فلذلك وجب مهر المثل فيه . ورقة 
4ب. 

(845) (ع) بن «التنبيه» 7 الصفات التي تعتبر في مهر المثل» من حيث مساواة امرأة 
لأخصرى من عصباتها فيها: السن, الجمالء المال»- الثيوبة والبكارة» والبلد. 
ص۱۰۸ . فاضاف «الإسنوي» إليها العقل والعفةء وكل صفة بختلف بها 

ش الغرض . وفي «المهذب» اعتبرها في الحسن والعقل والعفة واليسار» وعلّله بأنه 
قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يخذلف بها العوض» والمهر يختلف بهذه 
الصفات . فتدارك ما استدركه «الإسنوي»» وأغفل السن والثيوبة والبكازة والبلد 
التي اعتبرها في «التنبيه» . وفي «المنهاج» : يعتبر: سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة 
وما اختلف به غرض . قال «الشربيني»: تسر فيا عفة وجمال وفصاحة. 
والعلم والشرف. . «مغني المحتاج» ۲۳۲/۳ ومثله قال «الجلال المحلي». « 
الراغبین» ۲۸٤/۳‏ . 
وفي «الروضة» : تعتبر المشاركة في الصفات ا : كالعفة. واللمال» 
والسن» والعقل» والبكارةء والعلم » والفصاحة. والصراحة - شرف الأبوين - 
وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض. ۲۸۷/۷. وقد قال «الحصني» في 
۰ اة الأخيا باعتبار هذه الصفات ٤١/۲‏ . وهي في «عمدة السالك»: 
. السن» والعقل» والجمال. واليسار: والثيوبة» والبكارة» والبلد. ص .7١‏ وقال 
صاحب «التوشيح» بمراغاة الصفات التي تختلف بها الأغراض كالعفة والعقل - 
YAA-‏ - 


4 وَالأصَحٌ أنه لآ سح بالإجْسَار بالمَهْر قَبْلَ الدُحول . 


29 8م م وي 


- رانا إذا اعت الوط وَاَنَتْ ولد يلحقه صَدَّقَتَ بيمينها . 


857 لم وجُوب مَهْرِ المثل, (بمجرد) التحاف بل رقف عَلَى فسخ 
الصدَاق من ا د الزوْجَين» ا الحاكم . 


ت والصيانة . ورقة ۹ب . 
)۸٤٠(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٥٤٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)۸٤١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٠٤١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)۸٤۷(‏ (ض) قوله : بمجرد» في (ب) لمجرد. 


(ع) في 0 اختار أا إذا اختلفا في المسمى تحالفاء ويبدأ بيمين الزوج . 
ص۸١٠‏ . وفي «المهذب»: وإذا تحالفا لم ينفسخ اكع رضي را 
. وفي «المنهاج» : إذا اختلفا في قدر مهر أوصفته تحالفاء ثم يفسخ خ المهر 
ويجب مهر المثل . قال «الجلال المحلي» : يفسخه الزوجان أو أحدهما أو الحاكم» 
ولا ينفسخ بالتحالف. ويجب مهر المثل وإن زاد على ما ادعته الزوجة. «كنز 
الراغبين» 787/7 . 

وقي «فتح المعين» ودإعانة الطالبين» عليه : وإن اختلف الزوجان في قدر المهر 
المسمى أو صفته ولا بينة لأجدهما تحالفا وبعد التحالف يفسخ المسمى من قبلهم| 
أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف» وبعد الفسخ يجب مهر المثل 
لأن التحالف يوجب رذ البضع وهو متعذر فوجبت قيمته وهي مهر المثل» فمهر 
المثل سببه التحالف والفسخ . .٠۳/۳‏ وفي «التوشيح» علق على عبارة «المنهاج» 
بقوله: ظاهرها الانفساخ في الصداق بنفس التحالف» وهو وجه ضعيف. 
والأصح أنه لا ينفسخ إلا بفسخ من أحدهما أو من الحاكم. وحينئذ فيجب مهر 
المثل. ورقة ١5٠أ.‏ وقال في «التنقيح» بمثله. ورقة ۷۲ب . 


- ۲۸۹ - 


۰ رك اوهرزم م و ا 
- وان المتعة تجب (للموطوءة) . 


رطس الس و ا وو“ ۶ر 2 
4- وان القاضي يُقَدَرَهَا باجتهاده مُعْتبراً حال الروْجَين . 





. (ض) قوله: للموطوءة.. في نسخة (أ) للمفروضة‎ )۸٤۸( 
. (ع) انظر المسألة رقم (045) في «تصحيح التنبيه».‎ 


(845) (ع) انظر المسألة رقم )٥٤۷(‏ في «تصحيح التنيهة. 


- ۲۴۹ ۰ 


الباب السابع 
باب الوليمة والنثر 
6م - وَالصُوابٌ عَدَمْوبجُوبٍ حضور الوَلِيمَة إل بشروط مِنهَا: م 
بالدُغوةء وان تون عو لوب وَالَوِ لا لوف أو المع في 
جاهه . أن لا يكُونَ قَذ دي الأرَاذلُ وَالسّفَلَة وَالمَدعُوٌلهُ شرف 31 


2 An 


يعم الدّعوة لعشيرته وإخوانه بخلاف ما إذا خصّصٌ الأغنياء. 


(860) (ع) قال في «التنبيه» : ومن دعي إلى وليمة لزمه الإجابة. ص ٠١4‏ . وبمثله قال 

في «المهذب» ٠٥/۲‏ . 
قال في «المنهاج»: إا تجب أو تسن بشرط أن لا يختص بالأغنياء» بل يعم 
عشيرته أو جيرانه وإن كانوا كلهم أغنياءء وأن لا يحضر لخوف أو طمع في جاهه» 
أو ليعاونه على باطل بل للتقرب والتودّد المطلوب. أو لنحو علمه وصلاحه وورعه 
أولا بقصد شيء کا هو الظاهر. وأن لا يكون ثم من يتأدّى بهء لعداوة بيتههاء 
أو لا يليق به مجالستهء كالأراذل للضرر. «غهاية المحتاج» .۳۷۴/١‏ وني 
«الروضة»: إنما تجب الإجابة» أو تستحب بشروط : منها أن يعم عشيرته أو 
جیرانه » أو آهل حرفته ء أغنياءهم وفقراءهم دون ما إذا خص الأغنياءء ومنها أن 
يخصّه بالدعوة بنفسه. أو يبعث إليه شخصاًء فأما إذا فتح باب داره وقال: 
قر أرادء أو بعث شخصاًء احضوم كام أو قال لشخص: اق 
وخر جلك من شت ثقال لفن :اح فلا تجب الإجابة» ولا تستحب. 
ومنها: أن لا يكون إحضاره لخوف منه» أو طمع في جاهه. أو ليعاونه على باطل» 
بل تكون للتقرب. أو للتودد. ومنها أن يدعوه مسلم» فان دعاه ذمي فلا تجب 
إجابته قطعاً ۳۳٤/۷‏ . وقد ذكر «ابن النقيب» عدم تخصيص الأغنياء بالدعوة, - 
- ۹۱ - 


رءعة له ف مع م ام رهم اس هه تميق ۶ لے 2 
١‏ وان مَنْ دعي وَهُوَ صَائِمْ صَوْمَاً تطوعَاء ولا يَشَنُ عَلَى الدّاعي 
ممع 9 هه وگه . 
صيامه ‏ فإتمام الصوم. له افضل . 
EEE,‏ کو 0 وء 2 مع مم 
۲ - والااصح ان النثر حلاف الاولى لا مكروه. 
مر ومو يت cof‏ ا و og‏ 

۳ - وَالمُخَْارُ أن الكل في الوَلِيمَة يَجبُ عَلى المُفْطر. 

٠‏ 65 - وَالأضَحُ أنه إذا دعي إلى مُوضعٍ فيه مغاضٍ من زمر (أوْ حش 
وعجر عَنْ إرالته حرم الحضون وو لم يلم خی ضر وجب 
الإنصرَاف. 
أو لا تليق به مجالسته »ولا منکر من زمر أو خمر. ص۳۲۳ . وذكر في 
را كي م اا ا 
بتتخلفه» ومنا : أن لا تسق الاعي غيره. فإن جاءا ا 2 رحا ثم 
داراً. ومنها ن لاا من أكثر ماله حرام وإلآ كرهت إجابته . ومنها: ا 
يكون الداعي امرأة: أجنبية » ولیس في موضع الدعوة حرم لها ولا للمدعو وإن 
لم يخل بها ومنها أن لا يكون الداعي ظالاً أو فاسقاً أو شريراً أو متكلفاً طالباً 
للمباهاة. ومنيًا أن لا يكون المدعو قاضياً. وفي:معناه كل ذي ولاية عامة. 
۲۲ ۲۴۰ . وقد ذكر في «التنقيح» ما ذكره في «تذكرة النبيه؛ من شروط 
لإجابة الدعوة: ورقة ۷۲ب . وفي «التوشيح» ذكر ما ذكره «الإقناع» من شروط . 
ورقة 5٠‏ ابا.” 


)۸01( 2( انظر المسألة رقم(۹٤٥)‏ ف «تصحيح التنبيه» . 





د 44 انظ المسألة رقم )4۸( في اتصحيح التنبيه» . 


e‏ (ع) انظر المسألة رق هه في «تصحيح ا 


(865) (ض) قوله : أو خرن في (ب) وخمر. 


ع2 ا رقم (661) في الع التنبيه) . 
: -؟:ة5 ل : 


الباب الثامن 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز 


قا O‏ عفن طن الماع لا وام ورم 
٥‏ _ وان مَنْ سَافرَت بِإِذْنٍ لحَاجُتها سَقط قَسَمَهًا. 

كت م ل 8 م 5 7 22 یا لم 2ه 2-8 00 
7 وَانهُ إذَا سافر (متنقلا) بوَاجِدَةٍء وبَعَتٌ البواقي مَعْ عَيره قَضَى لَهُنَ . 


2 وعود المرأة ايا الور مِنْ يوم العلم بالرجُوع‎ - AoV 
. لا مِنْ يوم الرجوع‎ 


(865) (ع) انظر المسألة رقم )٥۲(‏ في اتصحيح التنبيه) . 


(865) (ض) قوله : متنقلاً. في (ب) منتقلاً. 


(867) (ع) قال في «التنبيه»: وإن رجعت في اهبة» عادت إلى الدور من يوم الرجوع . 
ص ١١١‏ . وفي «المهذب»: إن وهبت ليلتها ثم رجعت لم يصح الرجوع فيا 

مضى » ويصح في المستقبل . 7 . ولیس فيه تحديد لوقته . 
وليست المسألة في «المنهاج» . وقال 2 وها الواهبة ليلتها - الرجوع 
عن الهبة متى شاءت. ويخرج بعد الرجوع فوراًء ولا يرجع في الماضي قبل العلم 
بالرجوع . ونهاية المحتاج» ۳۸۹/٦‏ «مغني المحتاج» ۲/۲۳ . وقال في 
«الروضة» : للواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت» ويعود حقها في المستقبل» لأن 
المستقبل هبة لم تقبض» أما ما مضى فلا يؤثر فيه الرجوع » وكذا ما فات قبل علم 
الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه. /1/ .”5٠‏ قال «الشيخ 
الباجوري» في حاشيته : واعلم أنه يجوز لإحدى الزوجات أن تہب حقها من 


القسم لغيرها. . . وها الرجوع قبل فواتها ولوفي أثنائهاء وجب عليه الخروج حال = 
79 


e ا إذا حل (ووطءَ طن قَضى مل تلك المدّةء وَل‎ AoA 
. الجمَاعَ‎ 


so ^, 


۸۹ - واه يجوز ضربها بالنشور م مره 


۰ - وال الحَكمَين وكيلان. 


د ولا يقضي ما فات قبل علمه بالرجوع . ITTY‏ 
وقال «ابنحجر» : وللواهبة الرجوع في هبتها متى شاءت» لأن المستقبل هبة 
م تقبضن يزبويضنيع ما قات على الواهبة قبل علمه بالرجوع لغدم تقصيره. «فتح 
الخواد» e‏ ۰ وقال في «التنقيح»: الذي في «الرافعي» و«الروضة» وغيرهما 
أنها تعود إليه من وقت العلم بالرجوع» والذي في «التنبيه» حكاه «الرافعي» وجهاً 
مخرجا من انعزال الوكيل قبل العلم . ورقة ۷۳ 


(860) (ض) قوله : ووطىء ظلياً في (ب) ووطىء 
- (ع) انظر المسألة رقم (084) في «تصحيح التنبيه» . 


(۸۹) (ع) انظر | المسألة رقم (006) في «تصحيح التنيه؛. , 


(A )‏ 0 أأنظر المسالة الة رقم (٥)‏ في اتصميح التنبيه» . 
“YA‏ 


كتاب الفرق الزوجية 

وقد أبواب : 

الباب الأول: باب الخلع 

الباب الثاني : باب الطلاق. وفيه فصول :- 
الفصل الأول: أركان الطلاق وشروطه وتقسيماته 
الفصل الثاني : عدد الطلاق والاستثناء فيه 
الفصل الثالث: الشك في الطلاق وطلاق المريض 
الفصل الرابع : الرجعة 

الباب الثالث: باب الإيلاء 

الباب الرابع : باب الظهار 

الباب الخامس : باب اللعان 

الباب السادس : باب آثار الفرقة الزوجية وفيه فصول 
الفصل الأول : ما يلحقه من النسب 

[كتاب الآيمان ‏ وقد جاء الحديث عنه معترضاً بين الفرق الزوجية] 

وفيه أبواب : 

الباب الأول: باب أركان اليمين وشر وطه 

الباب الثاني : باب جامع الإيمان 

الباب الثالث : باب كفارة اليمين 
الفصل الثاني : تابع آثار الفرق الزوجية : العدد 
الفصل الثالث : الاستبراء 
الفصل الرابع : الرضاع 


546 - 


الفصل الخامس : النفقات وفيه مبحثان : 
المبنحث الأول: ما تشمله نفقة الزوجة : أسبابها وشروطها 
المبحث الثاني : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 

الفصل السادس : لخاد 


e 


- ۹1 - 


الباب الأول 


باب الخلع 


. وَالْصوابٌ أن لع (المُكرٌه) بَاطل‎ ١ 
. والاصح أن شيلام المكاتبة بدن کهو بلا إِذْنِ‎ 7 
هذا في ا 0 انعأ روصا ؟ هُناء ا لان‎ 


ار 


(الدين) . 6 جرم قد ر في لشت في الكتابة انه ا 


(851) (ض) قوله: المكره» في نسخة (أ) المرأة. 
رع انظر المسألة رقم (o0۷)‏ ف «تصحيح التنبيه» . 


(857) (ض) قوله : الدين, في (أ) الد. قوله : ذكره. في (أ) ذكر. 

ش (ع) هذه المسألة استدراك من «الإسنوي» على عل اوري في مسالة يعدم ي 
في كتاب «تصحيح التنبيه» تحت رقم (58ه) إلا أن «الإسنوي» خطأ «النووي» 
في «تصحيحه» القول بأن اختلاع المكاتبة بإذن كهو بلا إذن. مع أن هذا الحكم 
مذكور في «الروضة» في باب الخلع . أما «الرافعي» فقد ذكر بأنه يصح » مع أن 
«النووي» وافق «الرافعي» في باب الكتابة إلى ما ذهب إليه . 

ولدى الرجوع «للروضة». تبين أن «النووي» قد ذكر ما يأتي بالنسبة لخلع 
المكاتبة قال : اختلاع المكاتبة بغير إذن سيدهاء كاختلاع الأمة بغير إذنه [وقد ذكر 
أن اختلاع الأمة بغير إذن سيّدها إن تم بعين ماله » فالمشهور أنه يقع بائناً كالخلع 
على خمر, والأظهر أنه يجب عليها مهر المثل . وإن اختلعت على دين بانت» وعليها 
المهر المسمى » كا قطع به العراقيون» واختاره «القفال» والشيخ «أبو علي»] وإن = 
- ۹۷ - 


AY‏ - ون لفط (الخلع ) لادا ة مع م العووضٍ (صریخان) في 
الطللاق. وال الفشخ كنَايَة فيه . 


4- وَصحة الخلع بون ذكر العوض » وَلْكنْ يجب مَهر المثل . 


2 اختلعت - المكاتبة بإذنه» فالذهب والمنضوص هنا أنه كاختلاعها بغير إذن -. 
- 80". وني باب الكتابة قال الجمهور في الجميع ‏ تصرفات المكاتب 
بها فيها الخلع ‏ قولان: أظهرهماً: الصحة. ۲۸۱/۱۲ . 

وقال في «التنقيح»:. تعليقاً. على كلام «التصحيح» غلط فيه . «النووي» - 
وذلك أن «الرافعي» قال في هذا الباب: إن في صحة ة الخلع بإذن السيد طريقين . 
أظهرهما أنه على القولين في التبرعات بإذنه» وقيل لا يصح قطعاً . وهو المتقضوص 
ههناء وهنذًا صريح في أله يضح » > فسها فيه الشيخ «محبي الدين» فقال في 
اخقصاره لكلام «الرافغي» ما نصّه: المذهب» وهو المنصوص هناء أنه 
كاجتلاعها بلا إذن . ثم أنة عله قن رار رفت وجعله في «التصحيح ».. وقد أتى 
بها في كتاب الكتابة من «الروضة» على الصواب» فقال: فيها قولان: أظهرهما: 
الصحةء وكذا ذكر «الرافعي» هناك وقد صرح في الموضعين من «الشرح 
الصغين أيضاً بالجواز کا في «الكبير»» وهو مقتضى كلام «المحرن في , الكتابة . 
ورقة ۷۴۳ ٠‏ وقد رجح «ابن السبكي» في «التوشيح ». الصحة وعلّله بأن الحق لما 
وللسيد. وقد. ذنء فا منع وةل ورقة 55 اس 


455 رض قوله : ' لفظء سقطت من (أ). قوله : e‏ شي (ج)ا و 
صريحان ف (ج) صريح . 
(ع) انظر المسألة زقم 5 في لصخ التنبيه» . 


(855) (ع) قال في «التنبيه» : ولا يصح الخلع إل بذکر ت ص۱۱۱ . وفي 
«المهذب»: يجوز بالقليل والكثير والدين والعين والمال والمنفعة فدلٌ على اعتبار 
العوض 1/< 

قال في «الہاج» : ولفظ لحلع صريح. في الطلاقء وني ي قول كناية . فعل 
لاولء لو جري بغير ذكر مال», كأن قال: خالعتك فقبلت وجب مهر المثل في 
۸-٠‏ 


“eof ° e 2‏ گه 2 
٥‏ - وامتناع الرجوع. قبل القبُول فيما إذا قال : إن اعطيتني» او إذا 


أُعْطيِدِّي عَلَى عَكْسٍِ مَا في «التنبيه» . 





- الأصح. قال «الجلال المحلي» في تعليله : لاطراد العرف بجريان الخلع على 
الالء فإذا لم يذكر رجع إلى مهر المثلء لأنه المردء وحصلت البينونة . «كنز 
الراغبين» 7/7". وقال في «الروضة»: وكذا ‏ عطفا على العوض المجهول 
والشرط الفاسد حي ث أوجب فيهمامهر المثل- لوخالع ولم يذكرعوضاً -يعني يجب 
مهر المثل ‏ بناءً على أن الخلع فسخ . ۳۸۹/۷. وني «الوجيز» : ولو أذنت مطلقاً 
فهو كالمقدر بمهر المثل 44/7 . وقال «الشرقاوي» في حاشيته على «شرح 
التحرير» : فإن لم يذكر امال ولم ينو كان كناية إن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء» 
وإن نواه وقع به بائناً ووجب مهر المثل» لكن بالشروط التي أشار إليها بقوله ونوى 
التماس قبولهاء فإن لم يضمر التماس قبوها وقع رجعياًء فإن أضمره وقبلت» بانت 
بمهر المثل» وإلآ فلا وقوع. .۲۹٠/۲‏ قال في «التنقيح»» تعقيباً على نص 
«التنبيه» مخالف لا يقتضيه كلام «الروضة» فإنه قال: إذا قال خالعتك» 
فقالت: قبلت» فالأصح عن «الإمام» و«الغزالي» و«الروياني» أنه يصح بمهر 
المثل ولم يذكر خلاف ذلك وهو مقتضى رجحان الصحة. ورقة ۷۴۳ب . وقال 
في «التوشيح» مثل قول «التنقيح». ورقة ١58‏ أ. 


(856) (ع) قال في «التنبيه»: - وإن قال -: إن أعطيتيني ألفاً أو إذا أعطيتيني ألفاً فانت 
طالق» لم يصح حتى يوجد القبول أو العطية عقيب الإيجاب, وله أن يرجع فيه 
قبل القبول. ص١١١.‏ فقد خالفه «الإسنوي» في قوله: بجواز الرجوع عن 

إيجابه قبل القبول. وفي «المهذب»: إن قال: إن أعطيتني ألفاً فانت طالقء لم 
تصح العطية إلا على الفور» بحيث تصلح أن تكون جواباً لكلامه» ويكفي أن 
تحضر المال» وتأخذ في قبضه أخذ أو لم يأخذ. .7*/٠‏ وقال في «المنهاج»: وإن 
قال: إن أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق فكذلك. قال «الجلال المحلي»: أي 
تعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاءء ولا يشترط فيه القبول لفظاً . »هلم 


«كنز الراغبين» . 
- ۹۹ - 


55م - وَالصُوابُ فيما إذا خَالَعَهًا قر فاب غير مُقَصُودٍ كَالدُم 
وَالحَشَرَاتِ 9 الطلاق بُ زجعا 


۳ وقال في «الروضة» : إن قال: إن 57 أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق» 
فله بعض أحكام التعليق» فلايحتاج إلى القبول لفظاً ولا رجوع للزيج قبل 
الإعطاء . .۳۸١/۷‏ وقال «الغزالي» : ولوقال : إن أعطيتني» فهو كذلك - تعليق 
محض لا يحتاج إلى قبوهاء ولا إلى إعطائها في المجلس» ولا له الرجوع قبل 
الإعطاء - إلا أنه يختص بالإعطاء في المجلس. لأن قرينة ذكر العوض تقتضي 
التعجيل. ٤١/١‏ . «الوجيز». وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: إن قال: إن 
أو إذا أعطيتني » فهو تعليق لاقتضاء الصيغة ذلك فلا رجوع له قبل الإعطاءء 
كالتعليق: الخالي عن العوض » ويشترط الإعطاء فوراًء لأنه مقتضی اللفظ مع 
العوض . ققح .الوهاب» 4/۲ . وقال «ابن السبكي» تعليقاً على عبارة 
« التنبيه» : المجزوم به في «المنهاج» فيا إذا بدأ بصيغة تعليق مثل: إن أو إذا 
أعطيتني أنه لا رجوع له ٠‏ وهو الأصح في «الشرح» . ورقة 1 وعلق عليه في 
«التنقيح» بقوله : مالف ما في «الممحررة والمنهاج»» فإن فيهما الجزم بأنه لا يجوز 

الرجوع٠‏ وصححه «الرافعي» في بارع وكذا »الود في «الروضة». 
ورفة ۷۲ب 1 

وقال 0 «عمدة الفقيه»: لا يصح الخلع إل إذا جاء القبول أو العطية 
على الفور. عر ورقة هلاب . 


(855) (ع) قطع في «التنبیه» أنه : إن ذكر - الزوج - ندل ف يالك روحت مهن 
المثل. صن١١1١.‏ . فهو یری وقوع الطلاق بائناً فخالفه «الإسنوي». 
قال في «المنهاج» : ولو خالع بخمر بانت بمهر المثل. قال «الجلال المحلي» 
في شرجه : لأنه المرد عن فساد العوض . ولو خالع على ما لا يقصد كالدم وقع 
: را وقال «قليوي» في «حاشيته» م الخشرات التي لا يصح بيعها . «كنر 
الراغبين» و«حاشية قليويي» ۳٠١/۳١‏ .: وفي «الروضة» : ولو خالع 59 دم وقع 
الطلاق رجعياً وعللوه بأنه لا يقصد بحال» فكأنه لم يطمع في شيء. 
."4٠ 7‏ وقال محققا «غمدة السالك» في بند (۲) من. الهامش ص" نقلا - 
3 ۳۹۵ 


ا عتم امالس - گه 2 2 e o 2 o‏ 
30 - والاصح نه إذا رذ المَعيبَ أو الكتانَ يَرَجِمٌ بمهر المثل . 


4 وان وکیا إا راد عَلَى مَا سَمْنَهُ (بَانَتَ بمَهْر المثل . 
کا في «التضجيح, ( bt‏ إذا أضَافٌ المّال لیا إن 
امان إلى نفسه فعَليه ه الجمِيع» َإِنْ أَظلَقَ فعَلَيْها ما 


وعليه الرَيَادَة . 

= عن «أنوار المسالك»: فالخلع بلا عوض. أو بعوض لكنه غير متمول مقصود يقع 
رجعيا. قال في «فتح المعين»: الخلع فرقة بعوض مقصود. . . قال «السيد 
البكري» في شرحه : قوله مقصود خرج به غير المقصود كدم وحشرات. فلا تكون 
الفرقة بها خلعاً. وإنم| طلاقاً رجعياً. ولا مال لأنه طلّق غير طامع في شيء. «إعانة 
الطالبين» 81/7". ونقل في «التنقيح» كلام «الروضة» عام وقوع الخلع في 
العوض غير المقصود كالدم والحشرات. وأنه يقع طلاقاً رجعياً . ورقة #الاب . وفي 
«التوشيح» قال: أورد على غبارة «التنبيه» ما لا يقصد كالدم والحشرات فإنّه لا 
بينونة به» بل يقع رجعيا. وقال: ولك دفع الإيراد بأن ذاك باطل» وكلام 
«الشيخ» في الفاسد. فعيرٌ بالفاسد ليخرج الباطل فكيف نورد عليه؟ ورقة 
. 


(90كم) رع) انظر المسألة رقم )٥٠٠(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۸۹۸) (ض) قوله : بانت بمهرء سقطت بانت من (أ) و(ج)» ووردت فمهر بدلاً بمهر 
ها 0 
(ع) هذه المسألة أوردها «الإسنوي» استدراكا على مسألة ذكرها «النووي» في 
«التصحيح »)2 وقد تمت دراستها فيه تحت رقم (051) حيث يرى «النووي» أن 
الوكيل إذا زاد في عوض الخلع على ما سمته المرأة بانت بمهر المثل. فقيد 
«الإسنوي» ذلك با إذا أضاف المال إليهاء أما إذا أضافه إليه فعليه الجميع. وإن 
أطلق لزمها ما سمتهء ولزمته الزيادة . 

قال في «المنهاج» : ولو راد - الوكيل ‏ فقال اختلعتها بألفين من ماما بانت 
ويلزمها مهر المثشل. لفساد المسمى بزيادته على المأذون فيه كا قال «الجلال = 
- 801" 


كله 2 بها وق مميع ممص م ےو ماه الع e‏ 
6 وانهُ إذا وكل مطلقا فنقص عَنْ مَهْر المثل بانت بِمَهْر المثل . 





لل o‏ ا الوكيل كيل الخلع إلى نفسه. فخلع أجنبي ۽ والمال عليهاء 
ولي عليه . وإن أطلق». غلم يضف الال إلى نفسه أو إلى الموكلة. فالاظهر أن 
عليهها.ما.سمت وعليه الزيادة. ومن هنا نرى أن ما في «المنهاج» يتفق مع 
استدراك «الإسنوي». دكنز الراغبین» 811/7. 
وجاء في «الروضة»: : وإن اختلع - الوكيل - پاکثر من مائة ا 
وأضاف إليهاء فالمنصوص وقوع الطلاق بائثاً. وعليهء يلزمها مهر امثل في 
الأظهر, وهو نصّه في «الإملاء». أما إذا اختلع » وأضاف إلى نفسه. ذ فهو اختلاع 
أجنبي» والمال عليه . ولو أطلق ولم يضف إليها ولا إليهء فعلى الوكيل ما سمأه» 
والأظهر أن عليها ما سمّت» والباقي على الوكيل . ا وهذا أيضاً يؤكد 


4 مصداقية قول «الإسنوي» . 


وقال «ابن حجر»:. إن خالف وكيلها الزيادة, وجعل الزيادة من مأنها على 
a‏ نفذ الخلع بمهر المثل. وسواءً في ذلك أزاد على ما قدرته أم نقص . 
وإن أطلق فلم يضفه إلى نفسه ولا إليهاء نفذ الخلع بها ساه الوكيل .وتلزمة الزيادة 
ل ها أو على هر المثل. وإن أضافه إليه لزمه كل المهر. 3 ألجوادى 
115/7 . 

وقد ذهب دالمزز في» إلى عدم حصول البينونة فيها إذا أضاف الزد يادة إليها 
خلافاً لجمهور الشافعية . «الحاوي» 2719/1 ,وفتح العزيز» مخطوط ج۸» 
كتاب الخلع . وفي «التوشيح» : علق على عبارة والتصحيح» «وأنه إذا زاد وكيلها 
على ما سمته فمهر ا مثل» بقوله : هذا إذا أضاف الخلع إليهاء فإن أضافه إلى نفسه 
فهو خلع أجنبي فبلزمه المال» وإن أطلق وجب الجميع في أظهر القولين» لكن 
عليها ما سممت:: وعليه الزيادة. ذكره في في. «المنباج» و«الروضة» ورقة 4ب 
يقال في «التقيع ؛ بمثل قوله.في «التوشيح + . ۳ب د ' 


(459) (ض) قوله : وهو كذلك في نسنخة وج وكذا في . ا 


5 


زر في «الروضة» اشا لکن في «المنهاج ( 3 
الطلاقَ لا يق . 


= (ع) هذه المسألة تأي استكالاً لسابقتهاء حيث استدرك «الإسنوي» على 
«النووي» قوله في «التصحيح» : وأنه إذا وكل مظلقاء > فنقص عن مهر المثل» 
بانت بمهر المثل. ذلك لأن لماج ذهب إلى أن الطلاق لا يقع . 
قال في «المنهاج» : وإن أطلق - قدر عوض الخلع . لم ينقص عن مهر 
المثل. لأنه المرادء فإن نقص لم تطلق» لمخالفته للمأذون فيه . وقال «الجلال 
المحلي»: وني قول: يقع بمهر المثل لفساد المسمى بنقصه عن المأذون فيه 
والمردود. ورجّحه في «أصل الروضة». «كنز الراغبين» 7/ ."9١‏ وقال في 
«الروضة» : وإن أطلق ‏ الزوج ‏ التوكيل في الخلع , ٠‏ فينبغي أن يخالع بمهر المثل 
أو أكثرء ولا ينقص . . وصورة إطلاق التوكيل أن يقول : وكلتك في خلع زوجتي . 
ولا يذكر مالا . فإن نقص الوكيل عن مهر المثل» فالنص وقوعهء وللأصحاب 
فيه طرق» أظهرها: يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر ا مثل» ولا خيار للزوج . 
77 وقال «ابن حجره: إن الوكيل عن مهر المثل. إن أطلق ‏ الموكل - 
التوكيل في الخلع , فلا يمتنع الوقوع حينئلٍ خلافاً «للحاوي» و«المحرر» و«المنهاج» 
بل يقع » ويجب مهر المثل كما لو خالع بخمر. وفارق النقص عن المقدر من الموكل 
بصريح المخالفة, ويغرق بينه وبين البيع بدون ثمن المثل. بأنه يغتفر هنا لعدم 
تمحض المعاوضة ما لا يغتفر هناك ٠٤١/۲‏ . وقال «ابن السبكي» افا على 
عبارة «التصحيح» »: موافق «للروضة» لكنه مخالف لا في «المنهاج» . قال «السبكي 
الوالد» : وهو - كلام «المنهاج» ‏ المختار. ورقة ٠٠١‏ . وني «التنقيح»: اقتصر 
على ذكر موافقة قول «التصحيح» «للروضة» ومخالفته «للمنهاج». ورقة ۷۳ب . 
ا 
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الباب الثاني 
الطلاق 
وفيه فصول : 
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الفصل الثالث: الشك في الطلاق. وطلاق المريض 
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الفصل الأول 


أركان الطلاق وشروطه وتقسيماته 


:أب الصواب في المكرَه ه (انه) یسر رط عدم 4 طلاقه ۾ أن يَغِْبَ عَلَى 
3 ۾ فوع ما (توعد به وان يَكُونَ غير ر قادر عَلَى دفعه بفرار 0 
محَاونة . 


)۸۷١(‏ (ض) قوله : أنه» سقطت من نسخة (ج). قوله: توعد» سقطت من نسخة 
(ج). ش 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن أكره بغير حق بالتهديد بالقتل. أو بالقطع » أو الضرب 
لمبرّح» لا يقع طلاقه . ص ١١5‏ . وقال في «المهذب» : ولا يصير مكرهاً إلا بثلاثة 
شروط : أحدهاء أن يكون المكره ‏ بكسر الراء ‏ قاهراً له لا يقدر على دفعه» 
والثاني : أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به. والثالث: أن يكون 
ما دده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطعء والضرب المبّح:. والحبس 
الطويل . والاستخفاف با يغض منه وهو من ذوي الأقدار. ۷4/۲ . وعليه فقد 
استكمل «الشيخ أبو إسحاق» شروط الإكراه التي أغفلها في «التنبيه». 

في «المنباج» ذكر الشروط الثلاث التي ذكرها «الشيرازي» في املد 
وتداركها «الإإسنوي» على «التنبيه» . قال «الشربيني»: : لأنه لا يتحقق العجز إلا 
بهذه الأمور الثلاثة. وقال: تعبيره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه» وهو 
الأصح . «مغني المحتاج» ۲۸۹/۳ - ۲۹۰ . 

وقال في «الروضة»: يشترط فيه الإكراه -كون المكره بكسر الراء ‏ غالبا 
قادرا على تحقيق ما هدد به» بولاية » أو تغلب» وفرط هجوم . وكون المكره ‏ بفتح 
الراء - مغلوباً عاجزاً عن الدفع بفرار أو مقاومة» أو استعانة بغيره» ويشترط أن = 


¥ 


AV1‏ 530 طريقة ق لقن في طلاق لشكرا. عَلَى عَكْس ما 
«التنبيه» . ۰ 





2 يتل مل ده أنه إن سے عا ای علي أوقع به المكروه. وفيا يكون به 
التخويف إكراهاً, قال من زياداته: الأضح من هذا الخلاف المنتشر أنه لا . 

يشترط سقوط الاختيار. بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً 
مما تهدده به» حصل. الإكراه, ثم قال: لكن في بعض: تفصيله المذكور نظرء 
فالاخثيار أن يقال: الإكراه. . 58/4 وما بعدها. وقد ورد «الحصني» شروط ' 
الإكراه كما هي في «الروضة» 1/۲. وفي «الإقناع» : أورد الشروط الثلائة ٠‏ 
المتقدمة باعتبارها أموراً لا بد من توفرها كي د يتحقق الإكراه الذي لا يعتد معه 
بوقرع الطلاق ٠١١/۲‏ . وي «التوشيح»: الأصح أن التخويف بضرب وحبس 
أو إتلاف مال أنها من عوامل التخويف كعنصر لاإكراه. وقال: إن «الرافعي». 
قد أورد الشروط التي ذكرها «المنهاج» و«الروضة» .ب . وأكد «التنقيح» ما 
في «تذكرة النبيه» من شر وط الإكراه. .۷٤‏ وقد قال «الرافعي» بهذه الشروط في 
«المحرر» . لوط ورن 4/ا. . كما قال بها صاحب «الديباج في شرح المنهاج» - 
مخطوط - ورقة ٠٦٠‏ . 


(E) (AY)‏ اختار في, اليم 5 من زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران. ومن 

شرب ما يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه. ص۱۱۲ . ثم أنه قال: وقيل فيه 
قولان . . ورجح في «المهذب» القول بوقوع طلاقه» وقال: إنه المنصوص. كا 
صححح القول بوقوعه من طريقة 'القولين . ۲ /۷۸. 

وقال في «المنهاج» : ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواءء نفذ طلاقه 
وتصرفه له أو عليه قولاً وفعلا على الملذهبء وفي قول: لا. قال «الرملي» : لبر 
ماعز «أشربت الخمر؟»» الوح ا د ارون ولخو 
«نهاية المحتاج» 4/5 . 

وقال «الماوردي»: : وحكى «المزني» في وجامعه. الكبير» عن «الشافمي, في 
«القديم» في ظهار إلسكران قولان : أحدهما: يقع وهو المنصوص عليه في كتبه 
والمشهور مين مذاهيه . والثاني : لايقع. وحكم جك هار بي ار وا 

: 3 08 ٤ 


عه 7 ا 3 0 
۲ وان المراة يصح توكيلهًا في طلاق غَيرهًا. 


= واختلف أصحابنا في هذا القول الذي تفرد «المزني» بنقله في القديم ولم يساعده 

غيره من أصحاب القديم» ولا وجد في شيء من كتبه القديمة هل يصح تخريجه 
قلا ثانياً «للشافعي» في «القديم» أن طلاقه وظهاره لا يقع . فذهب طائفة متهم 
إلى صحة تخريجه وأنه قولثانٍ «للشافعي» لأن «المزني» ثقة فيا يرويه ضابط لما 
ينقله ويحكيه . وذهب الأكثرون منهم إلى أنه لا يصح هذا التخريج وليس في 
طلاق السكران إلا قول واحد أنه واقع لأن «المزني» وإن كان ثقة ضابطاً 
فأصحاب القديم بمذهبه أعرف . «الحاوي». 51/١54‏ ف) بعدها. 

وقال في «الروضة» : ولوتعدّى بشرب الخمر فسكرء أو بشرب دواء يجنن لغير 
غرض صحيح » فزال عقله» فطلق» وقع طلاقه على المذهب المنصوص في كتب 
«الشافعي»» وحكي قول قديمء فأئبته الأكثرون» ومنعه «الشيخ أبو حامد» . 
4/. وقال «ابن النقيب»: ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران. ومن 
شرب دواءً يزيل العقل. بلا حاجة» يقع طلاقه . ص۳۳۲ . وقال «ابن القاسم 
الغزي» : وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له. وقال «الباجوري» في شرحه : 
لمراد السكران المتعدي بسكرة» فيعامل معاملة ا مكلف تغليظاً عليه لا من قبيل 
التكليف. ۱١۹/۲‏ . فالراجح عند جمهور الشافعية وقوع طلاق السكران. وإن 
خالف فيه بعضهم «كالمزني» و«ابن سريج » وغيرهم . «الحاوي» ۰٦۹ - 1۷/۱٤‏ 
«بحر المذهب» ‏ غخطوط ج۸ كتاب الطلاق» «مختصر المزني» 1/5 ودالأم» 
٥‏ وني «التنقيح» : أن الأكثرين في «الروضة» على إثبات القولين» وفي 
«الرافعي» أنه الأصح › وقول الأكثرين . ٤۷أ.‏ 

قال «الجيلي» في «شرح التنبيه»: وقيل فيه قولان: أشهرهما: أنه يقع. 
والثاني: أنه لا يقع لأنه لا يعقل ما يقول فأشبه المجنون . «الموضح النبيه؛ . 
خطوط باب الطلاق. ونقل «الزنكلوني» عن «الرافعي» أن الطريق الذي يقول 
في طلاق السكران قولان هو الأصح . وبه قال الأكثرون. ج۲ باب الطلاق. 


. )ع( انظر المسألة رقم (*01) في «تصحيح التنبيه»‎ (AVY) 


- ۳4 - 


الام - ووو الطلاق سني إا قال : نت ي طاهرفي آخر حَيْضبِكِ» أذ لق 
الحَكُمَانٍ عند الاق و طَالَيَتَ به المراة المولى مها طق 
ھی أو القَاضي عند انيناع . بذعي إا قال : في آخر طهرك» أ 
ل ياء وَلْكنْ استذخحلت المّاءً. 1 کان قد العا وَلْكنْ مح 
جني . وڏا و سم زوج نيه ثم طق واجتة نهن قبل أذ ينه 
ا 





(۸۷۳) (ض) قوله : (به) وقوله (هى سنا من نسخة (ج). 
(ع) قال في «التنتيه» : طلاق السنة : وهو أن يظلقها في طهر لم يجامعها فيه . 
وطلاق البدعة : : وهو أن يطلقها ني الحيض» من غير عوض ۽ أو في طهر جامعها 
فيه من غير عوض ؛ ص؟١١:‏ افقد قصر السنيّة والبدعية على هذه الحالات» 
فاستدرك عليه «الإسنوي» بإضافة ما ذكرة من حالات في هذه المسألة . وذكر في 
«المهذب» نحوذلك. AY‏ 
قال في «المتباج» : ولو قال أنت طالق مع آخر يشيك تالامح 
وعلّله «الشربيني» باستعقابه الشروع في العدة. وفي «المہاج» + ولو قا مع آخر 
طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب المنصوص كرا في «الروضةو» وامراد به ٠‏ 
الراجح لأنّه لا يستعقب العدة كما قال في «مغني المحتاج». . كن 
وقال «الشر بيني» : : ويستئنى من الطلاق في الحيض صور: منها طلاق ' 
3 الحخكمين ف صورة الشقاق» ومنهبا طلاقّ الول | إذا طولب» وإن توق ف فيه. 
«الرافعي» ۳١۸/۳.‏ . 
وفي «المتهاج».أيضاً : من صور الطلاق البدعي : طلاقه في طهر وطى ء فيه 
وقد تحبل ولم يظهر حمل . قال «الخطيب الشر بيني» في شرحه” : خرج بقوله ولم يظهر 
حل. استدخاها ماءه مع عَلمه به ىا قاله «الأذرعي» كالوطء لاحتال حدوث 
الحمل منه. وقال* أسكتا المصنف «النووي» عن ضرب ثالث للبدعي مذكور 
E‏ ی وقسم لإحداهماء ثم طلق الإخوىة. 
قبل المبيت عندها. «مخني المحتاج». .۳٠۸/۳‏ / ا 
وقد د «الروضة» الصور . التي أوردها «الإسنوي» فقال: ريك = 
- 85 


ام - - وَعَدَمُ انحصّار ر الصريح في الطلاق (والفراق ا بل 
الحْلع المقترن بمال, منه ضا 





- الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض. أو اختلعها أجنبي في الحيض فحرام 
على الأصح . ولو طولب المولى بالطلاق. فطلق في الحيض . فقال «الإمام» 
و«الغزالي»» ليس بحرام» لأنها طالبة راضية» ولو طلق القاضي عليه إذا قلنا 
به» فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض» ولو رأى الحكمان في صورة الشقاق 
الطلاقء فطلقا في الحيض» ففي شرح «مختصر الجويني» أنه ليس بحرام» 
للحاجة إلى قطع الشر. وقال: لوقال: أنت طالق مع آخر حيضك,. أو أخرجزء 
من أجزاء حيضك» فالأصح أنه سني, لاستعقابه الشروع في العدة» ولو قال 
أنت طالق مع آخر جزء من الطهر ولم يطأهاء فالمذهب والمنصوص أنه بدعي . 
۸ه . وقال: في أسباب الطلاق المحرم : أن يجامعها في طهر» وهي ممن تحبل » 
ول يظهر حملهاء فيحرم طلاقها في ذلك الطهرء واستدخاها ماءه كالوطء. 4//. 
وقد أورد في «التنقيح» الصور التي وردت في «تذكرة النبيه» غير أنه زاد حالة 
القسم بين الزوجات توضيحاً فقال: لو قسم لزوجاته ثم طلق واحدة قبل أن 
يوفيها حقها كان حراماًء كما هو مذكور في القسم» ويلزمه القضاء من نوبة المظلوم 
بسببهاء واعلم أن «الرافعي» و«النووي» ودابن الرفعة» وغيرهم» جزموا بأن 
القضاء إن يمكن إذا كانت المظلومة والمظلوم بسببها في نكاحه» ليمكن القضاء 
من نوبة المظلوم بسبيها. ورقة ٤۷ب.‏ وقد ذكر «ابن السبكي» ف «التوشيح » 
جميع الحالات التي ذكرها «الإسنوي» في «التذكرة» باعتبارها حالات بدعة أو 


سنة . ورقة ٥ب.‏ 


. (ض) قوله : والفراق والسراح» في (أ) السراح والفراق‎ )۸۷٤( 
. ١٠١ص قال قي «التنبيه» : فالصريح : الطلاق» والفراق» والسراح.‎ (2 
.۸۲/۲ وقطع في «المهذب» بانحصار الطلاق الصريح في هذه الألفاظ.‎ 

٠‏ وقال في «المنهاج» : ولفظ الخلم صريح في الطلاق. قال «الرملي»: وكذاما 
اشتق منهء لتكرره على لسان حملة الشرع لإرادة الطلاق» فكان كالمتكرر في 
القرآن. وظاهره ‏ نص «النهاج» ‏ عدم التفريق بين ذكر المال معه أو لا. قال = 

- "١١ 


6 وَاتَِارٌ فول لوجر لَهَا: اختاري. إلى بولا عَلَى الفور. وكذلك 
جَمِيعُ ما خضل په (الَُويضٌ) صَرِيحاً ان أو كناب 





= «الشبراملسي» في «حاشيته على شرح الرملي»: إن لفظ الخلع صريح في الطلاق 
حيث. ذكر معه المال أو نوى . «نهاية المحتاج» و«حاشية الشبراملسي». 
٠ 5‏ . وقال في «الروضة»: أما الصريح : فلفظ الطلاق والسراح والفراق 
عن . وقال:.ذكر الأصحاب أن صريح الطلاق ثلاثة . ... وأهملوا ذكر 
شيئين : لفظ الخلع على مال . وقد قال فيه : ولوخالعها على مال في الطهر الذي 
000 م يحرم على الصخيح . > كمخالعتها فيه. وتستحب 
المراجعة هناء فدل على أن الطلاق يقع به رجعياء وعلى أنه صريح ۷/۸. وفي 
«كفاية الأخيار» : إذا اشتهز في الطلاق لفظ سوئ. الشلاثة الصريجة» كقول 
الناس : _.أنت علي حرام ففي إلحاقها بالضريح أوجه أصحها عند «الرافعي» أنه 
يلحق بالصريح حتى يمع الطلاق. وإن لم ينو لغلبة الاستعيال.» وحصول 
التفاهم. ونسبه إلى (التهذيب» وفتاوى «الققال». و«القاضي حسين» 
والمتأخرين» ورجح «المتولي» و«النووي» أنه كناية . ؟ / 07.. قال.«الشيخ زكرياء 
في لاشرح التحجرير»: ::.. فصريح الطلاق خمسة: الطلاق والفراق. والسراح. 
والخلع ‏ ومته لفظ ا مغاداة - - ونعم في جواب القائل له :_ أطلقت زوجتك. قال 
«الشرقاوي» في حاشيته ته عليه : محل كون لفظي الخلع والمفاداة صريحين إذا ذكر 
معه] الال il‏ ۲/. قال «ابن السبكي»: ولو اشتهر لفظ للطلاق 
كالخلع والحلال على حرام . فالأصح أنه كناية . وقد وافق «ابن الرفعة» «الرافعي» 
على تصحيح التحاقه قه بالصرائح . ووافق «السبكي الوالد» «النووي» على عدم 
التحاقه. ورقة a‏ 0 


. (ض) قوله : ال في (أ) و(ج):. التعريض‎ )۸۷٩( 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال: اختاري فهو كناية تفتقر إلى القبول في المجلس‎ 
. ٠٠۲ص على المنصوصء. وقيل تفتقر إلى القبول في الحال.‎ 
= وقال في «المنباج»: له تفويض طلاقها إليهاء وهو تمليك في ا حديد» فيشترط‎ 


ام 


sie, £‏ £ 5 2 که ىل ۶۴ ليا 9 رم« 
۷٩‏ - وان قوله : انت الطلاق» او طلاق» او كلي واشربي كناية . 


- لوقوعه تطليقها على الفور. قال «الرملي» في شرحه: لأن التمليك يقتضيه» فلو 
أخرت بقدر ما ينقطع فيه القبول عن الإيجاب. ثم طُلّقت لم يقع. وقال 
«الشبراملسي»: تراعى الفورية» وإن جهلت المرأة ذلك لما علل به من أن 
التمليك لا يؤخر. وقال «الرملي»: محل ما ذكر ما م يعلق بمتى شئت» فإن علق 
بها لم يشترط فور» وإن اقتضى التمليك اشتراطه كما جزم به في «التنبیه»» وجرى 
عليه «ابن المقري»» و«الأصفوني». و«الحجازي»» وصاحب «الأنوار»» ونقله في 
«التدريب» عن النص» وهو المعتمد خلافاً ولابن حجر» «نهاية المحتاج» و«حاشية 
الشبراملسى». ٤۳۹/٦‏ . وقال في «الروضة» : يجوز أن يفوض إلى زوجته طلاق 
نفسها فإذا فوؤض فقال: طلقي نفسك إذا شعت. فالأظهر الجديد أنه تمليك 
وعليه تطليقها يتضمن القبول» ولا يجوز لها تأخيره. فلو أخرت بقدر ما ينقطع 
القبول عن الإيجاب, ثم طلقت» لم يقع. 45/4 وقال في موضع آخر: القول 
في اشتراط الفور في قبوها إذا فوض بكناية, على ما ذكرناه إذا فوض بصريح 
۸ . وفي «الوجيز»: إن قلنا التفويض تمليك لم يجز تأخير التطليق» لأنه 
كالقبول. ؟'/هه. 
وقال «الرافعي» في «المحرر» بأنه إذا فوض الطلاق إلى زوجته» فلم تطلق 
في الحال. أن الطلاق لا يقع . مخطوط. ورقة ۷۸٠ب‏ . 
وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» في «الفتح»: تفويض طلاقها المنجز إليها ولو 
بكناية كأن يقول لها: طلقي أو أبيني نفسك تمليك للطلاق» لأنه يتعلق بغرضهاء 
فنزل منزلة قوله : ملّكتك طلاقك» فيشترط لوقوعه تطليقها ولو بكناية فوراًء لأن 
تطليق نفسها متضمن للقبول» فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب 
لم يقع الطلاق. «فتح الوهاب» ۷٠/۲‏ . وني «التنقيح» : أن التفويض تشترط فيه 
الفورية سواءً أكان بلفظ صريح أم كنائي كما جزم «الرافعي» وتبعه «النووي» في 


«الروضة» . ورقة Vo‏ . 
)۸۷١(‏ (ع) انظر المسألة رقم (054) في «تصحيح التنبيه» . 
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TT 


AVV‏ - َم قوع الطلاق إِذَا لَه عَلَى وجه الإستخبار: طلقت 
0 نك َقَالَ: نعم ا 


يد 


4 ون قله لا فى ا رَوْجَة؟ كناية. هَكذَا في 
ا 3 201 


«التصحيح ». 


(۸۷۷) (ع) جزم في «التنبيه» أنه إذا قال رجل لآخر: أطلقتك أمرأتك؟ فقال: نعم ' 
أنها تطلق . ص7١١‏ . وفي «المهذب» نقل عن «الإملاء» قوله : لو قال له رجل : 
طلقت:امرأتك؟ فقال نعم » طلقت عليه في الحال. لأن الجواب يرجم إلى 
السؤال. فيصير کا لن قال : طلقت. ۸۲/۲. 

- قال في «المنهاج»:. ولو قيل له استخباراً: أطلّقتها؟ فقال: نعم . فإقرارء فإن 
قال : أردت.ماضياً وراجعت» صدّق بيمينه. قال:«الشربيني»: لأن تقديره: 
نعم أطلّقتهاء ق بيمينه لاحتماله : «مغني المحتاج» ۳۲۸/۴. 
وقال في «الروضية» :. قيل له: أطلقت زوجتك على وجه الاستخبار فقال: 
نعم» فهذا إقرار بالطلاق فإن كان كاذباء فهي تزوجته في الباطن فلوقال: أردت 
الإقرار بطلاق سابق وقد راجعتهاء صدق» وإن قال: ابنتهاء وجددت التكاح, ٠‏ 
فعلى ما ذكرنباه:فيا إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي» وفسرّ بذلك. 
74/۸ .قال «المليتاري» ي «فتح المعين» : إذا قال.له: أطلقتك زوجتك؟ 
مسعخيرا تي مستفهراً - أنه وقع منه الطلاق آم لا فاجاب الزوج : اينهم فإقرار 
بالطلاق لأنه. صريح إقوارء ويقع عليه ظاهراًء أما باطناً فلا يقع إن كذَّب في 
إقزاره». ويدين' افيعمل بدينه باطناً ويوكل الأمر اه ما بينه وبين الله تعالى. «فتح 
المعين» و«إعانة الطالبين» ٠١/4‏ . وقال «المزز ني» : يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن 
نعم جواب صريح » والحزاب الصريح للفظ 2 صريح . «فتح العزيز» - 
محظوط : - جا کتاب: الطلاق. وبمثله قال. صاحب. «عمدة الب رد 


ورقة ٦۷ب‏ 
٠‏ (۸۷۸) هذه المسألة تمت دراضتها في كتاب «تصحيح الثنبيه» تحت رقم (0+8), لكن 


«الإسنوي» استدرك على «النووي» قوله : إن جواب المسؤول: ألك زوجة؟ بقوله 
- 11" 


وق ع 


000 س عع لمك ککو‎ 22 co. aL ٠ 
لكن في «الروضة» بعد نقله عَدَمْ الوقوع مطلقاء انه لا باس‎ 


e 4‏ . 2 وه دءه وه م > همه 
بالتفريق بين كون السائل مستخبرا او ملتمسا الإنشاءً. 


لا كناية» قد استدركه «النووي» في «الروضة» ورأى أن الأفضل التفريق بين كون 
السائل مستخبراً أو ملتمساً الإنشاء. وفي «المهذب» و«التنبيه» : أن هذه الصيغة 
كناية» إن نوی ہا الطلاق وقع. وإن لم ينوه لم يقع . «المهذب» ۸۳-۸۲/۱. 
«التنبيه»/؟1١١1.‏ 

وقد جاء في «الروضة» قوله : قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لاء فقد نص في 
«الإملاء» أنه لا يقع به طلاق. وإن نوی» لأنه كذب محض . وہذا قطع كثير 
من الأصحاب. ولم يجعلوه إنشاءً» ثم قال: ولا بأس لو فرق بين كون السائل 
شرا او فسا الإنشاء. ۱۸٠/۸‏ . 

-\o- 


الفصل الثاني 


علد الطلاق و الاستثناء 


۹- واه لو قال : انت وَاجدة - بالرفع - وَقَعَ به ما نَوَى . 
۸° - وئ لث فيما إا قَالَ: انت طاق من وَاحِدَةٍ إلى (ثلاث. فی 
«الرؤضة». قلا عن ن («التهذيب») د تصحيحة م غير مُخَالَفَةٍ. 


: انظر المسألة رقم (55ه) في «تصحيح التنبيه»‎ (E) (AV4). 


(880) (ض) قوله : إلى ثلاث إلى الثلاث في نسخة (أ) . قوله : عن التهذيب. في (أ) 
عن صاحب التهذيب. 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى الشلاث طلقت 
طلقتين. ص١١‏ . لم يذكر «المنهاج» هذه المسألة . وقال «الخطيب الشربيني» في 
شرحه: ولو قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» طلقت ثلاثاً إدخالاً 
للطرفين. لأنه ؤجد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها. ۲۹۸/۴۳ . وقال ' 
في «الروضة»: قال: ادر و 0 ا 
يقع الثلاث . ۸0/۸ . 


وفي «التنقيحة علق على کلام «التنبيه» كه حالف لما يقتضيه كلام 
«الروضة» فإ كى فيها وجوهاً ومن ثم رجح ما قاله «البغوي» أنه يقع م الثلاث 
ولم ينقل جا غيره» وليست المسألة في «المحرر» ولا في «المنهاج» ورقة هلاب . 
وقال في «التوشيح » : عبارة «الروضة» : هل يقع الثلاث؟ أم اثنتان؟ أم واحدة؟ 
فيه أوجه. أصحها: عند «البغوي» : : الأول. وعبارة «الرافعي»: فيقع الثلاث» 
ويدخل الطرقان أو اثنتان ويدخل الأول أوواحنة ولا يدخل واحد من الطرفين 
۳۱٦ -‏ - 


۱ واه إِذَا قال : تة أنْضَاف طَلْقَة > طَلّقَتَ طَلْقَتين. 


e‏ همس 


۲ واه إذا قال : نِضْف طَلْقَتين» وقعَت طلقة . 

AAY'‏ - ووقوع الطللاق إذا قال ٠‏ : أنت طالقٌ 3 e‏ وکانْ في مَعرضصٍ الإنساءء 
كما قَالَهُ في «الروؤضة» (في كتاب الإقْرَار) . 

AA‏ إِذَا قال : مُا إل تدا رأ توما 


مم 


طلقتان . 


إلا لان إلا انتّين)» وَقَعَتْ 


- فيه ثلاثة أوجه في الإقرار. والأصح عند صاحب «التهذيب» الأول . ورقة ٠١١‏ . 
(E) (۸۸۱)‏ انظر المسألة رقم )٥٦۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(E) (AA)‏ انظر المسألة رقم (054) في «تصحيح التنبيه» . 


(۸۸۳) (ض) قوله : كتاب الإقرار: في (ج) في باب الإقرار في أواخر الباب الثاني) . 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن قال أنت طالق أو لا؟ لا يقع شيء . ص۱۱۳ . 
وقال في «الروضة» : لو قال : أنت طالق أولا؟ فإن ذكره في معرض الإنشاءء 

طلقت» كما لوقال: أنت طالق طلاقاً لا يقععليك» أُمّالوقاله على سبيل الإقرار, 
فلا يلزمه شيء. .۳۹۲/٤‏ وقد علق في «التنقيح» على عبارة «التنبيه» بقوله : 
الذي في «الرافعي» في هذه المسألة: أنه إن قال ذلك في معرض الإنشاء. وقع 
كما لوقال: أنت طالق ثلاثاً لا تقع عليك» وإن كان في معرض الإخبار لم يقع 
هكذا نقله «ابن الرفعة». ورقة هلاب . وقال في «التوشيح» تعليقا على قول 
«التنبيه» : هو الصواب» ولا اعتبار بها وقع في «الرافعي» من أنه يقع» وتبعه عليه 
في «الكفاية»» فإنه وهم كا نبه عليه في «الروضة». ورقة 54١ب‏ . 


)۸۸٤(‏ (ض) قوله : أو ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين» في (أ) أو ثلاث إلا اثنتين» وني (ج) 
أو ثلاثاً اثنتين 
- 1۷ - 


رز سے ا ال EA oe , 27 of‏ 
AAO‏ - وانه إذا قال: | إلا ان يشاءَ الله » لم تطلى . 
OS‏ 2 ءءء 5 ا 0000 
5 واه ذا علق بمشيئة زيل فخرس واشار» طلقت . والخلاف وجهان 
م ان 1 


7 2 ھ 7ي 9 0 2 2 »© 0 : 6م انه 
۷ - وبطلان تليق الطلاق من الوكيل » وَإِنْ صح منْهُ التنجيز. 

5 او ان ف ومن الق ون كيد و ر ده وز م 
۸ - وصحته من العَبْدِ في الطلقة الثاليّة» إن لْمْ صح تَنْجِيرُهَا منهُ. 





(886) 49 انظر المسالة رقم )٥۷۰(‏ في وين التنبيه» . 
(885) (ع) انظر المسألة رقم (الاه) ف «تصحيح التنبيه» . 


(۸۷) (ع) قال في ا : من ن صح منه الطلاق, ١‏ صح أن يعلق الطلاق على شرط› 
٠ :‏ ومن لم يضح منه الطلاق» اما ص۱۱۳ . وهو 
بعمومه يشمل :الوكيل وغيرة » » فاستدرك «الإسنوي» عليه الوكيل . 
.قال في «المنهاج»: ويصح - التوكيل في طرفي بيع » وهبة. . . وطلاق. قال 
«الشربيني).منجز. و *» وهذا يفيد بطلانه في المعلق. ا في «الروضة» : 
ھک .وقعت المنجزةء لأنه ل.يطلقها هوء وأما إذا لم تكن مدخولاً 
بجاء فيقع .ما نجزه وتحصل البيننونة» فلا يقع شيء آخرء وتنحل اليمين. 
5-7 .وف ققح الوهاب» : ولا يصح التوكيل في نحو يمين كإيلاء ولعان 
ونذر وتدبير وتغليق طبلاق. ١‏ فاستثنى :التعليق. فدل على صحة 
التنجيز. وقبال «ابن حجره: وإنما صح طلاق المكلّف لمن ذكر دون غيره ولو 
تعليقاء > لأن.من صح منه التنجيز صح منه التعليق بالاولى. . نعم» يمتنع على 
الوكيل فيه تعليقه.. ٠٤١/۲‏ . وقال في «التنقيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : يرد . 
على طردها الوكيل.فإنه لا يصح منه التعليق» ولو وكل فيه . ,ورقة ه/اب.. 


)۸۸۸( )ع( هذه المسألةً كذلك استدراك من «الإسنوي» على نص «التنبيه» في المسألة 
السابقة حيث رأى أن. هناك ما ينافيها طرداً وعكساً. أما طرداً فما ذكره في المسألة 
السابقة من صحة التنجيز من.الوكيل » وعدم صحة التعليق منه . وأما عكساً فهو 
ما تتضمنه هذه المسالة» قال في «المنهاج»: والأصيح صحة تعليق العبد ثالثة» ‏ 

-۳۸- 4 2 


ب كلم 00 هر رام يي مم 

4 - وانه إن قال : إن حضتمًا (خيضة)» طلقتا (برؤيتهما) الدّمَ . 
کو @ 2 o2 o‏ 7 ء۶ م دم 

۰ وان إن قَالَ: إن كنت حاملاء كَانَ اسْتبرأوهًا بِحَيْضْةٍ . 

۱ - واه إن قال : إن كنت خاما لم (يخرم) وَطُوُهًَا. 


17 واه إذَا کان لَه عَبيدٌ وَنسَاء فقا : كلما علقت امرأة عبد حر وإ 
E‏ 

و امرأتِين فعبدَانٍ حران» ون طَلَقْتُ تلا لان 5 د اراي 

وان طَلَّقْتَ ا اريم اعد را فَطُلّقَ (أربَعاأً) (لم ي يعتق) إلا 


لاه عَشْرَ عَبْدا . 


كقوله: إن عتقت» أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثاء فيقعن إذا أعتق أو دلت 
بعد عتقه. قال «الشربيني» : لأنه يملك أصل النكاح» وهو يفيد الطلقات 
الشلاث بشرط الحرية» وقد وجدت. ۲۹۳/۳ «مغني المحتاج». وقال في 
«الروضة»: لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقاً بأن قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثلاثا فعتق . ثم دخلت الدار, أومُقيّداً بحالة ملك الثالثة » بأن قال : 
إذا عتقت فأنت طالق ثلاثاً» فالأصح صحة تعليق الثالثة وبه قطع «البغوي». 
ويحكم بموجبه لأنه يملك أصل التكاح. وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط 
الحرية . 1۸/۸ . وقال في «التنقيح» تعليقا على نص «الشيخ» في «التنبيه»: يرد 
على عكسه العبد. فإن له تعليق الثالثة على الأصح في «المنہاج» وغيره. ورقة 
هلاب . 

(889) (ض) قوله : حيضة, في (ج) زاد فأنت طالق . قوله : برؤيتهماء في (ج) برؤية . 
(ع) انظر المسألة رقم (01/7) في «تصحيح التنبيه» . 

(840) (ع) انظر المسألة رقم )٥۷۳(‏ في «تصحيح التنبيه». 

)89١(‏ (ض) قوله: يحرم في (أ) يجز. 
(ع( انظر المسألة رقم (01/4) في «تصحيح التنبيه». 


(۸۹۲) (ض) قوله : أربعاً لم يعتق في (أ) أربعة وفي (ج) عتق 


0( انظر المسألة رقم (هلاه) في و التنبيه) . 
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نش الخلاف الذي َر ا يما ذا قَالَ : ولم طَلْقَتٌ 


امراتين فعَبّدانِ خرانء كلما طُلّْقَتٌ كلد 2 وَكُلَّمَا طلقت 
أزبعاً. . 
"هد وَل إن قله : مت وقح م (عَلّيك) طلاقي انت طَالقٌ قله تَا . 0 ۰ 
قال لَه : نت ب طالِقٌ ٠‏ وقح المنجز. 
كا في «التضجيح » نَع وناج » كن (الاترين) َلَى 


l۵‏ عي 


ما اقتضاه نق في ا أنه ل يقع شيْءٌ وَنِقَلَهُ عن النص. 





(۸۹۳) (ض) قوله: عليك في (ج) عليكي . قوله : الأكثرون في (ج) الأكثرين. 

(ع) هذه السألة وردت في «تصحيح التنبيه» وقد تمت معالجتها تحت رقم 
(دلاه). إلا أن : «الإإسنوي» استدرك فيها على «النووي». إذ يرى «النووي» وقوع 
الطلاق المنجز في صورة ما إذا قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلااء 
ثم قال: أنت طالق . ويرئ «الإسنوي» أنه لا يقع به شيء تبعاً للروضة . 

قال في «الروضة» : فإذا قال لما: إذا طلقتك. أو إن طلقتك. أو متى طلقتك. 
أو مها طلقتك فأنتٍ طالق قبله ثلاث ثم طلقها فثلاثة أوجه» أصحها: لا يقع عليها 
طلاق صلا تحملا بالدور وتصحيحاً لهء الأنه لووقع المنجز لوقع قبله ثلاث» 
٠‏ وحينئذ فلا يقع للنجز للبينوئة » وحينئذ لا يقع الثلاث لعدم شرطه وهو التعليق . وبه 
قال «ابن سريج) وبه اشتهرت المسألة السريجية. وبه قال «ابن الحداد. 
و«القفالان»» #والشيخ «أبو حامد» والقاضي «أبو الطيب». واختاره «الشيخ أبوعلي»» 
وصاحب «المهذب»» ودالغزالي»» وعن «المزني» أنه قال في كتاب «المنثور» : ورأيت 
في بعض التعاليق أن صاحب «الإفصاح» حكاه عن نص «الشافعي» . آنه مذهب 
زيد بن ثابت» واختاره الإمام «أبو بكر الإساعيلي»» و«أبو عبد الله الحسين». 
أمبا .الوجه الآخر فهو وقوع الثلاث إذا نجّز واحدة. وذهب إلى وقوع المنجزة 
فقط. «ابن القاص» و«أبو زيد»» وهو مذهب «أبي حنيفة» واختاره «ابن الصباغ» 
و«المتولي». والشريف «ناصر العمري»» ويشبه أن تكون الفتوى به أولخ. وذكر 
«الروياني» بعد اختياره تصحيح الدور أنه لا وجه لتعلم العوأم المسألة لفساد الزمان. - 
A=‏ 


4 واه إذا قال : نت طَالِقٌ في اول , آخر الشُهرء طَلْقَتْ في اول اليوم 
الأخير. 


۸4° إذا کب e‏ اما وقد إنمحی شیر مضع للق 





= قال من زیاداته: قد جزم «الرافعي» في «المجرد» بترجيح وقوع المنجز» كما أشار هنا 
إلى اختياره ۸/ ۱۹۰١‏ . 

۰ وفي «المہاج» : ذكر الأوجه الثلائة كا هي في «الروضة». وقال «الشربيني» : 
القول بأنه يقع المنجز فقطء قال في «المحرره إنه أولى» وفي «الشرحين» و«الروضة» 
فيشبه أن يكون الفتوى به أولى . وصححه «النووي» في «تصحيح التنبيه». وإليه 
ذهب «الماوردي». ونقله عن «ابن سریج ۰۲ وقال من نقل عنه غيره فقد وهم. ونقله 
«ابن يونس» عن أكثر النقلة . أما أنه لا يقع به شيء فقال : هذا ما صححه الأكثرون 
على ما اقتضاه إيراد «الشرح» و«الروضة». ونقلاه عن رواية صاحب «الإفصاح» عن 
النص» ونسبه في «البحر» إلى جمهور الخراسانيين» وحكاه «الإمام» عن المعظم. وهو 
المشهور عن «ابن سريج» كا نقله الأكثرون عن كتاب «الغنية» له» وبه اشتهرت 
المسألة. قال «الأذرعي». ورأيه صرح به في كتاب «الودائع». لكن في كتاب 
«الزيادات» له أنه يقع المنجز. وهذان النقلان سبب اضطرابهم في النقل عنه» وبه 
قال «المزني» و«ابن الحداد» و«القفال» وغيرهم . وقال «الإسنوي» في «التنقيح» : إذا 
كان صاحب «المهذب» قد نص عليه» وقال به أكثر الأصحاب» خصوصاً الشيخ دأبا 
حامد» والعراقيين». و«القفال» شيخ المراوزة» كان هو الصحيح . وقال في «المهمات» : 
فكيف يسوغ الفتوى في يخالف نص «الشافعي» وكلام الأكثرين . «مغني المحتاج» 
بطش ف 

(445) (ع) انظر المسألة رقم )٥۷۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(865) (ض) قوله : الطلاق. في (ج) الطلاق ونوى. قوله : وإن قال: في (أ) وإن قال 
إن أتاك كتابي. 


(ع) انظر المسألة رقم (91/8) في «تصحيح التنبيه». 
53 


‘A4‏ - ي الان ك2 5 قال : كتابي هذا لك لم ايشم شيءٌ) 
من مَقَاصد الكتاب بل من ن السوابقي (وَالنُواجق)» كالتسميّةة وَصَدذْر 
الكتاب» جمد وَالصّلاةٍ. 





(445) (ض) قوله : ع فيه ب بتع یا و ع سي حي قوله : 
واللواحق في (ب) أو اللواحق 
ع2 :قال في «التنبية» : وان كتب ونوی» وكتب 8 جاءك کتاي فانت طالق , ١‏ 
فجاءها وقد إمحى موضع الطلاقء لم يقع الطلاقء وإن إمحى غير موضع 
الطلاق» وبقي موضع الطلاق» فقد قيل يقع» ؤقيل: إن كان كتب: إن أتاك 
ش كتابي وقع» وإن كتب إن" أتاك كتابي هذا لم يقع . : ض ١١9‏ . وقال في «المهذب»: 
إذا كتب : إذا أتاك كتاي هذا فأنت طالق.. ونوى الطلاق» ول وقد ذهبت 
الخواشي وبقي موضيع الكتابة وقع الطلاق» وإذا أتاها وقد اعی لم تطلق 1 
وإن انطمس حتى لا يفقم مئه شيء لم.تطلق » وإن جاء وقد: امُحى بعضه. 
فإن كان الذي اع 'موضع الطلاق لم اولك : بقي موضع الطلاق فوجهان. 
ول يرجح ۹۷/۲ 7 ١‏ 
قال في والمنباج» : ولوكتب ناطق عل ماب ال ل 
وخشبه- طلاقاًء :وعلق الظلاق' اببلوغ الكتاب بان قال: إذا بلغك أو أتاك كتابي 
هذا فأنت طالق » قن ذهب سوابقه ولواحقه. كالبسملة, والحمدلة. وبقيت 
مقاضصدة وقع الظلاقء 'بخلاف ما لو ذهب موضع الطلاق» أواتغجق. لأنه لم 
يبلغها الكتات .معني المحتاج» 786/8 .. 
'وقال ق «الروضة» : وإن وصلها بعض الكتاب دون بعض .» فخرم الكتاب 
٠‏ أربعة أقسام 1 :موضع السوابق » واللواحق كالتسمية» وصدر الكتاب» 
والحمد» والصلاةء فإن كان الخلل فيه والمقاصد باقية. فالأصح وقوع الطلاق ٠:‏ 
٠‏ ۳/۸ . وفي «الوجيز»: فإن لم ينمح إلا الصدر والتسمية دون المقاصد فوجهان 
مرتبان. ووی بأن يقع. 508/1١‏ . وفي «التوشيح»: استدرك على عبارة 
«التضحيح» بقوله: تشمل ما إذا بقي كل المقاصد واختل موضع السوابق . 
ا قال في «الروضة» : لكن الأصح هنا الوقوح . وني لتر ل المنخين” > 
> 


كم ع لها راع لمم م عله اب قار أ ب ان 2 
۷ - وانه إذا علق على قدوم زی فاکره حتى قدم» لم تطلى . 
تم 7 0 0 0 ےو or # ٤‏ مهاده o2, o07‏ 
۸ وانه إذا علق على كلامه (فكلمه) اصم ولم يسمع لم تطلق . 


د أنه الأظهر وفي «الشرح الكبيره : إنه الأظهر على ما ذكره «الإمام» . ورقة 1177 . 
وقال في «التنقيح» بمثل قوله في «تذكرة النبيه». ورقة ٦۷ب‏ . 

(847) (ع) انظر المسألة رقم(0074) في «تصحيح التنبيه». 

(۸۹۸) (ض) قوله : فكلمه: في نسخة (ج) فكلمته. 
١ع(‏ هذه المسألة استدراك من «الإسنوي» على مسألة وردت في «تصحيح 
التنبيه»» وقد تمت دراستها تحت رقم )٥۸۰(‏ منه. ويرى أن ما ذهب إليه 
«النووي» هنا من أن تعليق الطلاق على كلام شخص» فكلمه أصم ولم يسمع 
أنها لا تطلق. مع أنه قال في «الشرح» و«الروضة» يحنث من كلم أصراً فلم يسمع 
في كتاب الجمعة . 

قال في «الروضة»: قال: إن كلمت زيداً فانت طالق» فکلمته» فإن لم 

يسمع لعارض لغط أو ريح أو لصمم به فوجهان: تطلق. ويه أجاب 
«الروياني»» وكذا «الإمام» و«الغزالي» في صورة اللغط. وأصحهما عند 
«البغوي». لا طلاق حتى يرتفع الصوت بقدر ما يسمع في مثل تلك المسافة مع 
ذلك العارض» فحينئذ يقع وإن لم يسمع. ورأى «الإمام» القطع بالوقوع في 
تكليم الأصم إذا كان وجهه إليه وعلم أن يكلمه . وقطع «الحناطي» بعدم الوقوع 
إذا كان الصمم بحيث يمنع الساع. 197/4. وقال «الشربيني» في «شرح 
المنباج» : لو علّق طلاقها بتكليمها زيداً. فإن كان أصم فکلمته» فلم يسمع 
لصممء بحيث لولم يكن أصم لسمع» فقيل يقع؛ لأنها كلمته بحيث يسمع» 
وإن تعذر الساع لأمر به» فأشبه شغل قلبهء وصحح هذا «الرافعي» في «الشرح 
الصغير»» وجزم به في «أصل الروضة» في كتاب الجمعة. ونقله «المتولي» عن 
النص» وقال «الزركشي» : تتعين الفتوى به» وقيل لا تطلق. لأنها لم تكلمه عادة 
فهو في حقه کاهمس»› وہذا صرح المصنف في «تصحيحه»» وجرى عليه «ابن 


المقري» في روضه . هذاء والأوجه كا قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع 
- 17 


4 وة ذا (كَلْمَهُ) مَجْنُوَاً عَلّى عَكْس ما في «التنبيه». 
۰ وعدم قول قوله): ادت إن رَضِيَ ف لان فيا إذا قال: أت طَالِقٌ 
إرضی لان > عَلَى کس ما في «التبيه» «أيضاً . 





رفع لوك والثاني ا رفعه . وهذا اا ا 
الوجهين . ۳۳۳/۳ . وقال في باب الجمعة: شرط الجمعة أن يسمع أربعين من 
أهل الكمال» فلو رفع صوته“قدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صيأء. 
فالأصصسح لا تح کا لو بعدوا. ور في «التنقيح» علق على كلام 

2 «التصحيح» » بأنها الف لما في «الشرح» و«الروضة».فإن فيهما الحزم بالحنث في 

کتاب e‏ بورق ٦۷ب‏ وبمثله قال «ابن 2 في «التوشيح ». ورقة ْ 
00 : 


. (ض) قولة : إذا كلم ي و(ب) كلمته‎ )۸۹٩( 
(ع) قال في «التنبيه» »: وإن قال: : إن كلمت فلاناً فانت طالق» فكلمته مجنوناً أو‎ 
نائياً لم تطلق . ص۱۱۹ . وليست المسألة في «المهذب» كا أنها ليست في‎ 
ا . وقال «الخطيب الشربيني» في شبرحه : لوعلق طلاقها بتكليمها زيداً‎ 
نلنته :وهنو جنوك طلقت لوجود الصفة . .«مغني المحتاج» ۳/۴۳ . وتي‎ 
ا :“قان: إن كلمت زيداً فأنت ظالق. فكلمته وهو سكران أو مجنون‎ 
. ٠٠/۲ طلقت .۲۹۱/۸ . وقال «الحصني» بمثله في «كفاية الأخيان‎ 

وقد"غلق لابن السبكي» على عبارة «التنيه؛ بقوله: هو قضية ترجيح 

«الكفاية»» ولك الذي في «الرافعي » و«الروضة» أنها تطلق . ورقة #/9(أ. 





(400) (ض) قوله وعدم قبول قوه: في (ج) وعدم قبوله أرديت. 'فوله آيضاً: سقطت ` 
من(ج). ا 
7 قال في «التنبيه» : فإن قال : انت طالق لرضاء فلان طلقت في ا حال وإن 
قال أردت:ان رضي فلان قبل منه . ص۹١۱۱‏ . وني «المهذب» : إن قال: أردت 
E RE e‏ - دين فيا بينه وبين الله تعالی . وذكر في قبوله ر 


f. 


FE 


۰١‏ ۰وا إا (عَلَْة) على صِفَةٍ فت ثم ها قبل جود الصف كم 
کک . وقد ذكره «المُصَنفُ» في اول باب الخلّع , 


وَرَجْحّ الراجح 


= في الحكم وجهين. ولم يرجح 44/۲ . وليست في «المنهاج». وقال «الشربيني» في 
شرحه: لو قال أنت طالق برضا زيد أو قدومه تعليق كقوله إن رضي أو قدم . 
«مغني المحتاج» ۳/ ۳٠١‏ . وقال في «الروضة»: اللام الداخلة على ما لا يتكرر 
مجيثه وذهابه فللتعليل. كقوله : أنت طالق لفلانء أو لرضى فلان» فتطلق في 
الحال رضي أم سخط . والمعنى : فعلت هذا لترضي على الصحيح المنصوص» ولو 
قال: أنت طالق بقدوم زيد أو برضاهء فهو تعليق كقوله: إن قدم أو رضي . 
١1-4‏ . وعلق «ابن السبكي» على نص «التنبيه»» فإن قال : أردت إن رضي 
فلان قبل منه. وقیل : لا يقبل» قال : الأصح عدم القبول. ورقة |١۷۴۳‏ . 

(۹۰۱) (ض) قوله: علّقه. في (ج) علق. 
,ع( انظر المسألة رقم )08١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


- 7956ل 


الفصل الثالك ‏ 
الشك ا الطلاق وطلاق المريض 


۹۰۲ - وَالصّوابُ ذا 7 كن أنه طَلَّقَ وَشَكُ: هَل طَلّقَ وَاحدَة أو لاء 
فالورعٌ أَنْ یبتدیء ِْقَاعَ طلفتين ل قلاناً.. 


۳ ۰ وَالأْصَحٌ عَدَمْ ووب ا 


رجعيا. 


2 
- 


3 ۰ ونه :ارط لم يكن ليذه تع 5 


والمذكور في «الشرح. والرؤضة» (وغَيرهمَا) نه إا سْلَم على 
عذر بوه ألم بن نيع تات بل | أن ار يقت له 


ضا مله 1-7 ص م بنقله اة لغيه . 





)°۲( 2( انظر الال رقم e‏ ف ا التنبيه» . 
(60) (ع) انظر: المبألة رقم (۵۸۳) في «تصحيح التنبيه» . 


(40) (ض) قوله : وغيرهماء في () وغيرها. قوله : تعيين في (ب) تعين 
(ع) هذه المسألة استذراك من «الإسنوي» على «النووي» في حكم أورده في 
«تصحيح التنبيه»» وقد تقدمت دراسته نحت رقم (oA)‏ ويرى «الإسنوي» أن 
يكون الوطء تعييناً قياساً على تعيين الزوجات في حق من أسلم وتحته عشرة . 
قال في «المهاج» :..فإن مات قبله ‏ الاختيار اعتدت حامل بوضع 


. ويوقف نصيب الزوجات حتى ن » فيقسم الموقوف على ما 
a=‏ ش 


6 ونه ذا مَاتٌ اروج قبل البيانء 9 مَانَتْ (إخذاهمًا ؛ ثم الروج) د 
الأخرّى ر رج إلى الوارث في الطلاق المعين دون المُبْهُم . 


ونه ذا افرع بين الرْوجَة والعَبد فَحَرَجَت القرعَة عَلَى الرُوْجَة رلا 
يَمْلِكُ) التصَرف في العَبْدِ. 


E ۹°۰۷‏ ة القع بعدم الإرث فيمًا إِذا سَألتهُ الطلاقّ الات 
في المرض . 


يقع عليه الاتفاق بيغبن من تفاضل أو نساء. «مغني المحتاج» .۲٠٠/۳‏ وقيل : 
الوطء تعيين للطلاق في غير الموطوءة. وعليه الأكثرون. وفي «التنبيه» إنه ظاهر 
المذهب. ۳١٦/۳١‏ . وقال في «الروضة»: لووطىء إحداهما ‏ المطلقتين ‏ إن نوى 
ل نبي امطلقةء ولا يكون الوطء بياناً. وإن لم يكن نوی معيّنة» فهل يكون 
الوطء تعيينا: قولان: أحدهها نعم. وبه قال «المزني» و«أبو إسحاق». و«أبو 
الحسنالماسرجسي». ورجحه «ابن كج». والثاني : لاء وبه قال «ابن أبي هريرة»» 
ورجحه صاحب «الشامل» و«التتمة» . قال من زياداته : هذا الثاني هو الأصح 
عند «الرافعي» في «المحرر»» وهو المختار. قال في «الشامل»: وهو ظاهر نص 
«الشافعي», 4/8 ٠١‏ . قال «ابن حجر» : لو طلق أو علّق في زوجتين بالنقيضين 
كأن قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق» وإلا فضرتك طالق» أو طلق 
واحدة من زوجتيه بعينها ونسي» يوقف الأمر» ويبين فوراً المباحة من غيرها في غير 
الرجعية» فإن مات قبل البيان. بين الوارث المطلقة من الزوجتين» وإنها يحصل 
التعيين بلفظ يدل عليه ء لا بوطء لاحتمال أن يطأ المطلقة . «فتح الجواد» ٠۹۸/۲‏ 
-159. 

(05) (ض) قوله : احداهما ثم الزوج, في (ج) احدييهما ثم مات بالزوج . 

,ع( انظر المسألة رقم )0۸€( ف «تصحيح التنبيه» . 


(40) (ض) قوله : لا يملك: في (ج) لم يملك. 
(ع) انظر المسألة رقم (086) في «تصحيح التنبيه» . 


- (ع) قال في «التنبيه» : وإن سألته الطلاق الثلاث في المرض - فقد قيل لا ترث»‎ )5١00 
- ۷ 


الفصل الرانع 


الرجعة 


se E‏ کی ےر گے ك دم 
۸ وان قوله امسكتها صريح في الرجعة . 

كام ا 1 8 له ابم امه ره وهر ھە„ 
۹ وانه لا يكفى في التحليل تغييب الحشفة» بل يشترط الانتشار. 


= وقيل على قولين . :ولم يرجح . ص۱۱۹ . 
قال في «التنقيح » ١‏ عع و ی کا ی 
مشيثتها عدم الإرث لزوال التهمة. ورقة ۷۷. قه ال 
ونال في «التوشيح»: الأصح في «الروضة» أنها لا ترث» وعن «ابن أبي 
هريرة» آنا ترث» وعلله «الرافعي» بأن الطلاق في قضيّة «عبد الرحمن بن عوف» 
كان سؤاها .وني «الذخائر» أن الخ «أبا خامد» أجاب عنه بأنه لم يطلق تماضر 
عقب سؤإنها حت یکون کا بل لا سألت“الظلاق قال لما: إن حضت 
فاعلميني» فلا خاضت أعلمته» فقال: إذا طهرت فاعلميني» فليا طهرت 
أعلمته: فظلقها بعد ذلك فائقطع الطلاق عن السؤال» وصار مبتدثاً به فلحقته 
التهمة. قلت «السبكيي» -: وقي كون هذا قطع للسؤال عن الجواب نظر دقيق 
فليتأمل . ورقة:4/ااب. 
(۹۰۸) (ع) انظر المسألة و رمه ز في «تصحيح التنبيه» . 


(909) (ع) 1 لمسألة رقم (0817) في «تصحيح التنبيه» ٠.‏ 
3 - ۳ - 


الباب الثالكث 
باب الإيلاء 


الا أنه لايم اي الأشل وله التغيوث: 

١‏ وَإنْهُ إِذا قَالَ لا اطا حى يَمُوتَ فلن كان مُولياً. 

ون الفا ل نفع الات اة كال 

۹1۳ - تَالصوَابٌ في فة اعدو أنه لا يو: ورت بُ بل يَِدَُا 
في المُسْتقبل يمول : إذَا قرت فنْتُ. وَقِيلَ لبد أن يَضْمٌ إليه: 


نمت عَلَى ما فَعَلْتُ. وقي يُضْم إليهمًا: و قَِرْتَ لت يكذ 
الغالتُ : حكاة «ابن الرفعة) وَقَالَ : : إن ما قَالَهُ «الشيخ »لم یره لیر 


)41١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٥۸۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)411١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )٥۸۹(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(0١41)رع)‏ انظر المسألة رقم (040) في «تصحيح التنبيه» . 

915) )ع( قال في «التنبيه»: وإن كان العذر فيه فاء فيئة معذور وطء معذور- بأن 
يقول: لو قدرت لفئت. ص8١١‏ . وقال في «المهذب»: فإن كان مريضا مرضا 
يمنع الوطء» أو حبس بغير حقٌ حبساً يمنع الوصول إليه» طولب أن يفيء فيئة 
المعذور بلسانه» وهو أن يقول: لست أقدر على الوطءء ولو قدرت لفعلت. فإذا 
قدرت فعلت. ١١١/۲‏ . فبذا أضاف عنصراً مما استدركه «الإسنوي». 

قال في «المنهاج» : وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض» طولب بأن يقول: إذا 


قدرت فئت. قال «الرملي» في شرحه: لأنه يندفع به إيذاؤه ها بالحلف بلسانه» = 
-۳۹- 


۹14 غ مُطَالبَ ا عل انقضاء المدَّة (بالوطءٍ بعينه) ) بل ب به 0 
بالطلاق عَلَى خلاف ما في «التنبيه» . 





| ويزيد ندباً: وندمت عى ما فعلت . «نباية المحتاج» ۷ . قال «الشربيني»: 
قال «الإمام»: ولو كان يُرجى شفاؤه بزوال عذره» طولب بأن يقول: لو قدرت 
فت ولا يأتي بإذا: وزاد المحاملي: وندمت على ما كان من . قال «الزركشي» : 
والظاهر أن المراد به التأكيد و ا كما صرّح به «القاضي أبو الطيب»» 
وهذا اقتصر «الشافغي» غلى الوعد. «مغني المحتاج» ا 00 

وفي ادرفم إن كان المانع فيه» فهو طبيعي وشرعي : فالطبيعي» بأن 
يكون مريضاً لا ُقذر على.الوطء فيطالب بالفيأة باللسان. بأن يقول: إذا قدرت 
فقت واعشبر «الشيخ أبو حامد» مع ذلك أن يقول: ندمت على ما فعلت. 
٠. 4‏ قال «الشيخ زكريا» : إن مضت المدة ولم يطأ. وكان به مانع طبيعي 
. كمرض فتطالبنه بفيئة لسان, بأن يقول: إذا قدرت فثت . «فتح الوهاب» 
: ا نكرل «ابن حجر» في «فتح الجواد» ۱۸۳١/۲‏ . وقال في «التنقيح» 
بمراعاة الكلمات الثلاث. ورقة ۷۷ب . وأتى في «التوشيح» بعبارة «الرؤضة» 
و«الكفاية» وهي لا تخرج عا سبق كلاات. ْ 
)۹۱٤(‏ (ض) قوله : بالوطء بعيئه: في نسخة (ج) بالغ ... 
(ع2 قال في «التنبيه» : فإذا زال العذر طولب بالوطء . ص۱۱۸ . وي ااذ ا 
فإن لم يكن عذر يمنع الوطء ثبت ها المطالبة بالفيئة أو الطلاق. 11/۲„ 
وهذا يطابق ما ذهب إليه «الإسنوي». 
وفي والمنباج» ٠:‏ فإن وطىء في المدة انحلّت - اليمين: وإل فلها مطالبته بأن 
يفيء أو يطلق . قال «الرملي»: ومقتضى كلامه أنها تردد الطلب بين الفيئة 
والطلاق. وهو الذي ف «الروضة» وأصلها في موضع. وهو الأوجه» وصوبه 
«الإسنوي» في «تصحيحه»» وإن.صوب «الزركثي» وغيره ما ذكره «الرافعي » تبعاً 
لظاهر النص أنها. تطالب بالفيشةء فإن لم يفء طالبته بالطلاق» وجرى عليه 
«الشيخ» في «منهجنه» ».أن نفسه قد لا تسمح له بالوطء. ولأنه لا بر على 
الطلاق إلا بعد الإمتناع م من-الوطء . . «نهاية المحتاج» /1/ 84 ٠.‏ وني «الروضة»: 


وسعد E‏ قال: تكرر أن المؤلي بعد المدة يطالب بالفيئة أو الطلاق»- 
9 - 


لبك د 8 و مهار" E‏ 2 وھ 
ھ ےه و و - 2 ه> E‏ 
5 وانه لو خلف بالطلاق البائن فوطءَ واستدام فلا مَهر. 


۹1۷ وان إا زع ثم ولج عَالِمَيْنَ بالتحريم » وَجَبَ عَلَيهِمًا الخد وَل 
مَهر» إن جهلا وَجَبَ المَهْرٌ ول حَد. 


۸- وإ عَلم (وَجَهلت, أو عجرت عَنْ دَفْعه)» وجب ب المهر والمرجُح 
عا لق قري ون 8 و 7 ع ووه و ”ما و و ق 
٩۹‏ وَإِنْ عَلمَت وقدرت عَلَى دفعه وجهل » فالمرجح انها تحد ولا مَهْرَّ. 


= والمقصود الفيئة. لكن تطالب بالطلاق إن لمويفاء ۲٠١/۸‏ .وبه قال 
«الرافعي» في «فتح العزيز». مخطوط ‏ ج١٠‏ كتاب الإيلاء .. وفي «الإقناع» : 
أنها تطالبه أولاً بالفيئة» ٠»‏ فإن لم يفء طالبته بالطلاق. ومقتضى كلام «المنباج» آنا 
تردد الطلب بينهما. 1١7/7‏ . وقال في «التوشيح»: ظاهر عبارة «التنبيه» أنها 
تطالبه بالفيئة وهو ما حكاه «الرافعي» في أول الباب الثاني هناء وفي «المنهاج» . 
وما حكاه «الرافعي» هنا أن المطالبة بأحد الأمرين من الفيئة والطلاق. ورقة 
٠ب‏ . والقول بتخبير الزوجة بالمطالبة بين الوطء أو الطلاق هو قول «المطيعي» 
في «تكملة المجموع» 2١8/1١7‏ ودا لجلال المحلي» في «كنز الراغيين» 217/5 
و«الزنكلوني» في «تحفة النبيه» . 

(41) (ع) انظر المسألة رقم (091) في «تصحيح التنبيه» . 

(415) (ع) انظر المسألة رقم )٥۹۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(410) (ع) انظر المسألة رقم )٥۹۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(۹۱۸) (ض) قوله : وجهلت» أو عجزت عن دفعه» في (ج) وجهلت» وقدرت على 
دفعه» أو عجزت . 
(ع) انظر المسألة رقم (047) في «تصحيح التنبيه». 


(8419) (ع( انظر المسألة رقم (۹۲) في er‏ التنبيه» . 
- 1 - 


الباب الرابع 
باب الظهار ظ 


و 56 2_0 ل ام 





)4۲١(‏ (ع) قال في «التنبيه» : والظهار أن يشبه امرأته بظهر أمه. أو بعضو من أعضائها. 
مان۱۱۸ :' ورجح في «المهذب» أن تشبيهها بعضو منہا ظهاراً. ٠١۳/۲‏ . 
وفي «المنباج» : والأظهر - أنت عل - كعينها ‏ أنه ظهار إن قصد ظهارًء وإن 
'قصد كرامة فلاء زگذا :إن أظلق . «كنز الراغبین» 18/4 . 
٠‏ قال «الشربيني»: لأن هذه الألفاظ تستعمل في الإعزاز والكرامة . وقد عبر 
' «المنهاج» بالأصح: و«المحرر» بالأشبة» و«الروضة» الاج حلا على الكرامة 
لاحتا ما . «مغني المحتاج» ع/لموم 00 
وفية«الروضة» : إن شبهها ببعض أجزاء الأم غير اله , وكان مما يذكر في 
معرض الإعزان والإإكرام » كقوله: أنت عل كعين أمي , فإن أراد الكرامة فليس 
بظهارء وإن أراد الظهار فظهار قطعاء وإن أطلق فالأرجح أنه اكرام كما اختاره 
«الققال» , e‏ اوهو قول «الرافعي» في «فتح العزيز». مخطوط ج١١‏ - 
كتاب الظهار. ‏ 
وقال «الغزالي» : ولو قال؛ كعين أمي . . . وأزاد الكرامة فليس بظهار» وإن 
قصد الظهار فظهار ۷۸/۲ . وقال «الباجوري»: وكل عضو من أعضائها 
الظاهرة فليس التشبيه بها ظهاراًء نعم ما يذكر للكرامة يكون التشبيه به كناية 
ظهار كعينها. ٠١۹/۲‏ . وفي «التنقيح»: أنه لو قال كعين أمي . لا يكون ظهاراً 
على الراجح ف «الروضة» وهو الأصح في والمنباج» . لأنه يقصد به في العرف 
الإكرام: ۸. وعقب «ابن السبكي» على قول «التنبيه»: «عضو من = 
PY‏ 


0 َه دَعه كع مادم عه رم م اعم‎ o 
. وصحته بقوله : انت كظهر امي » من غير ان يقول : انت علي‎ 0١ 


= أعضائهاء: يشمل عضواً يذكر للتكريم كالعين» وكذا الرأس في الأاصح» 
والأصح أنه كناية» وهو ما في «المنهاج». ورقة .١١۷‏ 
وقال «الزنكلوني» في «تحفة النبيه شرح التنبيه»: إذا كان العضو المشبه به 
يذكر للكرامة كالعين» فإن أراد الكرامة لم يكن مظاهراًء وإن أراد ظهاراً كان 
اهارا على الجديد. وإن أطلق فقد نقل عن «الرافعي» أنه نظم لهذت 
يشعر بترجیح كونه مظاهراً. وفي «المحرر» أنه الأشبه. ج۲ . مخطوط ‏ كتاب 
الظهار. 


. (ع) قال في «التنبيه»: في تعريف الظهار: فيقول: أنت عل كظهر أمي‎ )۹۲١( 
. ١١7/57 ص۱۱۸ . وفي «المهذب» : وإن قال: أنت عل كظهر أمي فهوظهار.‎ 
قال في «المنهاج»: أنت كظهر أمي صريح على الصحيح : قال «الجلال‎ 
وقال «عميرة»:‎ . ٠٤/٤ المحلي»: لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى أنت علَ.‎ 
اقتضى كلامه أنه صريح » وإن لم يقل عل ونحوها. لكن الذي في «الشرح»‎ 
و«الروضة» و«المحرر» ذكر عل . قال «الزركشي» : وهو الظاهر, لأنه مع تركها‎ 
وقال «الرافعي» في‎ . ١5/15 يحتمل التشبيه بصورة البدن. بل ذلك ظاهر فيه.‎ 
«فتح العزيز»: صريح الظهار أنت عل كظهر أمي» وكذا لو ترك الصلة فقال‎ 
أنت كظهر أمي . كما أن قوله: أنت طالق صريح وإن لم يقل مني على المشهور.‎ 
كتاب الظهار. وني «الروضة»: صريح الظهار: أنت علي كظهر‎ ١٠١ج‎  طوطخم‎ 
أمي» وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي . 557/4 . ومثله قال‎ 
«الحصبي» في «كفاية الأخيار» ۲ . وقال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير»‎ 
و« الشرقاوي» عليه وقوله : أنت كأمي كناية فإن قصد به الظهار كان ظهاراً. وإلا‎ 
فلاء لأنه يحتمل الظهار وغيره. 19/7. وقال «ابن السبكي» تعليقاً عل نص‎ 
«التنبيه» : قال في «الكفاية» هذا يقتضي اعتبار ذكر الصلة. حتى لوحذف علي‎ 
وقال: أنت كظهر أمي لا يكون صريحاء والأصح خلافه. /19]. وقال في‎ 
«التنقيح» لا يشترط ذكر عل على الأصح في «الشرح» و«الروضة». ۷۸. وقال‎ 


«الزنكلوني» في «تحفة النبيه» : إن الصلة ليست شرطاً على المشهور في «الرافعي»» 2 - 
مان 


۲ - ونه إذا شب راه بمخرمةٍ ة عليه ار رقا وَل 6 لَه 
ت کک 


شه يشمي كلامة. 92 حصان إا ا ی الاق بقوله : 
نت طاق والظهار بقوله : كظهرٍ أي . | 


"ي ر فال نتا هر أن كلا مظاهر ل السب . أمالوقال : أنت علي 
كام أو مشل أمي'لم يكن مظاهراً إلا بالنية . ٠‏ 3 وبمثله قال صاحب 
«الواضح النبيه ه في شرح التنبيه» مخطوط ج۸» كتاب الظهار ١‏ 


. اكير المسألة 3 )4 في « عم التنبيه»‎ (7 (A1۲) 


(۳) (ض) قولة: . الفلاق: ف (أ) و(ج) الطلاق وخده: ٠‏ 

ê)‏ قال في «التنبيه» : وان قال: أنت طالق کظهر آمي» فقال : أردت الطلاق 
والظهار. فإن كان الطلاق رجعياً صارت مطلقة» مظاهراً منها .. وإن كان بائناً م 
١‏ يصر مظاهراً منها. . ص۱۱۸ . وني «المهذب»: وإن قال: أنت طالق كظهر أمي» 

وقال: أردت طلا يحرم كما يحرم الظهارء وقع الطلاق. فكان قوله : كظهر أمي 

تأكيدأ. ‏ وإن:قال: أردت أنت طالق» وأنت عل كظهر أمي . فإن كان الطلاق 

رجعيأء صار مطلق وإن كان بائناً وقع الطلاق» :ولم يصح الظهار. ١۱١۳/۲‏ . 

قال في والتهاج» : ولوقال : أنت طالق كظهر أمي - ولم ينو به شيئاً -» أو نوی 
الطلاق؛ أو الظهان أو هماء أو الطلاق بأنت طالق » والظهار بالباقي» طلقت 
وحصل الظهاز إن كان طلاق رجعة . قال «الجلال المحلي» : وقامت نيته مقام 

أن 0 فيه انت فإن كان الطلاق بائناً فلا ظهاز. «كنز الراغبين» ۱١/٤‏ - 

. وقال في «الروضة» : : إذا قال: أنت طالق كظهر أمي , فإن قصد الطلاق 
وقصدها .بمجموع كلامه» حصل الطلاق. ولا يحصل الظهار على 

٠‏ الصخيح . وإن قال: أردت بقولي : أنت طالق» الطلاق» وبقولي كظهر أمي» 
الظهارء طلقت» فإن كانت تبين بالطلاق لم يصح الظهار, وإلا فيصح الظهار 


مع الطلاق: V/A‏ قال ذآين ج : إن قص و بقوله : انت طالق كظهر - 
a ٤‏ 


ماس 


4 وام إذا قال : حرام طهر ايء وَبَواهما: إن وی الطلاق بقَوْله 
حرام الها وله َظهْرِ مي حَصَلا. إن عَكَسَ حَصَلَ الظَهَارٌ 
قطعاء ولا لُق عَلَى الصّحِيح . ون وامُمَا) مَجْمُوحٍ کلامه» 
أو بقَوْلهِ: أنْت علي حرام َم ياء مُقَابِلٌ الظهَار عَلَى وَجْه 
والطلاق عَلَى وَجْهِ . الجخ أنه يتخي يبت ما تاه ناء 


= أمي كلا من الطلاق والظهار بلفظهء بأن قصد بأنت طالق الطلاق» وبكظهر 
أمي الظهارء وقع الطلاق والظهار لصحة ظهار الرجعية» مع صلاحية قوله كظهر 
أمي لأن يكون كناية فيه. «فتح الجواد» ۱۸١/۲‏ . قال في «التنقيح» تعليقاً عل 
نص «التنبيه» : إنه حالف لما في «الشرح» و«الروضة»» فإن الذي فيهماء أن هذا 
إذا نوى. الطلاق بقوله أنت طالق» والظهار بقوله : كظهر أمي . فإن نواهما 
الطلاق والظهار بمجموع مه عمل الطلاق وحده على الصحيح . ورقة 
VA‏ وقال في خوج تعليقاً على قول «التنبيه»: إن كان الطلاق دا 
صارت مطلقة ومظاهراً منها »> وإن كان بائناً م تصر مظاهراً منها. وإنا تكون 
مطلّقةٌ ومظاهراً منها إذا أراد بأنت طالق الطلاق. وبقوله كظهر أمي الظهار. ورقة 

VV 

(414) (ض) قوله : وإن نواهماء وإن نواهما معاً في نسخة (ج). 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال: أنت عل حرام كظهر مي ولم ينو شيئاً فهو 
ظهارء وإن نوى الطلاق فهو طلاق في أصح الروايتين» فإن نوي به الطلاق 
والظهار» كان طلاقاً وظهاراً. ص۸٠‏ . وقال في «المهذب»: وإن قال: أنت علي 
حرام » ولم ينوشيئاً فهو ظهار» وإن نوی الطلاق فقد رجح أنه طلاق» وإن قال: 
أردت الطلاق والظهار» فإن كان الطلاق رجعياًء صار مطلقاً ومظاهراًء وإن كان ' 
الطلاق بائناً صح الطلاقء ولم يصح الظهار. .١1١/7‏ وليست المسألة في 
«المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : لوقال: أنت عل حرام كظهر أمي» وأراد ' 
بالأول الطلاق. وبالآخر الظهار. والطلاق رجعي حصلاء لأن الظهار يصح 
من الرجعية. . وقد أتى به مع النيّة. وإن أراد بالأول الظهارء وبالآخر الطلاق» 
وقع الظهار فقط. لأن الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق» لصراحته في 
-re-‏ 


واه إِذَا قال : (إِن ارت من فة الأجنبيةء روجا اهر نها 
' 0 مُظاهراً م من الْوْجةٍ الألى . E‏ 


4 الرتجعة غود لا الاح والإشلام . 56 1 
۷وا الَا َلَُاء لسا بعَود. ْ ظ 
۸- راا ار القت ا 0 يَحَصلٌ از فيه ا بالطب في المدّة: 





= الظهار. وإن أرادضا بمجزع کلامه» أو بقوله 0 حرام عار واا 
فيثبت ما اتحتان منههاء وإنا لم"يقعا جيعاً لتعذر جعله اء لاختلاف موجبهما. 
«مغني المحفاج» ٠٠١/۴‏ . ؤقال في «الروضة»: قال : أنت عل حرام كظهر أمي» 
فان نوی بكلامه الطلاق فقط. فهو طلاق على الأظهر الأشهرء وإن نوى بكلامه 
الظهار فظهار» وإن نوی الطلاق والظهاز جميعاًء فإن أرادهما بمجموع ‏ الكلام» 
فقد قال الجمهور: يخيز فيثبت مااختاره منهما . وإن أراد بقوله : أنت علي حرام 
الطلاق. وبقوله: 0 الظهار. وقع الطلاقء 'وحصل الظهانز. إن كان 
الطلاق رجعياً عل الصحييخ > وإن كان بائناً فلا. وإن أراذ بقوله أنت عل حرام 
الظهارء وبقوله كظهر أمي الطلاق. حصل الظهار قطعاًء ولا يقع الطلاق على 
الصحيح . . A= TWA‏ 
وقال «ابن حجر في «فتح الجواذة بمثل قول «النووي» في «الروضة, 
واا 14/۲ .کا قال في «التنقيح» بمثل ما في «الروضة» تماما . ورقة 
۸ب. وبمثل ذلك قال «ابن السبكي» في فالتوشبوج» . ورقة ة ۷ 


(418) (ض) قوله : :إن تظافزيت, في رج ظاعرت. 
(ع):انظر المسألة رقم م في التنبيه». 


۲7( 0 انظر امسالة ت رقم (0۹( في «تصحيح اي 
(۷) رع انظز السالة رقم (648) فی في «تصحيح التنبيه» . 


(۲۸ 20 انظ الال رقم. 4( ف «تصحيح التنبيه» . 
كس 0 


١ 00 : 
j 


و ار رن ولوکرو يى > کون وه ك م ش 
4 والصواب (فيمن ) جنونه اكثر من إفاقته انه لا يجزىءٌ (التكقير به) . 

ي o‏ .° اقبي ع بم مه 2 1-0 عه 
۰ - وجوازه بمقطوعِ الخنصر والبنصر إذا قطع كل إصبع من ياء (وكذا 


(۹۲۹) (ض) قوله : فيمن» في نسخة (أ) في من. قوله: التكفير به» في نسخة (ج) 
في التكفير. 
(ع2 قال في «التنبيه»: ويجزىء من يجن ويفيق . ص ١١5‏ . وقال في «المهذب»: 
وإن كان يمن ويفيق, فإن كان زمان الجنون أكثر لم زه لأنه يضر به ضرراً بنا 
وإن كان زمان الإفاقة أكثر أجزأه. لأنه لا يضر به ضرراً بيناً. وهذا يوافق قول 
«الإسنوي». ٠١١/۲‏ . 

وقال في «المنهاج»: ولا يجزىء من الرقيق - من أكثر وقته مجنون. قال 
«الجلال المحلي» : تخليباً للأكثر» وفيه تجوز بالنسبة للزمان» والأصل» ولا من هو 
في أكثر أوقاته مجنون . «كنز الراغبين» . وقال «قليوبي» : العبرة بأوقات العمل ليلا 
أوغاراً. ۲۲/۲ . 

قال في «الروضة» : لا يجزىء من يجِنّ أكثر الأوقات. فإن كانت إفاقته أكثر 
أجزأء وكذا إن استويا على الأصح . قال من زياداته : هذا الذي ذكره فيمن يجن 
ويفيق هو المذهب . واختار «صاحب الحاوي» طريقة حسنة فقال: إن كان زمن 
الجنون أكثر لم يجزئه» وإن كانت الإفاقة أكثرء فإن كان يقدر على العمل في الخال 
أجزأ. وإن كان لا يقدر على العمل إلا بعد حين, لم يجزىء. ۲۸٤/۸‏ . وفي 
«كفاية الأخيار» : فلا يجزىء من يجن أكثر الأوقات» فإن كانت إفاقته أكثر أجزأ . 
۲. وقي دفتح الوهاب»: ولا يجزىء مجنون إفاقته أقل من جنونه تغليباً 
للأكثرء بخلاف مجنون إفاقته أكثرء أو استوى فيه الأمران فيجزىء. ۹٦/۲‏ . 
قال في «التوشيح»: الواضح أن مراد «التنبيه» من ين ويفيق » ما إذا لم يكن زمن 
الجنون أكثر. وما يؤيد هذا ما قاله في «المهذب». وقوله هنا التي تضر بالعمل. 
وهذا يتاتى مع كون الجنون أكثر. ورقة .١۷۷‏ وقال في «التنقيح»: جزم في 
«الشرح» و«الروضة» أنه إذا كان زمن الجنون أكثر لا يجزىء. ورقة ۷۸ب . 


(۹۳۰) (ض) قوله : وكذا إذا كانا: وكذا لو كان في نسخة (ج). قوله: كلها: سقطت 


= 


من (ج). 
۳V -‏ 5 


إذا من رجل وَاحِدّةٍ. بل ل لَوْ قْطعَت أ اصع رجلیه رل جر 
۹۳۱ نره د العَبْدِ المَعْصّوب إن قَدرَ عَلَى الخلاص » َي فَلَا. 
ا َك طلقا على ڪس ما في «التنبيه» . 


0 (@¢ قال في «التنبيه» : :وإن كانت د ع لمن 
ص ١١8‏ . وقال في «المهذب»: فإن قطعتا جميعا” - الخنصر والبنصر -:فإن كانتا من 
كف واحدة لم تجزه بتاعا ب كيه حر لأنة TT‏ 

من الكفين ۱١۷/۴٠‏ . ' 
وقال في «المتباج» : :فيجزىء ‏ فاقد 00 رجليه؛ لا فاقد أو فاقد 
تعفر أو بنصرد أمن يل .: قال «الجلال المحلي» في تعليله : لأن كل من الصفات 
المذكورة لا تغل بالعمل والكسب» وعلم من ذلك أنه يجزىء فاقد خنصر من يد 
وبنصر من الأخرى: 77/4 . «كنز الراغبين». وفي «الروضة» يقول: ويجزىء 
مقطوع جميع الخنصر مت-يد. والبنصر من اليد الأخرى. ولا يجزىء مقطوعهها 
.من يد واحدة. ويجزىء مقطوع جميع أضابع الرجلين على الصحيح» قال من 
زياداتة: الذي قاله «الزافعي» في أصابع الرجلين» هو المعروف في طريقة 
الخراضانيين, وخخالفهم:وصاحب الحاوي»» فجزم بأنه إذا قطع إصبعان من رجل 
واحدةء أو الإبهام وحدها من رجل واحدة؛ لم يجزىء, وإلا فيجزىء.. 
a YA-A€/۸‏ . 
وقال «الباجوري؛ في حاشيته : ولا يجزىء فاقد رجل» أو خنصر وبنصر من 
يد ويجزىء مقطوع الخنصر من يد :والبنصر من أخرى. لتعظل منفعة اليد 
٠‏ بفقد ما ذکرنا أنه لا يجزىء . ۲ . وقال «الغزالي» : زیم مقطوع أصابع 
الرجل. ومقطوع الخنصر أو ار دون مقطوعههما ا من يد واحدة. 
۲ . «الوجير». 2 

(91) (ع) قال في «التنبيه»: ولا مز ىء المغصوب» وفي الغائب الذي انقطع خبره 

قولان . م : وفي «المهذب»: ولا يجزىء عبد مغصوب » لأنه ممنوع من ل 
5 


Sa” 


كار ofa‏ 2 ر ل 
۳ - وانه لا یجزیءُ غائب إنقطع خبره . 





_ التصرف في نفسه فهو كالزمن . 1١۷/۲‏ . وليست المسألة في «المنهاج». وقال 
«الشربيني» في شرحه : ويجزىء مغصوب ولو لم يقدر على انتزاعه من غصب» 
لقدرته على منافع نفسه ۳۹۲/۳. ومغني المحتاج» . وقال «قليوبي»: ويجزىء 
مغصوب وإن عجز عن تخليصه ۲۲/۲ . 
وقال في «الروضة»: وأما المخصوب» فأكثر العراقيين على أنه لا يجزىء 
قطعاً. لعدم استقلاله كالزمن» وجمهور الخراسانيين على الإجزاء لتهام الملك 
والمنفعة» وفيه وجه ثالث قاله وصاحب الحاوي» : إن قدر العبد على الخلاص من 
غاصبه بهرب إلى سيده» أجزأه عن الكفارة لقدرته على منافع نفسه» وإن لم يقدر 
على الخلاص» فالإجزاء موقوف» وإن لم يكن عتقه موقوفاً كالغائب إذا علمت 
حياته بعد موته. وهذا الذي قاله قوي جداً.ء وحيث صححنا عتق الغائب أو 
الآبق» والمغصوب. أجزأه عن الكمّارة» سواءً علم العبد بالعتق أم لاء لأن علمه 
ليس بشرط في نفوذ العتق. فكذا في الإجزاء. ذكره «صاحب الحاوي». 
40/4 - 741. وقال «ابن حجر»: ويجزىء تام الرّق ولو كان مغصوباً أو 
آبقاً. وإن لم يقدر على انتزاعه» أو رده» لقدرته على منافع نفسه» نعم» يشترط 
العلم بحياته ولو بعد الإعتاق. «فتح الجواد» 184/7 . 
وقال في «التنقيح» : الأصح في «الرافعي» إجزاء المغصوب, ولم يخالفه في 
«الروضة». بل قال من زياداته: إن فيه ثلاثة أوجهء الثالث قاله وصاحب 
الحاوي»: إن العبد إن قدر على الخلاص أجزأء وإن لم يقدر فالإجزاء موقوف 
كالغائب إذا علمت حياته بعد موته . قال «النواوي» وهذا الذي قاله قوي جداء 
وحينغذ فالذي في «التنبيه» حالف للصحيح › وللذي قواه» وليست المسألة في 
«المنهاج» . ورقة ۷۸ب . 
قال في «التوشيح» : وخص في «الكفاية» الخلاف بالعاجز» وجزم في القادر 
على الخلاص بالإجزاء . ورقة 17/8]. 


. )ع( انظر المسألة رقم (091) في «تصحيح التنبيه»‎ (A۳) 
- ۳ - 


عوج :8 لوص ا غق لهس م شاد ترا وو 
1 - ولا نصف عبدين إلا ان يكون باقيهما حرا . 
هم - ونه ذا كَانَ ماله خَائِياًلَمْ يكف بالصّوم .. 
8 7 ل م 2 ۴ 
8 - وان الإعَتبَارَ في الكفارة (بحَالّة) الادّاء. 
ےگ ريام ارو و اکور 
۷ وان المَرَضن يفط الاب . 
- وَعَدَمْ انقطاعه ه بالحيضٍ ¢ والنفَاس » ¢ والجُنونء لإاب م ا 


و ك 


ِِ يكن الحو مه . ويُطلانه بالسَفر. 





(5*ة) (ع) انظر المسألة قم 20697 في «تصحيح التنبيه». . 
(۹۳۰) (ع) انظر ا مسألة رقم (۹۸) في «تصحيح التنبيه». 


(4) (ض) قوله : بحالة في (ج) بحال. 

(ع) انظر المسألة رقم (044) في «تصحيح التنبيه» . 

. جع( انظر المسألة رقم (*۰) في لاتصحيح التنبيه»‎ (TV) 

(۹۳۸) (ع) قال في «التنبيه»: وإن خرج منه - الصيام - بها يمكنه التحرز منه كالعيد 
وشهر رمضان بطل التابع» وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه 
قولان» وإن أفطر بالسفر فقد قيل يبطل» وقيل على قولين.. ص۱۱۹ - ٠۲۰‏ 
وني «المهذّب» ذكر في المرض والسفر قولين ولم يرجح . ۱١۸/۲‏ . 

قال في ا لمتهاج» : ويفوت التتابع بفوات يؤم بلا غذر. قال «الشربيني؛ في 
شرحه : يستثتى من مفهوم عبارة المصنف ما لو أفطر لسفرء فإن التتابع يفوت وإن 
وجذ العذر. «مغني المحتاج» ۳10/۴۳. وقال في «المنهاج» : وكذا ينقطع 
التتابع - بمرض في الجديدء قال «الجلال المحلي» : يعني إن أفطر فيه. لأن امن 
ل5 ينافي الصوم . وإنها خرج منه "بفعله. وقال: لا بحيض: في كفارة المرأة عن 
القتل. لأنه يناني الصوم» ولا تخلو عنه ذوات الأقراء في الشهرين غالباًء وكذا 
جنون» فلا يزول به التتنابع على المذهب. لمنافاته له لصوم كالحيض . «كنز 


الراغين» 0/5 : = 
١ 1‏ ل "5٠‏ س 


#و اج لست 20 0 2 َه 0000 
9 -وانه إذا عَدَلَ إلى (دون قوت البَلدِ) لا يجريه. 


۰ - وال الأفط يُجَرَىءٌ دُونَ الحم الب . هذا في «التضجيح ». 
ور و“ 


كن في «الرَوْضَة» في الفطرة أن اَن بَجُىء ا 
بترجيح » بل قال إن المُجزيءَ هناك يجزيء هنا 





2 وقال «الشربيني» الإغماء المستغرق كالجنون كا في «الروضة»., وهو المعتمد. 
وقيل كالمرض» وكلام «التنقيح» يشعر بتصحيحه. قال «الأذرعي» وهو المذهب 
والمنصوص في «الأم» . «مغني المحتاج» ۴۳" . قال في «الروضة»: الحيض لا 
يقطع التتابع في كفارة القتل والوقاع في رمضان إن لزمتها كفارة» والنفاس لا يقطع 
التتابع على الصحيح » كالحيض . والفطر بعذر المرض يقطع التتابع على الأظهرء 
والجنون كالحيض على المذهب» والإغماء كالجنون. وأما الفطر بالسفرء فقال: 
يقطع قطعاً في قول» لأنه باختياره» وقيل كالمرض. وم يرجح. ۳۰۲/۲ . وني 
«التوشيح» قال بأن المرض يقطع التتابع والجنون والإغماء خلافه. والنفاس 
كالحيض. والمرض يقطع التتابع على الجديد. وكان الأولى عدم الحديث عن 

. الحيض والنفاس في كفارة الظهار. لأن المظاهر لا يوجد ذلك منه. ۷۸١ب‏ . وني 
«التنقيح» : الأصح في «الشرح» ودالروضة» أنه يبطل بالسفرء كما أن المرض يبطل 
التتابع . ورقة هلاأ. 


(۹۳۹) (ض) قوله : دون قوت البلدء في نسخة (ج)› إلى قوت دون قوت البلد. 
44 انظر المسألة رقم )50١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(440) (ع) هذه المسألة تتعلق بمسألة وردت في «التصحيح». وتمت دراستها تحت رقم 
(501)» وهنا يخالف «الإسنوي» «النووي» فيا ذهب إليه في «التصحيح» من 

أن اللبن لا يجزىء في الكفارةء مع أنه ذكر في «الروضة» أن اللبن يجزىء . 
ففي «مغني المحتاج» يقول تعليقاً على عبارة «المنباج» : «فإن عجز عن صوم 
كفر بإطعام ستين مسکیناً مدأ تما يكون فطره» : أفهم كلامه جواز إخراج الأقط 
واللبن لتجويزه إخراجها في صدقة الفطرء وهو ظاهر في الأقط . أما اللبن فقد 


صحح في «تصحيح التنبيه» عدم إجزائه. ۳۸۷/۳ . «مغتي المحتاج» . = 
- ۳41« 


الباب الخامس 
Ê‏ اللعان 


41 الوب بعاد لتر باط ٠‏ 
0 وصح فيمه ذا انی عَنْ وَلْهَاء وال : : ولك فلن شب آنه رل 
: يُعْرَض )على القائف إا إذا اغترف به 4 الواعطى م بل في «الشرح ( 
ا ووالروضية» في (کتاب دعوى النْسي) أنه لا بد بد من ن البيئة ة عَلَى 
(الوط). : :على عَكسٍٍِ 1 (قالهٌ) هنا . لشي تَابعٌ للعَراقيِينَ في 
ع اش شتراظ يديق الراطىء ء كما قله في «الكمَاية» عَنِ«الإمام. 6. 





1 فال تايوب تعليقاً علبها: : من الحب ومفله:اللبن والأقط على المعتمدء كا 
شمله .كلام «المصيف» بجعله كالفطرة. 77/4 .. وقال:في «الروضة» في باب . 
صدقة الفظر: وي الأفط طريقان, الثاني على قولين. أظهرهما جوازه . قال من 
زياداته: ينغي أن يقطع بجوازه» لصحة الحديث فيه من غير معارض» فان 
ا افالاصخ .أن اللبن والجبن في مناه ۲و في «التنقيح» : أن قول 
«التضحيح» بعدم إجزاء اللبن منوع لان المذكور في والشرح» و«الروضة» هنا أن: 
المجزىء في الفطرة». يجزىغ هاهناء. بل ان: «الرافعي» قال . والخلاف كالخلاف ‏ 
في الاقط وأولي ورقة 179 . وف «التوشيح» قال بإجزاء :اللبن بناء على ما ورد قي . 
«الشرح» ودالروضّة». E‏ أن ما يجزىء. في 0 يجزىء في الكفارة . 
۸ب د و ر ا و 


' + ي «تصحيح التتبيه.‎ 6 ١ ظز نار ت‎ (DAN 


(045 (ض) قوه: لایخزشی» فس رجملا برض للولف. قله : كتاب دعوى = 
E‏ 


44 - وَعَدَمُ جوَاز اللّمَانِ فيمًا إِذًا قَذْفَ رَوْجَتَهُ با أضَافَهُ إلى ما قَبْلَ 
- الب ف وم كب ادعات ال ات ر ا ت ر 
الواطىء . قوله : قاله. في نسخة (ج) ذكره. 
ع( قال في «التنبيه» : وإن انتفى عن ولدهاء وقال: وطئك فلان بشبهة» عرض 
الولد على القافةء ولم يلاعن لنفيه. ص٠۲٠‏ . وقال في «المهذب»: وإن كانت 
له زوجة» يلحقه ولدهاء ووطثها رجل بالشبهة» وادّعى الزوج أن الولد من 
الواطىء. عرض معههما على القافة, ولا يلاعن لنفيه لأنه يجوز نفيه بغير اللعان» 
وهو القافة » فلا يجوز نفيه باللعان. ٠۲١/۲‏ . وقال في «المنهاج» وشرح «الرملي» 
عليه : ولو نكحت في العدة فاسدا ‏ ومثله وطء بشبهة. فولدت للإمكان من 
الأول - بأن ولدت لأربع سنين فأقل - ولدون ستة أشهر من وطء الثاني» لحقه 
وانقضت بوضعه» ثم تعتد للثاني» أو أتت به للامكان ‏ منهما ‏ بان کان لأربع 
سنين من الأول ولستة أشهر فأكثر من الثاني. عرض على القائف فإن ألحقه 
بأحدهها فكالإمكان منه فقط . «نباية المحتاج» ۷ .. وني «الروضة»: نقل 
عن «الشيخ» أي حامد» قوله : لو طلقهاء أو مات عنہاء فانقضت عدتها بوضع 
الحمل. ثم وضعت لستة أشهر من وقت الوضع. لا يلحقه الولد الثاني . قال 
«ابن الصباغ»» ولا ينظر إلى احتهال حدوثه من وطئه بشبهة» لأن ذلك لا يكفي 
للحوق» لأنه بعد البينونة كسائر الأجانب» فلا بد من اعترافه بالوطء» وادّعائه 
الولد ٠١۹/۸‏ . وفي «الروضة» في كتاب دعوى النسب قال: اّعى نسب مولود 
على فراش غيره بسبب وطء بشبهة» فإن قلنا وطء الشبهة له أثر إذا كانت المرأة 
فراشاً لزوج لم يكف اتفاق الزوجين عليه» بل لا بد من بيّنة على الوطءء لأن للولد 
حقاً في النسب» واتفاقه) ليس بحجة, فإذا قامت البيّنة عرض على القائف. 
7 . 
وعقب في «التوشيح» على نص «التنبيه» بقوله: فيه أمران: أحدهما أن 
العرض على القافة مقيد على الأصمحٌ بأن تقوم بينة بالوطء. والثاني قوله: وم 
يلاعن لنفيه: مقيد على الاصح باعتراف الوطءء وإلحاق القائف بالمعين. ورقة 
4.. وقال في «التنقيح» كما قال «الإسنوي» في «تذكرة النبيه». . 


(457) (ع) قال في «التنبيه»: وإن قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح وكان هناك = 
“E :‏ 


تاح 5 يقد هناك وَلِدٌ. عَلَى ل م «التنبيه» . . ففي 
«المنهاج » : أنه a‏ في «الروضة) : أنه الأفوَى . 

4 وال مَنْ رابات ؛ 4 لم قذفها بزنا مُضَاف إلى النكاح » يُلاعنُ 
للخحمل . ١‏ ا 0 





= ولد لامع أنه بلاعن. ص۱۲۰ . وف فاا ا زا ا ول 
یرجح "أي منها. 14/۲ . وقال في «المنهاج»: فإن أضاف ‏ الزنا - إلى ما قبل 
نکاحهاء فلا لعان إن ل يكن ولدء وكذا إن كان ف الأصح . قال «الشربيني» : 
لتقصيره بذكر التاريخ ء وهذا ما.نقله في زيادة «الروضة» عن «المحرر»ء وقال إنه ٠‏ 
٠‏ أقوى . وهو المعتمد عند «الشربيني» . «مغني المحتاج» ۳۸۳/۴۳ . 
وفي «الروضة؛ : : قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح» وكان هناك 
ولد فقد ذكر وجهون في جواز اللعان دون ترجيح . ومن.زياداته قال: : صحح في 
«المحرر ر وعدم اللعان V/A‏ وهو أقوى. 
> قال «الشيخ زكرياء في في «شرح التحرير» : فإن قذفهاء فإن كان بزنا مضافب 
لما قبل نكاحه ؛ فلا لعان سواءً أكان هناك ولد ينفيه أو لاء ويحدٌ .۳۲٤/۲‏ 
التق 6: : أن ما قاله في «التنبيه» حالف لا في «المتهاج». فإن الأصح 
فيه الخ وفي «امحرر إنه أظهر الوجهين» وني «الروضة» من زياداته إنه 
الأقوىء: ولیس :في «الشرح الكبير» تصريح بتصحيح - ورقة ۷۹ب وفي 
«التتوشيح» : أن ؛ الأاظهر في «المحررهء والأصح في «المنباج». والأقوى في 
«الزوضة) عدم اللعان . وفي «التصحيح» ودالتنبيه» أن الأصح الملاعنة؛ وني 
«الشرح الصغين أنها الأظهر عند أكثرهم ورقة 1۷۹ب .. وصححه «أبو علي بن 
أي هزيرة». ,ودالطيري و و«القاضي أبو الطيب». و«الإمام». و«الروياني» 





٠ . (ض) قوله: ابانهاء في نسخة () زتى‎ )۹٤٤( 
انظر السالة ۳ 6 في التنبيه»..‎ 0 


-et- 


- و 


6 واشيراط ذكُر انا في رذ عَيِْيّة لان ٠‏ فيقول : : فيما رميتها به 
من الززنا . وكذلك المراة . 


كو الى له 0 رده oL.‏ 2 رن" م دادقم لعو 
5 واه ڌا سى الڙاني» ولم يَذْكرْهُ في اللّعَانَء (لْمْ يَسقط) حدم وله 





(44) (ض) قوله : ذکر» سقطت من (أ) و(ج) 

(ع) قال في «التنبيه» في بيان كيفيّة اللعان: يأمره الحاكم ليقول أربع مرات: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ص ١٠١‏ فأسقط ذكر الزنا. وقال في 
«المهذب»: إن كان القذف بالزنا كرره في المرات الخمسة . ١717/7‏ . وهو يفيد 
شتراط ذكر الزنا. وفي «المنهاج»: اللّعان قوله أربع مرات: أشهد بالله أني لمن 
الصادقين فيا رميت به هذه من الزنا. وقال: وتقول هي : أشهد بالله أنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا. قال «الشربيني»: وأما اعتبار تسمية ما رماها به 
فلأنه المحلوف عليه. «مغني المحتاج» ۳/. وذكر في «الروضة» في كيفية 
اللعان كلمة الزنا في قول الزوج وقول الزوجة » ثم قال: لا يثبت شيء من أحكام . 
اللعان إلا إذا تمت الكليات الخمس . ٠١٠-٠٠١/۸‏ . وقال «الحصني»: ويقول 
في الخامسة : أن لعنة الله عل إن كنت من الكاذبين فيه| رميتها به من الزنا للنص . ٠‏ 
وقال «ابن القاسم الغزي»: فتقول الزوجة في لعانها إن كان الزوج 
حاضراً: أشهد بالله أن فلاناً هذا لمن الكاذبين فيم رمى به من الزناء وتكرر هذا 
الكلام أربع مرات. كا تذكر الزنا في الكلمة الخامسة. وقال «الباجوري» في 
شرحه: يتلفظ بالزنا إذا رماها به أما إذا.رماها بالوطء بشبهة فيقول: إن هذا 
الولد من إصابة غيري على فراشن . وظاهر لفظ اللّعان أنه لا يكفي الاقتصار على 
قوله مني من غير أن يقول من الزناء وهو كذلك على الصحيح . . وعلق 
في «التوشيح» على قول «التنبيه» بقوله : فيم| رميتها به يعني من الزناء فلا بد من 
ذكره في جانب الرجل» وجانب المرأة» وقد صرح به في «المنهاج» و«الشرح» 
و«الروضة»» وكأن الشيخ إن أغفله لأنه مع وضوحه يفهم من قوله : وإن قذفها 
بزنائين ذكرهما في اللعان. ورقة 77/4أ. وفي «التنقيح» قال: قيده «النووي» في 
كتبه وكذلك «الرافعي» بقوله فیم) رميتها به من الزنا. ۷۹ب . 


(445) (ض) قوله : لم يسقط. سقطت من نسخة (ج). 4 
56" - 


ریو ا فُسقظ 


أن يد لان ويذكره فيسقط 
4۷ لَه إِذَا مدل كن الشَّهَائَةِ بالخلف» أو القَسَم . أو اللْعْنة 


۹4۸ ومو الاين على ال گان ایت قل باثي قن ! 
في «التتبيد». : 








= (ع) )انر الاقم (re)‏ في اتصحيح. التنبية» . 
AV).‏ ن( الظر| المستألة س (۰) في «تصحيح اتبيه . 


(448) وع) قال في اتن : ون كان -:اللّعان - بالمدينة كان عند مني رسوك أله 356 . 
ص۱۲۱ وذكر في «المهزب» وجهين» ولم يرجح أي مهها. ۱۲۹/۲ . 

٠‏ وقال في:«المتباج» : والمديئة عند الم > قال «الشربيني» : مايلي القبر الشريف 
كما صرح به «الرافعي» قبل الباب الثالث من جوامع. ,اللعان. وهذا هوالمنضوض 
في القديم و«البؤيطي »۽ .وقال:في «الأم» و«المختصر» : يكون اللّعان في المنر 
(وأغلب .الظن أنها تعني عل) . ۳ . «مغني المحتاج. : وقال في «الروضة» : 

وق المدينةء عند منير رسول الله َة وهو لفظ' االشافعي» في «المختصر». وقال 
في موضع : : لاعن على المنبره :والأصح عند الأصضحاب يصعد. 604/4. وفي 
«الوجيز» : : دفي .ةر والدغن . 41/۲ غاا ينيد ا عند ا 
:“يقال وات حجر : ا أن يكون في المدينة + عند المنبر الجامع من جهة 
. المحراب لأنه أشرف بقاع ورقي كل منها:عند لعانه على المنبر بطيبة خلافاً لا 
تومه عيارة أولى. ١‏ . .وي «التنقيخ » قال ف «الشرح» و«الروضة» في 
الفصل المعقود للسنن : . الاصح أن الملاعن يصعد على المنبرء وقيل لاء وقيل إن 
كثر القوم. صعدء 'وإلآ يلاعن عنده ورقة هلاب . وني «التوشيح» علق على كلام 
«التنبيه» أبقوْله : ,قد د يفهم منه أنه لا يصعدء وأصح الأوجه يصعده. ورقة 
ولاب 1 1 1 : 
E‏ 


E,‏ ت دم ور 
۹ - وان التغليظ بالمکان يجوز تركة 


6م < 


۰ وَوجُوبٌ الخد إذا لاثم قَذَََا الج بزّناً آخر. 


(459) (ع) انظر المسألة رقم (506) في «تصحيح التنبيه» . 


(460) (ع) قال في «التنبيه» : وإذا تلاعنا ثم قذفها أجنبي حدء فإن قذفها عزرء ولم 
يلاعن على المذهب. ص ١7١‏ . وفي «المهذب» ذكر في وجوب الحد عليه وجهين 
ولم يرجح . ۱۲۹/۲ . ش 

ليست المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه : ولو قذف زوجته» 
ثم أبانها بلعان» ثم قذفها بزنا آخرء فإن حد للأول قبل القذف» عرر للثاني» 
كا لو قذف أجنبية فحدّء ثم قذفها ثانية . هذا إذا لم يضف الزنا إلى حالة البينونة 
- لثلا يشكل با مر» فيها لو قذف أجنبية» ثم تزوجهاء ثم قذفها بزنا اخر من أن 
ا لحد يتعدد ‏ «مغني المحتاج» ١۸١/۳‏ . وقال في «الروضة» : إذا لاعن › ثم قذفها 
الزوج بذلك الزناء أو أطلق عزر فقطء فإن قذفها بزنا آخرء فالمذهب أنه يحدّ 
سواءً قذفها به قبل اللعان أو بعده. ۳۳۸/۸ . وفي «فتح الجواد» : إن لاعنها ثم 
قذفهابزناآخرفلاتسقطبهحصانتهافيحقهإنلاعنت, بليحدّوإنقذفهابعد 
اللعان كا يحد للأجنبية » ولأن حجته ضعيفة فيختص أثرها بذلك الزناء أما في 
حق غيره فلا تسقط . ۲۰۰/۲ . وقي «التوشيح» : المذهب أنه يحدّ. ورقة 
9 ب . وفي «التنقيح»: اعلم أنه إذا قذفها الزوج بذلك الزنا أو أطلق عَرّر وم 
يلاعن كما جزم به «الرافعي» في «الشرح» و«النواوي» في «الروضة». وإن قذفها 
بزنا آخر قال في «الروضة» : المذهب أنه يحد. وقيل يعزر على قول قديم وقيل هو 
وجهء وهذه مسألة «الشيخ». ورقة ۷۹ب . 


- ۷ - 


. الباب السادمن 
. اثار الفرق الزوجية . 


0 ظ الفصل الأول 
| ا 


۱ - واه إذا ن تح مين ضف ولخطة س از گن و 


الود من يلح 
1 ا E‏ 
َل ذا طلقا طلقا وبي قت لر فن ألتم سين 


ا ذا ولت تن جني کک ل 0 





٠. (ع) انظ المسألة رقم'(6:5) في اتصحبح الفتبيه»‎ )40١1( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )1٠۷( (ع) انظر المسألة رقم‎ )167( - 
(ع):انظر المسألة ة رقم (۰۸ يدت التنبيه».‎ )405( 


(484) (ض) قوله : أعلم التفيء ؛. في اتصحيح التنبيه» بعلم أن قالش 
)٠ 9 E 0‏ في تصجيح التنبيه» . ٠‏ 


-758- 


وو 2 5 . 2 5 اع ورگ 8 اله 
۵ - وعدم وجوب الحلف على الإستبراء فيما إذا وطءَ أمته واتت بول . 
عَلَى عَكس ما في «التنبيه» . 
كو E‏ وه يم £ 4 97 o‏ وى ره مع 
5 وانه إذا قال: كنت اطا (دون) الفرج لم يلحقه . 





(46) (ع) قال في «التنبیه» : ومن أتت إمرأته بولد يمكن أن يكون منه» فإن لم يطأها 
م يلحقه. وإن وطئها لحقه. ولا ينتفى عنه إلا أن يدعي الاستبراء يحلف عليه . 
ص١١٠‏ . وفي «المهذب»: إن وطئهاء وصارت فراشاً له» فإن أتت بولد لمدة 
الحمل من يوم الوطء لحقه. وإن قذفهاء وانتفى عن ولدهاء ففي نفيه باللعان 
وجهان: أحدهما: لا يلاعن, والثاني: يدعي الاستبراء ويحلف عليه ولا 
يلاعن. ۱۲/۲ . 

وقال في «المنهاج و«شرح الجلال المحلي» عليه : فإن أنكرت الاستبراءء 
حلف أن الولد ليس منه» ولا يجب التعرض للاستبراء . «كنز الراغبين» ٠١/٤‏ . 

وني «الروضة» : إا تصير الأمة فراشاً للسيد إذا وطئهاء فإن أتت بعد الوطء 
بولد» لزمان يمكن أن يكون منهء لحقه وإن ولدته لستة أشهر إلى أربع سنين» 
فالمذهب المنصوص أنه لا يلحقه. فلو أنكرت الاستبراء. فالصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه يحلف, ويكفيه الحلف على أن الولد ليس منه» من غير تعرض 
للاستبراء كا في نفي ولد الزوجة 440/8 . وقال في «التنقيح» تعليقاً على 
عبارة «التنبيه» : محالفة لما في «الشرح» و«الروضة». فإن الأصح فيها أنه لا يشترط 
الحلف عليه ک) قال «الشيخ». وقيل لا بد أن يحلف عليه ويضم إليه أن الولد 
ليس منه. ورقة هلاب. وعقب عليها في «التوشيح» بقوله : ظاهره أنه كاف» 
والأصح أنه يحلف أن الولد ليس منهء ولا يحتاج لذكر الاستبراء . ورقة ٠1۸ب‏ . 


(465) (ض) قوله : دون» في نسخة (أ) فيا دون . 
(ع) انظر المسألة رقم (465) في «تصحيح التنبيه». 
- ۳4- 
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كتاب الإيمان 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: باب أركان اليمين 
الباب الثاني : باب جامع الإيمان 
الباب الثالث: باب كفارة اليمين 


- اه”- 


























الباب الأول 
باب أركان اليمين 


o 20‏ و ت 2 o‏ 5 5 
46 - الاصح تَصْحِيحٌ طريقة القولين في يمين السّكْرَان. 

cof iE,‏ ق و ؟ه روم 
۸ - وان الافضل للحالف على ترك مباح أن لا يخحنث. 


مع e‏ ورنوم إلى تلم ور كاش ع 
٩‏ وان قوله : لعمرو الله ء لا يكون يمينا إلا بنية . 


. (ع) قال في «التنبیه»: وإن زال عقله بمحرّم صخت یمینه» وقيل فيه قولان‎ )۹٩۷( 
ص۱۲۲ . فقد اختار القطع بصحة يمينه . وقال في «المهذب» : إن في وقوع يمينه‎ 
ولم يتعرض‎ . ۱١۹/۲ . طريقين كالطلاق . وفي الطلاق قال : المنصوص أنه يقع‎ 
في «المنهاج» هذه القضية بل اكتفى بالقول بأن الأيمان تقع من كل محتار مكلف‎ 
قاصد . وفي بابي الطلاق والإيلاء قال بوقوع طلاق المتعدي بسكره دون الإشارة‎ 
إلى الطرق. ففي الطلاق قال: يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران. قال‎ 
. 5108/8 «الشربيني» : المتعدي بشربه كأن شرب خراً بلا حاجةيصح منه.‎ 
وفي الإيلاء قال: هو حلف زوج يصح طلاقه. قال في «مغني المحتاج» : دخل‎ 
قال «ابن السبكي»‎ . ۳٤۳/۳ فيه العبد والحر. . . والسكران المتعدي بسكره.‎ 
تعليقاً على قول «التنبيه»: الأصح طريقة القولين» وأصحههما الصحة. ورقة‎ 
وعلق عليها في «التنقيح» بقوله : تقدم في كتاب الطلاق أن «الرافعي»‎ . ب٠‎ 
. قال: إن طريقة القولين أصح» وعليها الأكثرون. ورقة ۷۹ب‎ 


(468) (ع) انظر المسألة رقم )1١١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(469) (ع) انظر المسألة رقم (517) في «تصحيح التنبيه». 
„or -‏ 


کي ا ا ع اهف الود ن د ار 
۰ - وانهُ إذا قال:. اقسمت بال او اقيم بالله. وقال: ارّذت الإخبا 
صَدَّقٌ في الححكم . 
و ذا قَل: هد بالله. فليس بيه مين إل أن ينوي بها البمين. 


۲ وَانْعقَاةٌ اليمين قله الطلاق وَالعتَاق لاز لي مِنْ غير ني كما نَقَلَهُ 
في لري في البَاب الثاني 7 ركان الطلاق . 





(450) (ع) انظر المسألة رقم )٠١۳(‏ في «تصحيج التنبيه». 

(451) (ع) انظر المسألة رقم (114) في «تصحيح التنبيه». 

(47) (ع) قال في «التنبيه»:..وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي» ونواهء لزمه. 
ص۱۲۲ 0 ش 
قال في الاج :. والإغتاق كناية طلاق» ولو قال: أنت علي حرام» أو 
حرمتك ونوى طلاقاً. . عليه كفارة يمين» وكذا إن لم ينو في الأظهر. وإن قاله 
لأمته» ونوى عتقاً ت تبث ٠‏ أولانيّة فكالزوجة . قال «الشربيني» : فتلزمه كفارة يمين 
قطعاً في الأول » وع الأظهر في الثانية . كرتف . وقال: ولو قال إن فعلت 
أكذل فایمان البيعة الازمة لي بطلاقهاء وعتاقهاء وحجهاء وصدقتها. ففي 
«الححة» أن الطلاق لا حكم له. لأنه يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم . 
1/4 . «مغني المحتاج» . وفي «الروضة» : الطلاق والعتق ينفذان من الهازل 
ظاهرة وباطتا. قلا تديين فيهما . 64/4 ولفظ الطلاق والعتاق يمين من غين. 
نيه . ۳۳/۸ حيْكٌ قال: : لوقال طلاقك لازم لي فوجهان» قال أكثر الأصحاب : 
هو صريح . . نان في «التنقيح» وي «الروضة» على أن قول الطلاق لازم لي 
صریح› ورقة: ب . وقال في «التوشيح» تعليقاً عل نص «التنبيه» بقوله : 
صريح في أنه كناية وهو ما في «الروضة» عن «البوشنجي ٠»‏ وإقرار «التصحيح» 
يدل عليه ٠‏ لکن الذي في «الر وضة» في الباب الاي في أركان الطلاق أن الأكثرين 
عل أنة صرح : MAY‏ 






Pot 


۳ ونه ذا قَالَ : الحَلالُ على حرام » وله رَوْجَة أ أو أمَة» ولَمْ ينُوسَيئا َم 
كفارة يَمِينِ . 

5 وَالإكتفَاءً يمره الخروج من الذّارِ المَحْلُوفٍ عَلَى سُكُتَامَاء إن 
لم ينو التَحولء عَلَّى عَكْسٍِ ما في «التنبيه» . 





(43) (ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(415) (ع) قال في «التنبيه» : وإذا قال: والله لا سكنت داراً هو فيهاء وأمكنه الخروج 
منهاء فخرج بنية التحول لم يحنث. ص"17١.‏ وفي «المهذب»: إذا حلف لا 
يسكن دارا هو فيها فخرج في الحال بنية التحويل لم يحنث» لأن اليمين على 
سكناه» وقد ترك السكن. ٠۳۳/۲‏ . فقد اشترط كلاهما نية التحويل . 

قال في «المنباج»: حلف لا يسكنها ‏ أي هذه الدار- فليخرج في الحال. قال 
«الجلال المحلي»: ليتخلص من الحلف» ولا يحنث ولو خرج وترك فيها أهله 
ومتاعه . وقال «قليوبي»: لكن يشترط أن ينوي التحول ليتميز عن الخروج المعتاد. 
٤‏ .. وقال «الشربيني»: ليخرج في الحال ببدنه بنية التحول كما في «التنبيه» 
وغيره. ليتخلص من الحنث» وإنا اشترط فيه التحويل ليقع الفرق بينه وبين 
- الساكن الذي إن شاء يخرج ويعود» ويومىء إلى ذلك قول «الشافعي» في «الأم» 
و«المختصر» . وكل هذا كا قال «الأذرعي» في المتوطن فيها قبل حلفه» بخلاف 
من دخلها لينظر إليها هل يسكنها أو لاء فحلف لا يسكنهاء وخرج في الخال 
لم يفتقر إلى نية التحول قطعاً. 74/84". وقال في «الروضة» : حلف لا يسكن 
هذه الدارء ولا يقيم فيهاء وهو عند الحلف فيهاء فلو خرج وترك فيها أهله 
ومتاعه, لم يحنث. ."0/١١‏ وقال «ابن حجر»: من حلف لا يسكن داراء ولا 
يقيم فيهاء وهو فيها أو خارجها ثم دخل» فإنه يحنث, أما إذا كان المكث لنقل 
متاع» لا لاستدامة السكنى فلا يحنث» وإن نوى استدامة السكنى جنث لأنها 
سكنى » ولو حرج دون أهله ومتاعه لم يحنث إن نوى التحول على المعتمدء وإلا 
حنث لأنه يعد عرفاً ساكناء وفي أصل «الروضة» لا يحنث بالتردد عليها وزاد 
«الرافعي»: إن أراد بلا أسكنهاء لا أتخذها مسكنا, لأنها لا تصير به مسكناً. - 
د 66* - 


ءا 


وعم َه إا حلب لآ ياك فلن ٠‏ فسَكُنَ كل وَاجڍِ في بيت مِنْ 
خان» وم ُن لی (كُلُ) واحل باب ولق على کس ما في 
«التنبيه» . ففي «الشرج 2 و«الروضة» أنه يشب ن لا ب يشرط كالدور 

1 في دروب ؛ (بخلاف) الذارٍ الكبيرة تفي «المتهاج. 5 : 


= لوسك يده ول اتی إن المذكور في «الشرح» ودالروضة» وغيرهما أنه 
يبر باللخروج» ولو لم ينو التحويل» ولم يشترطوا ما شرطه «الشيخ». قال «ابن ٠‏ 
الرفعة» : ول أر احداً صرح به.:.والذي ذكره غيرهما مجرد الخروج . ص 74. وفي 
«التوشيح» قال ابن الرفعة» : كذا قيده وابن الصباغ»» وهو يشعر أنه إذا خرج 
لا بنية التجول أنه يحنث» ولم أر من صرح به د 
4 ش 
(46) (ض) قوله: (كل) سقطت من (ج)» قوله : : بخلاف في (ج) بخالف. 
(ع) قال في «التنبيه» : : إن حلف لا يساكن فلاناً» فسكن كل واحد منم| في بيت 
من دار كبيرة أو بعان. ‏ وانفرد بباب وأغلق 1 يحنث . ضص*؟١‏ . وقال نحوه في 
«المهذب» . 
وف ااج 500 لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم 
يحنث» .وكذا.لو بنى بينهها جدار» ولكل جانب مدخل في الأصح » قال «الجلال 
الملحل»: لاشتغاله برقع المساكنة . 777/4 . «كنز الراغبين». وقال «الشربيني» : 
فإنسكننافي بيتين» يجمعهماصحن » ومدخبلهماواحدحنث لحدوث المساكنة » لا . 
إن كان الييتان.من نحان» ولو صغيرا فلا حنث» وإن اتحد فيه المرافق» وتللاصق 
البنيان لأنه مبني لسكن قوم» وبيوته تتفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدروب . 
. ويشترط في الكښيرة ل في الخان أن يكون لكل بيت منها غلق ومرقى . «مغني 
المحتاج» : 4 /.77*0. وفي «الروضة»: إن أقام كل واحد في دار» فلا مساكنةء 
سواءً كانت الذارين كبيرتين أو صغيرتين» فإن سكنا في بيتين من خان كبير أو من 
دار.كبيزة فالاضيح أنه لا مساكنة . ويشترط في الدار الكبيرة أن يكون على كل بيت 
منها باب:وغلق:أما الخان فلا يشترط أن يكون على البيت باب وغلق كالدور في 
الدرت . ۳۱/۸- ۳۲ ' | 5 
o 0‏ 


الباب الثاني 
باب جامع الإيمان 


ماس 


5 وَانْهُ ِذَا َلك ل يلها وهو فيها لمر د ك بالإستدامة . 


۷ - وها أو صَارَتَ م 7 وَأعيدَتُ بنقضهَاء ودخلها. حلت للا 


دوق فة ولفظة ن 


ر 2 


4 واه لا يَحنَتُ بوس الصيدء حَيْتُ لآ تبَاعٌ منفردة . 
هَكَذًا في «التصجيح ». 


چ وفي «التوشيح» علق على نص «التنبيه» بقوله : يفهم أنه إذا لم ينفرد بباب 
وغلق يحنث في الدار والخان. والأظهر أنه لا مساكنة . قال «الرافعي» ينبغي أن 
يرتب الخلاف في الدار الكبيرة عليه في الخان. لأن انار تعد مسكناً واحداً 
لواحد» والخان يبنى لسكن جماعة . 0000 ط في الخان أن يكون على 
كل بيت منها باب وغلق كالدور في الدروب» ويشترط في الدار الكبيرة أن يكون 
على كل بيت منها باب وغلق . والمنقول حلاف قول «الرافعي» فإقرار «التصحيح» 
«التنبيه» صحيح لأنه أقره على منقول المذهب. ورقة ١145ب‏ . وقال في «التنقيح» 
كقوله في «تذكرة النبيه» ورقة ٠6أ.‏ 





(ككة) (ع) انظر المسألة رقم )5١15(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(450) (ع) انظر المسألة رقم (/511) في «تصحيح التنبيه». 


(454) (ض) قوله : الحنث في (ج) والحنث. 
(ع( هذه المسألة تقدّمت معالجتها في «تصحيح التنبيه» تحت رقم .)5١14(‏ إلا- 
-لاه”* ‏ 


كن :في «الشرح 0 الو أ افو الوجهين انتم . 
َو أرب إلى ظَاهِرٍ النص . رامين ا لاخر نرم 


«التصجيح » : 


= أن «الإسنوي». اښتدرك عل «النووي» قوله بان من حلف أن لا يأكل الرؤوس» 
لا يحنث برؤوس الصيد حيث لا تباع منفردة . والإإسنوي» يرى أن هذا يتفق 
مع کلام المهاج» دون «الروضة» و«الشرح». ففيهما خلافه . 

قال في «مغني الي : وإن كان في بلد لا تباع فيه مفردة» بل تباع في غيره 
مفرقة حنث على الأقوى' ف «الروضة» لشموّل الاسم ولأن ما ثبت فيه العرف 
في موضم ٤‏ ثبث في سائر المواضع كخبز الأرز. “قال: وهو الأقرب إلى ظاهر 
النص .: وهسذا:هو الظاهر. وقيل لا:يحنث وصححه الف «النووي» في 
«تصحيح التذبيه» ٠‏ ورجحة «الشيخ أبوحامد» وغيره» وقطع به «المحاملي»» وهو 
مفهوم كلام «المتن» ودأصله»ء ومال إليه «البلقيني». وقال: الأول مقيد با إذا 
انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره. وإلا فلا حنث. :۳٠٠١/٤‏ وقال 
«الجلال المحلي» في ,شرحه: إذا أكلها ‏ الرؤوس - في بلد لا تباع فيه مفردة فلا 
يحنث :فيه في وجه صححه المصنف في «تصحيح التنبيه»» وفي «الروضة» 
«وكأضلهاء؛ ورجحه «الشيخ أبوحامد» ودالروياني». والأقورى الحنث» وهو ظاهر 
النص.. :قال «قليوبي» : هو المعتمد. وقال «عميرة» : علله «الزنكلوني» شارح 
«التنبيه» بأن العرف إذا عم في موضع اعتبكخبز الأرز بطبرستان. ۲۷۹/٤‏ . 

. وني «الروضة» : إذا حلف, لا يأكل الرؤوس» أو لا يشتريهاء > حمل على التي 





يزعن الأبدان وتباع مفردة وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم › ٠‏ فإن أكل رأس طير. 


أو صيد لم يحنث على المشهور. فإن كانت رؤوس الصيد تباع مفردة في بلد. حنث 
بأكلها هناك وهل يحنث بأكلها في غير ذلك البلد. . رجح «الشيخ أبو حامد» 
و«الروياني» المنع. والأقوئ المنع » زهو اهرت إلى ظاهر النص. ۳۷/١١‏ . قال 
«الشيخ زكريا»: حلف لايأكل رؤوساً حنث برؤوس نعم » لا برؤوس طير وصيد 
بري أو بحري إلا إذا كان الحالف من 'بلد تباع- أيه مفردة: إن حلف خارجه 


فيحن باكله افيه قطعأرفي غبرهعلى الاقوى في «الروضة»واصلها قالاوھوالاقوب 


0 مهم 


= 


کو ا ا ک 2 . 
٩‏ وانه إذا حلف على الادم » حنث بالتمر. 
كير 2 ل ود ا 26 ول ەك ا ت ا 1 
وَنْهُ ذا حَلّف لآ مال لَه وله دين حت بالحَالٌ المج . 
- واه ا حلت 9 يسَرَى لا ينث إلا برط والإنرال, والتحصين 
٠. 3‏ تي دوم 2 £ ر ت 
۲ - واه إا حلت لآ ربت منك إل رفعته إلى القاضي فلانِ» ولا نية 
وق بق عله ميك 


= إلى ظاهر النص» لكن صحح «النووي» في «تصحيحه» مقابله. قال في 
«الروضة» كأصلها. وهو ما رجحه «الشيخ أبو حامد» و«الرویاني»» ومال إليه 
«البلقيني» بل صححه في «تصحيحهه». وکلام الأصل يفهمه. «فتح الوهاب» 
۰۰۲ . وقال «ابن حجر»: وني الحلف على عدم أكل أو بيع أو شراء رأس أو 
رؤوس أو أكلها يحنث أو يبر بنعم لأن رؤوسها تباع مفردة» ولا يحنث بغيرها كطير 
خلافاً «للحاوي», إلا ما اعتيد بيعه منها منفرداً في بلد ا حالف فيحنث بأكله فيه 
قطعاً. وكذا في غيره على المعتمد. «فتح الجواد» ۲/ .78٠‏ وقال «الغزالي»: ولو 
قال لا اكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك» ويحنث برأس الإبل والبقر 
والغنم . ولا يحنث برأس الظباء إلا إذا اعتيد أكله في موضع » فيحنث من حلف 
من أهل ذلك الموضع . «الوجيز» ۲۲۷/١‏ . وقال في «التنقيح» كقوله في «تذكرة 
النبيه» ١٠4ب‏ . وفي «التوشيح» نقل قول «الرافعي» في «الشرح» ومتابعة «النووي» 
له على الحنث وفي المقابل قول «المنهاج» و«المحرر» و«التصحيح» بعدم الحنث. 
۸۱ب . 


(459) (ع) انظر المسألة رقم (5194) في «تصحيح التنبيه» . 
(970) (ع) انظر المسألة رقم )57١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(كلاة) (ع) انظر المسألة رقم )1۲١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۷۲) (ع) انظر المسألة رقم (1۲۲) في اتصحيح التنبيه» . 
84 - 


بي ميم 


۴ - وَحصول الحنث فَيَمًا إذا حاف ا ا يتوج ر غَيْرَهُ حَتَى قعل . 
على عَکسٍ ما في «التنبيه»» (فإنة) لمُجَرُم به في «المحَرره 
الهاج 3 ليس في «الشّرْح 3 دالروْضة» شيع بتصجيح . 


(AVY)‏ (ض) قوله: فإنه. وإنه في (ب). 

(ع) قال في «التنبيهة: وإن حلف لا يتزوج» ولايطلقء فوكل فيه خبره حتى فمل 
لم حنٹ . ص٣۱۲‏ . . 

قال في والمناج»: حلف لا ينكح . حنث بعقد وکیله له. ا 
في شرحه :لان الوكيل سفير محض » ونازع ”م 000 الحنث. 
م 

وقال في «الروضة»: خلف لا يتزوج » أولا ينكح, Be‏ نكاح 
امرأة فوجهان حكاهما «المتولي» في كونه يحدث أم لا الأول : لا كالبيع › وپه . 
قطع والصيدلاني»بوهالغزاني» . والثاني : نعم : لأن الوكيل هنا سفير حض» وهذا 
يجب تسمية الموكل» وبه قطع «البغوي». .٤۸- ٤۷/١١‏ 

وقال «الحصني» : ولو حلف شخص أن لا يتزوجء فوكل شخصاً قبل له 
نکاح امرأةء فليس في «الروضة» و«الشرجين» تصحيح › وني «التنبيه» أنه لا 
يحنث «كالبيع:» وسكت (النووي» عليه في «التصحيح». والذي قي «المحرر» 
ووا لهاج أنه يحنث ».. وهو الصحيح . وقد جزم به «الرافعي» في كتاب النكاح» 
في باب الأولياء عبد توكيل الوكيل . «كفاية الأخيار» 164/7 . وقال «السيد 
البكري» : من خلف أن لا يفعل شيئاً ككونه لا يزوج موليته . ... فأمر غيره بفعله 
ففعله وكيله“ولو مع حضوره م يحنث» لأنه حلف على فعلهء ولم يفعل» إلا أن 
يريد الخال استحهال اللفظ في حقيقته وهو أن لا يفعله هو ولا غيره؛ . فيحنث 
بفعل وكيله فبا ذكر عمل بإرادته. دإعانة الطالبين» 515/4. وقال «ابن 
السبكي» تعليقاً على نص «التنبيه»: في «المحرره ودالمنهاج» الجزم بالحنث فيا إذا . 
حلف لا يتزوج»› والمجزوم به في «الرافعي» في الفصل الخامس في التوكيل في 
النكاح . وحكى «الرافعي» هنا وجهين في «الشرح الكبي ودالشرح الصغين» ول 


يصرح بترجيح واحد منم|. ورقة ١417‏ . «تؤشيح التصحيح» e‏ 
ار 


0 افو ع ور 8 ر ا کے > ”عمس الم ل »يي‎ ak, 
وانه إذا حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بمائة مُشدودةٍء ولم‎ - 85 
(يتَحَفّنْ) إصَابَة الجميع » بر‎ 
9 ي الى ل مكف کو مما‎ 
. -وانة إِذّا حَلْف لَيضربنه مائة ضربة لم يبر بالمَشدُودة‎ ٥ 
ع لسار م لمعم 9ق 2> 9ر رمس دعو »ره سا م بي‎ 2 
-وانه إذا خلف لا ياكل مما اشتراه ريد فاشترى رید شيئا وعمرو شيعا‎ 5 
مو م شاد ارطع م شرم ك و 6ه براي‎ of ميم ير‎ 
. وخلطاه خنث بالاكل منه إذا كان الماكول لا ينفك مما اشتراه ريد‎ 
رع له مله واف بر د 2 ۶ گی نور مم ما رويب‎ 
وان من فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا او مكرهاء لا يحنث فی‎ - ۷ 
ا‎ o lor > کے کے‎ 
وَانَهُ إذّا تلف الطَعَامُ (في) الخد بَعْدَ إِمْكَانِ (أكله) حَنَتّ.‎ 4 
وَعَدَمُ حنثه إا قَالَ: لآ قرفت غريمي » فَمَارَقَهُ العَريمُ برضاه. وَقَوْلُ‎ 6 
نحو قوله في «تذكرة النبيه» وأضاف» وكأن «النووي» لما لم يجد في «الشرح»‎ 2 
. و«الروضة» تصريحاً بتصحيح أقر الشيخ › بل ربا يوجد منهم رجحان موافقته‎ 
.أ6٠١ ورقة‎ 
. (ض) قوله : يتحقق» في (ج) يحقق‎ )91/5( 
(ع) انظر المسألة رقم (5377) في «تصحيح التنبيه».‎ 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )1۲١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )۹۷١( 
. (5/اة) (ع) انظر المسألة رقم (576) في اتصحيح التنبيه»‎ 
. (ع) انظر المسألة رقم (575) في «تصحيح التنبيه»‎ )91/7( 
(ض) قوله: في» في (أ). (ج) من . قوله: أكله. في (ج) أكل منه.‎ )۹۷۸( 
. (ع) انظر المسألة رقم (1۲۷) في «تصحيح التنبيه»‎ 


(ةلاة) (ع) قال في «التنبيه»: وإن قال: لا فارقت غريمي › فهرب منهلم يحنث. 
ص۱۲۹ . وبمثله جزم في «المهذب». لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد ذلك = 


00 
1 


اشيم : فهرب ب منه» يَقَنَضٍْ عَكْسَه مې يبي ذلك نا قال: Y:‏ 





= منه. 151/7. 
“قال في «المتهاج»: زلا افارقك خر استوفي» فهرب» وم يمكنه إتباعه لم 
محنث. قلت: الصحيح ؛ > لا يحنث وإن أمكنه اتباعة: قال «الشربيني»: : أعذاً 
من «الرافعي» في «الشرح» اذا | أمكنه اتباعه وم يتبعه . فإن قال: : لا تفارقفي حتی 
أستوقي منك حقي» وعم توفيني حقي» ففارقه الغريم عالا غتاراً حنث 
احالف وان لم يختر فراقه» لان د وهو ختار في الفارقة. 
«مغني المحتاج» EAE‏ 
وقال في «الروضة» : خف لا 7 ن يستوفي حقه منهء فان 
فارقه الغريم. وفر منه» فالماهب القطع بأنه لا يحنث سواءً تمكن من التعلق به . 
ومنغه » » .أو من متابعته» 0 الا بل لوكانت مفارقته بإذن الحالف لم يحنث: لأنه 
: حلف على فعل نفسه. فلا يحنث بفعل الغريم . أما إذا قال: لا تفارقني حتى 
أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي » فاليمين منعقدة على فعل الغريم » فإن ' 
فارقه الغريم ختاراً حنث الحالف سواءً كانت مفارقته بإذنه أم دون إذنه. 
27A‏ قال في «التنقيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : هذا يقتضي أن الغريم 
إذا فارقه برضاه أو بإذنه أنة يحنث. وهو وجه» والضحيح في «الشرح» و«الروضة» 
وغيرهما أنه لا يحنث, لأن المحلوف عليه مفارقته هو لا مفارقة غريمة . والذي في 
«التنبیه» 'لا'يتأتى إلا في الحلف على العكس» فيقول: لا فارقني رب ورقة 
A۰‏ . وقال في «التوشيح»: يقتضي كلام «التنبيه» الحنث إذا لم يبرب :بل فارقه 
برضاهء والأصح غدم الحنث أيضاًء لأن المحلوف عليه مفارقته لغريمهء لا 
مفارقة غريمه له. وهذا بخلاف ما لو قال لا فارقني». وتقييد «ابن الرفعة» مسألة 
«التنبيه» بالمسازقة قبل وفاء الحق قد يقال لا يحتاج إليهء لأنه بعد وفائه لسن 
اريه وكذلك لا ينبغي “أن يقيد به قول «الممباج» أو لا أفارقك حتى أستوني 
فهرب. ٠:‏ فان قوله جت أمبتوتي توضح أن مراده ما قبل الاستيفاء.. وهو وقت 
كونه غرياً. 
- 


كم ~~ 9-o. of of TE‏ 
۰ _وانه إذا عن له الإستثناءُ في اثناء ء اليمين (لم) يحنث . 


۱ واه إِذَاحَلَف لآ يلم (عليه)» ٠‏ فسَلم عَلَى فوم فيهم ولم ينوشيئا 
الغ فَدَخَلَ عَليهم وَاستثناه حَنَتٌ . 





(۹۸۰) (ض) قوله: لم. في نسخة (ج) لا.. 
رع( انظر المسألة رقم (TYA)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(481) (ض) قوله : عليه. في نسخة (ج) على فلان. 
(ع) انظر المسألة رقم (1۲۹) في «تصحيح التنبيه». 


شاك 


الباب الثالك ٠‏ 


۲ ون القلنْسُوَةَ لا تجزيء (كسوة) . 
A۳‏ - وار الوم عبد بعر إِدْنِ السيد إا كان فد حَلّف بإذنه» وَحَنْتُ 


بغير إذنهء على َس ما في «التنبيه»» انه الصجيح في «المُحرں 
ا 6 ع في «الشرح 1 و«الروضة» كما في «التنبيه» . 





(۸۲) (ض) قول : كسوة» في (ب) کسوته . 
(ع) انظر المسألة رقم (50) في «تصحيح التنبيه» . 


(۹۸۳) (ع) قال في «التنبيه» : وإن حلف بإذنه» وحنث بغير إذنه» فالاصح أنه لا يجوز. 
ص٩۱۲‏ . ورجّح في «المهذب» أنه لا يجوز أن يصوم بغير إذنه. ٠٤۳١/۲‏ . 

. قال في والمعباج»: وإن أذن له السيد - في أحدهما ‏ الحلف أو الحنث -» 
فالأصح اعتبار الحلف .. قال «الجلال المحلي»: فإن كان حلف بإذن» صام بلا 
إذن» وإن حلفب بغير إذن لم يصم إلا بإذن. والمراد أن في كل من الحلف بإذن» 
والحنث بغير إذن» وغكسه» وجهين في الصيام بغير إذن» أحدهما: جوازه» 
والثاني : مئعه» والرجيح مختلف. وني «الروضة» كأصلها ت في الأول ب 
في الثاثية . كنز الراغبین» 1/6/5" . 1 

وقال في «الروضة»: إن حلف بإذنه» وحنث بغير إذنه» لم يستقل بالصوم 
على الأصح . ۸ . وقال في «الإقناع»: :. وإن أذن له في الحلف لحق 
الخدمة, وقد حنث بلا إذن من السيدء فإنه لا يصوم إلا بإذنه» فالعبرة في الصوم 
بلا إذن» فی أذن في أحدها بالحخنث» وإن وقع في e‏ ترجيح الحلف» = 
€“ 


الفصل الثاني 
من آثار الفرق الزوجية 
العدد 


کے or ٤‏ كِ كك 
4 -الأصح أن العدَّة تنقضي بوضع ما هُوَ حَلْقُ آدَمىّ . 

ا اس so, 7 o 5 ٤ 5 ua‏ 
6- وتصحيح طريقة القولين فيه اي في خلق الآدميّ المذكور-. 


= والأول هو الأصح في «الروضة» «كالشرحين» (أي ما اختاره الشيخ في 
«التصحيح»). ۲۹۳/۲ . قال «ابن السبكي»: قال في «المحرر»: إن كان 
الصوم يضر به العبد -_. فإن كان أحدهما ‏ الحلف أو الحنث ‏ بإذن دون 
الآخرء فأصح الوجهين أن الاعتبار بالحلف. فينظر إن كان بإذنه أو دونه» تبعه 
في «المنهاج». والظاهر أنه سبق قلم من الحنث إلى الحلف. وجوابه الاعتبار 
بالحنث» لأنه المصحح في كتب «الرافعي» و«النووي»»ء - غير «المحرر» 
و«المتباج» -ء ذلكء وهو المعزو للأكثرين . وقاعدة «المحرر» ترجيح ما عليه الأكثر 
إذا وجد للأكثر ترجيحاً. وقد أقر «التصحيح» صاحب «التنبيه» على قوله فيا إذا 
حلف بإذنه» وحنث بغير إذنه» «وقيل لا يجوزء وهو الأصح» . ورقة ۸۳٠ب‏ . 
وقال في «التنقيح»: قول «التنبيه» حالف لما في «المحرره و«دالمنباج» فإن الأصح 
فيهها أن العبرة بالحلف» حتى إذا حلف العبد بإذن سيده» وحنث بغير إذنه جاز 
له الصوم بغير إذنه. وقيل العبرة بالحنث كا صححه «الشيخ». وهو الذي 
صححه «الرافعي» في «الشرح». و«النووي» في «الروضة». ورقة ١٠م/ب.‏ 


(484) (ع) انظر المسألة رقم )1۳١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(486) (ع) قال في «التنبيه»: فإن وضعت ‏ الحامل التي وجبت عليها العدة ‏ ما لا = 
م 


- وان العدَّةٌ تنقضي بالطغن في الحيض . 
2 
۷- وان من اقم مها لغير عَارضٍ َقَعْدُ إلى الاياس ١‏ وانه 
ميم النْسَاء . 


۹۸۸ ْمل قط قاقر ارط قا لإا - تسعَة 
اشهر. 


نه اياس 


العدّة, وقيل فيه قولان . ص١٠١٠‏ . وكذلك الشأن في «المهذب». ٠٤۳١/۲‏ . 
:قال في «المتباج» : وتنقضي - - العدة - بمضغة فيها صورة آدمي خفية» وأخبر 
مها القوابل . :قال «الشربيني» في شرحه: هذه المسألة تسمى مسألة النصوص . 
فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بهاء وعلل أنه لا جب فيها الغرة» ولا يثبت 
مها الاستيلاد» فقيل قولان في الجميع » وقيل بتقرز النصين وهو المذهب. . «مغني 
المحتاج» ۳۸۹/۳. وقال في «الر وضة»: إذا أسقطت المعتدة مضغة ليس فيها 
صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل» لكبن قلن : انه أصل آدمي» ولو بقي ‏ 
: لتصور» ولتخلق: فالنص أن العدة تنقضي به. ونص أنه لا يجب فيه الغرة» 
وأشعر نصه أنه لا يغبت يثبت به الاستيلادء فقيل في الجميع قولان» وقيل بتقرير 
النصوص, لان امراد بالعدة براءة الرحم» وقد خصلت» والاصل براءة الذمة في ' 
الغ "وأمومة الولد إنها تلبت تبعاً للولد., وقيل.تثبت هذه الأحكام قطعاً. وهل 
نص المنع على ما إذا كن يعلمن أنه مبتدأً خلق . وقيل لا تثبت قطعاء والمذهب 
على الجملة انقضاء العدّة» ومنع الآخرين. ۳۴۷/۸ . قال في «التنقيح»: قال 
«الرافعي» : : ويشبيه أن يكون الراجح طريقة القولين . ورقة ۸۰ب ٠.‏ 


(485) (ع) انظر السالة رقع or»‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(AAV)‏ 5 انظر | المسألة رقم je)‏ في «تصحيح التنبيه) . 


)44۸( )ع( قال في «التنبيه» : وفي قذر ذلك - الشهور التي تعتدها. - قولان : E‏ 


سما ادو الاق :.أزبع سنين . ص٣۱۲‏ . ومثله قال في «المهذب» ۱٤٤/۲‏ . - 
د | 


4 ونا إا حاضت في اء ء الشهُر لْمْ يَحْتسَبٌ ما مَضى طهراً. 

۰ - وان الام إذا أَعْتقَتْ في العدّة ة وهي بائنْ» أتَمْتْ) عدة (أمة). 

۲ --- الو 93 عِذّة الوفاة (للامة شهرانِ وة ايام بلیالیھاء كما 
93 عِدَة الحرة ا أشهر وَعَشْرَة يام ). 





= قال في «المنهاج»: وفي القديم تتربص تسعة أشهر. قال «الرملي» في شرحه  :‏ وهو 
مذهب مالك وأحمد. ثم تعتد بثلاثة أشهر لتعرف براءة الرحم» إذ هي غالب 
المذة. ۷ . وقال في «الروضة»: إن انقطع دمها لغير علة تعرف. فالجديد 
أنه كالانقطاع لعارض» والقديم أنها تتريص لتسعة أشهر» وفي قول أربع سنين» 
وفي قول مخرّج ستة أشهرء ثم بعد التريص تعتد بثلاثة أشهر. ولا نجد تصحيحاً 
في قول «الروضة» .. قال «ابن السبكي » في «توشيح التصحيح» : 
الأصح تسعة أشهر. ورقة 84(أ. قال في «التنقيح » : والأصح منبا في 
«الروضة». و«المنهاج» تسعة أشهر. وكذا في «الشرح» و«المحرر» 
ورقة ١۸ب‏ . قال «الشربيني» في «شرح المنهاج» : قال «البيهقي»: وقد عاب 
«الشافعي» في «القديم» على من خالفه وقال: كان يقضي به أمير المؤمنين عمر 
بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولم ينكر عليه» فكيف تجوز مخالفته؟ . 
.FAV/Y‏ 

(۹۸۹) (ع) انظر المسألة رقم (1۳۳) في «تصحيح التنبيه» . 

(440) (ع) انظر المسألة رقم )٦۳٤(‏ في «تصخيح التنبيه» . 


(441) (ض) قوله : أتمت رقم في (أ) اعتدت . وقوله : أمة في (ج) الأمة . 
(۹۹۲) (ض) قوله : للأمة شهران . . . عشرة أيام » في (ج) والصواب أن عدة الوفاة : 
أربع أشهر وعشر للحرة» وللأمة شهران وخمس ليال. 


رع انظر المسألة رقم )٦۳(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
۳V -‏ - 


ا فشا إا لقت في مور َهَا) أنه لا يجب عَليها 


ماه عَلَى عَكْس ما في «التنبيو». | 
٤‏ وَالصٌوابٌ أن للرّوْج أن يَسْكُنَ مَعهَا إا كَانَ في الدّار مَحْرَمُ لَه أو 
(445) (ض) قوله : منزل لها في ()) منزها. قوله أنها في (أ) أنه. 
(ع2 قال في «التنبيه» : وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه » فان وجبت وهي 
في مسكن لما وجبت لها الأجرة . ص٣۱۲‏ . وقال في «المهذب» : وإن طلقت وهي 
في مسكن لهاء لزمها أن تعتد به لاه متك وتف العنق وها أن تطالب 
بأجرة املسكن من الزوج». لان سكناها عليه في العدة .٠6۸/١‏ 
قال في والمنهاج» : أولزمتها العدة وهي بمسكن مستحق - ها استمرت - فيه 

وجوياً إن 4 اتطلب النقلة ليرو وإلا فجوازا . «نهاية المحتاج» 151/107 . 

۰ وقال «الشربيني» : أظاهر كلامه أنه يجب عليها أن تستمر فيه» وهو ما جزم 
به صاحب «المهذب» و«التهذيب». والأصح كا في «الروضة» أنها إن رضيت 
بالإقامة فيه بإجارة أو إعارة جازء وهو أولى . وإن طلبت الانتقال فلها ذلك إذ 
لا يجب عليها بذل مسكنها لا باجارة ولا بإعارة. r‏ 

وقال في «الروضة : إذا كانت تسكن منؤل نها ٠‏ ففي «المهذب» 
و«التهذيب» أنه تيلزمها أن تعتد فيه وها طلب الأجرة . والاصح ماذكره صاحب 
«الشامل» وغيرة ہا إن أرضيت بالإقامة فيه :بإعارة أو: إجارة» جاز وهو الأولى» 
وإن ظلبت:نقلها فلها ذلّكء إذ ليس عليها بذل منزها بإجارة ولا إعارة. 
4 . . قال في «التنقيح» تعليقاً على نص «التنبيه» : هذا كالصريح في أنه يجب 
عليها ملازمة المسكن إذا كان لها . . . وبعد أن أورد عبارة «الروضة» قال : وكلام 
«المحرره» ثوالمنباج» يقتضي الوجوب . ورقة «مب. ١‏ ش : 

وقال «ابن السبكي»: : قوله في «المهذب» أوهمه قول «المتباج» ّ۳ امرك ۰ 
وطلبت الأجرة : الکن الاضح في متن «الروضة». وهو الأولى في «الرافعي» أنه 
لا جب بل تخيرٌ بينه وبين غیره» E‏ 
ورقة ب 





5 ۹ (ع) انظ المسألة رقم (rv‏ في «تصحيح التنبيه». 
ا ۳ 


لها رصاع أو مُصَامَرَة. وَكَذَا رَه أ جَارية. 

6 -والاصح أن السو اقات الود کالمَخْرَم . 

5 وان إذَا مَرَمَا بالانتال . إلى مَوْضِعٍ ٠‏ فَانْتقَآَت تم طَلّقَهَا قَبْلَ 
وصولها إلى الثاني وَجَبَتَ العدّةٌ في الثاني . 

۷ واه إا أن في السّفَر فَخْرَجَتْ» وَطُلَقَتٌ قَبْلَ (فرًاقها) البَلَدِء لَزمَها 
الود إلى المَكن). ۰ 

۹۹۸ - ووجوب الذّمَاب إلى البَلّد الثاني فيمًا إِذَا َذنَ لها في سَفَر النقْلّة 


وة 


ثم وحبت العدّةٌ بعد مفارقة البلّد. 


(446) (ع) انظر المسألة رقم (1۳۷) في «تصحيح التنبيه» . 
(4945) (ع) انظر المسألة رقم (1۳۸) في «تصحيح التنبيه» . 


(4847) (ضص) قوله : فراقهاء في (ب) فراغها. قوله: إلى المسكن في (أ) والمسكن. وفي 
(ج) إلى السكن . 
(ع) انظر المسألة رقم (1۳۹) في «تصحيح التنبيه» . 


(444) (ع) قال في «التنبيه»: فإن أذن لها في السفرء فخرجت» ووجبت العدة وقد 
فارقت البلدء فلها أن تمضي في السفرء وها أن تعود. ص۱۲۷ . ورجح في 
«المهذب» أن ا المقام في الثانية ٠٤۸/۲‏ . 

وقال في «المنباج»: وإن أذن ها في الانتقال إلى بلد» فكمسكن تعتد في 
الثاني . قال «الرملي»: مقتضى ذلك ترتيب المسألة على جرد الخروج من البلدء 
والمتجه اعتبار موضع الترحلة . «نهاية المحتاج» 8/17 . وفي «الروضة» : لوأذن 
لها في الانتقال إلى بلد آخر» ثم طلقهاء أو مات فإنها تعتد في البلد الثاني كما لو 
أذن ها في الانتقال منمسكن إلى آخرءوعليه؛ إن وجد سبب الفراق بعد الإنتقال 
إلى البلد الثاني اعتدت فيه . وإن وجد قبل مفارقة عمران الأول لم تخرج . ومقتضاه = 
- ۳۹ 


4 وَأ إا كدر اقام مدو اشتونها. 00 
م ران إا بقَيَ من العدّة مَا ا (انقضاؤة) قبل وُصُولِها إلى الوطن 
(لَزمَهَا) ليبوم . ْ 


٠٠١‏ وان ذا حرمت بح از ة بإذنه» م طلقا الوت وء فان 
ر أقَامْتْ في العدَّةء إن (شاءت) مضت في انك . 


= امالا فقت ويب الذهاب إلى الثاني - وان كان في الطريق فجل الاجا 
6-4/۸ 

وفي «التوشيح» قال: كلام «التنبيه» في شر النقلةء وكلام «الشيخ» 
مركد إل .التقييد, فلذلك سكت في «التصحيح» عن تقييدهء. أما إذا أذن ها في 
سفر النقلة إلى بلدء افحكمه حكم ما لو أذن لا في الانتقال من مسكن إلى 
مسكنء وحصل: الفبراق بين المسكنين. فإن حصل الفراق بعد الخروج وقبل 
مفارقة العمران تعين العود قطعأ. أو بينههاء فالأصح يلزم الذهاب إلى الثاني. 
ورقة 86١ب.‏ وفي «التنقيح» قال معلقاً على نص «التنبيه»:. هذا في سفر 
الحاجة. أما سفر النقلة ففي «الشرح» و«الروضة» أن حكمه حكم ما لو آذن 


اي الاتغال تن مسكي زل منيكن . والأصح فيه أنه يلزمها الذهاب إلى الثاني . 
ورقة ۰ - AV‏ ْ 


ٌ (449) (ع) انظر المسألة رقم (540) في «تصحيح التنبيهة.., 


22 0 ل (ض) قوله : انقضاۋ" ف (ج) انقضاه. قوله : : لزمهاء ف ا( يلزمها. 
0 عر المسألة رقم (141) في «تصحيح الت التتبيه». 


)٠٠١(‏ (ض) قله : شاءت» في (ج) شات . ش 
(ع) انظر المسألة رقم (547) في «تصحيح التنبيه» ... 


عن 3 


رع 


۲ وك إذا وطءَ معتدتة بشَبهَةٍ (فحبلت)» دَخْلَتُ بيه العدّة ت الأؤلى 
في الثانية . 


° ج ا في المسالة المذكورة إذا رات للم - 59 رهی 
حيض -. بل تنقضئ العدَةٌ الاولى بِفَرَاغِها سواءً تَقَدّمَتَ ۳ 
ا تكن لجع دائرة مَعَهَا. 





(۱۰۰۲) (ض) قوله: فحبلت» في (ج) فحملت . 
(ع) انظر المسألة رقم )٦٤۳١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)٠٠٠۳(‏ (ض) قوله: هو في (أ) إنه. قوله : الرجعةء العدة في (ج). 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن وطئها الزوج في العدّة بشبهة» استأنفت العدة. 
ودخلت فيها البقيةء وله الرجعة فيا بقي من العدة الأولى. فإن حبلت من 
الوطء الثاني فقد قيل تدخل فيها البقيّة» وله الرجعة إلى أن تضع» وقيل لا 
تدخل فتعتد بالحمل عن الوطء. فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالأقراءء 
وله الرجعة ف الأقراءء وهل له الرجعة في الحمل؟ قيل له الرجعة» وقيل ليس 
له. ص۱۲۷ . ولم يفرّق الشيخ في هذه المسألة بين ما إذا رأت الدم في حملها 

آم لم تره» فاستدركها «الإسنوي» هنا قال في «المنهاج» : إذا لزمها عدتا شخص 
من جنسین» كأن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء» كأن حبلت من وطئه 
في العدة بالأقراء» تداخلتا في الأصح ‏ أي دخلت الأقراء في الحمل ‏ فتنقضيان 
بوضعه» قال «الرملي» في شرحه: ويكون واقعاً عنهماء سواءٌ أرأت الدم مع 
الحمل أم لاء وإن لم تتم الأقراء قبل الوضعء لأن الأقراء إنها يعتدٌ مها إذا كانت 
مظنة الدلالة على براءة الرحم » وقد انتفى هنا للعلم باشتغال الرحم . وما فيد 
به «البارزي» وغيره» وتبعهم الشارح على ذلك من أن محل ذلك عند انتفاء رؤية 
الدم» أو رؤيته وتحت الأقراء على الوضع› وإلا فتنقضي مع الحمل العدة 
الأخرى بالأقراء» منعه «النشائي» ودابن النقيب» و«البلقيني» و«الزركشي» 
وغيرهم. وكأنهم اغترٌوا بظاهر كلام «الروضة» من أن ذلك مفرع على قولي = 


- 0/1 - 


ola froh BI Ae رو و ب‎ 3 

. --وانه إذا قلا لا تدحل» فله الرجعة فى مدذة الحمل‎ ٤ 
ع لمعيه‎ 

.. -وان المختلعة تبني‎ ٠ 





5 التداخل وع وعدمه . والحق .أنه مفرع على لدف + وهو موعدم التداخل کا صرح 
به «الماوردي» و«الغزالي» ودالمتولي» و«صاحب المهذب)» و«البيان» وغيرهم . وهو 
ما فهمه ابن المقرئ». حيث أطلق هناء وصرٌح به في «شرح الإرشاد». وكلام 
«الرافعي» في «الشرخ الصغي» وتعليله في «الكبي : انقضاء العدة بالأقراء مع 
الحمل» بأن.الحكم بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبداًء وقد 
حصلت يدل على ذلك .. دنهاية المحتاج» /1/ ١84٠‏ . 
:وف «الروضة» : :إن كانت العدتان من جنسين» بأن كانت إحداهما 
بالحمل» والأخترى بالأقراء. سواء طلقها حامل ثم وطثهاء أوحائلا ثم أحبلها 
. فالأاضح دخول الأخرى في الحمل كالجنس» فعلى هذا تنقضيان بالوضع. . 
هذا إذا كانت لا ترى الدم على الحمل» أوتراه وقلا ليس بحیض - فأما إن 
جعلثاه ٠‏ حيضاً فالأاصح أن العدة الأخرى تنقضي مع الحمل. وبه قال «الشيخ 
أبونحامد» و«القاضي حسين». فعلى هذاء لو كان الحمل حادثاً من الوطء. 
فمضت الأقراء قبل الوضع» فقد انقضت عدة الطلاق» وليس للزوج الرجعة 
بعد ذلك وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت.غدة الوطء 
وعليها بقية غدة الطلاق» وللزوج الرجعة قبل الوضع ويعده إلى تمام الأقراء بلا 
خلاف. وإن كان الحمل لعدة الطلاق» فله الزجعة. إلى الوضغ فإذا وضعت» 
أكملت لعدة الوطء ما بقي من الأقراء. ۳۸١ - ۳۸٤/۸‏ . وقال في «التنقيح» 
بمثل قوله في «تذكرة النبيه» ونسبه «للشرح» a‏ 


° 2( انظر المسألة رقم (155) في «تصحيح التنبيه» . 


)٠٠١©(‏ (ع) E‏ رقم (545) في «تصحيح الت 
اد 


الفصل الثالث 


الاستبراء 


5- وَصِحُحةٌ اسْتبرَاءِ مَنْ مَلَكَهَا بمُعَاوَضَةِ قَبْلَ فَبْضِهًا. عَلَى عَكْس ما 
.فى «التنبيه» . 


)٠٠١5(‏ (ع) قال في «التنبيه» : وإن ملكها ‏ الأمة ‏ بمعاوضة, لم يصح الاستبراء حتى 
يقبضها. ص77١.‏ وذكر في «المهذب» وجهين في صحة استبرائها قبل 
القبض» ول یرجح أيا منهها. ٠٠٤/۲‏ . 

قال في «المنهاج» : يجب الاستبراء بسببين» أحدهما: ملك أمة بشراء. قال 
«الرملي» : ولو قبل القبض 1584/1 . «نهاية المحتاج» . وقال كذلك : ولو مضى 
زمن استيراء بعد الملك» وقبل القبض حُسبٌ إن ملك بإرث» وكذا شراء في 
الأصح . قال «الشربيني»: شراء ملكت به الأمة ونحوه من المعاوضات بعد 
لزومهاء لأن الملك لازم فأشبه ما بعد القبض . «مغني المحتاج» 4١١/17‏ . 

وقال في «الروضة»: لو مضى زمن الاستبراء بعد الملك وقبل القبض» فإن ٠‏ 
ملك بالشراء اعتدٌ به على الأصح . 477/4 . 

وقال في موضع آخر: من أسباب الاستبراء حصول الملك. فمن ملك 
جارية. . . بشراء لزمه استبراؤهاء سواء ما قبل القبض وبعد. 477/4 . 

قال «ابن النقيب»: من ملك أمة حرم عليه وطؤهاء والاستمتاع بها حتى 
يستبرئها بعد قبضها. ص 40". قال محققا الكتاب في فقرة (۲) من نفس 
الصفحة : ظاهر كلام المصنف أن الأمة المملوكة بشراء يحرم عليه الاستمتاع بها 
حتى يستبرئها قبل القبض» وهو وجه ضعيف, والأصح أنه يكفي استبرائها 
بعد الملك وقبل القبض. لأن الملك تام لازم » فأشبهت ما بعد القبض . وقال = 

5 


2 e2 


1۰¥ ف 3 برا بشهر. 
۸ وَأ الإسْتِيرَا ل يَدْحُلُ في العدّة. 


= في «الإقناع» »: لو مضى.زمن استبراء على أمة بعد الملك لملك وقبل القبض حسب 
زمنه إن ملكت بشراء ونحوه من المعاوضات بعد لزومهاء لأن الملك لازم فأشبه 
ما بغد القبض . ۲۸١/۲‏ . وقال «ابن السبكي» في تعقيبه على نص «التنبيه» : 
الأصخ خلافه: “وقد أفهم قوله حتى يقبضها أنه يصح بعد القبض» ويستثنى 
ما إذا كان هناك خيار مشروط. فالأصح منع الاستبراء في مدته. «توشيح 
التصحيخ». ورقة 187 وعقب عليه في «التنقيح» بقوله: هو مالف لما في 
كتب «التووي» ودالرافعي » كلها فإن الأصح حصول الاستيراء . ورقة ١۸أ.‏ 


(١ 0 7‏ 0 انر الال رقم (t4)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۰۸ 1۰( اونا رقم (545) في «تصحيح التنبيه» . 
eFVE=‏ . 


الرضاع 
کک الوم مر 22 رهه ا ره و #7 بال الى 
۹ وانه إذا ارتضع فقطعته عليه حسب رضعة. 
قمر م هسام ام 355 £6 4هر ۴ 8 ر م 7رك 
٠١‏ ونه إذا انتقل إلى ثدي امراةٍ اخرى حسب لكل واحذة رضعة . 
مر - رمهمو م وه 
0١‏ وَانْهُ لا يعبت بالحقئة . 
و ي و ر ر وور رگ 00 0 2 اميه م * 
۲ ونه إِذّا حلب منها (ذُفْعَة)» وأوجرٌ حَمْسَاً (حسبٌ رَضْعَةً) . 
1 رگ ےر ه ورا عم 
۴ - وان لَبَنَ البكر يحرم . 


کے ماس مس عا الاي مه 86م 
4 - وانه إذا ثار لها لبن بوَطءِ بلا حمل حرم . 


(١١٠)(ع)‏ انظر المسألة رقم )1٤۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(۱۰۱۱) (ع) انظر المسألة رقم (554) في «تصحيح التنبيه» . 

)٠١1١7(‏ (ض) قوله: دفعة, في نسخة (أ) مرة. وقوله حسب رضعة, في نسخة (ج) 
حسبت برضعة . 
(ع) انظر المسألة رقم )٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

. )ع( انظر المسألة رقم (161) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠١15 


=  .نالوق (ض) قوله: فإن في «التنبيه» قولين» في نسخة (أ) ففي التنبيه‎ )٠٠٠١( 
Vo 


ا «التضجيح » بالصّواب غريب فإ في «التنبيه» 
٠‏ 000 إا حَلتْ من الزج, الثاني وراد لبها (فأرْضعَْتٌ به كَانَّ) 
ابن الأقلر ا انقطٌ لبن ثم عاد ولم ينطع . 


8 () هذه السلة مت دراستها من الناحة الفقهية في كتاب «تصحيح التي 
المسألة رقم (01. إلا أن «الإسنوي» أنكر على الإمام «النووي» استعياله 
تعبير ااصواب الذي يستعمل حيث لا حلاف مطلقاًء مع أنه في «التنبيه» ذكر 
قولين» مما يقخضي التعبير بالأصح . قال في «التنبيه»: وإن إثار لبن من وطء من 
غير مل ففيه قولان» أحدهما: يحرم » والثاني: لا يحرم . ص78١.‏ 

وقال في «المنهاج» : : اللبن لمن نسب إليه »ولو نزل به بنكاح أو وطء شبهة 
لا زنا. قال «الشربيني»: مقتضى كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن 
يصيبها الزوج» أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون 
الزوج» وبه قطغ:«القاضي الحسين» فيم قبل الإصابة » وقال فيها بعد الإصابة . 
وقبل الجحمل: المذهب ثبوته في حقها دونه وهو الأصح . قال «الزركشي» وعليه 
اقتصر «الكاني» - أقول -: وهذا يفيد أن في المسألة خلافاً . «مغني المحتاج» 
٠ .6۹/۳‏ 

۰ قال في والتنقيح» : : المسألة ذات قولين» وقد حكاهما «الشيخ ٠»)‏ وان أن 
يقول الأصح لا الصواب. ورقة .۸١‏ كال في «التوشيح»: وقال «ابن 
الرفعة» : : 0 ار ني شيء من كتب الاصحاب القول بأنه لا يحرم إلا ما حكاه 
جل وها وحكاه «الرافعي» في البكر. قلت : : لا وجه للتعبير بالصواب مع 
صريح نقل «الشيخ» اا بنقل «مجل» ورقة ۱۸۷ . 

)٠١١8(‏ (ض) قوله : : لبها في (أ) اللبن. وقوله : أرضعت به كان» و 
طفلاً كان . ش 
,ع( انظر ا الا رقم د في «تصحيح التنبيه». 
5م 


دس لم ١‏ 0 دسا أ كه جوت 9 42 
5 وَانَهُ إا وَطَتّهَا رَجُلان بشْبْهَةَ وَمَاتَ الوَلَدُ قبل التسابه لا يَكُونُ 
2# وم 6ه رهم ار م كر ار 
۷ - وان له ان ینتسب إلى احدهما. 
لم لم مم لم مه ف ي و ي 2 
۸ .وانه يحرم عليه قبل الإنتساب نكاح بنت اخدهما. 


ا ال هد 0 و 
5 سد وانها إذا ارضصعت مكيرين ٠‏ مروجين اإبرجل ادردا اشح 


اضيا 


ت 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠۳( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١15( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٥۳( انظر المسألة رقم‎ )ع()٠١١9‎ 
. انظر المسألة رقم (*567) في «تصحيح التنبيه»‎ )عر)٠١١(‎ 


. (ض) قوله: برجل» في (أ) و(ج) لرجل‎ )٠١19( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠٤( (ع) انظر المسألة رقم‎ 


VV - 
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فصل النفقات 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ما تشمله نفقة الزوجة وأسبابها وشر وطها 
المطلب الثاني : نفقة الأقارب والرقيق والبهائم . 


- ۳۷۹ 






















2 5 6 1 1 9 5 
٣ 5 0 2 
3 . : 


ما تشمله نفقة الزوجة وأسبابها وشروطها 
٠ ۲۰‏ الا هما إا اضيا بڌقيتي أى سويت أو حب عن التق َم بز 
أك لو كلت مَعه كالعَاة برىء مِنَ التفقةِ على الضّجبح. 2( إل أن 
نَكُونَ غير رَشِيدَةٍ ولم اَن وليها. 


٠ ۲١‏ ووجوبٌ آل ة الوم ¢ وآلة الجُلوسٍ (لامرَأة) المغسر أيضاً عا 
عَكسٍ ما (يقتضيه كلام «التنبيه») . 





. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١١( 


)٠١7١(‏ (ض) قوله لامرأةء في نسخة (ج) لا امرأة. قوله : ما يقتضيه كلام «التنبيه» 
في (ج) ما في «التنبيه». 
(ع) قال في «التنبيه» : بأن لزوجة ا ومضربة محشوة بقطن لليل» 
وزلية أو لبد تجلس عليها في النهار» حتى إذا تحدث عن زوجة المعسر قال: 
ولامرأة المعسر كساء أو قطيفة e iE‏ ليا وللجلوس نباراً . 
ص۱۲۹ . أما في «المهذب» فقد قال بوجوب الوسادة والمضربة المحشوة للنوم . 
وزلية أو لبد أوحصير للنهار لكل من زوجة الموسر والمعسر والمتوسط. ولكنه قال 
بتفاوت أنواعها تبعاً هن فللأولى من المرتفع» وللثانية من غيره وللثالثة من 
الوسطء لأن ذلك من المعروف. ٠١۳/۲‏ . 

وفي «المنباج» قال : ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصي وكذا فراش 
للنوم على الأصح . قال «الشربيني» في شرحه : أو حصير في الصيف قال : 
وهذا لزوجة المعسر, والمعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع. - 
۳A1 -‏ - 
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a7‏ 1 العرف (في) تجديل ما فی د ال ذا كان تی نة 
كثْرٌكالفَرشٍ والبسطٍ وجبّة والإبرسيم . 


0 والمعسّر من النازل» والمتوسط ما بينها. /r.‏ ۰ 

وفي «الروضة»: على الزوج أن يعطيها ما تفرشه للقعود عليه ويختلف 
ذلك باختلاف حال الزوجء والأصح أنه يجب غليه فراش تنام عليه للعادةء 
وعلى هذا يلزمه : مضربة وثيرة» أو قطيفة. ومجدة ولحاف أو كساء . ويكون ذلك 
لامرأة المؤشر من المرتفع » ولامرأة المعسر من النازل» والمتوسط . وا حكم في جميع 
ذلك مبني على العادة نوعاً وكيفاً . 4/ . وقال في «الوجيز» : ولا بد مع ذلك 
من ملحفة وشعار» ومضربة وثيرة» ومحدّة, ولبد تحتة أو حصير. ١١١/۲١‏ . وفي 
«فتح المغين» و«شرح إعانة الطالبين» عليه ويجب للزوجة ولو رجعيه على الزوج 
اف للشتاء .. ووقت البرد والبلاد الباردة ولو في غير الشتاء. وفي البلاد الحارة 
رداء إن كانوا يعتادونه غطاءً غير لباسهم . ويختلف. جنس الفراش بحال الزوج 
من يسار أو إعسار أو توسّط» فيجب لامرأة الأول من لينه» والثاني من غليظه » 
والثالث مما بينهما. وعليه كذلك فراش لنومها ‏ على اختلاف حال زوجها ىا 

سبق وة حى لو اغجادوا التوم عل السترير وجي ذلك 7-۴٤‏ 

قال في «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه»: ولامرأة المسركساء أو 
قطيفة »قال «ابن الرفعة»: ظاهره أنه لا يجب آلة الجلوس والنوم» وهو وجه 
خكناه «ابن يونس»» والمشهور خلافه. ورقة 44١ب‏ . وفي «التنقيح» قال 
مقتضاه ه أنه لإ جب ها إلا الكشاء والقطيفة. اا ال 


تستحقه. . ورقة AM‏ 


[فف )٠‏ (ض) قوله وال نهلك وشح ر 
44 يقول' «الشيخ». :في «التثبية» : فإن أعطاها كسوة مدةء وبقيت بعد المدة» 
فالأصح أنه يلزم التجذيد - وان ن لم تبل- . ص۱۲۹ . وقال في «المهذب» : : أما 
ما يبقى ميئة فأكئزء كالبسط والفراش وجبّة الخ والأبرسيم» فلا يجب تجديدها 
في كل فصل لان العادة أن لا تجدد في كل فصل . أما الكسوة فإن انقضت 


الد رهي باقية فقد رجح وجوب تجديدها. 11۳/۲ . وهذا يوافق ما ذهب إليه - 
“FAY‏ 


رعس گےے م 2 »£ 5 0 EL‏ وسر هت لە 2ه 

۳ - وان ادم خادم المراة من جنس ادمها» لکن دون نوعه. 

4 - وَالصّوابُ وُجُوبٌ ادن والسذر الفط للخادم» إا كر وسح 
ركم ه 5 :كت 5 0 3 
وتاذت بسبب الهوام . 





چ «الإإسنوي». وليست المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني» في شرحه : لا يجب 
تجديد الفرش كل سنةء وإنا يجدّد وقت تجديده عادة. .٤۳٠/۳‏ «مغني 
المحتاج» . 

وقال في «الروضة»: واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهرء ثم 
تجدد كسوة الصيف للصيف. وكسوة الشتاء للشتاء. وأما ما يبقى سنة أو أكثر 
كالفرش والبسط. فإنما تجدد في وقت تجديده. وكذلك جبّة الخزٌ والأبرسيم لا 
يجدد في كل شتوة» وعليه تطريتها على العادة. . . ولو أعطاها كسوة الصيف. 
فمضى الصيف وهي باقية لرفقها بهاء فعليه كسوة الشتاء إذا قلنا بالتمليك. 
وعلى الامتاع لا يجب إلا ما يزاد للشتاء حتى يبلى ما عندها. 86/9 -5ه. 
وقال «الباجوري» : ولا يجب تجديد ذلك الفراش في كل فصل كالكسوة. بل 
يجب تصليحه كلا احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة» وهو المسمى عند 
الناس بالتنجيد.ء وكذلك تبييض النحاس المعروف. ۱۹۱/۲. وقال 
«الشرقاوي»: ولا يجب ذلك - الفراش - في كل سنة. بل يجدد وقت تجديده 
عادة. وهذا بخلاف الكسوةء فإنها تجب في كل فصل وهو ستة أشهرء وهذا 
في غالب البلاد التي لا تبقى فيها الكسوة هذه المدةء فلو كانوا في بلاد لا تبقى 
٠‏ فيها لفرط الحرارةء أو لرداءة ثيابهاء اتبعت عادتهم. .٠٠١٠/۲‏ قال في 
«التوشيح»: وتعطى الكسوة أول شتاء أو صيف ويستثنى ما لا يبقى سنة فأكثر 
كالفرش والبسط. فإنها تجدد وقت الإحتياج» وكذا جبة الخز والأبرسيم . ورقة 
۸ب . وبمثله قال في «التنقيح» . ورقة ۸۱ب . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١7( 


. ٠١۹ص‎ . (ع) قال في «التنبيه»: ولا يجب للخادم الدهن والسندر والمشط‎ )٠١74( 


وقال بمثله في «المهذب» وعلله بأن ذلك يراد للزينة» والخادم لا يراد لها. = 
4 


لق رو وة 


٠ 7‏ لاص ل شُقُوط التمَقة فيمًا إا حرمت بر إذنه Î‏ 
توا ا 
ا إن سَافَرَتَ ا ازمر امت بالفطر فَلَمْ تَفْعَلُ 





T/۲ =‏ 
وقال في «المنهاج»: لا آلة تنظيف» از 
أن ترفه . قال:«الشربيني»: أي تنعم بأن يعطيها ما يزيل ذلك وأما في الأصل 
فلا تجب آلة التنظيف من مشط ودهن . لأا تراد للتزيين» والخادم لا يتزين» . 
بل اللائق لعاف تكن لك لغلا تمتد إليها العين . «مغني المحتاج» 
1 . وقال في «الروضة»: لا يجب للخادمة آلات التنظيف, لأنبها لا 
تتنظف له - الزوج ‏ بخلاف المخدومة . بل اللائق بالخادمة أن تكون شعئة لثلا 
ش تمتد إليها العيون:: لكن لو كثر الوسخ » وتأذت بالهوام » لزمه أن يعطيها ما تترفه 
فيه» كذا استدركه «القفال» واستحسنوه. 0١/8‏ . قال «ابن حجر»: ولا 
يلزم الزوج آلة تنظيف للخادم . نعم » يجب ترفيهه إذا تأذى بال هوام لأجل الوسخ 

بها يزيله من نحو مشط ودهن . ۲4/۲ . «فتح الجواد». 

وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: لا تجهب آلة تنظيف للخادم , لأنه اللائق 

به أن يكون أشبعث لثلا تمتد إليه الأعين . فإن كثر وسخ وتأذى بقمل وجب 
أن يرفبه بها يزيله من نحو دهن ومشط . 1/7 . . «فتح الوهاب». وفي 
«التسوشيح» :  :‏ أورد عبارة «المنباج» ثم قال: وألحق به «الصيدلاني» ما إذا 
احتاجت إليه تد تلبد شعرها . وقال «الفوراني»» ليس ها المشط وإن تأذت 
با هوام . ورقة ۸ ب. وأورد في «التنقيح» عبارة «الروضة» و«المنباج» بأن الة 
التنظيف إن لا تجب لها للزينةء لكنها تجب ها إذا كثر الوسخ وتات بالهوام . 


ورقة ۸۱ب 


(۱۰۳۰) (ع) قال في «التثبيه» : وان حرشت أو صامت تطوعاً . . . بغير إذنه سقطت 
نفقتها :. ص۱۴۹ .: وقال في «المهذب»: وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت 
ا ES‏ 

- TA - 1 


» #« ض #ا ## ا ## ## ## # # e,‏ هت ااه اه لو او ا هس د ود اه 





1/۲ . 
وقال في «المهاج»: وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوزء فإن ملك 
تحليلها فلا . قال «الشربيني»: لا تكون ناشزة. فتستحق النفقة لأنها في قبضته. 
وهو قادر على التحليل والاستمتاع» فإن لم يفعل فهو المفؤت حق نفسه. وقال 
في «المنهاج»: حتى تخرج مسافرة لحاجتها. قال «الشربيني»: فإن سافرت 
وحدها بإذنه سقطت في الأظهر, أو بغير إذنه فناشزة» أو معه استحقت. وفي 
«المنباج» أيضاً: ويمنعها صوم نفل» فإن أبت فناشزة في الأظهر. قال في «مغني 
المحتاج»: وني «الروضة» و«الشرحين» الأصح» لامتناعهاء وإعراضها عما 
ليس بواجب» وصومها حرام كما في زوائد «الروضة» في صوم التطوع . وحكى 

في «المجموع» وجهين. أصحها: هذا. «مغني المحتاج» 488/7 . 

وفي «الروضة» : إذا أحرمت بحج أو عمرة بغير إذنه فله أن يحللها من حج 
التطوع. وكذا من الفرض على الأظهرء فإن لم يفعل فلها النفقة ما لم تخرجء 
فإذا حرجت بغير إذنه فلا نفقة ها. أما صوم التطوع فلا تشرع فيه بغير إذن 
الزوج» فإن فعلت فله منعها وقطعه. فإن أفطرت فلها النفقة. وإن أبت» فلا 
نفقة على الأصح . ٩۲-۹‏ . وقال «ابن النقيب»: فلو نشزت. ولو في 
ساعة» أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت أو صامت تطوعاً بغير إذنه» فلا نفقة 
ها. ص۳۲۸. «عمدة السالك». 

وقال «المليباري» و«السيد البكري»: وتسقط نفقتها بنشوزهاء ويحصل 
النشوز بسفرها وحدها ولو كان للنسك من حج أو عمرة بلا إذن من الزوج» 
فإن فعلت سقطت نفقتها كا يقتضيه نصه في «الأم» و«المختصر». 81١/14‏ - 
۲. وبمثله قال «ابن حجر» . «فتح الجواد» ۲۲۳/۲ . وفي «التنقيح»: الذي 
قاله في الصوم والإحرام خلاف ما في «الروضة»» فإن الذي صححه فيها أن 
النفقة لا تسقط بالإحرام إلا إذا سافرت» لأنه قبل ذلك قادر على تحليلهاء فهي 
في قبضته. أما الصوم فجزم بأنه غير مسقط إلا إذا أمرها بالإفطار فامتنعت» 
وقيل لا تسقط مع الامتناع في صوم التطوع أيضاً. وليس في «الرافعي » تصريح 
بأن الصوم حرام عليها أم لا. وقد صرّح بتحريمه «النووي» في «الروضة» في = 

586 - 


5 - وها ذا سَائَرَتْ بِِذْنِهِ لِحَاجتِهَاء فلا تَفَقَةَ. 
۷‘ وال ارده إذا أسْلَمْتْ. في لبن لاق لزنن ارده 
١ ۰۸‏ وَأن تة الخابل, البائن لها ل لحمل ٍ 


۰۹ واه بها إلا وما بيوم . 


مام م 


٠ 7‏ - واه ل تَفقَة لحامل عة من (وطء) شُبْهَقَ أو تكاح فاسك. 
- وال کک الاق 
۳۲ - ون الفح ين يثيت بُ بالإغسار (بالسكنى) . 


١ ۳۳‏ وا فة وة العبد العَاجز في ذمته . 


باب صوم e‏ وقي «شرح مسلم» في باب أجرة الخازن. ورقة ١۸ب.‏ 
وعلق «التوشيح» على عبارة «التنبيه» بأن سقوط نفقتها في الإحرام مقيد 
بسفرهاء وإلا فلا تسقط على الأصح . وني الصوم مقيد با إذا أمرها بالإفطار 
فامتنعت» وإلا فهو بمجرده غير مسقط . ورقة ۱۸۹ . ش 

.. في «تصحيح التنبيه»‎ )٠0۷( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١15( 

(۱۰۲۷) (ع) انظر المسألة رقم (568) في «تصحيح التنبيه» . 

(۲۹-۱۰۲۸ ۰ 0 انظر المسألة رقم (5694) في «تصحيح التنبيه» . 

(۱۰۴۳۰) (ض) قوله : : وطء» "غير واضحة في (أ). 

(ع) انظر المسالة تم ( م6 في «تضبحيح الا 


” (ع) انظر المسألة رقم (171) في «تصحيح التنبيه».‎ 0١1 


(۱۰۴۲) (ض) قوله : بالسكنى ‏ في (أ) للسكنى . 
2( انظر المسألة . رقم (555) في «تصحيح التنبيه» .' 


فرق 0 ا الال ا (55) في «تصحيح. التنبيه» . 
أ = A‏ = 


المطلب الثانى 
نفقة الأقارب والرقيق والبهائم 
٠ 0‏ - وان الوالڌين الفُقَرَاِ نَجِبُ نهم . 
٥‏ وان ل ت َب فة زَوْجَة ابن تب جب نَفَقَتَهُ . 
ير و مداو م اما وت و رت 7 رمع عاص gg Ê gy,‏ 
ك”١٠‏ - وانه إذا وجد ما ينفق على واحدٍ. وله اب وام فالام احق . 


عر 
2 


۷ انات حى من الإبن. 


رکو اوا رعو ع ممع رم رر 
۸ وان إا کان آم ام وام أبء فَالتفقَُ علهِمَا سواء. 


۳۹ - وَالصّوابٌ إجبار اماد عَلَى إزضاع وَلَدمًا اللباء إذا کان لا 05 
إل به . 


. (ع) انظر المسألة رقم (555) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠١*5( 
. (ع) انظر المسألة رقم (557) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠١"8-1١١5( 


)٠١9(‏ (ع) أطلق في «التنبيه» القول بأن الأم إن امتنعت عن إرضاع طفلها لا تجبر 
عليه . ص١١‏ . وقال نحوه في «المهذب» ۱٦۸/۲١‏ . 

قال في «المباج»: وعليها ‏ الأم - من مال فرعه ‏ إرضاع ولدها اللباً - 

با همز والقصر: ما ينزل أول الولادة -. وذلك لأن النفس لا تعيش بدونه غالباً» 

أو كما قال «الرافعي» لا تشد بنیته » ولا يقوى إلا به. وإلآ فنشاهده يعيش بلا 


لبا . «نهاية المحتاج» ۲۲۲/۷ : «مغني المحتاج) ٤44/۳‏ . وقال في «الروضة» : = 
TAY -‏ - 


9 لاح 3 الا جوز یجازم لإرضاع من ابوا‎ (f 
. الزوجية‎ 


1١‏ ون 2 البائن إا عبت أخجرة المثل ¢ ووجد الاب مبرعة ا 
يرْضی بدون اة المثلٍ (کان 6 اتائُهُ من الام. 


١‏ - لضي اة الجميلة ولي لسري في الكسوة ولق جويما. 
ê8 E‏ » وبامَة لسري 


-) يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأء وها أن تأخذ عليه الأجرة إذا كان لمثله 
أجرة على الصحيح » كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله. 88/9. وقال 
«الغزالي»: ويجب على الأم أن ترضع ولده اللبأ الذي لا يعيش إلا به» ثم لها 
الأجرة على الأب . ١١5/7‏ . وفي «الإقناع»: وجب على الأم إرضاع ولدها 
اللبأء لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا أو لأنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به . 
. وقال «ابن السبكي» تعليقاً على عبارة «الثنبيه»: يستثنى اللبأء وما 
إذا لم يوجد غيرهاء قاله في «المنهاج» . «توشيح التصحيح». ورقة .]191١‏ وقال 
في «التنقيح» تعقيباً عليها: هذا في غير اللبأء أما اللبأ الذي لا يعيش الولد 
بدونه» فواجب عليها سقيه إياه. ثم تأخذ الأجرة إن كان لمثله أجرة. ورقة 
امت. : 


. (ض) قوله: أبواه» في (ب) ابراه‎ )٠١50( 
. التنبيةع‎ oe انظر المسألة رقم‎ 00 541١ 


٠ 5-5‏ (ع) قال في «الشیه» : فإن كانت الأمة للسيئي» “فضلت على أمة الخدمة في 
الكسبوة . ص 17١‏ . وقال بمثله في «المهذب». وعلّله بأن العرف أن تكون 

كسوتها أعلى من كسوة جارية الخدمة . 14/۲. 
. وقال في «التباج» “ولو تفال قسن تغل هة كره في العبيد» 


وسن في الإماءء فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في - 
TAA -‏ - 





= «التنبيه». وفي الطعام أيضاً كا قاله «ابن النقيب» للعرف في ذلك. «مغنى 
المحتاج» ٤٦١/۳‏ . 1 
وقال في «الروضة»: والأصح في نفقة الجواري أنه يفضل ذوات الجمال 
والفراهة للعادةء وهذا هو المنصوص. وسواء فيه السرية وغيرهاء والمراد 
بالتسنوية أنه یکره التفضيل. وبالنفضيل أنه مستحب لا واجب. .١١5/9‏ 
وني «فتح الجواد» : وتفضل أمة نفيسة على خسيسة ‏ أي في النفقة طعاماً ولباساً 
مما يتنعم به لا ذكر على آخر مطلقاً. 74/1 . وني «فتح الوهاب»: ويراعى 
حال السيد في يساره وإعساره» فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب 
وخسيسه» وتفضل ذات الجمال على غيرها في المؤنة. ٠٠١/۲‏ . 
وقال في «التنقيح» تعليقاً على كلام «التنبيه»: كلامه يقتضي أموراً منها: 
أن الأمة الجميلة لا تفضل إلا إذا كانت للتسرّي. وهو وجهء والأصح في 
«الشرح» و«الروضة» أنها تفضّل أيضاً للعادة. ومنها عدم التفضيل في النفقةء 
والمجزوم به في «الشرح» و«الروضة» أن النفقة كالكسوة. ومنها: أن التفضيل 
المذكور واجب» لكن في «الشرح» و«الروضة» الحزم باستحبابه. وأن المراد 
بالتسوية أنه يكره التفضيل. ورقة 87أ. 


وفي «توشيح التصحيح » علق عليه بقوله : يفهم عدم التفضيل في الطعام , 
وهو ما جزم به «صاحب البيان»» وهو ظاهر إيراد «المحاملي» وغيره» لكن في 
«الرافعي» أن التفضيل لا يختص بالكسوة بل الطعام كالكسوة. قلت 
- «السبكي» -: وهذا غير مسلم به لما عرفت من كلام الأصحاب. وقال «ابن 
الرفعة» : فيه نظر. لأن جنسه غالب قوت البلد. فكيف يطرقه التفضيل؟ قال : 
نعم. يجوز أن يقال إذا كان الغالب الأدون. أعطى من الأعلى . وظاهر قول 
«التنبيه» فضلت أنه واجب. وهو ظاهر إيراد «المحاملي»» لكن المجزوم به في 
«الروضة» أن التفضيل مستحب . ولا ينبغي أن يفهم من قوله التسرّي التقييد 
بمن يتسرى بها بل الصالحة كذلك» وهي كل جميلة يتسرى بمثلها في العادة. 
ويوضح ذلك كلام «المحاملي» في «المقنع » إذ قال ما نصه : فأما الإماء فتختلف = 

- ۳۸۹ - 


sf,‏ 4 ا ۶ مره و ا كك < عو يه بت 
٠١ ۴۳‏ - وان ام الود (الذي) لا يمكن إجارتها ولا تزويجهاء ولا كسب 
لاء ولا شَىْءَ لسيدها ينف عَلَيهَا من بيت المَالء ولا تعتقٌ. 





. كسوتين باحتلاف أحواهن» من تتخذ منهن للتسري والاستمتاع تكون كسوتها 
أرقع من التي تتخذ للخدمة. ورقة 1931أ. 
)٠١ 5*(‏ (ض) قوله: الذي في (أ). (ج) البي... 
عومد 


الحضانة 


a‏ ع ر ودوم 27 2 E‏ £ اله 
٤‏ وان الاب يقدم على الخالة والاخت للابوين (والام) . 
ie‏ و ٤ك‏ #6 > مدوم لوس د ر ® مى 9r‏ سوس 
6 والصواب ان المحضون يخير بين الابوين» وإن لم يبلغ سبع 
سل 


٠ 45‏ -وَأَنَ ابن العم ُسَلُم ليه لنت الصغيرة ة الي لا تشتهى IE‏ 
إلَيه المشتَهاة انشا: إا كان لَه بنت مميرّة . 


٠ ۷‏ وَالاصَحٌ نها دا كحت قَريباً للطفل لَهُ الحَىٌ في الحضانة كمه 
(وَعَمْ آبیه)» دات ا إِذَا رضي بها الزوج . 

4 وَيُظلانُ حضالة المَرْاة إا َرَت بِجَدّ الطفل لام كُمَا كر 

)٠٠٤٤(‏ (ض) قوله : والأم» سقطت من نسخة (ج). 

. في «تصحيح التنبيه»‎ )1۷١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )٠١٤١( 

. (ع) انظر المسألة رقم (1۷۲) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠١55( 


)٠١ 40‏ (ض) قوله : وعم أبيه : في (أ) وعم أبيه وابن عمه . 
(ع) انظر المسألة رقم (1۷۳) في «تصحيح التنبيه» . 
)٠١٤۸(‏ (ض) قوله : اللّغات في (ج) اللعان. قوله: الذيء في (أ) أنه الذي . قوله: 


للأب. في (أ) و(ج) أو الجد. 5 
91" 


«النْوَوي» في «فتاویه»» وَاقَتَضَاهُ كَلامَهُ في («اللَُاتِ») . وفي 
«الكفاية» (الْني) يَظهَرٌ من کلام الأئمّة حيث صوروه بِالجَدٌ 
(للاب). 





= (ع) قال في «التنبيه» : ولاحق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق» إلا أن يكون 
زوجها جد الطفل. ص١۳٠‏ . وفي «المهذب» عمم القول بسقوط حق الحضانة 
للمنرأة إذا تزوجت دون أن يحدد من تزوجته. ۱۷١/۲‏ . وليست المسألة في 
«المنباج» . وقال «الشربيني» في شرحه : ولا يختض الاستثناء با ورد في «المتن» » 
بل ضابطه : من له حى في الحضانة, أما من لا حقٌ له فيه كالجد أي الأم 
فتسقط خضانة المرأة بتزويجها به. ٤٠١/۳‏ . «مغني المحتاج» . 

. وقال في «الروضة» بعد أن ذكر في نكاح المرأة عم الطفل وجهين: 
أصحها: عدم سقوط حضانتهاء قال: وهذان الوجهان في نكاح الأم العم 
يطردان في كل من له حضانته» وإنما يبقى الحق إذا نكحت الحدة جد الطفل» 
إذا رضي الذي نكحته بحضانته» فإن أبىء فله المنع» وعليها الامتناع . 
8 *. وقال في «لغات التنبيه»: لا حقٌ للمرأة إذا نكحت إلا أن يكون 
زوجها جد الطفل . صورته أن يتزوج من له أب من ها أم. فتأتي بولد منه» 
فتموت الزوجةء فحضانته لأمهاء فإذا تزوجت سقطت حضانتها إلا أن تتزوج 
جد الطفل. وهو أبو زوج بنتهاء وكذا لو تزوجت من له حضانة كالعم وابنه . 
«تحرير النبية؛: مهامشه . ص١1‏ . وقال «الحصني»: وكذا تبقى حضانتها إذا 
كان زوجها جد الطفل أي أب أبيه؛ لأن له حقاً لضاف وها ذا 
كانت الحاضنة جدة. بأن يتزوج رجل بامرأة وابنه بنتها من غيره» ثم يجيء 
للابن ولد ثم تموت الأم والأب, فتنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد. 
«كفاية الأخيار» . ۲ قال في «التوشيح»: كلام «المنهاج» لم ينبه على أن 
النكاح من حيث هو علة انتفاء حق الحضانة » بل نكاح غير أبي الطفل . والحق 
أن النكاح من حيث هو مقتض لانتفاء الحضانة وكون الزوج جداً مانع من 

عمل هي عمله. وكذا الصور الأخرى في الأصح . فكان كلام «التنبيه» 
e 3‏ التحقيق لإرشاده إلى علة الحكم» فالوصف المنضبط هو 
- ۳۲ - 


44 ون الأب 0 الجَدّ) ذا (سَافْرًَا) للإقامة ڏون مَسَافة القضْرء ٠‏ (فهو) 
احق بالولّد. 

٠١ ۰0۰‏ ومن الغلا من مُفَارقَة لبي ذا َع سَفِيهَاء ا 
ل 3 إطلاقٍ ا 38 قال: 0 ابن کج): إن بَلْغْ 





= النكاح. وخصوص كون الزوج جداً مانع » وبقية الصور كذلك في الأصح . 
ورقة ۲ب . 


)٠١44(‏ (ض) قوله: أو الجد في (ب) والجد. قوله: سافرا في (أ) و(ج). سافر. 
() انظر المسألة رقم (554) في «تصحيح التنبيه» . 


)٠١6١(‏ (ض) قوله: ابن کج» في (أ) و(ج) ان كج . قوله فكذلك» في (ج) فهو 
كذلك. قوله: وهو حسن: في (أ) قال وهو حسن . 
(ع( قال في «التنبيه»: وإذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه. ص١1‏ . وهو بعمومه 
يتناول من بلغ سفيهاً وغيره. وني «المهذب» ذكر أنه إذا كان بالغاً رشيداً فله 
أن ينفرد عن أبويه . ۲ / ۱۷٠١‏ . وهذا يفيد أن السفيه ليس له أن يستقل عنهه|. 
وليست المسألة في «المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه : ولو بلغ عاقلا غير 
رشيد» فأطلق مطلقون أنه كالصبي , وقال «ابن كج»: إن كان لعدم إصلاح 
ماله فكذلك. وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر. والمذهب 
أنه يسكن حيث يشاء . قال «الرافعي» : وهذا تفصيل حسن . «مغني المحتاج» 
60۹/۳ . 
وني «الروضة»: إن بلغ عاقلا غير رشيد» فقد أطلق جماعة أنه كالصبي 
لا يفارق الأبوين» وتدام حضانته . وقال «ابن كج»: إن لم يحسن تدبير نفسه 
فالحكم كذلك. وأما إن كان اختلال الرشيد لعدم الصلاح في الدينء 
فالصحيح أنه يسكن حيث شاء ‏ ولا يجبر أن يكون عند الأبوين أو أحدهما وهذا 
التفصيل حسن . ٠١7/9‏ . وقال «الشيخ الباجوري» بأنه إذا بلغ غير رشيد 


أطلق مطلقون أنه كالصبي فتدوم الولاية عليه. وقال انه المعتمد. وأشار إلى - 
- ۳ - 


١ ٠66‏ - رالات ممه أَيِضَاِدًا کان مر وَخيف من انفرادهء وبحت 


2 . 


e 





0 ' رأئ «ابن کج» فقالا: وفصل بعضهم فقال: إن كان عدم الرشد لعدم صلاح 
ماله فكالصبي. وإن كان لعدم اصلاح ذينه فيسكن حيث يشاء. وهذا 
التفصيل ضعيف. وإن قال «الرافعي»ء وهذا التفصيل حسن ۱۹٠٤/۲‏ . وقال 
«ابن حجر إن بلغ سيء التدبير دامت الحضانة أو فاسقاً صالحاً لدنياه زالت 
- الحضنائة ‏ فيسكن حيث شاء» لكن يلاحظه الولي إن خشي عليه ف فساداً . 
«فتح الجواد» اا 

وفي «التنقيح» قال بمثل ما قاله في «تذكرة النبيه». ورقة ۸۲. وعلق 
«السبكي» على قول «ابن كج» واستحسان «الرافعي» و«النووي» له بقوله: لا 
يخفى أن منع هذا - من بلغ سفيهاً - من مفارقة أبويه» أولى من منع من بلغ 
رشيْداًء والخوف على الدين إن لم يكن أولى وأجدر من الخوف على المال فليس 
دونه. لا جرم قال ابن الرفعة» بعد ذكره استحسان «الرافعي»: يطرق 
استحسانه سؤال وهو أ أن السفه إذا كان في الدين فالغار اللاخق بسببه أشد» 
واعتناء الشارع بدفعه e‏ فإذا كان 2 المنع من ن الإتفراد ؛ اد بسبب تبلیر | المالء 
فلصيانة الدين أولى . وزقة “917 (أ. 


(١61١٠)(ع)‏ هذه المسالة تابعة لسابقتهاء ا ل اللي وإذا بلغ الغلام ولي 
أمنر نفسه» وقال في «المهذب»: بانفراد البالغ الرشيدء والمسألة ليست في 
«المعباج». وقال «الشربيني» : : نعم إن كان أمرد. أو خيف من انفراده» ففي 
«العدة» عن الأصحاب أنه يمنع من مفارقة الأبوين. 4089/7 . وفي 
«الروضة» ::ونقل في «العدة» عن الأصحاب أن الأمرد إذاخيف من انفراده 
فتنة» وانقدحت تهمة » منع من مفارقة الأبوين . قلت : الجد كالأبوين في حق 
الأمردء وكذ! ينبغي أن يكون الأخ والعم » ونحوهما لاشتراك الجميع في المعنى . 
8 . وفي حاشية «الباجوري»: نعم : إن خيفت فتنة من انفراده كأن كان 
أمرد يخشى عليه فتنةء امتنعت 2 وأجبر على البقاء عند أبويه » إن كانا 
جتمعين» وعند أخدههما إن كانا مفترقين» ن» والأؤلى في الذكر أن E‏ الأب - 

4 : 


® ® 4 3 هاه هه هه #0 له له« هه اه هاه هه » دواع ىه وى .٠ه‏ فا 


.١194/9 =‏ 
وقال «ابن حجر» : ولعصبته أي للولي منهم ولو غير محرم إسكان أمرد بأن 
جر بريبة» ولو بأن كان بقربب| فسقة يخشى منهم عليهاء فتسكنهم الأم معها 
جيرا > وكذا ولي حرم يسكتهر| بمحل لائق . ۲ . وقال في «التنقيح»: قال 
في «الشرح» و«الروضة» نقلاً عن صاحب «العدة» إن الأصحاب قالوا: إن 
الأمرد إذا خيف من انفراده فسد» وانقدحت تهمة» منع من مفارقة الأبوين . 

ورقة ۸۲ . 
وفي «التوشيح»: يستثنى من كلام «التنبيه» الأمرد عند خوف فتنة من 

انفراده» ثم أورد كلام «الروضة» الذي تقدم بهذا المعنى . ورقة 1۹۲٠ب.‏ 


5846 











وفيه أبواب : 

الباب الأول: باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 
الباب الثاني: باب ما يجب في القصاص 

الباب الرابع : باب العفو والقصاص إلى الديات 

الباب الخامس : باب ما تجب به الدية من الجنايات 
الباب السادس : باب الديات 

الباب السابع : باب العاقلة وما تحمله 

الباب الثامن : باب كفارة القتل 


- ۷ - 
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الباب الأول 
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 


ع ره کو ر IT‏ 2س 8 رو مووي م اماه 
۲ الاصح انه إذا قتل عبدا أو ذمياء فقامت بينة بحريته او إسلامه 
وَجَبَ (عليه) القَوَدُ. 
Aa 2‏ 5 م ر 
۴ - وان المرتد يقتل بالذمي دُونَ عَكْسِه . 
6‰ --وَعَدَم وخوت ب القوّد فِيمَا إِذَا فطع مُسلِم : س ٠‏ نم ارد 


المجني عليه ورج مم إلى الإسلام 4 وَمَاتَ ولم يمضٍ عَليه في 
الو زنان بكري بيو ن . على کس ما في «التنبيه». 





)٠٠٠١۲(‏ (ض) قوله : عليه» في نسخة (ج) على. 
رع( انظر المسألة رقم )1۷٥(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(7ه١٠)‏ (ع) انظر المسألة رقم (81/5) في «تصحيح التنبيه» . 


)٠١64(‏ (ع) قال في «التنبيه» : وإن قطع مسلم يد مسلم» ثم ارتد المجني عليه» ورجع 
إلى الإسلام» ومات ولم يمض عليه في الردة زمن يسري فيه الجرح. فالأصح 
أنه يجب القود. ص١1‏ . وني «المهذب» كذلك رجح وجوب القصاص. لأن 
الجناية والموت وجدا في حال الإسلام» وزمان الردّة لم يسر فيه الجرح» فكان 
وجوده كعدمه. .١1/4/7‏ وني «المنہاج»: ولو ارتد ڈ ثم أسلم فيات بالسراية . 
فلا قصاص في الأصح . قال «الجلال المحلي»: لتخلل حالة الإهدار, لأنه 
انتهى إلى خالة» ومات فيها لم يجب القصاص. فصار شبهة دارئة للحد. وقيل - 


- ۳۹۹ - 


2 وأ إا قل في المُحَاربَة مَنْ لا ياف رر ابره في عير فل‎ ١ 
. وْمَاتَ في الخال ¢ فلا قِصَاصٌ‎ 


وء گار 


5 -واشتراط وود 7 ا ا - أي متالما- 
إلى لمات 





= - وهو قول مسرم فق دالا -: إن قصرت الردّة : آي زمنها - بأن لم يمض 

على الردة زمن يسري فيه الجرح› وجب القصاص» لأنہاً إذا قصرت لم يظهر 
ثر السرايةء فإن طال لم يجب قطعاً . «كنز الراغبين» 74/5 . 

وقال في «الروضة»: إذا تخلل المهدر بين الجرح وا موت , کا E‏ 
فبلا * ثم ارتد المجروح ثم أسلم ومات بالسراية» فللأصحاب في وجوب 
القصاص طريقان» أصحها في المسألة قولانء "أحدهما: : وجوب القصاص » 
والشاني : لا. وإذا قلنا بهذه الطريقنة ففي موضعها طريقان. أحدهما: 
تخصيصها با إذا قصرت المدةء فإن طالت. م يجب القصاص قطعاًء والثاني : 
طردهسا في الحالين. والأصح عند الجمهور. تخصيص القولين بقصر المدةء 
والأظهر منم| عند الجمهور: أنه لا قصاص ٠۷١/4‏ . وفي «فتح الوهاب»: ولو 
ارتد جريح ومات سراية فنفسه هدر. فإن أسلم المرتد فيات سراية فدية كاملة 
تجب لوقوع ال نرح والموت حال العصمة فلا قود» وإن قصرت الردّة لتخلّل حالة 
الإهدار. .٠١١/۲‏ وقال «الغزالي»: مرتدا فلا قصاص. 
6/1 . 

وقال في «التنقيح» تعليقاً على قول «التنبيه» : هو حالف لا في كتبهء وکتب 
«الرافعي»» فإن الصحيح في «المنباج» أنه لا يجب. وقال في «المحرر» إنه أولى ١‏ 
الوجهين . وقال في «الروضة» : إنه الأظهر عند الجمهور. ورقة ۸۲ب: وفي 
«التوشيح » : : الأصح في في «المنباج» وغيره عدم الوجوب . ورقة a‏ 44 . 


. (ع) انظر المسألة رقم (1۷۷) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠٠١( 
- فبقي منها ضمناً - متالاً‎ ٠ (ع) جزم في التنبيه»: أن من عُرز أبرة في غير مقتل‎ )1١67( 
= حتى مات وجب عليه القود. ص۱۳۲ . وقال بمثله في «المهذب». وعلّله بأن‎ 


REL 


الباب الثاني 


عتم ميج 


و م u‏ 2 ده ٤ن‏ 6 م 
۷ وَنَهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ: لَمْ أَعلَمْ انه سم قاتل . 


= الظاهر أنه مات منه ١75/7‏ . وفي «المنهاج»: فلو غرز إبرة بمقتل فعمد. 
وكذا بغير مقتل كالإلية والفخذ إن تورم وتألم حتى مات . قال «الجلال المحلي» : 
فعمد. لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك. «كنز الراغبين» .4٦/٤‏ قال 
«قليوي» في حاشيته : إن تورم مستدرك» إذ المدار على التألم» إلا أن يقال إنه 
علامة عليه . 917/5 . وقال «الشربيني» : وظاهر هذا أن لا قصاص في الألم بلا 
ورم» وليس مرادأء بل الاصح. كا صححه المصنف في «شرح الوسيط» 
الوجوب . «مغني المحتاج» . 5 /" . وقال في «الروضة»: وإذا غرز أبرة فيات» 
فإن غرزها في غير مقتل فإن ظهر أثر الغرز بأن تورم الموضع للإمعان في الغرز 
والتوغل في اللحم وبقي متالماً إلى أن مات وجب القصاص على المذهب. 
8 . وقال «ابن حجر»: من فعل نحو إيغال بأبرة بأن يغرزها في غير 
مقتل كإلية» ولكن مع ورم وألم لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك. وكان 
ينبغي الإقتصار على الألم, إذ هو المقتضي للقود كا صححه «النووي» في «شرح 
الوسيط» . «فتح الجواد» ۲١۱/۲‏ . 

وني «التوشيح»: يشترط مع الألم الورم » وعلى ذكر الورم اقتصر صاحب 
«الحاوي الصغير». ورقة 894١ب.‏ وفي «التنقيح » وفي «الروضة» و«المہاج» 
الجزم بأنه لا يكفي بقاؤه ضمناً متألاً بل لا بد معه من الورم . ورقة ۸۲ب . 


5 . (ع) انظر المسألة رقم (1۷۹) في «تصحيح التنبيه»‎ )٠٠٠١١۷( 
ا“‎ 


۸ يَعَلى مَنْ اْقَاهُ في لبَق فَالتَقَمَهُ حُوتٌ قبل وُصُوله إلى المَاءِ. 
4 وَإِجرَاءٌ القولّين في التقامِ الوت اا قا سَواء كان قبل 
ا ی بْعدّه . على عَكسٍ ما في «التنبيه» . 


(8ه١٠)‏ (ع) انظر المسألة رقم (5174) في «تصحيح التنبيه». 


. (ض) قوله: وصول: في (ج) وصوله . قوله : أو في (ب) أم‎ )٠١69( 
(ع) قال في «التنبيه» : وإن طرحه في لحة. فالتقمه حوت قبل أن يصل إلى الماء‎ 
. فقولان :. أحدهما يجب القود. والثاني لايجب. ولم يرجح . . ص۱۳۲‎ 
وفي «المهذب» : إن ألقاه في ماء يمكنه التخلص منه فالتقمه الحوت م يجب‎ 
القرد» وإن كان:في لججة لايتخلص منها فالتقمة قبل أن يصل إلى الماء ففي‎ 
وجوب القود قولان» ولم يختر أياً منهم|. ۱۷۷/۲ . وفي «المنهاج» : د في‎ 
ماء مغرق لا.يمكن: الخلاض منه كلجة البحرء فالتقمه حوت وجب القصاص‎ 
في الأظهر'. قال «الجلال المحلي» ودالشربيني+: لان الإلقاء سبب للهلاك, كما‎ 
لو القاهاني بثر مهلكة:في أسفلها سكين لم.يعلم بها الملقي فهلك بها. «كنز‎ 


الراغبين» ٠١1/4‏ . «مغني المحتاج» 4/4. وقال «قليوي»: يجب القصاص. 


سواء علم بالحوت أم لاء أذن له في الإلقاء أو لاء ٠١٠/٤‏ . 


. وقال «الشربيني»: حل الخلاف فيا إذا لم يرفع الحوت رأسه ويلقمه» وإلآ 
وجب القصاص قطعاء وله أيضاً إذا لم يعلم بالحوت الذي في اللجة. فإن 
علم وجب ' القود قطعا کا لو ألقاه في زريبة على أسد کا قال صاحب «المعين» 
أنه الذي أفهمه كلام الاصحاب . «مغني المحتاج» 5/. 

وقال في «الروضة»: : ولو ألقاه في ماء مغرق كلجة البحرء قالتقمه حوت» 

فعلى الملقي القصاص على الصحيح المنصوصء وقيل: إن التقمه الحوت قبل 

: الوضول إل الماء فلا قصاص» وإلا فيجب. والصخيح أنه لا فرق» وني كلام 
«الشيخ أ حامد» وغيزه من العراقيين ما يشعر بان القولين في الالتقام قبل 
وضنوله الا والقطع کرت الق إذا كان بعدم ولو رفع الحوت رأسه» 
فألقمة:فاه لزمه القصاض نبلا خحلاف» ولو ألقاه في ماء غير مغرق فالتقمه حوت 


ه٠”‎ 


٠ ۰‏ وَأَنّ القضَاصٌ يفط عَنْ مَنْ حلط السُمّ بطمَام » وَضَيْفتَ به 
رجلا أو بطعَام (الرْجُل) وَعَنْ وَصِيٍّ (وَحَاكم ) قَطْعَا سَلْعَةَ مر 
صغير» (وَعَنْ مَنْ) شاركة سبع . 

٠ ۰٩۱‏ وان جب عَلَى شري جارح نَفْسهء وشريك مَنْ اوی جرحة 
بسم يقل غالبا و (خاط) في لحم حي . 

وتصجيح طريقة يقة القولين في مسالة الخياطة وَالمَدَاوَاة. 


= فلا قصاص قطعاً لأنه لم يقصد إهلاكه» ولم يشعر بسبب الملاك . وفي «التنقيح» 
«الروضة» أنه لا فرق بين قبل وصول الماء وبعده» ورقة ۸۲ب . 


)٠١١(‏ (ض) قوله : وحاکم» في (ج) أو حاكم . قوله: وعن من في (أ) عمن 
(ع) انظر المسألة رقم )1۸٠(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)٠١91(‏ (ض) قوله: خاط» في نسخة (أ) خاطه . 
(ع) قال في «التنبيه» : وإن جرحه واحد» وداوى هو جرحه بسم غير موح › ولكنه 
يقتل غالباًء أو خاط الجرح في لحم حي فيات فقد قيل لا يجب القود على 
الجارح» وقيل على قولين. ص17 . وني «المهذب» ذكر طريقين ولم يرجح أيا 
منبيا ۱۷۹/۲ . 
هذه المسألة تمت دراستها سابقاً في «تصحيح التنبيه» تحت رقم (381) 
لكن «الإسنوي» أضاف عليها هنا قوله : وتصحيح طريقة القولين في مسألة 
الخياطة والمداواة فهي محل البحث هنا. 
قال في «المنهاج» : ولو داوى بسمٌ يقتل غالباً» وعلم المجروح حاله فشريك 
قاتل نفسه في أصح الطريقين» وعليه 00 الأظهر. «مغني المحتاج» 
4/. وقيل هو شريك مخطىء وهذه هي الطريقة الثانية . فلم يرد المصئف 
ل 7/4 . 
وقال «الشربيني» : ولوخاط المجروح جرحه في جرح حي ولو تداوياً خياطة 


تقتل غالبا ففي القصاص طريقان. 57/4. وفي «الروضة» قال: إذا داوى = 
2-3 


ES 1۲‏ عن ن الجارح إذا لم يَعْلَمْ المجِروح 93 خياطتة أوْمُدَاوَاته 


0ع م 


تقتل غَالباً . 





= المجروح نفسه بسم قاتل غالباًء فإن علم ذلك ففي وجوب القصاص عل 
الجارح طريقان أصحها: أنه كشر يك حا سد وقال مثل ذلك فيمن خاط 
جرحه في لحم حي وكان ذلك مما يقتل غالبا. ١54/9‏ . قال في «التنقيح»: 
الاصح طريقة القولين في «الشرح» و«الروضة». ۸۲ب . 

)٠١51(‏ (غ) هذه المسألة تابعة لسابقتها ومكملة ههاء حيث تحدثت السابقة عما إذ 
كانت الخياطة: أو المداواة تقتل غالباً» في حين تبين المسألة التي نحن بصددها 
حكم ما إذا م يعلم المجروح أن الخياطة والمداواة تقتل غالبا . 

فقد قال في «المنباج» : وإن داوى جرحه بسم يقتل غالباً» وعلم المجروح 
حاله» فشريك قاتل نفسه. قال «الشربيني» في شرحه احترز بقوله وعلم حاله 
عا إذا لم يعلمء فلا قصاص جزماًء لأنه شريك مخطىء . . «مغني ل 
۲/4 . وقال «الشربيني» : ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداوياً 
خياطة تقتلى غالباً ففي القصاص الطريقان 4 /77. وقد سبق أن قال أن أضح 
٠‏ الطريقين: وجوب القود. فدل:على سقوط القود إذا لم يعلم. وقال في «الروضة» 
في مسألة المداواة بالسم: إذا كان السم قاتلا غالب فإن لم يعلم المجروح 
بذلك. فالجارح شريك لصاحب شبه عمدء فلا قصاص عليه في النفس» بل 
عليه نصف الديةالمغلظة. وكذلك الحكم في الخياطة في لحم حي إذا كان 
المجروح لا يعلم بأن الخياطة تقتل غالباً. 1584/9 . 

وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: ولو داوى جرحه با يقتل غالباً» وجهل 
حاله فشبه عمد فلا قود على جارحة» وإنما عليه ضبان جرحه. ۱۲۹/۲ . 
«فتح الوهاب» وقد سبق أن قلنا أن الجياطة في :لم حي بجهالة تاخ تفن 
الحكم . قال «البغوي »في «التهذيب» :إن جهل المجروح أن السم قاتل غالباً 
فلا قود عل الجارح . ورقة *17أ. وقال «ابن حجر»: ونحو جارح ومداو لذلك 
الجرح بدواء يقتل غالبأء فإن جهل المريض ذلك فهو شنبه عمد فلا يقتل هو 


ولا شزيكه. وبلزم الشريك نصف الدية مغلظة في ماله وكالدواء فیا ذكر = 
س 


۴۳ ونه سمط عَنْ اللي إذّا حاط اجرح . 
5 - وماع أذ الشُلاءٍ بالضَّحِيحَة إلا إا قَالَ أَمْلُ الخْبْرَة إِنهَا إا 
طعت يَنْسَدٌ فم العُرُوق بالحَسْم . 


= الخياطة والكي . «فتح الجواد» ٠١۸/۲‏ . 
قال في «التنقيح» تعقيباً على نص «التنبيه» المذكورفي المسألة السابقة : 
صححح وجوب القود. والمذكور في «الروضة» أن ذلك في] إذا علم المجروح أنه 
يقتل غالباً» فإن لم يعلم فا جارح شريك لصاحب شبه عمد ولا قصاص عليه 
في الأصح . ورقة ۸۲ - 47. 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )1۸١( )ع( انظر المسألة رقم‎ ) ٠١١5 


. (ع) جزم في «التنبيه» - بصورة مطلقة - أن اليد الشلاء تؤخذ بالصحيحة‎ )٠0١14( 
ص۱۳۳ . وقال في «المهذب»: وإذا أراد المجني عليه أن يأخحذ الشلاء‎ 
بالصحيحة. فإن قال أهل الخبرة» إنه إن قطع لم تنسدٌ العروق»ء ودخل اهواء‎ 
إلى البدن» وخيف عليهء لم يجز أن يقتصّ منهء لأنه يؤخذ نفساً بطرف» وإن‎ 
قالوا: لا يخاف عليهء فله أن يقتص. لأنه يأخذ دون حقه. ۱۸۲/۲ . وهذا‎ 
يتفق مع ما استدركه «الإسنوي» على كلام «التنبيه» . وقال في «المنهاج» : وتقطع‎ 
. الشلاء بالصحيحة من يد أو رجل - إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم‎ 
قال «الجلال المحلي»: لا ينقطع الدم لو قطعت» بأن لم ينسد فم العروق‎ 
بالحسم» فلا تنقطع حذراً من استيفاء النفس بالطرف» ولو رضي الجحاني بهء‎ 
. ٠١۸/٤ وتجب دية الصحيحة . «كنز الراغبين»‎ 

وني «الروضة» : الصحيح الذي عليه الأصحاب» أنه في قطع اليد الشلاء 
بالصحيحة» يراجع أهل البصرء فإن قالواء لو قطعت لم ينسد فم العروق 
بالحسم» ولم ينقطع الدم» لم تقطع بهاء وتجب دية يده وإن قالوا: تنقطع فله 
قطعهاء وتقطع قصاصاً. كقتل الذمي بالمسلم. ۱۹۳/۹ . 

وقال «الغزالي» في «الوجيز» : ويقطع الشلاء بالصحيحة إن قنع بهاء ولا 
يضم إليها أرش. ۱۳۲/۲ . E‏ : وتقطع الشلاء 


ار رق 


16 الوا زاك شل لاد بالأصليئ ذا ان مَجَلْهُمًا. 





2 بالصحيحة-لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم» بل تنفتح 
أفواه العروق» ولا تنسد بحسم النار ولا غيرهء فلا نقطع بهاء وإن رضي بها. 
الجاني كا نص عليه في دالأم» حذراً من استيفاء النفس بالطرف. ۲٠۳/۲‏ . 
ومبذا قال «الحصني» في «كفاية الأخیاںء ١١7/7‏ . و«الشيخ زكريا الأنصاري» 
في «أسنى المطالب» 507 .وني «التنقيح» أورد «الروضة» في المسألة. 
ورقة ة AY‏ شْ : 

وقال وان اش تحليقاً على عبارة «التنبيه» : وهذا إذا قال 03 الخبرة 
إنه ت: تنحسم» وينقطع الدم» وإلا فلا تقطع وفي وجه: لا تقطع الشلاء 
بالضحيعية راس : «توشيح التصحيح» ورقة ۱۹۹ب . 0 
وقال «البغوي» في «التهذيب»: ولو قطع يدا صحيحة» ويد القاطع 
شلا». نظرإذقال أهل البص ران طعت يدءلمبر قدمهاء ؛ لم تقسطع يدهبل تؤخحل 
الديةء فإن قالوا یرقی لدم فالمجني عليه بالخيا إن شاء قطع » ولا شيء له 
مرا وإن شاء أخخف الدية. . ورقة ج45 . 


(50١٠)(ع)‏ جزم في التبيه» اانه لا يؤعط زائد باص . . . ص٣۱۳‏ ل ا ش 
وإن كان لكل مہا إصبع زائدة ولم يختلف لها أخذ أحدهما بالأخرى لأنبههما 
متساويان.:.وإن انختلفب محلهماء لم تؤخذ إحداهما بالأخرى. لأنبما مغتلفان في 
أصل الخلقة: ۸۲/۲ . وهذا يوافق ما قاله والإسنوي» وقال كذلك : ويجوز 
أن يأحذ الرزائد بالاصلي : فإن قطع من له أرب بع أصايع. أصلية» وأصبع زائدة» 
كف من له خس أصابع أصلية». فللمجي عليه أن يقتص من الكف. لأنه 
دون بجقه.. وهذا أقرب إلى ما قاله.«الإسنوي» أيضاً. ٠‏ 
وقال في «المتباج»: ولا - يؤخيذ - زائد بأصلي في محل اخر. قال 
«الشربيني» : ولا يؤخذ عضو أصلي بزائد, ولا زائد بأصلي» إذا كان الزائد ناب 
في غير نبات الأصلي» وإلا فيقطع به إذا رضي المجني عليه. «مغني المحتاج» 
5/5" ومثّل «قليوي» للزائد. بالأصلي بأن تقطع أصبع شخص. وينبت له 


غيها في لهام ثم يقطع نظيرتها الأصلية من غيره. ١>‏ وقال في 
37 ا 





5 وَتَصديقٌ ى المَجنيّ عليه في سَلامَة العُضُو (الظاه إذا كان الجاني 
قد ادْعَى دوت الشلل 2 (والظاهن 1 (اعتيدٌ) ته وقيل ما 


ےس 


وجحبا. 


- «الروضة» : وتقطع الزائدة بالأصلية إذا اتفق محلهماء ولا شيء لنقصان الزائدة . 
كا لو رضي بالشلاء عن السليمة. 189/9 . وقال في «التنقيح» تعليقاً على 
عبارة «التنبيه»: هذا إذا اختلف محلهماء فإن اتفق قطعت كما قال في 
«الروضة». ورقة 87. قال «البغوي» في «التهذيب» : وتقطع الزائدة بالأصلية 
إذكانت في محلهابأنقطع من له أرب عأصابع أصلية » وأصبعزائدة» كفمن 
له خمسة أصابع أصلية فللمجني عليه أن يقطع كفه لأنه دون حقه . «التهذيب» 
ج٤‏ ورقة 4"#أ. 

. (ض) قوله : الظاهر في (ج) الباطنء قوله : والظاهر أيضاً في (ج) الباطن‎ )٠١5( 

قوله : اعتيد في (أ) و(ج) اعتبر. 
(ع2 قال في «التنبيه» : وإن اختلفا في الشلل. فإن كان ذلك في عضو ظاهر. 
فالقول قول الجاني . ص۳۳۴٠‏ . 

قال في «المنهاج» : ولو قطع طرفاًء وزعم نقصه. فالمذهب تصديقه إن أنكر 
أصل السلامة في عضو ظاهرء وإلا فلا. قال «الشربيني» في شرحه : لا يصدق 
الجاني بل المجني عليه بيمينه» والفرق عسر إقامة البينة على الباطن دون 
الظاهر, والأصل عدم حدوث نقصه. «مغني المحتاج» ٤‏ /78. 

وقال في «الروضة»: قطع طرفه» وادعى. نقصه بشلل في اليد أو 
الرجل . . . وأنكره المجني عليه فالمذهب أنه يصدق المجني عليه إلا في العضو 
الظاهر عند إنكار المجني عليه أصل السلامةء لأنه يمكن إقامة البينة . 
4 . وعلق في «التنقيح» على قول «التنبيه» بقوله: هذا إذا أنكر أصل 
السلامةء فإن ادعى حدوث الشلل فالقول قول المجني عليه قاله في «الروضة» 
ودالمنباج» ورقة ؟١4أ.‏ 

وقال في «التوشيح» : قول «التنبيه»: فإن اختلفا في الشلل. . . هذا إذا 


أنكر أصل السلامةء فإن ادعى حدوث الشلل فالقول قول المجني عليه» قال = 
¥“ 


الباب الثالث 
پاب العفو والقصاص إلى الديات 


> ع وه‎ 8 o, ع ر 01 2 ږ ر‎ 2 3 ٤ 
الامج ان مُستحقٌ القصّاص إا عَمَا مُطلقاً (فلا) دي لَهُ.‎ -_- ۷ 


۸- (وجواز ايار 1 الدَيّة بَعْدَ القصَاص . عَلى عَكْس ما 
«التتبيوهع ٠.‏ 





5 في «المنهاج» وغيره . ورقة 4 ب . قال «البغوي» في «التهذيب» : : الأصح أن 
القول قول د > لأن الأصل بقاء “"السلامة . ج4 . ورقة 


ت 


(۷) (ض) قولە: : فا في نسخة (ج) لا. 
ع( انظ المسألة رقم (585) في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۰۹۸) (ض) قوله : وراز أخبتيار. . . في «التنبيه». سقطت المسألة بكاملها من نسخة ش 
(0.. 0 1 1 
(ع) قال" في «التنبيه»: وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على 
المنصوص . ص134.. وذكر في «المهذب» في جواز الرجوع إلى الدية قولينء ول 
يرجح . 189/7. 
وقال في «المهاج» : : وجيب العمد ذه والدية تدل عنه عند سقوظه, 
وعليه له العفو بعده عليها: “قال «الشربيني»: أي له العفو عن القصاص بعد 
اختياره على الدية. وإن تراخختى العفو لأن اللاغي كالمعدوم. «مغني المحتاج» 
44/4. قال فين النقيب»: ومتى عفا مستحق القضاص على الدّية» سقط 


القصاص و ووجبت الدية. 0 6 ص۱٣۳‏ . وقال «الشيخ زكريا»: = 


کيو ر اريو م م sol.‏ عه م 2 
٠-484‏ وانه إذا عفا احدهما (وقتله) الآخرء ولم يوجب عليه قودا» 
£ ,£ ل 2 2 1 
فلاخيه نصف الدية فى تركة الجاني . 


= لا تجب الدية إلا إذا اختارها عقب العفو فإن تراخى اختياره ها عن العفو فلا 
تجهب . «أسنى المطالب» . وقال في «فتح الوهاب» : موجب العمد القود» والدية 
بدل عنه» فإن اختار الدية عقب عفوه مطلقاً. أو عفا عليها بعد عفوه عنها 
وجبت . ولو عفا عن القود على غير جنسهاء أو على أكثر منها ثبت المعفو عنه 
وسقط القود إن قبل الحاني بذلك. 15/17 . وقال «الغزالي» في «الوجيز» : لا 
تسقط الدية في الأظهر في هذه الحالة ۱١۸/۲‏ . وقال في «فتح الجواد»: الواجب 
القود عيناء ودية النفس وغيرها إنا تجب بدلا عنه عند سقوطه. وقال: إن 
اختار الدية عقب العفو بأن لا يتخلل ما يقطع قبول البيع عن إيجابه فيا يظهر 
وجب وإن كره الجاني تنزيلاً لاختيارها منزلة العفو عنها. 755/75 . وقال 
«البغوي» في «التهذيب»: الأصح أنه ليس له أن يرجع إلى القصاص. لأنه 
تركها باختيار القصاص كا لو اختار الدية سقط القصاص . مخطوط ج٤‏ » ورقة 
۳ , كتاب القصاص . وقال في «الروضة»: ولو عفا عن القصاص تعينت 
الدية. ولو عفا عن الدية» فله القصاص بغير اختياره» وهل له أن يعفو عن 
هذا القصاص ويرجع إلى الدية؟ الأصح وهو محكي عن النص لا. 
۹ .. وقال في موضع آخر: لو قال اخترت القصاص. فعلى الصحيح هل 
له الرجوع إلى الدية لأنها أخف أم لا؟. الأصح : لا. ۲٤٠١/۹‏ . 
وقال «ابن السبكي»: قول «الشيخ» في «التنبيه» : مفرّع على أن موجب 
القتل القود فقط» وحيث كان الأمر كذلك فإذا لم يختر القصاص فله أن يختار 
الدية. ورقة .٠١٠‏ 


. (ض) قوله : وقتله : في نسخة (أ) فقتله‎ )٠١59( 


ع( انظر المسألة رقم (589) في «تصحيح التنبيه» . 
59 


¥۰ ا لل ما اا لشخب افر على مال . 
(عَلَى) (عَكْسٍ ) ما في «التنبيه») انه الصحيح في «الشْرج ( 
وَدَالرَوْضَةَم في كتاب ٠‏ اللقيط من ير مخالفة هنا SA‏ في 


«المنهاج ».. 
ىآ ا نع ت فَقَالَ : عَفَوْتَ عَنْ هَذِه الجنايةء وما يدث 
ا فسرت إلى النبن. زمه : 0 نسعَةُ أعشَار رل 





)۱٠۷۰(‏ (ض#قوله: عللء سقطت أشن نسنخة ( كنول کن ا ا 

سقطت من نسخة (أ). 
ع( .اختار في والتنبيه» أنه إذا كان الصبنن أو ألعت فة ه فقيرين يحتاجان إلى ما ينفق 
عليهها جاز لوليهها العفوعلى الدية : ص 14 . وفي «المهذب» قال: المنصوص ٠.‏ 
أنه لا يجوز العفو على مال إن لم يكن له مال» ولا من ينفق عليه » لأنه يستحق 
النفقة في«بيت المال؛ ولا حاجة به إلى العفو عن القضاص. ۱۸۹/۲. 

وقال في «الروضة» : إن أوجبنا له - اللقيط الصغير- القصاص - فقصاص 
انف بيستوفيه .الإإمام ٠»‏ وإذا لم يقتص» فهل له أخذ أرش'الجناية؟. إن كان 
صبيا فقيرل» فالاجح المنع. ٤۳۷/١‏ . وليست المسألة في «المنهاج» . وقال 
«الشربيني» : وإن قتل :بكس الثاء - اللقيط عسل > فللامام أن يعو على مال 
لا مجان > لأنه حلاف مصلحة المسلمين» ويأخذ الولي ولو حاكاً لا وصي الأرش 
لصغير فقير. «مغني المحتاج» ٤۲٤/۲‏ . وعلق في «التنقيح » على عبارة «التنبيه» 
بقوله: المنجيح في «الشرح» و«الروضة» في كتاب اللقيط أنه لا يجوز لولي 
الصبي الو ليت في «المحرر» و«المنهاج»» ورقة “161 . 

وقالٍ «ابن السيكي» في #التوشيح » مثل قول «التنقيح» زوق الما 
وقال «البكنوي» في «التهذيب»: المنصوص أنه لا يجوز للولي العفو عن 
القصاص على مال إذا كان مستحقه صغيراً فقيراً E‏ 
فلا حاجة به إلى القصاص . ج٤‏ ورقة ٤۲ب‏ . 


1 ١٠)(ع)‏ 0 المسألة ة رقم. (584) في «تصحيح التنبيه» . 
41د 


۲ وَعَدَمُ تَمُكين مُستَحِنٌّ قصّاص الطَرَفٍ من اسْتِيفَائه. 


af 
ا > لهاس يق 2 و م‎ 
وان الجانية ادا ادعت الحمل صدقت بلا بينة.‎ -_- ۳ 
0 ت‎ 5 “ 


(۱۰۷۲) (ع) قال في «التنبيه» : فإن كان من له القصاص - في الطرف ‏ يحسن الاستيفاء 
مكنه منه. ص 15. وفي «المهذب» : ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة 
السلطان. ۱۸١/۲‏ . 
٠‏ وقال في «المنباج»: ويأذن لأهل - من مستحقي القصاص لاستيفائه من 
عليه في نفس ولايأذن لأهله في طرف في الأصح . قال «الشربيني» : 
هو الأصح المنصوص, لأنه لا يؤمن منه الحيف بترديد الآلة مثلاء فيسري أو 
يزيد في التعذيب. «مغني المحتاج» ٤۹/٤‏ . 
وي «الروضة» : ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا بإذن الإمام أو نائبه 
على الصحيح المنصوص. وسواء فيه قصاص النفس والطرف . وإذا استقل به 
عرر» لكنه لا غرم عليه» ويقع عن القصاص. ۲۲٠/۹‏ . وني «إعانة 
الطالبين» قال في شرح قول «فتح المعين»: ولا يستوفى القود إلا واحد من الورثة 
أو من غيرهم بتراض منهم . قال: ويمتنع اجتماعهم على قتل أو نحو قطع . 
ولايمكنهم الإمام من ذلك أما قوله من غيرهم فيتعين الغير في قود ونحو 
طرف» ولا يجوز أن يكون مستوفيه منهم لأنه ربا بالغ في ترديد الآلة فشدّد 
عليه . ۱۲۸/٤‏ . وقال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : ولا يأذن الإمام إلا 
لعارف من مستحقيه باستيفائه» فيأذن ليس في نفس لأنها مضبوطة لا في غيرها 
كالطرف. لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة مثلاً. ۳٠٦/۲‏ . وعلق 
في «التوشيح» على عبارة «التنبيه» بقوله: يستثنى الطرف على الأصح في 
«المنهاج» وغيره» لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة, ويزيد في الإيلام . ورقة 17١7‏ . 
وني «التنقيح» عقب بقوله : هذا في قصاص النفس. أما في قصاص الأطراف 
فإنه لا يمكن منه على الأصح في «الروضة» و«المنهاج»» وهو الأظهر في الشرح . 
ورقة «467أ. 


. (ع) انظر المسألة رقم (586) في «تصحيح التنبيه»‎ ) 1١4-1١5 
E 


V€‏ ال ذا ا تلفت اجنين من القصاص › وكان الوليٌ 
وَالإمَام جاهلین فَضَمائهُ عَلى عَاقلَة الإمام . 


17o‏ دنک الل من الففن ات 5 اكان الجاني ف قط 
يد المَجِنيّ عليه فمات. 


ك2 5 ت ت 5 که ٤ء‏ و ر E‏ 
۰۷٩‏ - وانه إذا (قطمٌ) من الذراع » أذ أعات ر 





)٠٠۷١(‏ (ض) قوله : عقب: في نسخة (ج) عقيب. 
)2 قال في «التنبيه» : فإن قطعه . فيات منه» قطعت يده فإن مات وإلا قتل . 
ص٤۱۳‏ . 
وقال في ا ود وشر وحه د إفسرى - القطع إلى النفس - فللولي 
حز رقبته تسهيلاً عليه وله القطع للاثلة» ثم الحرّ للرقبة حالاً للسراية وإن شاء 
انتظر السراية. «مغني المحتاج» 48/84» «كنز الراغبين» .١74/84‏ وني 
«الروضة»: ولو قطع طرفه» فمات بالسراية» فالقصاص يستوف: بمثله» فإن 
قطع طرف الجاني فله أن يح رقبته في الحال. فإن مات بالسراية فذاك, وإلا 
حز رقبشهء لأنه استحق إزهاق روخه. .فإن شاء عجل» وإن شاء أخر. 
٠‏ ۲۲/۹ . وف «فتح الوهاب»: ولو قطع فسرى القطع إلى النفمن حز الولي 
رقبته تسهيلاً عغليه. أو قطع للماثلة ثم حز للسراية أو انتظر بعد القطع السراية 
لتكمل المائلة: . وفي «الوجيز»: ولو قطع طرفه فيات فللولي قطع 
ةوج رقن فيه ان شاءء وله التأخير. ٠۳۹/۲‏ . وقي «التنقيح» علق 
على عبازة «التنبيه» بقوله : مقتضاه أن لا يقتل بعد القطع إلا إذا لم يمت. قال 
«ابن الرفعة»: وهو مقتضى كلام غير «الشيخ» من العراقيين أيضاًء ونقله 
«الرافعي» عن «ابن.القطان» ثم قال : والمشهور أنه يجوز له القتل عقب القطع. 
وني «الروضة:؛ أنه الصحيح وجزم في «المحرر» ودالمنهاج» بهء وبأنه يجوز له 
القتل ابتداء . ورقة 817 . 


)1١15(‏ (ض) قوله: قطع في () لو عر 


ا د د 2„ ٠ OT‏ 
هكذا في «التصحيح » تبعا «للروضة»» لكن في «المنهاج ( 


تت ن 
- 


ركم 2 که و ت 672 
وانه إذا قتله بلواط او خمر قتل بالسيف. 


رکم اج عسي که هيت كه رر مر رم رم 
١‏ وانه إذا غرق او حرق ونحوهما. يكرر عليه حتى يموت . 


ت 


رر ر ر 


ع وى - هيم 2 “o‏ 
۹ وان لا يجُورُ العَفْوْعَنْ قصّاص الطَرَّفٍ عَلى مال قَبْلَ الإنْدمَال . 


8 (ع) هذه المسألة تقدمت دراستها في «تصحيح التنبيه» تحت رقم (585). إلا 
أن «الإسنوي» يرى أن ما في «المنهاج» يخالف ما ذهب إليه «النووي» من وجوب 
الممائلة في حالة القطع من الذراع والإجافة » ووجوب السيف عندها. وبالرجوع 
إلى «المنهاج» وجدت عبارته تقول: ولو مات بجائفة, أو كسر عضد, أو نحو 
ذلك مما لا قصاص فيه ككسر ساعد., فالحز. قال «الشربيني»: لأن الماثلة لا 
تتحقق في هذه الحالة بدليل عدم إيجاب القصاص عند الاندمال فتعين 
السيف. وهذا ما صححه «المنهاج» 5 «للمحرر». وصحح في «تصحيح 
التنبيه» المماثلة» ونقله في «الروضة» عن الأكثرين . ووقع في «المحرر» نسبه 
الأول إلى الأكثرين وقال «ابن شهبة» الظاهر أنه سبق قلم من الثاني للأول. 
«مغني المحتاج» 45/85 . 


. (ع) انظر المسألة رقم (1۸۷) في «تصحيح التنبيه»‎ ) ٠١78-١370 


)٠١179(‏ (ع) انظر المسألة رقم (584) في «تصحيح التنبيه». 
- ۳ - 


0 . الباب الرابع 
ْ باب من لا جب علي لدي بالجناية 
١ ۸۰‏ ون لذي لمأن إِذَا قتلا لزاني امخض َرمَهُمَا القصاص 
أو الك | 
٠ ۰۸۱‏ - وتعبیره في «التصجيح » e‏ قفي «الكفاية» 


© م 


وجهانٍ. . 
دعام 0 وف و لق ان ولا اك 
۲ - ووجوب القصاص بقتله ايضاء إذا كان القاتل له رَانِيا محصنا. 


(I (°۸)‏ انظر المسالة رقم (544) في «تصجيح التنبيه». 


)٠ ۸۱)‏ (ع) هذه المسألة سبقت دراستها في «تصحيح التنبيه» تحت رقم (584) إلا أن 
«الإسنوي» قد أخذ ل على «النووي» فيها تعبيره بالصواب في لزوم القصاص أو 
الدية الذميّ المشتامن إذا قتلا المحصن الزاني . ويرى أن الأولى التعبير بالاصح 
لأن في المسألة ؤجهين ذكرهما «ابن الرفعة» في «كفاية النبيه» . 0 

. عق والزاني المحصن إن قتله ا ذمي فل القصاص‎ E 
ولم يذكر جلافاً.‎ ١48/4 ٥ 
. وقال في «التنقيخ 6 4 تعليقاً على عبارة «التصحيح» 2 أن الذمي‎ 
:: والمستأمن إذا.قتلا.الزاني المحصن لزمهم| القصاص أو الديةء ولیس کا قال هن‎ ٠ ٠ 
- نفي الخلافء فقد حكى «ابن الرفعة» عن أدب القضاء «للزبيل» في ذلك‎ 
وني «التوشيح»: حكى «ابن الرفعة» عن «الزبيلي» وجها‎ .1۸٤ وجهين . ورقة‎ 
.709 أنه لا يجب القصاص . ورقة‎ 


-51١5- 


۳ وان مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ الاب يجب القصاصٌ أو الذي قله . 

E 4‏ ذا فل سلما تر س به أَهْلُ الحَرْب» بت (ديتةُ) إن غلم 
إسلامة إلا قلا. 

٠ Ao‏ (وعَدَم وجوب الدية فيما إذا الق عَلَى (أفْعَى) 5 اناما عَليه» 
على عَکسِ ما في «التنبيه»» انه المَجروم ب به في «الشر ( 


و«الروضة») . 





(1A1)‏ )ع( قال في «التنبيه»: ومن قتل من وجب رجمه بالبينة» أو انحتم قتله في 

المحاربة» لم تلزمه الدية. صه"١‏ . 
قال في «المنهاج» : والزاني المحصن إذا قتله ذمي قتل . قال «قليوبي» 

في «حاشيته على المنهاج» عطفاً على قوله ذمي» وكذا مرتد» أو زان محصن 
مثلهء والعلة قاصرة. ٠٠١/٤‏ . وفي «فتح الجواد» : العصمة - من القتل قد 
تكون بالنسبة إلى بعض الأفراد. . . كزان محصن» ثبت زناه بالبينة أو 
الإقرار. فإنه معصوم من مثله في الإهدار. وإن اختلف السبب» فيقتل بمثلهء 
وبتارك الصلاة بشرطه . . » ۲٤۸/۲‏ . وفي «التنقيح» علق على عبارة «التنبيه» 
بقوله : إذا كان القاتل زانياً محصناً. وجب !' نصاص على الأصح - أي بقتل 
زان محصن - - في «الشرح» و«الروضة» ورقة ۸۴۳ب . كما أن «ابن السبكي» 
علق على عبارة «التنبيه» بقوله : إذا كان زانياً محصنا وجب القصاص على 
الأصح . ورقة .۲٠۹‏ 

. انظر المسألة رقم (5940) في «تصحيح الثنبيه»‎ (E) (1۰۸A) 

. (ض) قوله : ديته» في (ج) الدية‎ )۱٠۸١( 
. (ع) انظر المسألة رقم (141) في «تصحيح التنبيه»‎ 

)٠١86(‏ (ض) قوله: أفعي في (ج) أفعا. المسألة بكاماها سقطت من نسخة (أ). 
(ع) جزم في «التنبيه» أنه إذا ألقى شخص آخر على أفعى » أو ألقاها عليه أو 
على أسد فقتله أنه تجب الدية. ص ه17 . 

قال في «الروضة»: لو ألقي الحية على شخص. أو ألقاها عليه أو فيده 
وطرحه في مكان فيه حيّات وعقارب فقتلته» فلا قصاص. ولا ضمان, لأنه م - 
41١6‏ - 


باب ما تجب به الديات من الجنايات 


٦‏ وَأ إا ضأح على بَلِغ, عَاقل » فَوَقَعَ مِنْ سطح وَمَاتَء فلا دي 


-٠ AV‏ وعدم ُجُوبهًا إذا صح على صبيٰ مراهتي وق من ن سح 
(فمات). 





= يلجئها إلى قتله» بل هي قتلته باختيارها. ١47/9‏ . وليست المسألة في 
«المنهاج» وقال «الشربيني» .في شرحه : لو ألقاه على حيّة. أو ألقاها عليه أو قيّده 
وطرحه في مكان فيه خخيات » ولو ضيقاً فإنه لا يضمنهء لأن الحية تنفر بطبعها 
من الآدمي . AN f.‏ | 
وقال «ابن سک : لو ألقى عليه حية 5 أو قيده وطرحه 
بمحل فيه حيات ولوضيقاً فقتله م يضمنه» لأنه لم يلءجئه . > فصار كالممسك مع 
القاتل . 011 . «فتح الجواد» . 


. انظر المسألة رقم 4 في «تصحيح التنبيه»‎ (2) (AD 


(۱۰۸۷) (ض) قوله: : فهاتء في (أ) ومات . 
(ع) قال في «التنبيه» : : وان صاح على صبي فوقع من سطح فمات وجبت 
الدية.. ص١٠٠‏ . وقال في «المهذب». : وإن كان صبي على طرف سطح فصاح 
رجل ففزع فوقع من فوق السطح ومات ضمنه. لأن الصياح سبب لوقوعه . 
۹۳/۲ . وقنال في «المنهاج» : ومراهق متيقظ كبالغ : إن صاح عليه بطرف 
سطيح فسقط فبات» فلا دية في الأصحّ لعدم تأثره بذلك غالبا . «مغني المحتاج» 
.48٠١/5‏ وقال في «الروضة» : ولو صاح على صبي مميز على طرف سطح أو بثر 5 
41١5 :‏ 


© 2152م 


١ A^‏ - وَالصُوابُ أ إا طَلَبَ بَصيرا بلسي قوقع في مهلك يجهل كبن 


و 5 


مغطاق أو كَانت طلم فَوقَمَ في بي اا اومن سَطحٍ 


ره و 
وجبت دينه . 


e e 


EEL‏ ولم 
يان له الما ل يضمن 


115 إى نهر» فارتعد» وسقط» ومات منه» فلا قصاص» والأصح عدم وجوب 
الضمان. 4/ ۳٠۳١‏ . وقال «البغوي» في «التهذيب»: لا ضمان, لأن الغالب 
أنه يتماسك. ورقة 4. وفي «كفاية الأخيار»: ولو صاح على بالغ على طرف 
سطح ونحوه فلا ضهان على الراجح » والمراهق المتيقظ. كالبالغ. ٠١۷/۲‏ . 

وقال «الشيخ زكريا»: ولو صاح على قوي تمييز أو غيره» ولم يكن بطرف 
مكان عال. فوقع بذلك فيات. فهدر. لأن موت قوي التمييز بالصياح في غاية 
البعد وعدم تماسكه بالصياح خلاف الغالب من حاله فيكون موافقة قدر. 
7" . قال «ابن السبكي» في التعليق على عبارة «التنبيه» : أراد بقوله المميز 
وغير المميز» لكن الأصح في «المنهاج» وغيره إذا كان مراهقاً متيقظاً فهو كالبالغ » 
قاله في «المنهاج» وغيره. ورقة 704أ. وعلق عليه في «التنقيح» بقوله : هذا إذا 
كان لا يميز» فأما إذا كان مراهقاً متيقظاً فهو كالبالغ . قاله في «الروضة» 
ودالمنهاج» . ورقة ١184‏ 


(۱۰۸۸) (ض) قوله : ماءٌ ف نسخة (ج) نار. 
(ع) انظر المسألة رقم (14۳) في «تصحيح التنبيه». 
)٠١89(‏ (ع) انظر المسألة رقم (1۹۳) في «تصحيح التنبيه» . 


. (ض) قوله: الناس» في (ج) المسلمين. قوله: بسط. في نسخة (أ) فرش‎ )۱٠۹٠( 
قوله : فيه» سقطت من نسخة (ج).‎ 
- ۷ - 


وك 


۰۹۱ واه or‏ اتسا > هلك بها وهي :مغطاة» 
اكان فِيهًا كلب عَمَورَ ۽ فتلت وجَبت الذيةٌ 


r 


00 وجو الضَمِانٍ بإتلاف البهيمة تهاراً إذا کان قد ريطهًا 5 
الطريق » أو أَرْسَلّها في البلّد أو في في الاي المحفوفة مِزَدع) 
لعي أ المُجَاوَة له بحيب اتيد (الريُ) . وجرت عَادَة الناحيّة ْ 
بإِرسَالٍ البهائم ليلا وَمْسَاكِها هارا . وعدم وجوه ليا ًا جَرَتِ 
الاه المذكوة حر صَاحِبٌ الزوع 2 وقد على (تنفيرهًا) 

(فلم مرا َو كَانَ الرْرْعٌ أو البْستَان مبحوطا عليه وَلَّهُ باب فلم 


مم 





< (ع) انظر المسألة رقم (144) في «تصحيح التبیه». 


(١941١٠)(ض)‏ قوله : فدعاء. في نسخة (ج) فدعى . 
رع انظر المسألة رقم'(146) في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۰۹۲) (ض) قوله : : بزرع» في (ج) بزروع . . قوله : 1 في (ج) الراعي . قوله : 
تنفيرها فلم ينفرها في (ج) تنفرهاء وسقطت فلم ينفرها.  ١‏ 
ع قال في «التنبيه» : فإن لم يكن معها ‏ مالكها فإن كان بالنہارء بسن 
ما تتلفهء وإن كان بالليل ضمن ما تتلفه . ص٣۱۳۹‏ . 
وتال في «الممذب»: مثل قوله في «التنبيه» الکن خصص المسألة با إذا 
فت ا زرعاً لغ . .YYV/Y‏ 
قال في «المنهاج»: وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً ‏ 
يضمن صاحبهاء أو ليلا ضمن . قال «الشربيني» في ترحه : لتقصيره بإرسالها . 
ليلا بخلافه نهاراًء للخبر الصحيح في ذلك» رواه أبوداود وغيره» وهو على وفق 
العادة في حفظ الزرع وتخوة نهاراً والدابة ليلا . ولو تعود أهل بلد إرسال 
البهائم. أو حفظ.الزرع ليلاً دون الغهار انعكس 00 فيضمن مرسلها ما 
آتلفته نهاراً دون الليل اتباعاً لمعنى الخبروالعادة. ود یستشنۍ من عدم الضان نهاراً = 
-4148- 


ae SGM Gm GC GG Sg # #ا» ههه اه اه له«‎ 


أمور: أحدها: ما إذا ربط الدابة في وسط الطريق على بابه أو غيره. فأتلفت 
شيئاً فيلزمه الضمان مطلقاً لأن الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كإشراع 
الجناح . ومنها ما إذا كانت المراعي متوسطة المزارع » وكانت البهائم ترعى في 
حريم السواقي فيجب الضان لما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب لاعتياد 
الراعي في مثل ذلك . ومنها إذا كانت مزرعة صاحبها محفوفة بمزارع الناس» 
ولا يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في مزرعته» وغرم صاحبها 
ما أتلفته» ومنها ما إذا أرسلها في البلدء وأتلفت شيئاًء فإنه يضمنه مطلقاً 
لمخالفته العادة . «مغني المحتاج» € /°. 

وقال في «المنهاج» : إلا أن يفرط في ربطهاء أوحضر صاحب الزرع وتهاون 
في دفعهاء وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه صاحبه مفتوحاً. فلا 
يضمن على الصحيح لتفريط صاحبها وتقصيره بعدم غلقه. ولو كان إتلافها 
ليلا في الأصح . 7017/4 . 

وني «الروضة»: إذا أرسلت البهيمة» ولم يكن معها أحد وأتلفت زرعاً أو 
غيره» فا أتلفته بالهار فلا ضمان على صاحبهاء وإن أتلفته بالليل لزم صاحبها 
الفسمان للحديث الصحيح في ذلك,. ولأن العادة أن أصحاب الزروع 
والبساتين يحفظونها نهاراً» ولا بد من إرسال المواشي للرعي» ثم العادة أنها لا 
تترك منتشرة ليلا» فإذا تركها ليلا فقد قصرً. فضمن . ولو جرت العادة في ناحية 
بالعكس » فكانوا يرسلون المواشي ليل للرعي » ويحفظونها نهاراًء وكانوا يحفظون 
الزرع ليلا فالأصح ينعكس الحكم فيضمن ما أتلفته بالغبار» دون الليل اتباعاً 
للخبر والعادة . 

5 ذكر بعض الاستثناءات ومنها: إذا كان الزرع محوطاً. وللبساتين باب 
يغلق فتركه صاحبه مفتوحاًء فلا ضهان في الأصح وإن أتلفت بالليل لأن 
التقصير من صاحب الزرع بفتح الباب. ومنها: إذا كانت المراعي متوسطة 
للمزارع» أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي» فلا يعتاد إرسالها بلا 
راع » فإن أرسلها فمقصر ضامن لما أفسدته وإن كان نباراء هذا هو المذهب» 
وبهقطع الجمه ورومنهامالوربطبهيمتهوأغلق بابهففتح هلص . فخرجتليلا 

-419- 


٠١ ۹۳‏ وان إذا قَعَدَ في ريق د ضَيْقٍ » َر به إِنْسَانء ا کان القاعدٌ 


o 


هَذْرا. | 

کے ل ل لم ين د ناف گام 
4 - ون السفيتتين إذا اصطدَمُتا بير تفريط فلا ضمان» سوا كان من 

القيمين فغل ام لآ 





فلا ضنء إلا تقصير. ولو قصر صاحب البهيمة» وحضر صاحب الزرع» 
فإن قذر غلل تنفيرها فتهاون فهو المقصرء فلا ضبان على الصحيح . ولو أخرجها 
من زرعه وأدخلها في زرع غيره لزم الضمان. فإن:كانت محفوفة بمزارع الناس. 
وم يمكن إخراجها إلا بإدخاها مزرعة غيرهء لم يجز أن يقي مال نفسه بال غيره» 
بل يصبر ويغرم صاحبها. ومنها: إذا أرسل دابة في البلد فأتلفت شيئاء ضمن 
على الأصح . .195-148/1١‏ 
وفي «التنقيح» ذكر خالات الاستثناء من الضمان بالليل والنہار كما وردت 


ف «الروضة ورقة ۸6أ. 
ف 0 5 انظر المسألة رقم (545) في «تصحيح ا 


(95١٠)(ع)‏ انار المسألة رقم (av)‏ في «تصحيح التنبيه» . 
e f° =‏ 


باب الديات 


8 > 8 2 ل الك" ل ا 2 
46 ١-الاصح‏ عدم تغليظ الدية بالقتل في حرم المدينة. 





. ٠۳۷ص‎ . (ض) ذكر في «التنبيه» أن من الأماكن التي تغلظ فيها الدية الحرم‎ )٠٠۹١( 
وهو بعمومه يشمل حرم مكة وحرم المدينة» فاستدرك عليه «الإسنوي». وذكر‎ 
في «المهذب» في تغليظ الدية في حرم المدينة وجهين» ولم يرجح أيا منبها.‎ 
. 1/1 

وم يذكر في «المنباج» حرم المدينةء وقد علّق الشربيني» على قول «المغهاج» : 
فإن قتل خطأ في حرم مكة فدية مثلثة. بقوله: خرج بمكة حرم المدينة» بناءً 
على منع الجزاء بقتل صيده» وهو الأصح . «مغني المحتاج» .٠٤/٤‏ وفي 
«الروضة» ذكر أنها تتغلظ في الحرم » ولم يفصّل. ٠٠٦/۹‏ . 

وقال «ابن النقيب» كذلك بتغليظها ني الحرم. صه0”. «عمدة 
السالك». وقال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : تغلظ الدية. . . إلا أن 
يكون بحرم مكة . سواءًكان القات ل والمقتولفيهأوأحدهما. ۲ / ۳۷١‏ . قالدابن 
القاسمالغزيفنفيحالاتتغليظديةالخطأ : إذاقكلنيالحرمء أي حرم 
مكة أما القتل في حرم المدينة فلا تغليظ فيه. وقال «الباجوري» في قوله : 
الحرم » أشار بذلك إلى أن [ال] في الحرم للعهدالشرعي أو الذهنيء لأن المعهود 
شرعاً وذهناً حرم مكة . 710/7 . وقال «الماوردي» إن الأرجح عند الشافعية 
عدم تغليظ الدية بالقتل في حرم المدينة» وقياسها على مكة لا يصح لتميزها 
بوجود مناسك الحج والعمرة فيها. وبحرمة دخوها إلا بالإحرام. «الحاوي» 
خطوط ‏ ج4١‏ . كتاب الديات . وقال في «التنقيح» تعليقا على نص «التنبيه» : 
لكن حرم المدينة لا يغلظ فيه على الأظهر في «الشرح»» وهو الاصح في 

ل 


#۴ رن ےه sor‏ 
5 - وا عد الصبِيّ امون عَمْد. 


٠ AV‏ - وَامْتَِاعُ التراضي عَلَى أل ز العوض | عن الإبل ذا كانت الجناية 
٠‏ ل وجب القصَاص» كَما نَل ني لض في كتاب الضلح عَنْ عر 
الجمهور, اا أ في لیج ايج 





= ل وجز ب في الحو واللج» . ورقة 4ب E‏ 
را اوالاصح لا تغليظ فيه ولذلك قال في «الباج» حرم مكة: . ورقة 
QQ‏ اب 


۱۰۹( (ع) أنظر السالة لة رقم )14۸( في اض التتبيه». 


241 ٠)(ع)‏ قال في «التنبيه» : فإن EE‏ عل أذ العؤض عن الإبل جاز. 
ص۱۴۷ . وقال بمثله في «المهذب)› وعلّله أنه بدل متلف فجاز أخذ 
فيه بالراضي؛ كالبذل في سائر المتلفات . ۱۹۷/۲ . 
'. قال في «المنباج» : ولا يعدل ‏ عا وجب من الإبل - إلى نوع وقيمة إلا 
بتراض . قال «الرمَلٍ»: من الدافع والمستخق كسائر أبدال المتلفات. 
7 .:. وقال «الشربيتي»: تقدم في الصلح أنه لا يجوز العدول عن إبل الدية 
بالتزاضي لجهالتها. وحمل دابن الرفعة »ماهناك عل نما إذا كانت مجهولة الصفة› 
وما هنا غلل ما إذا اا وهوحسن. «مغني المحتاج» 55/5 . وقال 
في:«الروضة» : إن کان الأرش معلوم القدر دون الصفة على الوجه المغتير في 
: الكل » كالإبل ألواجبة في الدية» فلا يجوز الاعتياض عنما بلفظ الصلح وبلفظ 
البيع جيعا كما لوأسلم في شيء لم يصفه . وهذاني ال حراحة التي لا توجب القود . 
ول ..فقال. “وابن حجر : وتبذل الخلفات أي يأخحذ المستحق بدهن إن 
ظهرن خوائل معجلة من الجاني لخبر «الترمذي» بذلك. وكبدل المتلف. وهو 
غير بين أذ يفم ما لزمه من غالب إبله إن كان له إبل سليمة وإن خالف إبل 
البلد نوعاً أو كان دوا أو من غالب إبل البلد. والقول بأنه لا يجوز الصلح عن 
E‏ د . ِ 
“f‏ 


2 هم 


۸- ووججوب ية موسي فيمَنْ لَمْ تَبْلْغْهُ ادعو (إذَا) تَمْسّكَ الان 
2 ا ھا ا ا و <o o‏ ئ 
باليهودية (والنصرانية) » على خلاف ما في «التنبيه» من إيجاب دية 

ذم . 


5 وقال في «التنقيح» تعليقاً على نص «التنبيه» : المذكور في «الشرح» 
و«الروضة» في كتاب الصلح أن الجراحة إن أوجبت الإبل فلايجوز الصلح عنها 
عند الجمهور لجهالتها. وإن أوجبت القصاص في النفس أو الطرف فيبنى على 
أن الواجب هل هو القصاص أو أحد الأمرين» وصرح به في «الروضة» هنا نقل 
عن «البيان» وجزم في «المنهاج» بما في «التنبيه» ورقة ١۸ب‏ . وقال «الحصني» في 
«كفاية الأخيار» : إن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر 
لأن رسول الله َة كان يقوم الإبل على أهل القرى. فإذا غلت رفع قيمتهاء 
وإذا هانت نقص من قيمتها. ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز 
أصله» وهو الجديد. ٠١۲/۲‏ . 


(۱۰۹۸) (ض) قوله: إذاء في نسخة (ج) فإذا. قوله: والنصرانية في نسخة (أ) أو 
النصرانية . 
(ع) قال في «التنبيه» : من لم تبلغه الدعوة ‏ دعوة الإسلام وهي رسالة نبينا محمد 
كلا فانط رض أنه إن كان وديا أو نضرانياً وجيت فيه فلك اللندية: 
ص/1 . وقال في «المهذب» : وأما من لم تبلغه الدعوة» فإن عرف الدّين الذي 
كان متمسكاً به» وجبت فيه دية أهل دينه» وإن لم يعرف وجبت فيه دية 
المجوسي ‏ لأنه متحقق» وما زاد مشكوك فيه. ۱۹۸/۲ . 

قال في «المنهاج» : المذهب أن من لم تبلغه دعوة الإسلام. إن تمسك بدين 
لم يبدل فدية دينه . قال «الشربيني»: فإن كان كتابياء فدية كتابيء وإن كان 
مجوسياًء فدية مجوسي . وإلا بأن تمسك بدين من بدل دينه فكمجومي . وهذه 
المسألة هي التي فيها الطرق كا في «الروضة» وأصلهاء وليست في «المحرر . 
قال «الزركشى» : وعلى المذهب: يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية 
دية ر 2 لحقه التبديل › أي إذا لم تحل مناكحتهم . «مغني المحتاج» 
5 /8ه. وقال في «الروضة» : من لم تبلغه دعوتناء فلا يجوز قتله قبل الإعلام» = 
ير 30 


٠١ A‏ و ا عرب بن اشوا فَألََتْ مُضْعَةٌ (فشهد) القوَابلُ انه لق 


أدمي . - اي لو بْقِيَ لعصورد فلا غرة . 


1١٠٠١‏ وعدم الإقتصار عَلَى الحَكومة في ر والداييةء 
ا والمُتَلاجِمَةء والسمْحاق بل يجب ار الأمرين من 





= والدعوة إلى الإسلام. :ومثل هذا إن کان متمسکاً بدين الحقه التبديل كاليهودية 
والنصرانية » لکن لم يبلغه ما خالفه» > فلا قصاص قطعاً وتجب عليه دية مجوسي 
في الأصخ . 6/. 
وقال في #الإقناع» : : ومن لم تبلغه دعوة الإسلام» إن تمسك بدين لم يبدل 
فدية أهل دينهء وإلا فكدية مجوسي . ۲/ ۰۸ . وبمثله قال «الشيخ زكريا» 
في «فتيح الوهاب» ۲۳۸/۲ . وقال في «التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه» : 
الأصضح أنه إن كان متكا ده م يبدل فدية أهل .ذلك الدين» أو بدل فدية 
مجوسى ١‏ فعلى هذا تجب على من تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي 
أنه اتفه العبديل: > وعلى ما قاله «الشيخ » تجهب دية اليهودي والنصراي وهي 
1 ثلث دية المسلم. ورقة ١٠٠۲ب‏ . 
وني «التنقيح» : : إن هذا مخالف.لما في كتب «النووي» وكتب «الرافعي» 
كلهاء فالأصح ف «الروضة» أنه إن كان متمسكاً بدين لحقه التبديل فالأصح 
دية مجوسي .“وقال في «المحرره : إن هذا:التفصيل هو الأظهر, وفي «المنهاج» أنه 
المذهب» فعى هذا » إذا تمسك الآن باليهودية أو النصرانية فدية مجوسي لأنه قد 
لحقه التبديل. وعلى ما قاله «الشيخ» تجب دية اليهودي أو النصراني وهي ثلث 
دية ة المسلم . وزقة 45/ب. 


(۱۰۹۹) (ض) قوله :. فشهد» في (ج) فشهدت. 
ع2 انظر المسالة رقم (5989) في «تصحيح التنبيه» . 

01) (ل) اطخارصة بالحاء والصاد المهملتين» هي أول الشجاج» وهي التي تحرص 
الحلد» آي تشقه قليلا. ٠‏ 
الدامية: ما تشق الجلد وتدمي . 

0 0 


لوم دنست 
النسبةء وذلك بان يكون عَلَى راسه موضحة 4 





الباضعة : ما تقطع اللحم . 
المتلاحمة : ما تنزل في اللحم . 
السمحاق: ‏ بكسر السين والحاء المهملتين -. وهي ما يبقى بينها وبين العظم 
جلدة رقيقة . 
(ع) قال في «التنبيه» : الشجاج في الرأس . الحارصة, والدامية » والباضعة› 
والمتلاحمة. والسمحاق . وتجب في هذه الخمس حكومة. ص۳۸٠‏ . 

وقال في «المهذب»: إن أمكن معرفة قدرها من الموضحة» بأن كانت في 
الرأس موضحة» فش رجل بجنبها باضعة أو متلاحمة» وعرف قدر عمقهاء 
ومقدارها من الموضحة من نصف أو ثلث أوربع وجب عليهقدر ذلك من أرش 
الموضحة, لأنه يمكن تقدير أرشها بنفسها فلم تقدّر بغيرها » وإن لم يمكن 
معرفة قدرها من الموضحة وجبت فيها الحكومة. ٠٠٠/۲‏ . 

قال في «المنباج» وشرحه: الشجاج الخمس التي قبل الموضحة: من 
خارصة ودامية وباضعة ومتلاحمة وسمحاق إن عرفت نسبتها منها ‏ أي 
الموضحة ‏ وجب القسط من أرشهاء فإن شككنا أوجبنا التعيين. هذا م جرى 
عليه «النووي» في «المنهاج» تبعاً «للمحرره . والذي في «الروضة» وأصلها عن 
الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة. وقسط من الموضحة, لأنه وجد سبب 
كل منبهاء فإن استويا وجب أحدهما. وإلا بأن لم نعرف نسبته منها فحكومة لا 
تبلغ أرش موضحة كجرح سائر البدن من موضحة وهاشمة ومنقلة» فإن فيها 
حكومة فقطء لأن أدلّة الإيضاح والهشم والتنقيل لا تشملها لاختصاصها 
بجراحة الرأس والوجه» وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح فيها 
«مغني المحتاج» ٥۹/٤‏ . «نهاية المحتاج» ٠٠۳/۷‏ . 

وفي «الروضة» يقول: ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس المتقدمة ليس 
فيها أرش مقدر وقد قال الأكثرون إن واجبها إن لم يمكن معرفة قدرها من 
الموضحة هو الحكومة, وإلآ بأن أمكن ‏ كما سبق بيانه - وجب قسطه من أرش- 

556 - 


0 9 ا ا ی ماهم 2 سبي 6م 2 
١‏ ون المُوَضحَة ذا عَمْتِ الراس وَالوجْه لَرْمَهُ عَشْرٌ بت الإبل.. 


٠ ۰۲‏ واه إا حرق ين مَُضْحَمَيْ في لان لَه حمس 


٠١ ۳‏ وََهُلوْطعَنَ وت وَهْشْمَ م العّظم» قدت الطغنة إلى الم رمه 


ارش هَاشْمَة . 
٤‏ ۰- واه بذ هَل لَه وان زمه هنا 
ee‏ فحَكُومَة. 





الوضحةء فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا التعيين . قال الأصحاب : 
وتعشبر على ذلك الحكومةء فيجب أكثر الأمرين من الحكومة, وما يقتضيه ` 
التقسيطء أنه وجد سبب كل واحد منهما. ۲٠٠/۹‏ . وفي «التنقيح»: أورد 
كلام «الر وضة»» م قال : : وجزم في «المحرر» ودالمتباج» بوجوب قسطها. وليس 
بجيد نضا الماقد عرفت أن الواجب أكثر الأمرين . 4ب . وفي «التوشيح» : 
الاأصح أنه إن 4 تمكن فة قدرها من ال تجب حكومة» وإن أمكن 
- بالنظريقة التي أسلفنا .وجب قسطهمنأر: ش الموضحةكمافي «المنهاج: . وقال 
«الرافعي» والأصحاب: :. يعتبر مع ذلك الحكومة فيجب أكثر الأمرين من 
الحكومة وما يقتضيه التقسيط . فكلام «المنهاج» و«التنبيه» بالقول بالتقسيط فيه 
نظ وجيب أكثر الأمرين . ورقة ١50أ.‏ 


: المتمالة رقم 3 .¥( ف یح التنبيه» . 





(۰۲-۱۱۰۱ ان ات 
)01۰۳ )ع( انظر امسألة رقم اء ١‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. (ضص)قوله : شلّء في نسخة (أ) أشل‎ )۱۱١٤( 
ل( انظ النألة رقم 5 1 ا‎ 


e ) )۱۱۰۰(‏ رقم 0 )٠‏ في «تضحيح ا 
-- 


کو ي رر so‏ ر مهمه ورگ رك مى دما ه©ه 
5 .ونه إذا ذهب العقل بجناية تقتضي حكومة, لم تذخل في ديته» 
/ا ١٠٠١‏ - ووب ثلث الذي فطع خد المَْريِ» عَلَى حلاف ما في 


«التنبيه»» انه الصحيح في «المنهاج 2 ولم د يُصَرُحْ في «الروضة» 
بتطجيح ). 


)٠6١5(‏ (ع) انظر المسألة رقم )7١4(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(؛١1١1١)‏ (ض) ذكر هذه المسألة بعد التي تليها في نسخة (ج). 

(ع) اخختار في «التنبيه» أنه يجب في أحد المنخرين نصف الدية . ص 14 . وقال 
في «المهذب»: وإن قطع أحد المنخرين فالمنصوص أن عليه نصف الدية. 
ا 

قال في «المنباج»: المارن مشتمل على الطرفين المسميان بالمنخرين» وعلى 
الحاجز بينههاء وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث . قال «الشربيني»: توزيعاً للدية 
عليههاء ولا تصريح في «الروضة» كأصلها بترجيح . «مغني المحتاج» 15 . 
وفي «الروضة»: المارن ثلاث طبقات : الطرفانء والوترة الحاجزة بينههاء وفي 
كيفية توزيع الدية وجهان: أحدهما وبه قال «أبو علي الطبري»» ورجحه 
القاضيان «الطبري» ودالروياني»: تورّع على الثلاث» فعلى هذا إن رفع الحاجز 
وحده» وجب ثلث الدية » ولو قطع أحد الطرفين فكذلك . والوجه الثاني : وهو 
النصوص» ويحكى عن «ابن سريج» و«أبي إسحاق»» وصححه «البغوي» أن 
الدية تتعلق بالطرفين» وليس في الحاجز إلا حكومهء فعلى هذا في الحاجز وحده 
الحكومة, وفي أحد الطرفين نصف الدية. 717/8 - ۲۷٤‏ . وقال «الحصني» : 
وفي الأنف الدية. وتكمل في المارن منهء والمارن ثلاث طبقات الطرفان والوترة 
الحاجزة . «كفاية الأخيار» ۲ . وقال «الشيخ زكريا»: وفي كل من طرفي 
مارن وحاجز بينها ثلث لذلك ففي المارن الدية ويندرج فيها حكومة القصبة . 
«فتح الوهاب» ۱۳١۹/۲‏ . وقال في «التوشيح» : الأصح في «المنهاج» وجوب 
الثلث» وهو ما رجحه في «الشرح الصغير» و«المحرر» . ورقة ۲٠١۲‏ : وبمثله قال 
في «التنقيح». ورقة 68مأ. وقال «البغوي»: ولو قطع بعض أنفه من المنخر 
يؤخذ بقدره من الدية ‏ الثلث -. «التهذيب» ورقة "1 . 

17د 


2.114 شو واب وو نه ا م التي تقض القَصَبّة عَلَى 
خلاف ما في «التنبيه»» انه في «الشزح « و الروضة» في الكلام 
على و دية ة الأسنَانٍ . يست في «المنهاج 6. 





(۱۱۰۸( 0 قال في «التنبيه» : و المارن الدية» 5 بعضه بحسابه» وإن قطع: اين 

وبعض القصبة لزمه الدية وحكومة. ص۱۳۸ . ., 

وقال بمثله في «المهذب» ء وعلله بأن القصبة تابعة.. فوجب فيها الحكومة» 
كالذراع مع الكف. ۲٠۳/۲‏ . وليست المسألة في «المنباج». وقال «الرملي» 
وه الشربيني»: ولو قطع القصبة مع المارنء دخلت حكومتها في ديتهء لأنها تابعة 
لما كا رجحه في «أصل الروضة». وقيل فيها حكومته مع ديته» وقال 
«الإسنوي» وعليه ا «مغني 0 ٤‏ «نباية المحتاج» 
PVA‏ 

وقال في «الروضة» : وني الارن الديةء ا القصبة. فإن 56 
القصبة تندرج. في دية الارن على الأصح . 9/ ۲۷۷. ., 

وقال «الباجوري4: وتندرج حكومة. قصبة الات في ديته كما رجّحه في 
«أضل الروضة» . ۲ وبه قال «الشرقاوي» في «حاشيته» ۳۸٦/۲‏ . 

ش وقال:في:«التنقيح» مشل قوله في «تذكرة النبيه» ورقة 80أ. وقال في 
«التوشيح »: .الصحيج في متن «الروضة» اندراج الحكومة في الدية. وهو في 
«الزافعي» معزواً إلى «الإهام»ء وقال «ابن الرفعة»: كلام من أوجب الحكومة 
في القضبة إذا: افطع ابل لأن «الشافعي» في «الأم» قال فيها إذا أوضح مع 
قطع المارن اشيئاً من القصبة وجب فيه أرش موضحه وكذا إن هشم أو نقلء 
وهذ!:نص من «الشافعي) على أنه تجب في الدناية إذا حصلت بها الإبانة جب - 
الجكمومبة ورقة 1717 وقال «البغوي» في «التهذيب»: ولو قطع أنفه مع 
القصبة فله .كمال الدية ويفرد القصبة بالحكومة لأنها ليست من جنس المارن» 
0 لأنه ليس ها مفصل تنتهي إليه e‏ 

- A 


۹ وَانهُ إذا ادت ديه اللْسَانِ)» ودين کپ تم (نبَتَ) لا يره 
رَدُهَا. 
_--١‏ وَالصّوابٌ فيا ذا ص الضرءُ ٤‏ نقصًاناً مَضبُوطاًء أن كَانَ یری 


الشُخصٌ مِنْ ميل ¢ (فصار) يراه من نصفه» نه يجب (القسط) مِنْ 
الدية . 





(۱۱۰۹) (ض) قوله : اللسان» في نسخة (ج) الأسنان. قوله: نبت» في نسخة (ج) 


رع انظر المسألة رقم )6 ¥۰( ف «تصحيح التنبيه» 5 


. (ض) قوله: فصار» في (ج) وصار. قوله: القسطء في (ج) بالقسط‎ )١1١١( 
ع( قال في «التنبيه»: وإن نقض الف وجبت الحكومة . ص18 . وقال في‎ 
«المهذب»: فإن جنى على عينيه» فنقص الضوء منہاء فإن عرف مقدار النقص‎ 
بأن كان يرى الشخص من مسافة»› فصار لا يراه إل من نصف تلك‎ 
المسافةء وجب من الدية بقسطهاء لأنه عرف مقدار ما نقص» فوجب بقسطه.‎ 
وإن لم يعرف قدر النقصان بأن أساء إدراكه وجبت حكومة : وهذا موافق لقول‎ 
«الإإسنوي».‎ 

قال في «المنباج» وشرح «الرملي» عليه : وكذا من بعينه بياض لا ينقص 
الضوءء فإن نقص - وانضبط النقص بالنسبة الصحيحة ‏ يقسط ما نقص 
بقسطه من الدية . «نهاية المحتاج» ۷ . وقال في «الروضة»: ولو كان في 
العين بياض لا ينقص الضوء لم يمنع القصاصء ولا كمال الدية» وإن كان 
ينقص الضوء إن أمكن ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيهاء 
سقط من الدية قسط ما نقص» وإلا فالواجب الحكومة . ۲۷۳/۹ . وني «فتح 
الجواد»: وفي إزالة بعض ضوء العين إن لم يمكن تقديره الحكومة» وإلا 
فالقسط . ولو ادعى النقص في عين امتحن. ووجب قسط ما بين المسافتين من 


الدية. وفي «الإقناع»: وكذا من في عينيه بياض علا بياضها أو سوادهاء أو --__ 


ناظرها» وهو رقيق لا ينقص الضوء يجب في قلعها نصف دية › فإن نقص الضوء = 
- ۹ - 


هام 


١١‏ وَوجوب حَكُومةٍ ورش هَاشِمَةٍ إا طَعْنَ وجتتة» وَهَشَمَ م العَظمء 
وَبََذّت الطعْتةٌ إلى ا < ارش هاشمة فقطء كما في «التنبيه» . 
2 وأمكن E‏ و الديةء فإن م 
ينضبط النقص وجبت الحكومة. 4/۲ . وقال في «التنقيح» تعليقاً عل 
5 وإن نقص الفضوه وجبت حكومة : هذا إذا 1 يعرف قدره» فإن 
عرف» بأن كان يرى الشخص من مسافة فأصبح لا يراه إل من بعضها. قال 
ف في «الشر» .و«الروضة» : فيجب قسط الذاهب من الدية. ورقة .۸٥‏ 
)111۱( )ع( قال في «التنبيه» : وإن طعن وجنته» فهشم العظم , » ووصلت الجراحة إلى 
الذم فقي قولان». أحدهما: أخها جائفة, والثاني : أنه يلزمه أرش هاشمة . ول 
يرجخ . .ص۱۳۸ . وذكر في «المهذب» قولين» ول يختر أياً منهها. ۲۰۱/۲. 
وقاك في والمنباج»: وفي.جائفة ثلث ديةء. وهي جرح ينفذ إلى ا جوف كبطن 
وصدرء» وبْغْر» بونجزء وجبين» وخاصرة .. قال «الشربيني» في «شرح المنهاج» : 
خرج بالجوف المركور غيره كالفم والأنف . . . إذ لا يعظم فيها الخطر كالأمور 
المتقدمة. ولأنها لا تعد من الأجواف بل فيها حكومة» فلو وصلت ال جخزاحة إلى 
الفم بإيضاح من الوجه» أو بكسر قضبة الأنف, فأرش موضحة في الأولى» أو 
أرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهها للنفوذ إلى الفم والأنف» لأنها جناية 
أخرى: «مغني المحتاج» ٥٩/٤‏ . 
وقال في «الروضة»: ولو نفذت ‏ الجراحة ‏ إلى داخل الفم ببشم 
الخد. ٠:‏ فليست: بنجائفة على الأظهرء ويقال: الأصح » لأنها لبيان الأجواف 
الباطنة .ذا بلا ينظو بالؤاصل إليهماء ولأنه لا يعظم فيها الحظر, بخلاف ما 
يصل إلى جوف الرأمن والبطن» وعلى.هذا تجهب في صورة الهشم أرش هاشمةء 
وتجب معه حكومة. أخرى للنفوذ إلى .الفم والأنف . لأنها جناية أخرى . 
2233/4 ا 
قال في «التنتقيح» تعليقاً ل عبارة «التنبيه»: يتبغي أن يقول وحكومة. 





الست ٠02‏ فقدجوم في «التترح» و«الروضة» بوجوببهاء لأن النفزذ إلى الفم جناية أخرى . 


ورقة ة هم :ويه قال «ابن السبكي» في في «التوشيح». ورقة ۲١۲ب‏ . 
24# 


) و يجاب الي تر ذا فَسَدَ المَنبِتَ 


ا 


+111 تالح | 3 الجناية إا كانت مِمَا لا ينص بها شَيْءٌ بَعْدَ 
الإندمالء قوم في اقرب حال إلى الإندمال . 


)١1١1١7(‏ (ع) قال في «التنبيه»: وفي الشعور كلها حكومة. ص۳۹٠‏ . وبمثله قال في 
«المهذب». لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلا تجهب فيه إلا الحكومة كإتلاف 
العين القائمة. واليد الشلاء. 709/7. وليست المسألة في «المنباج». وقال 
«الشربيني»: و يجب _ في إفساد منابت الشعر حكومة إذا كان فيها جمال كشعر 
اللحية والرأس» ما الجمال في إزالته كشعر الإبط فلا حكومة فيه في الأصح . 
أما إذا لم يفسد منبتها فإنه لا حكومة فيهاء لأنها تعود غالباً. «مغني المحتاج» 
٤‏ / فقال في «الروضة»: إزالة الشعور من الرأس وغيره. بحلق أو غيرو. 
من غير إفساد المنبت» لا يجب بها حكومة أصل بلا خلاف, لأن الشعر يعود. 
٠ ۹‏ 

قال «السيد البكري» : ولو أزال الأهداب فقط. وجبت فيها حكومة كسائر 
الشعر إن فسد منبتهاء لأن الفائت بقطعها الزينة والجهال دون المقاصد 
الأصلية» وإن لم يفسد منبتهاء وجب التعزيز فقط . «إعانة الطالبين» 4 /77 . 
وقال «الشيخ الشرقاوي»: ولو أزال الشعور التي فيها جمال كاللحية وجبت 
حكومة وعزر» فإن لم يكن فيها ذلك كشعر إبط أو عانة فلا شيء على الأظهر. 
«حاشية الشرقاوي» ۲۷۲/۲ . 

وعلق «ابن السبكي» علل عبارة «التنبيه» بقوله : شرطه فساد بحيث لا 
تعود. أو تعود ناقصة, أما لو عادت كما كانت فلا تجب حكومة. ثم هذا في 
الشعر الذي فيه جمال, أما ما لا جمال في بقائه» ويحصل الال بذهابه كشعر 
الإبط فوجهان. ورقة 7١75أ.‏ 

وفي «التنقيح» قال كقول «التوشيح». ونسب قوله إلى «الشرح» 


و«الروضة». ورقة 68أ. 


)١١١١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۷٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
"١ -‏ - 


لس مس ام وك م #8 


5 ونه ا كع يد عي ل تق » 3 مَاتّ), وَجَبَتَ دية حر 
لمولى نها الأقل) ِن كل الدّيّة» وَنصف (القيمّة). 
١6‏ وَبَقَدير الآمَة المَعيبّة سَلِيمَة لإيْجَاب عُشْر قَيمَتَهًا بالجنايّة عَلَى 


- 


9 (ضن) قله: لم مات في (أ) ومات . وقوله : :الاقلء في (ج) أقل الأمرين. 
وقوله : ألقيمة في (ب) قيحته. 


)١1116(‏ (ع) قال «الشيخ نسل ا : ويجب في جنين الأمة عشر قيمة 
«الأم» حال الضرب لا حال الإسقاط . ص ١4١‏ . وقال في «المهذب» بمثلهء 
لأنه جنين آدمية سقط ميئاً بجناية» فضمن بعشر بدل الأم كجنين الحرة. 
0 ْ 

قال في «الباج: إن كانت الأم الأمة ‏ مقطوعة ‏ أطرافها ‏ والجنين 
سليمء قومت سليمة في الاصح . قال «الشربيني»: لسلامتهء كما لو كانت 
كافرة » والجنين مسلمء فإنه يقدر فيها الإسلام » حك . «مغني المحتاج» 
2/5 
ا وفي «الروضة» اقل ريع وا ی فلو کان الجنين سلياء 
والأم مقطوعة الأطراف قوفت قيمتها سليمة على الأصح كا لو كانت ا 
والجنين ميمه » يقدر فيها الإسلام» وتوم مسلمة. وكا لو كان الجنين رقيقاً 
وهي خَرّة. ۲۷۲/۹ . 
وقال «الشيخ زكرياء. اال عر ا E‏ من جناية إلى 
إلقاء لسيده. وتقوم م الأم تصليمة سواء ء أكانت ناقضة والحنين سليم أم بالعكس . 
لسلامته في حالة تعيبها وسلامته. 54/7١..«فتح‏ الوهاب». وقال 
«الغزالي»: أما الجنيّن الرقيق ففيه عشر قيمة الأم: فلو كان الجنين سلييأًء والأم 
مقطوعة الأطراف قدرت سليمة الأطراف على أحد الوجهين كما يقدر إسلامها 
وحريتها إذا كان الجنين كذلك. .٠١۷/۲‏ وعلق في «التوشيج» على نص 
«التنبيه» بقوله : يشمل ما لو كانت معيبة» وهو سليم » والأصح فرضها سليمة؛ = 


E 


م بيعم 


5 والصّوابٌ وَجُوبٌ الغرة في جنينها إِذّا کان خراً. 


= وإليه أشار قول «المنباج» . ورقة ۲٠۲ب‏ . وقال «ابن سريج»: تعتہر قيمتهاء 
وكذا «أبو إسحاق المروزي» وهو ما نص عليه «الشافعي» . «الجاوي» 
/» «فتح العزيز» مخطوط. ج١١‏ . كتاب الديات . 
(1115) (ع) قال في «التنبيه» : فان ضرت بطن آمة» فالقت جنيناء وجنت فيه دية جين 
حرة. ص١٤٠‏ . 
وعلق «الرملي» على قول «المنهاج» وفي الجنين غرة بقوله : الحر - يعني 
الجنين - المعصوم عند الجناية» ولو م تكن أمّه معصومة عندهاء قال «الرشيدي» 
في حاشيته : المعصوم يعني غير المضمون ليدخل جنين أمته. «نهاية المحتاج» 
وحواشيه. ۳۷۹/۷ . 
وقال في «الروضة» : إن كان المعتق موسراًء وعتق - الجنين ‏ كله» فإن كان 
الجاني على الأمة أجنبياً فقد أتلف جنيناً حرا ففيه غرة. ۳۷٤/۹‏ . 
وقال «الحصني»: دية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتاً بالجنايةغرة - عبدٍ 
أوأمة -. ثبت ذلك من قضائه يله . رواه الشيخان . «كفاية الأخيار» ٠٠۷/۲‏ . 
وقال «ابن القاسم الغزي»: ودية الجنين الحر المسلم تبعاً لأحد أبويه إن كانت 
أمة معصومة حال الجنايةغرة ة عب دأوأمة تبلغ نص عشرالدية . «حاشية 
الباجوري» ۲۲۲/۲ . قال في «التوشيح»: أورد بعضهم جنين الحرة على كلام 
«الشيخ»› وهو غير وارد لأن «الشيخ» قدّمه ف أول الديات حيث قال: ودية 
الجنين غرة» فإن الدية تختص :الأحرار. ۲٠۲ب‏ . 
- ۳ - 


الباب السابع 
باب العاقلة وما تحمله 
7 وَالاصَحٌ أن العَاقلّة تحمل قيمَة العبد. 
£ 8 ره 2 الي 6 0077 ار بير ع 2 34 
۸- وان المَؤْلى يَفدِيه بقل الأمرَينء وَكَذَا المُكَاتِبُ إا جَنَى عَلَى 
المولى . 
ا 0 م و 2 
۱1۰ - ون ابتداءً : دية لاب نا رذ فت الجنايةء لام 
فت الاندمًال . 


١‏ وان دی زاین جه لهاع زس الطرّف). 





0119 (ع) 8 المسألة ET‏ في «تصحيح التنييه» . 
)1١116(‏ رع) انظ المالة رقم )07١9(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۱۱۱۹) (ض) وأن ماء في نسخة (ج) وانا. ١‏ 
. (ع) انظر المسألة رقم ( ۰ في في تصحيح التنبيه» . 


(1۳۰( 0 انظر امسألة رقم (09001 في «تصحيح التنبيه». 


01171 (ض) قوله : ھا حكم أرش الأطراف . في (ج) لها أرش حكم الأطراف . 
ش 4 انظر المسألة قم 1( “في «تصحيح التنبيه 6.. 


4 


2-5 وَعَدَمُ الأخذ مِنْ بيت المّال عند فَقَدِ العَاقلّة إذَا كان الجانِي 
كافرا . 

. وَأنهُ إذَالَمْ يكن في بيت المّال شي وَجَبَ عَلّى الجَانِي‎ - ١١ 

4 وَأنهُ إا را عَدَدُ العَاقِلّة وُرْعَ الاج عَلَيهمْ » وَنقص عَن النضف 
(وَالربّع ) . 





(۱۱۲۲) (ع) قال في «التنبيه» : وإن لم يكن من يعقل وجب في بيت المال. ص١٤۱‏ . 
وهو بعمومه لم يفرق بين قاتل وآخر. وقال في «المهذب»: وإن كان الجاني - 
ذمياً - ل يحمل عنه في بيت الالء لأن مال بيت مال المسلمين للمسلمين» وهم 
لايرثونه. ۲۱۳/۲ . 

قال في «المناج» : فإن فقد العاقل أو لم يف» عقل بيت ال مال عن المسلم . 
قال «الرملي» في شرحه : كا يرئه. ولخبر: «أنا وارث من لا وارث لهء أعقل عنه 
وأرئه»» أخرجه أبو داود والنسائي » وصححه ابن حبان. بخلاف الذمي والمرتد 
والمعاهد فإنه لا يرئهم» فتجب في مال الكافر إن كان غير حربيء لأن ماله ينتقل 
لبيت المال فيئا. «نباية المحتاج» ۳۷۲/۷ . 

وفي «الروضة» قال: يتحمل بيت المال جناية من لا عصبة له بنسب ولا 
ولاء» أو له عصبة معسرون. أو فضل عنهم شيء من الواجب» فيجب الباقي 
في بيت المال إذا كان الجاني مسلاً. فإن كان مستأمناء أوذمياء فلاء بل الدية 
في ماله على المذهب. 84/4". قال «ابن حجره: ثم إن فقدت العاقلة» أو 
قام بهم مانع أو فضل عن الضرب عنهم شيء أخذ من بيت المال عن مسلم» 
كبا يرثه فيؤخذ من سهم المصالح منه الواجب» أو بقي مؤجلاء وهذا يعني أن 
الذمي لا يعطى ديته من بيت المال إن لم تكن له عصبة. «فتح الجواد» 
4/۲ . وقال في «التوشيح» : قول «المنهاج» : فإن فقد» أولم يف» عقل بيت 
المال عن المسلم أحسن من قول «التنبيه»» إن لم يكن من يعقل وجب في بيت 
المال لشموله الكافر وبيت المال لا يعقل عنه. وقّة 5١؟أ.‏ 

(۳ )ع( انظر المسألة رقم )7/١7(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)۱۱۲٤(‏ (ض) قوله : والربع» سقطت e‏ (ج) 
- 6 کے 


الباب الثامن 


5E,‏ ر 3 عو # مل ےا 
6 ون كَمارة اقل لا يَدُحُلْها طَعَام. 





= رع انظر المسألة رقم )11١5(‏ في _, ي «تصحيح التنبیه» , ظ 
(۱۱۲۰) (ع) انظر المسألة له رقم (16/) في «تصحيح التنبيه؛ . 
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كتاب الحدود 
وفيه أبواب : 
الباب الأول : قتال أهل البغي 
الباب الثاني : حد الردة 
الباب الثالث: حد الزنا 
الباب الرابع : حد القذف 
الباب الخامس : حد السرقة 
الباب السادس: حد قطع الطريق 
الباب السابع : حد الشرب 


- ۷ - 
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الباب الأول 
باب قتال أهل البغي 


ی 68 © fr‏ سه کاو ا ی ا و“ ت 8م 
15ت لاص استمرارٌ جن من اسر من رخال البغاة إلى القضاء 
o 9 o‏ ا 9 5 بدا 
الحرب» وتفريق جمعهم » على خلاف ما في «التنبيه» . 


(1115) (ع) قال في «التنبيه»: وإن أسر منهم رجلا حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم 
خلاه. ص ١14١‏ . فقد علّق «الشيخ أبو إسحاق»: إطلاق سراح البغاة على 
انتهاء الحرب فقط . ولكن «الإسنوي» ضم إليه عنصر تفريق جمعهم . قال في 
«المنهاج»: وأسيرهم لا يُطلق وإن كان دا أو امرأة حتى تنقضي الحرب» 
ويتفرق جمعهم . قال «الشربيني»: أسيرهم لايطلق بل يحبس کا صرح به 
«الماوردي» وغيره» إذ بحبسه تضعف البغاة. وظاهر عبارته استمرار حبسهم إلى 
أن يتفرق جمعهم» وله في الرجل الحر المتأهل للقتال» وكذا الصبي والمرأة 
والعبد والشيخ الفاني إن كانوا مقاتلين» كا قاله «الإمام» وغيره من الأولين» 
وإلا اطلقوا بمجرد انقضاء الحرب. وإن خفنا عودهم . «مغني المحتاج» 
۷/٤‏ . وقال في «الروضة»: ولا يطلق أسيرهم قبل انقضاء الحرب إلا أن 
يبايع الإإمام ويرجع إلى الطاعة» ولو انقضت الحرب وتفرّقت جموعهم » أو بذلوا 
الطاعة اطلق سراحهم. ٥4/٠١‏ . وقال «الغزالي» في «الوجيز»: ولا يطلق 
سراح أسيرهم إلا بعد الأمن منهم. ۲/ ٠٠١‏ . وفي «فتح الوهاب»: ولا يطلق 
أسيرهم حتى تنقضي الحرب» ويتفرق جمعهم ولا يتوقع عودهم » إلا أن يطيع 
قبل ذلك باختياره فيطلق. وهذا في الرجل الحر. 164/7. وقال في 
«التنقيح» : المذكور في كتب «النووي»» وكتب «الرافعي» أنه لا يطلق إلا 
بانقضاء الحرب» وتفريق جمعهم . ورقة .۸٥‏ وقال في «التوشيح» : بعدم إطلاق = . 

- ۹ - 


07 - وَعَدَمٌ نحل من سر م الَسَاءِ والصَيان» عَلَى خلا ما في 
«التنبيي» إن المجزوم ب به في «الروضة» و«المنهاج » 
(وَدْصْلَيهِمَاه) 


۸- لكِنْ بِمَاذًا ينهي حبسهم؟ وجهان. الراجح في «المنهاج » أنه 
بَفْرِيقٍ الجن ¢ وفئ «الروضة» نه بالْقضَاءٍ ء الحرب . 





= سراحهم إلا بعد انتهاء الحرب وتفريق جمعهم» وهذا إذا يبذلوا الطاعة طوعاً. 
فإن فعلوا أطلق سراحهم . ٤‏ 


(۱۱۲۷) (ض) قوله : وأصليهماء في (ب) وأصلهما. 


. ١4 ١ص‎ . (ع) قال في «التنبيه» : وإن أسر صبياً أو امرأة خلاه على المنصوص‎ )1١74( 
قلنا في المسألة السابقة أن «المتباج» علق إطلاق سراح أسيرهم من النساء‎ 
والصبيان على انتهاء الحرب وتفرق جمعهم كالرجال. وقال «الشربيني»: وإن‎ 
كان الأسير صبياًء أو امرأةء أو عبداً حتى تنقضي غائلتهم , بأن يتفرق جمعهم‎ 
وفي‎ 2١77/4 ليتكفٌ “شرق ولا يتوقع عودهم. «مغني المحتاج»‎ 
«الروضة» : : إذا اشر نساؤهم وأطفاهم. > فيحبسون إلى انقضاء الحرب ثم‎ 
7 يطلقون. وهذا .هو الأصح. وفي وجه «لأبي إسحاق»: يرى أن الإمام له‎ 
يحبسهم حتى بخلي الرجال من الأسرء إن رأي في ذلك كسراً لقلوب الرجال.‎ 
. ٠ . وردهم إلى. الطاعة‎ 

وقال «الشيخ زكريا الأنصاري» : : إن النساء والصبيان يطلقون بمجرد 
انقضاء الحرب» 3 ,إذا كانوا يقاتلون فيعاملون كالرجال. «فتح الوفاب» 

2 
وقال في وذ وقح 7 : وبعد انتهاء الحرب لايحبس إلى وقت السلم وأمن 
القتال إلا من كان كاملا مقاتلاً منهم. أو ناقصاً كن وأنثى وصغير قاتل فعلاء 
۰ وهؤلاء يحبسون إلى طاعتهم وتفرق جمعهم وإن توقع عودهم . أما الناقص الذي 

بقائل يللي :بعد اجرب » وإن خيف عودة. ۲۹۷/۲ . قال في «التوشيح» : = 


-440- 


۸۹ وان مَنْ اَی دف م الزكاة إلى أل البَغيٍ زمه اليمينٰء إن ادْعَىَ 
دف الخرَاج لم يبل إلا ببينة . 


۰ وا لا جب أن يدق مُسلِمَا صد تفسَهُء إن ر(قَصَدَهَا) كافر أو 


بهيمة وجب ب القع قطعا. 


١‏ - وَالصّوابُ أنه إا (اطَلَمَ) في بيْت غَيره. وله هُنَاكَ رَوْجَةٌ لآ يَجورُ 
رمه . 


ع8 مم go‏ اج rC‏ ر هدض و - 
(وان له) ريه إذا کان للناظر هناك محرم (متجردة) . 
ت ٤‏ - 86 
والا صح E N‏ ذالم يَكنْ في الار نسَاءُء ولم يکن 


المَالكُ محشوف الحَورة. 
- الى ْ ع.ى عم ٤ه‏ 
وَكذَا لو وَقف وَنظرَ من باب مفتوح » (او كوة) وَاسِعَةَء (او 


م 


9 الأصح أن الصبي والمرأة من البغاة إذا أسرا حبسا حتى تنقضي الحرب ويتفرق 
جمعهم كا في «المنهاج»» وإلى انتهاء القتال كا في «المحرر»» وظاهر ما في 
«الرافعي»ء والأصح في متن «الروضة» .7١4‏ 

وقال نحوه في «التنقيح» . ورقة Ao‏ . 

(۱۲۹) (ع) انظر المسألة رقم )۷1١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(11)(ع) انظر المسألة رقم )۷١۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(۱۱۳۱) (ض) قوله : إطلع» في (ج) طلع. قوله: وأن له في (أ) وأنه يجوزء قوله : 
متجردة : في (أ) متجرد . قوله : أو كوة : في (أ) وكوة . قوله : أو نحوهاء في (ج) 
ونحوها . 
(ع2 انظر المسألة رقم (۷۱۸) في «تصحيح التنبيه» . 

-551١- 


الاب الثاني 
ااه 
«التبيهه . 
وتوت شاي ایم ب فطع مك تبي 


«التنبيه»» إلا أَنْ يدعي إكراهَاً. في «الرؤضة» أله ممع 3 ممن 
ار تركلا «الشيخ « «ابن .الرفعة» أيْضاً. 





11*0) (ض) قوله : عكس : في (أ) على خلاف. 000 
1 (ع) اختار في «التنبيه» أن ردّة السكران تصح قولا واحدا. ص١4١.‏ وني 
«المهذب»: ذكر الطريقين, ولم يختر أياً منها. ۲۲۲/۲ . 
وقال في «المنهاج» : والمذهب صحة ردة السكرانء قال «الشربيني» : أي 
٠‏ المتعدي بسکزه» كطلاقه وسائر تصرفاته . «مغني المحتاج» ٠١۷/٤‏ . 
وقال في «الروضة»: : وتصح ردّة السكران على المذهب. كما سبق في 
طلاقه . 0 . وف «إعانة الطالبين» : تلغو الردّة. ولا يؤاخذ بها سكران 
غير متا بسکره ۳/١‏ . وقال في «التتقيح »: الأصح عند «النووي» 
و«الرافعي» طريقة القولين. ٥۸ب‏ . 


. ۱٤۱ص‎ . قال في «التنبيه» : وكذلك الأسير في يد الكافر لا تصح ردته‎ (E) ) 11١١5 
وقال في «المهةب»: وإن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير, لم يحكم برذتهء لأنه‎ 
مکره. 577/7 . ش‎ 
وقال في «المنهاج»: ولو ارتد أسير أو غيره مختارًء ثم صلى في دار الكفر‎ 
- ا لأنها لا تكون إل عن اعتقاد صحيح » ولو أكره أسير وغيره على‎ 
E 


ےگ م إلى مره ووو ر ل 
4 --_ والاصح أن استتابة المرتدٌ وَاجبة . 

#م تی ددسم هر م ره رومت کک راج له 2س ع شيم بوي ع( 
١٠‏ - وان لو قَتلَهُ إنسانء فقامت بينة بانة كان اسْلْمَ لَرْمَه القصاص . 


٤ِ‏ 2 2 اه مه- 
١1‏ - وان للسيد تل عبده المرتدٌ . 


= الكفر في بلادالحرب لم يحكم بكفره. «مغني المحتاج» ۱۳١١/٤‏ . وقال في 
«الروضة»: تلفظ أسير بكلمة كفر مكرهأًء لا يحكم بكفره. .۷٤/٠١‏ وقال 
في موضع آخر: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لا يحكم 
بها. . . فلو قال كنت مكرهاً فیا فعلته» فإن كانت قرائن الأحوال تشهد به 
بأن كان في أسر الكفار. صدق بيمينه. ۷۲/۹ . 
وقال «الشيخ زكريا»: ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراهاًء وقد شهدت 
بيّنته بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة» ولا يصدق مدعي الإكراه 
بلا قرينة» أما بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه لاحتمال كونه مختاراً. «فتح 
الوهاب» 166/7 . قال «ابن السبكي»: من تلفظ بكلمة الكفر وادعى أنه . 
كان مكرهاًء ولا قرينة تصدقه من قيد أو حبس» أو أسر لم يصح » وتصح ردته» 
وإن كانت قرينة لم تصح ردته . ورقة ۲٠٩‏ . 
وقال في «التنقيح»: في «الشرح» و«الروضة» وغيرهما فإن المذكور فيهاء أن 
الشاهدين لو شهدا بردة الأسير, ولم يدع إكراهاً حكم بردته» وقد أنكر «ابن 
الرفعة» أيضاً كلام «الشيخ»» فقال: إن كلام الأصحاب يقتضي خلافه. 


واب . 
)1١*5(‏ (ع) انظر المسألة رقم (9/14) في «تصحيح التنبيه» . 
)١٠١١(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۷۲١٠(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)1۳7( رع) انظر المسألة رقم )۷۲١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


۳ 


و 


۷و مله ونوك . 


۸ وال تصرف إن 0 الؤقفت (کمتتي وتذبیں وَوَصيّة وقفٌ, إل 


باطل (كبيع وَهبَةٍ 


۹ وان ف بير 8 (والگافرم لآ يبود ا تقاف . 





. )ع( انظر المسألة زقم (۷۲۲) في «تصحيح التنبيه»‎ )1١1"0 


(۱۱۳۸) (ض) قوله: كعتق وتدبير في (أ) كتدبير وبيع . قوله : كبيع وهبة في (أ) كهبة 
2( انظر المشألة رقم (YYY)‏ ف «تصحيح التنبيه» . 
٠‏ (1189) (ض) قوله : والكافرة في (1) مرتدة كافرةء وفي (ج) المرتد الكافر. 

(ع) انظر المسألة رقم (۷۲۳) في «تصحيح التنبيه» . 


«ff 


باب قتال المشركين 
وفيه فصول : 


الفصل الأول: حكم الجهاد وأحكام الأسرى والسلب 
الفصل الثاني : قسم الفيء والغنيمة 

الفصل الثالث: ضرب الجزية والذمة 

الفصل الرابع : عقد الهدنة 

الفصل الخامس : خراج السود 
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باب قتال المشركين 
الفصل الأول: حكم الجهاد والأسرى والسلب 
۰ وَأنَّ (لمَنْ) عَلَيْهِ ين وجل (أَنْ) يُسَافرَ بعر إذْنِ غَريمه . وَقَدْ 
60 ونه إا أَسْلَمَ والِدُهُء أو رَجَعْ غَرِيمُهُ عَنْ الإذْنِ بَعْدَ ضور 
ال يشر له الاش 
۲ -«(وجَوَارُ رمي الكمار الْذِينَ كبرت أسَارَى المُسلِمِينَ فيهم. َإِذْلَمْ 


i o. 
. يخف شرهم)‎ 





. (ض) قوله: اء في نسخة (ج) من‎ )١140( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷۲٤( ع( انظر المسألة رقم‎ 


(51١١)(ع)‏ انظر المسألة رقم )۷۲١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


50١١)(ض)‏ هذه المسألة سقطت بكاملها من نسخة (أ) 

(ع) قال في «التنبيه» : وإن كان معهم ‏ الكفار ‏ كثير منهم ‏ أسارى المسلمين - 
لم يرمهم. إل إذا خاف شرّهم. ص١٤1‏ . وفي «المهذب» فرق بين التحام 
القتال وعدمه. فأجازه في الأولى ونفاه في الثانيةء ول ينظر إلى القلة والكثرة . 
ا 

وقال في «المتباج»: وإن تترسوا بمسلمين, فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم 
تركناهم , وإلآا جاز رميهم في الأصح . قال «الشربيني» و«الجلال المحلي»: بأن 
دعت الحاجة إلى رميهم» بأن يظفروا بنا لو تركناهم » وكثرت نكايتهم . «مغني - 

= 


114۳ - ويُطلان مان اشير الذي (قد) ) أطْلقَ من ن العحيسن: وَالقَيْد وبقيّ 


عِنْدَهُمْ مَمنوعَاً من الخروج ¢ وَإِنْ کان مان (باختيار) » على 
کبس مافي «التنبيه»» لاله مشَهُورٌ في يديهم . 





المحتاج» ۲۲۲/6 . «كنز الراغین» ٠۲۱۹/٤‏ 
وفي «الروضة» : لو ترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم » فإن لم 
تدع حاجة إلى رميهم» واحتمل الحال الإعراض عنهم, لم يجز رميهم ٠‏ وإن 
دعت الضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال. وكانوا بحيث 
لو كففنا عنهم ظفروا بناء فالصحيح المنصوص» وبه قطع العراقيون أنه يجوز 
رميهم على قصد قتال المشركين. 545/9 . وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: 
وجاز رمي كفار متترسین بأدمي محترم كمسلم إن دعت إليه ضرورة» بأن كانوا 
بحيث لو تركوا غلبوناء لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهادء ونقصد قتل 
المشركين ونتوقى المسلمين بحسب الإمكان. فإن لم تدع ضرورة إليه لم يجز. 
رميهم. لأنه يؤدي إلى قتلهم بلا ضرورة وقد نينا عنه. 19/7/17. «فتح 
الوهاب» وقال «ابن حجرة : ولا يحل رمي مسلم تترس به الكفارء إلا إذا 
اشطررا إليه» كأن كانوا مع صف الكفار وخشيت الهزيمة بأن تقاتل الصفان 
والتحم القتال. ولو كففنا عنهم ظفروا بناء فيرمون حينئذ» ويتوقى المسلم 
بحسب الإمكان. لأن مفسدة الإعراض أكبر من مفسدة الإقدام . ۳۳۲/۲. 
وقال في «التوشييح » : الأصح .وهو المنصوص في «المختصر» جواز رميهم » 
وإن ۾ ضف شرهم . ورقة ۲۱۸ب . 
)۱۱٤۳(‏ (ض) قوله: قد لبن مارم قوله : باختيار» في نسخة (ج) 
باختياره . ۰ 
(ع) قال في «التنبيه» : ومن أمنه أسير قد أطلق باختيازه حرم قتله. ص۲٤۱‏ . 
وفي «المهذب» :. المنصوص أنهم في أمانه » لأنهم جعلوه في أمانٍ. 7414/7 . 
: قال في .والمتباج» . : ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح . قال 
«الحلال المحلي» : نظراً إلى أنه مقهور في أيديهم . وقال «قليوبي» ٫:‏ ويؤخذ من 
ذلك صحة أمان الأسير المطلق الممنوع من الخروج منها. «كنز الراغيين» - 
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4 - وَالصُوابٌ فيما ذا رط الكَافرٌ المُبَارن عَدَمْ التعررض, له خی 
يرججع م إلى الَف ان لا بون لَه بو ذا هر على السام وَقِصَدَ 
تله 0 (ولی) عله فتبعَهُ» كما (ذکره) في «الروضة» قبل عَقَد 
الذّمّة (بنخو) ا اورا . 





و«حواشیه» ۲۲٣/۲٤‏ . وقال «الشر بيني» : محل الخلاف في الأسير المقيد 
الحبوس» وإن لم يكن مكرهاً. لأنه مقهور بأيديهم» لا يعرف وجه المصلحةء 
أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما 
في «التنبيه» وغيرهء وعليه قال «الماوردي». إنها يكون مؤمنه امنا بدار الحرب لا 
غير. إلا أن يصرّح بالأمان في غيرها. «مغني المحتاج» 781//4. وفي 
«الروضة» : الأسير في أيدي الكفار إذا أمن بعضهم مختاراً لم يصح على الأصح 
لأنه مقهور في أيديهم» وإن أمنه مكرهاً لم يصح . 181/٠١‏ . في «التنقيح» 
أورد كلام «الروضة» وقال: إن ما في «الشرح» و«المحرر» و«المنهاج» نحوه. ورقة 
85-6 . وقال في «التوشيح»: الأسير نوعان: أسير الدار» وهو من أطلق من 
القيد والحبس» ولكن منعوه من الخروج من دارهم » فبقي فيها عاجزاً عن 
الخروج . وهي مسألة «التنبيه»» فيصح أمانة كا صرح به في «الكفاية». مع 
حكايته أن بعضهم أطلق الخلاف. وقال: وفي هذه الصورة لا يكون الكافر 
المؤمن آمناً من المسلمين إلا في دار الحرب» في الموضع الذي فيه الأسير كما صرح 
به «الماوردي»» إلا أن يصرّح بأمان في غيره. فيأمن منه. والنوع الثاني: أسير 
القيد والحبس وهي مسألة «المنهاج»» وهذا القسم هو الذي في «الرافعي»» ول 
يذكره في «التنبيه» بل احترز عنه بقوله : «قد أطلق» . نبه عليه «ابن الرفعة»» 
فإن الأسير الذي أطلق هو الذي أطلق من القيد والحبس مع بقائه في الأسرء 
وذلك الذي وصفناه في النوع الأول. ورقة ۲۲٠١‏ . 


)١١45(‏ (ضص) قوله: الكافر المبارز: في (ج) الكافر. قوله : ول في (ج) ولا. 
قوله : ذكره: سقطت من (ج). قوله : بنحو أربعة» في (ج) بأربع . 
(ع) قال في «التنبيه» : فإن شرط أن لا يتعرض له حتى يرجع إلى الصف» وف - 
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6 وان من له رضح يَسمَحنُ السّلبَ إل الذي . 


1١1١45‏ واه إِذَا فطع إخدىق يديه (5)إخدى رجلیه» قله الآخر کان 
الث 20 


28 له بذلك. ص4 1. ونال فى انت فإن شرط أن لا يقاتله غيره. ولا 
يتعرضن له». إلا إذا انقضى القتال» حتى يرجع إلى موضعه» وفي له بالشرط 
فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله جاز لكل أخد أن :يرميه. لأنه نقض الشرط 
فسقط أمانة: . ۸/۲ .. وهذا يوافق قول «الإسنوي». 

ا وليست المسألة في «المتباج» : وقال «الشزبيني» في شرحه: إذا شرط الأمان 
إلى 'دخوله الصف. وجب الوفاء به. وإن فر المسلم عنه فتبعه ليقتله» أو أثخنه 
٠:‏ الكافرمنعناه من قتله. وقتلنا الكافرء وإن خالفنا شرط تمكينه من إثخانه لنقضه 
الأمان في الأولى» وانقضاء القتال في الثانية. .: 775/4 . 
٠‏ قال في «الروضة»:: إذا بارز مسلم كافراً بإذن الإمام» أو بغير إذنهء وقلنا 
بجوازه على الأصح ء فإن:شرط الكافر الأمان إلى العود إلى الصف» وف به 
٠‏ فإن ول المسلم عنه فتبعه ليقتله أو ترك قتال المسلم وقصد الصف» فلهم قتله 
SE‏ ۰۰ . وفيٍ 
«التوشيح» علق على قول «التنبيه» بقوله : ويستثنى ما إذا ول المسلم عنه. 
فتبعه: أورظهر على المسلم فأٹخنه»› ثم قصد 0 ذكره «الرافعي » في فصل 
الأمان» وهو مفهوم من قول «الشيخ ».قبل ذلك : فإن شرط أن لا يقاتله غي 
وني له بالشرط إلا أن يشخن المسلم aT‏ . ورقة ۲۲۰ب . 
وف «التنقيح »قال : المجزوم به في «الشرح» و«الروضة» جواز التعرض له 
إذا ول المسلم عنه فتبعهء ا ا ولم يتعرض ها في 
والمحر ودالمتهاج» . ٠‏ ورقة كما 1 


(1154) 5 انظر المسألة رقم )۷۲١(‏ في ا التنبيه». 


0 . (ض) قوله : واحدی» ف ت )+( أو احدى‎ )١١55( 
ع( افر ا المسألة رقم (۷۲۷) في «تصحيح التنبيه».‎ 


0 - 


کي گور رم e‏ 
۷ --وان الاسيرٌ إِذا اسلَم بَقَىّ الخيَارٌ فيمًا سوى فتله. 
٤ِ‏ سير له عنس 
11 وان سله ا 
کم ري ر 2 ره ر ۾ 
۹ -- وان لا يستحی رقبته وَل المال المُمَادَى به . 
رو ا ل 
--١‏ وانهُ إذا حكم بعَقدِ الذمّة (لَزم) . 
١‏ وَجَوَازٌ الجَعْل المَجُهُول للمُسلم الال عَلى القَلْعَة» عَلى 
خلاف ما في «التنبيه» . 
00 7 87 . ا 5 E ES‏ ه۴ 5 
وبطلانه (وإن) كان للكافر إذا لم يَكنْ منْ اهل القلعة. 


. (ض) قوله: لزم» في نسخة (ج) لم يلزم‎ )١٠٠١-۱۱٤۷( 

(ع( انظر المسألتين رقم (۷۲۸) (۷۲۹) في «تصحيح التنبيه». 

)١٠١١(‏ (ع) قال في «التنبيه»: فإن كان المجعول له كافراًء جاز أن يجعل له جعلا 
مجهولاً . ص١٤٠‏ . وقال في «المهذب» : ولا يجوز أن يكون جهولاً. لأنه عرض 
في عَقَدء لا تدغو الحاجة إلى الجهل به كالعبد الآبق . وإن كان من مال الكفار 
جاز أن يكون مجهولاً. ۲٤۲٤/۲‏ . 

قال في «المنهاج»: وإن عاقد الإمام علجاً ‏ الكافر الغليظ الشديد ‏ يدل 
على قلعة ‏ تفتح عنوة ‏ وله منها جارية جاز. قال «الشربيني»: للحاجة إليهء 
معيّنةكانت أومبهمة, رقيقة أوحرة . وقال«الشربيني» : هذاإذاكانالجعلمن 
القلعة. فإن كان من غيرها قال «الماوردي» لا يشترط في استحقاقه فتحها بلا 
خلاف. «مغني المحتاج» 4. وأضاف «الشربيني» يقول: وهي جعالة 
بجعل مجهول. غير ملوك. احتملت للحاجة» وخرج بالعلج المسلم فلو 
عاقده با ذكرء فإن الأصح عند «الإمام» عدم الصحة. وتبعه في «الحاوي 
الصغير», لأن فيه أنواعاً من الضرر, فلا يحتمل مع المسلم » واحتمل مع الكافر 
لأنه أعرف بأحوال قلاعهم وطرقهم غالباً. ولكن الذي أورده الحجازيون 
الجوازء وقال في «البحر» : إنه المشهور. وقال «الأذرعي» : إنه الأصح المختار, 
وهو مقتضى كلام «الرافعي». وصححه «البلقيني» وغيره. وهو الظاهر, لأن = 

. £0 - 


52 1 7 053 اله موت اله ءءء ّْ fo‏ غراه 
7 - وانه إذّا مَانَت الجارية قَبْلَ الفتح فلا شيءَ للدّلِيل » فإن اسلممت 


= الحاجة تدعو إلى ذلك . 415. : 
وفي «الروضة» : مسألة العلج » a‏ : أدلّك عل ` 
قلعة كذا > على أن تعطيني منها جارية كذا » فيعاقده الإمام » فيجوز وهي جعالة 
بجعل مجهول غير مملوك» احتملت للحاجةء وكذا الحكم لو قال الإمام ابتداء : 
إن دللقني على هذه القلعة فلك منها جارية كذاء وسواء كانت المعيّنة حرة أم 
أمة ء لأن الحرة ترق:بالأسرء ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة جاز على 
الصخبح ؛ .ولو قال المسلم للإمام يا قال العلج. فالأصح عند «الإمام» لا 
مجوز. وقال العراقيون عر اع اد كر ركم انرقم رعر امم 
ولأن العقد متعلق بالكفار. ْ 
ويشترط كون الجعل ما يدل عليه العلج . ٠‏ فلو قال أنا أعطيك جارية ما 
عندي» أو ثلث مالي». :لم يصح كونه مجهولاً كسائر الجعالات. ۲۸/۱۰ . 
وقد علق في «التنقيح» :على كلام «التنبيه» بقوله : فيه أمران : أحدها أنه 
يقتضي أن المجعل المجهولء لا يجوز مع المسلم. وهو الأصح عند «الإمام»» 
لكن الأصح في «الروضة» الحواز نقله عن العراقيين. والثاني: أن الجعل 
المجهول شرطه أن يكون من القلعة ».فلو قال الإمام أعطيك جارية ما عندي 
لم يصح كسائر الجعالات قاله في«الروضة» أيضاً. ورقة 185. وعلّق عليه 
«التوشيح » بقوله : : شرط هذا الجعل المجهول أن يكون في أيدي الكفار كجارية 
ن القلعة أما ذا كان ما في أيدي المسلمين من المال فلا يجوز أن يكون مجهولاً . 
صح الوجهين عند «الإمام» أنه لا يصح أن يكون المجعول له مسليأء وهو 
2 الوجهين عند «الإمام». وقد بعضهم أن الأصح في «الروضة» ٠‏ 
الجوازء وأنت تر عبازته» فلعل قوله أنصح التبس على الناقل بأصح وليس 
كذلك فقوله نهو ولان العقد متعلق بالكفار يوضح المرادء أي فتحتمل فيه 
الجهالة كيا ذكره «الرافعي»» فلوأراد أب لكان TT‏ 
عنهها. ورقة ١٠1ب‏ .. 


(؟6١1١)‏ ن ال في لقني : : إن أمتلمت الحارية قبل الفح دفع إليه: قيمتها . - 
o -‏ - 


ت 05ے دده 2 5 - وون ل ًّّ 
فقي «الروضة» كما في «التنبيه» وفي «المنهاج ؛ أنه بط الاجرة . 


لع ل 


#ة# ر م م ره 2 ملام لهك مس ۳ 
١١67‏ - وان من رجع إلى دار الإسلام » ومعه بقية طعامٍ لزمه ردها . 


= ص4 »١‏ وبمثله قال في «المهذب»., لأن إسلامها يمنع استرقاقها ٠٤٠٠/۲‏ . 
وقال في «المنباج» وإن أسلمت فالمذهب وجوب بذل أجرة المثل في الأصح عند 
«الإمام». وقيل قيمتها وهو الأصح » كا عليه الجمهور. ونص عليه «الشافعي» 
في «الام». «مغني المحتاج» . 1/5 . 

وقال في «الروضة»: لو وجدنا الجارية مسلمة. فإن أسلمت قبل الظفر 
وهي حرة» لم يجز استرقاقهاء والمذهب حينئذ وجوب البدل» وهو القيمة عند 
الأصحاب وأجرة المثل عن «الإمام». 5817/٠١‏ -588 . قال في «التوشيح» : 
المذهب في «المنهاج» وجوب البدل وهو أجرة المثل. وقيل قيمتها. ورقة 
٠ب‏ . وفي «التنقيح» أورد قول «المنهاج». وكلام «الروضة». وقال: ليس 
فيههما تصريح بحكم في الجارية المبهمة التي تكلم فيها «الشيخ». ورقة 85]. 


(1r)‏ )€( انظر المسألة رقم (0*/) في «تصحيح التنبيه». 
7 د for‏ 


الفصل الثاني 
قسم الفيء والغنيمة . 


8 e 27 3 ع ف هر‎ ۹ el 
الأصح أن العنيمة لآ تملك إل بالقسْمَةء واختيار التملك.‎ - 4 


٠٠‏ - َإِعْطَهُ الهم لمن خرَجَ في ناء الحرب (عَنّ) أن رن من 
اهل الققال برض سواء كان ميو أ غير مرج على عنس 
مافي «التنبيه» . انه الأظهرٌ في «الروضة» . وليت في 
«المنْهاج». 





(65١١)(ع)‏ انظر المسألة رقم (۷۳۲) في ھج التنبيه» . 


)11١(‏ (ض) قوله: عن في نسخة (ج) إنء قوله : : أو في (ب) أم. 
44 قال ؤ فى «التنبيه : : ومن مات» أو خرج عن أن يكون من أهل القتال 
بمرض» قبل أن تقضي الحرب» لم يسهسم له. ص ١544‏ . وفي «المهذب» فرق 
بين امرض الذي يقوى معه على القتال كالسعال. وبين الذي لا يقدز معه 
علیه). فأوجب الهم له في الأول دون الشاي إذا حضر الحرب» وعذله بأن 
الإنسان لا يخلو عن مثل المرض اللنفيفت: »> فلا يسقط سهمه لأجله» وأما المرض, 
الشديد فلأنة ليس معه من أهل القتال كالطفل ۲٤٠١/۲‏ . 

م يتعرض. للمسألة في «المنهاج» . وقال في «الروضة»: 'إذا شهد الوقعة 
صحيحاًء ثم :رضن مرضاً لا يمنع القتال كالحمى. الخفيفة والصداع» أو مرضاً 
يرجى زواله؛ لم يبطل حقهء. وإن كان غير ذلك كالزمانة والفالج ففي بطلان 

حقه قولان؛ أو.وجهان. أظهرهما: لا يبطل. ثم الأكثرون أطلقوا القول في 
رجاء الزوال وعدمه . ۳۷۸/۲ . قال «ابن حجر»: وإن مرض أو جرح في أثناء 


fof 


کو ك2 الل گە 
-- (وانه لا يسهم) لفرس ضعيفب ولا اعجفب . 

؟” ي اع م وق ر لهام ت لدم 
١١ ۷‏ - وان الاجير يسهم له وكذا التجار (إذا) قاتلوا . 

E 00 e EEL 

رع 5 مم Ê E af,‏ كوه 7 2 
٩۹‏ .وان جميع الفيء يخمس . وان اربعة اخماسه لاجناد المسلمين . 


ا ی ا ی 0# م 3 م عتم ا 9 
٠‏ -_ والصواب فما إذا مات احَدٌ من اجناد المُسلمين» انه لا يُعطى 
ا 0 ا و يدم E‏ 
الكفاية إلا لزوجته واولاده اين تجب نفقتهم عليه في حَياته . 





= القتال» ولو أزمنه الجرح والمرخ 3 ول يرج زواله يعط للانتفاع برأيه ودعائه» 
ولئلا يمتنع الناس عن الجهاد. 87/1 . وعلق في «التوشيح » على نص «التنبيه» 
بقوله : للمرض حالتان. إحداهما: أن يكون مرجو الزوال» فيسهم له» وقد 
يقال: إن مرجو الزوال لا يخرج عن أن يكون من أهل القتال فلا يرد على 
«الشيخ» . والثانية: المأيوس كالعمى والزمانة, والأصح في متن «الروضة» 
كذلك قال الوالد: وهو الحق» ورقة ۲ 

وعقب عليه ف «التنقيح» بقوله: مخالف لما ف «الشرح» و«الروضة» ف 
امرض - كا تقدم ذكره -. ولم يذكرها في «المحرر». ولا في «مختصره» . 
)١1165(‏ (ض) قوله : وأنه لا يسهم: في (ج) وأن لا سهم في . 
(ع) انظر المسألة رقم (۷۳۲) في «تصحيح التنبيه» . 
)۱٠۹۷(‏ (ض) قوله : إذاء في (ج) إِن. 
(ع) انظر المسألة رقم (۷۳۳) في «تصحيح التنبيه» . 

. (ع) انظر المسألة رقم (975) في «تصحيح التنبيه»‎ )١٠١١( 

. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷١١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )١٠١۸( 

(69١١)(ع)‏ انظر المسألة رقم (ه؟7) في «تصحيح التنبيه» . 


- (ع) قال في «التنبيه» : ومن مات منهم  أجناد المسلمين  دفع إلى ورثته وزوجته‎ ) ١1160 
- 566 


- َف حنمن حرج عن عون ِن المقاقلة عرض اون 3 
کان مرجواء ا اسقط راسم e‏ 


الصَّحِيح . 


الكفاية . ص ١45‏ . وقال في «المهذب»: إن مات وله ولد صغير أو زوجة» فقد 
ذكر في إعطائهما قولینء ول يرجح أياً منهما. ٠٠۰/۲‏ . 

. قال في «المهاج»: وكذا زوجته وأولاده إذا مات معين يعطون ‏ حتى 
يستقلّوا. قال «الجلال المحلي»: لثلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا 
علموا ضياع عيام بعدهم. فتعطى الزوجة حتى تنكح » والأولاد الذكور 
حتى يستقلوا بالکسب» والإناث حتى يتزوجن . «كنز الراغبين» ۱۹۱/۳ . 

وفي «الروضة»: من مات من المرتزقة» هل ينقطع رزق زوجته وأولاده 
لزوال'المتبوع, أم يستمر ترغيباً للمجاهدين؟ . قولان» أظهرهما: الثاني فعلى 
هذا ترزق الزوجة إلى أن تتزوج» والأولاد إلى أن يبلغواء ويستقلوا بالكسب» 
وأما الإناث فمقتضى كلامه في «الوسيط» أنهن يرزقن إلى أن يتزوجن. 
5 قال. «الشيخ زكريا e‏ وهات بعد انقضائه. ولو قبل 
الحيازة لمال فحقه لوارثه» لأن الغنيمة تستحق بالانقضاء» وإن لم تكن حيازة . 
«فتح الوهاب» 1/۲ . وقال «الشربيني» في «الإقناع»: ولو مات بعضهم بعد 
انقضاء القتال. ولو قبل ا حيازة للمال» فحقه لوارثه كسائر الحقوق. ٠٠۷/۲‏ . 
وعلّق في «التوشيح» على قول «التنبيه» بقوله : المدفوع إليه مع الزوجةء إنا هو 
الأولاد خاصة كا صرح في «المنهاج» وغيره» لا مطلق الورثة » ويشترط أيضاً في 
الأولاد أن تكون نفقتهم واجبة عليه في حياته . ورقة 7١‏ ؟أ. وفي «التنقيح» قال 1 
بمثل قول «التوشيح» ونسبه إلى كتب «النووي» و«الرافعي» عامة. ورقة ' 
٦۸ت‏ . ١‏ 


)۱۱١۱(‏ (ض) قوله: اسمه في (ج) سهمه 
(ع) قال في «التنبيه» : ومن خرج عن أن يكون من أهل المقاتلة» سقط حقه. 
ص49 . وني «المهذب»: وإن مرض مجاهذ. 'فإن كان مرضاً يرجى زواله 


أعطي لآن الناس لا يخلون عن عارض مرض» إن كان مرضاً لا يرجى زواله - ش 
{O0‏ . 


5 -_والاصحٌ انه إا كان و في الفيء ء راض جَعَلّها الإمامُ وقفاء ٠‏ فان رای 
ا ا 


MGS a 35‏ 0۰/۲. 
وهذا يتفق وقول «الإسنوي». قال في «المنباج» : ولو مرض بعضهم أو جن» 
ورجي زوالهء أعطي لثلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب» فإن م 
يرج الأظهر اله لا يعظن . وقال في «الروضة» : إذا شهد ال سا > ثم 
مرض مرضاً لا يمنع القتال أو مرضاً يرجى زواله لم يبطل حقهء وإن كان غير 
ذلك كالزمانة والفالج ء فالأظهر أنه يبطل. 77/8/5. وقال في موضع آخر 
ولعلّه هو الأقرب لموضوع مسألتناء وإذا طرأ على المقاتل مرض أو جنون» فإن 
رجي زواله. أعطي ول يسقط اسمه. وإلا سقط اسمه. 5*5 وقد عقب 
في «التنقيح »على عبارة«التنبيه »بقوله : مخالف لمافي كتب«النووي»ودالرافعي) 
كلها. ثم أورد نص «الروضة» وفيه قاس المريض على زوجة المقاتل والتي قال 
فيها : إن أظهر القولين إعطاؤهاء وقال في «المنهاج» : إنه الأظهر» ورقة ٦۸ب‏ . 
وكذا قال في «التوشيح»: إنهم يعطون کأولاد من مات» بل هؤلاء أولى 

بالعطاء . ۲۲۲ب . 


(50١1)رع)‏ انظر المسألة رقم (7*5) في «تصحيح التنبيه» . 
لاة؛ - 


الفصل الثالث 


مر الجزية والذمة 


- ون الجر لقنل بن السايرة (وَالصّابئة) إن خالفوا اليهود 
وَالنْصارَى في اول E‏ ل فتقبل. وَإِنْ أَشْكَلَ حالم 


o 


4 وأ نَع ال السك ان (إبراهيم) وشیت» وزبور دَاودَ يكل 
ولڌ بين وني وكتابية ية يقرو بالجزية . 
6 وجو إلاق (العَلّف) المَضْرُوط عَلى الكُمُّار في ضِيَافة 
المسلمينء› مِنْ غير بيان قذره ولا (صفته)» نا موصن (به) 
ق «الروضة» اشح » 3 في e‏ إن کان في 
«المنهاج »ما بوهم اشير 
5 2 واختصباصن الضياة بالغنی 0-0 دون الفقير. 





(11) (ض) قوله: الصابئة : في (ج) ولا من الصابئة.. 
(ع2 انظؤ المسألة رقم (۷۳۷) في «تضحيح التنبيه . 
(1155) (ض) قوله :. ابر هيم : في (ج) اراهيم . 9 0 
ل( انظر المسالة رقم (VTA)‏ في «تصحيح التنبيه» 5 
)١ ۱111116)‏ (ض) قوله : العلف: سقطت من نسخة (ج).قوله : صفته في (أ) 


= 000 00 ` ٠. و(ج) صنعته‎ 
1 ْ - f 


OMNES Orê w hê Ee E a BEE RTE ew OE o E e‏ و الها هه 


= قوله: به: سقطت من (ج). قوله: وكذلك في (ج) وكذا. 

(ع) هذه المسألة تتكون من شقين يتعلقان بموضوع واحد . وهو وجوب الضيافة 
على الكفار بموجب عقد الجزية . ويتحدث الشق الأول: عن علف الدواب 
كأحد عناصر الضيافة . والشق الثاني : من تجب عليه الضيافة . 

قال في «التنبيه»: فيا يتعلق بالشق الأول: ويبين مقدار الطعام والأدم 
والعلف وأصنافها . ص45 ١‏ . وأما بالنسبة للشق الثاني فقال : وفي الفقير الذي 
لا كسب له قولان. أحدهما: لا تجب عليه والثاني: تجب. ولم يرجح . 
ص45١.‏ 

وقال في «المهذب»: ولا تشترط الضيافة إلا على الغني أو المتوسطء 
أما الفقير فلا تشترط عليه هذا فيه يتعلق بالشق الثاني - ويبدو واضحا اتفاق 
ما ذهب إليه مع قول «الإسنوي». أما فيم يتعلق بالشق الأول فيقول: وجب 
أن يكون الطعام والأدم والعلوفة معلوماًء ولأنه من الحزية » فلم يج الجهل بها . 
”. وفي «المنباج»: ويذكر عدد الضيفان وعلف الدواب . قال «الجلال 
المحلي» و«الشربيني»: العلف كالتبن» ويرجع فيه للعادة. ولا يحتاج إلى ذكر 
جنسه وقدره» بل يكفي الإطلاق. وإن ذكر الشعير بين قدره. «كنز الراغبين» 
< ضف «مغني المحتاج» 78١/4‏ . هذا فيه يتعلق بالشق الأول. أما بالنسبة 
للثاني فجاء في «المنباج». ويستحب للإمام إذا أمكن أن يشترط عليهم إذا 
صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين» زائداً عن أقل الجزية على 
غني ومتوسط, لا على فقير في الأصح » وعلّله «الشربيني» بقوله : لأنها تتكرّر 
فيعجز عنها. «مغني المحتاج» ٠٠٠/٤‏ . 

وقال في «الروضة»: يستحب للامام إذا أمكنه أن يشرط على أهل الذمة 
إذا صولحوا في بلدانهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وتشترط الضيافة على 
الغني والمتوسط. وفي الفقير أوجه أصحها: لا تشترط عليه» وقال: ولا يشترط 
ذكر قدر العلف» وإن كان من الشعير بين قدره» وإطلاق العلف لا يقتضي 
الشعيرء نص عليه. 1/1١‏ - 14. وقال «ابن حجر» و«الشيخ زكريا 


الأنصارى»: العلف لا يشترط ذكر جنسه خلافاً لما يوهمه صنيعه, ولا قدره = 
١‏ 564- 


1۱11۷ و الجزية. تعبا على e‏ ا 2 َالزّينِ) 


0 م يمنعون من ضام السام في في البناءِ . 


1 E 


فيكف الإطلاق . وذكر أنها تلزم الغني والمتوسط فقط . «فتح ا لجواد ۳٤۳/۲‏ . 
«فتح الوهاب» ۱۸١/۲‏ . وقال «الحصني» : وتضرب الضيافة على الغني 
والمتوسط. أما الفقير فالاصح أنها لا تضرب عليه کا في «الر ؤضة» ودالمنباج» 
وهو ظاهرء ونص عليه «الشافعي»» لأنها تتكزر فيعجز عنها ولا يجتاج إلى ذكر ٠‏ 
قدر الضيافة 'ما عدا الشعير, فإنه يبين قدره. ۱۳٤/۲‏ . قال في «التوشيح»: 
الأصح في «المنهاج» وغيره عدم جواز اشتراظ الضيافة على الفقير.. ولا يشترط 
ذكز قدر العلف وهو التبن وا لحشيش» فإ ذكر شعيراً ذكر قدرة . وزقة 1878 . 
وق «التنقيح» : : ورد في «الشرح» وذالروضة» عن «الشافعي» أنه يجوز إطلاق 
العلف: قال «الشاقعي» : فإن أطلق ذكرَ العلف» لايدخل فيه الشعير» وإنما 
هو التبن والحشيش . . وصرح به في لرن لكن كلام عن ب 


اشتراطه . و رقة 5/ب. 


(11٩۷)‏ «ض) قوله :. اهم والزمن في (ج) الزمن اه قوله: والأجير.ء سقطت من 
© 
(ع) انظر المسألة رقم (۷۳۹) في «تصحيح التنبيه» . 

)١١54(‏ (ض) قوله: . وأنهم يمنعون» سقطت وأنهم من نسخة (ج). قو : مساواة 
في نسخة: (ج) مساوات . 
(ع) انظر المسألة رقم )004 في «تصحيح التنبيه» . . 

)١1١59(‏ (ض) قوله : الجارء في (ج) الجاوريد المسلمين. 


١ع(‏ انظر المسألة زقم )۷٤١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
450 - ا 


SE‏ م رورو 2 3 مه 

١‏ وَأن الكافر يُمَكُنُ من اللبّث في الممسجد. 

. وَنَّ الحم يجب بِينهُمْ‎ ١7١ 

۲ وان حَاكمَهُمْ إا الَْمَهُم التّقَايْضء كم ََاَعُوا إلينا أمضيناة . 

117۳ وال الذَّمَيّ إذا رتا (بمُسلِمَة)» َوْأْصَابَهَا بنکاح, ¢ وَل عَلى عَوْرَة 
المُسلِمِينَ ٠‏ (أذ آوى عَينالهُم) أو ََنَ سلما عَنْ دينه او 
أ فطع عليه الل » أ كر ا تعالى اوس ) بالا جور 
اننَقَض عَهُدَهُ إن شَرَطَ الإنتقاض به» إن لَمْ يُشترط (ذلك)» 1 
دک ولم يدر الانتقاض به قلا . 


اير ارت ومع ا ەو وق را ° > a‏ 
٤‏ -وانه (متی) فعل ما (ينتقض) (عهده) لا يرد إلى مامنه. بل يتخير 
E‏ رو لك ا اود سروس # بيو > 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷٤١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )1١7١( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷٤۲( رع) انظر المسألة رقم‎ )1317 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷٤۲( )ع( انظر المسألة رقم‎ (1۱۷۲( 


(۱۱۷۳) (ض) قوله : بمسلمةء في (ج) بمسلة . قوله: أو أوى عيناً لهم . في (ج) أو 


أوى. 3 للكقار. 
قوله : صلى الله عليه وسلم في (أ) صلعم . قوله: ذلك: سقطت من نسخة 
(أ). 


رع انظر المسألة رقم (VEY)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)١114(‏ (ض) قوله : متى » في (أ) من . قوله : ينقض عهده: في نسخة (ج) ينتقض 
عهده به في (ج). 


رع انظر المسألة رقم )۷٤٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
- ا - 


ظ القصل الرابع 


E. 
2 كع‎ ece 4ھ ے2‎ 3 
ولا الإِذنٌ رَسُولهم وتاجرهم فوق اربعة‎ e ردد‎ 9 
| ٠٠ اشير‎ 


و جب ع مه من جات بهم ُسلفة. 


۷ _- وَالصُوابُ أن الحر بي إِذَا دل دار الإسلام بلا ماد ب (لرسَالق, 
(سماع ) ) القرآن» َل حكم الأمان . 


وَالضَم أن (المُهَادِنَ) لا يُحَدٌَ (لسرقة) ومخاربة . 
ش م 00 2 ا ٤ dl‏ 0 
۱⁄4 و فتل او ماث في دار الحرب» وجب رد ماله إلى ورثته . 


£ 





(11۷°) €( انظر المسألة قم )۷٤٥(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
۷( رع) انظر المسألة رقم (745) في ي التنبية» . 


(۷۷ (ض قوله : لرسالة, في (ج) برسالة . قوله : سياع» في (أ) السماع . 
(ع) انظر المسألة رقم )۷٤۷(‏ في «تصحيح التنبيه».. 
(11170) (ض) قوله : : المهادنء في (أ) المحارب . قوله : لسرقة (ج) بسرقة . 
ع( انظر المسألة لة رقم 4( ف «تصحيح التنبيه» . ١‏ 


011 0( انر ال المسآلة رقم رقم 084 في «تصحيح التنبيه» .: 


گنا في الخ (. َك قبل (القتل اف إن 


ماله وقرف فان عَتَق فهو لَه . 





)١1140(‏ هذه المسألة تأتي استكالا ليله التي تناوها «النووي» في «تصحيح التنبيه» 
والتي تنص على أن المهادن إن اا وقتل أو مات في الأسر. كان ماله 
فيثاً. فجاء «الإسنوي» ليبينْ حكم ماله قبل القتل والموت» وحكمه فيا إذا 

فقد ذكر «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أنه إذا أسر واسترق صار ماله 
فيئاًء وإن قتل أو مات في الأسر ففي ماله قولان. ص۷٤۱‏ وقال في «المهذب» : 
إن قتل أو مات في الأسر ففي ماله قولان أحدهما: يغنم» والثاني لوارثه» وم 
يرجح › وإن استرق في الأسر زال ملكه عن ماله بالاسترقاق» وفي كونه يغنم 
أم لا قولان: أحدهما يغنم فيئاً لبيت المال. والثاني : أنه موقوف . فإن أعتق دفع 
لمال إليه بملكه القديم. ۲٠٠/۲‏ . 

قال في «الروضة»: لو خرج المستأمن إلى دار الحرب ناقضاً للعهد» فسبي 
واسترق» بني على ما إذا مات. فإن قلنا: إذا مات يكون لوارثه» وقف. فإن 
عتق. فهو له. فإن مات رقيقاً فالأظهر أن ماله يكون فيئاًء لأن الرقيق لا 
يورث. وإن قلنا: إذا مات يكون فيئاً فقولان: ما قطع به «ابن الصباغ» أنه 
يوقف لاحتال أن يعتق ويعود بخلاف الوت . فإن عتق سلم إلية. وإلا فهو 
فيء على الأصح . "4١-٠‏ . وقد علق في «التنقيح» على عبارة «التنبيه» 
بقوله : تخالف ما في «الشرح» و«الروضة». فإن الأصح فيها أنه يوقف. فإن 
عتق فهو له» وإن مات رقيقاً جعل فيئاً. ولم يتعرض لها في «المحرر» ولا في 
«المنهاج) . ورقة لا4أ. 

وأما في «التوشيح» . فقد أورد ما ذكرناه في «الروضة»» ولكنه نسبه إلى 
«الرافعي» . ورقة ©؟7أ. 

5 


الفصل الخامس 
: خراج السواد 


31۸1 وان البصرة (وإذ كانت َال في لس سواد ال ليس لها 


وو 


حم إلا في وضع من غربي دَجُلْتِهَاء وُمَوضِمٌ (منْ شَرقيهًا) . 


۲ وان مَافِي السواد منّ الور والمَساكن يجوز (بَيعْةُ) . 





(0141) (ض) قوله رن في تضخة (ج) وإذا. 
قوله : حدّء سقطت من (أ)» وني (ج) حدود. 
قوله: من شرقيهاء في (أ) من شرقي . 
(ع) انظر المسألة رقم )۷٤۹(‏ في «تصحيح التنبيه». 


۵ (ض) قوله : بيعه. في نسخة (ج) بيعها. 


(غ) انظر المسألة رقم (80/) في «تصحيح التنبيه؛ . 
داكت 


الباب الثالث 
باب حد الزنا 


8 الاصَحٌ أن العَبدَ الراني يعوب نصفف سَنةٍ. 
4 وَانَّ اللواط كالرّنًا . 

6 وَأَنَّ في إتيان البَهِيمَة والمرأة الميتة التعزير. 
5 وَأنَّ غَيرَ الماكولة لا ذب . 


يم برو مي 


۷ - وَالصّوابٌ وجُوبٌ الخد فيما إذَا وَطءَ في نكاح, بلا ولي وَل شهودء 
اه لا خلافٌ في بطلانه» (إِنْمَاا الخلاف عند فَقّد ادها 
(فَأبُو) حَنيفَة جَوَرْهُ بلا ولي » وَمَالِكُ بلا شهُودِء كما بِْنَهُ في 


«الرؤضة» . 





)١185‏ رع) انظر المسألة رقم )۷١١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
)١1145(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۷١۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۱۱۸) (ع) انظر المسألة رقم (7ه/!) في «تصحيح التنبيه» . 
)1١3185(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۷٠٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۱۸۷) (ض) قوله : إنما في (ج) وإنما. قوله : فأبو: في (ج) وأبو. 
(ع) قال «الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» : وإن وطىء امرأة في نكاح مختلف 
في إباحته» کالنکاح بلا ولي ولا شهود» ونكاح المتعة لم يحد. ص۸٤۱‏ . 


قال في «المنهاج» : وكذا ‏ لا حدّ ‏ في كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا » 
0 - 


١١184‏ - وجو إقامة السيد الحدٌ على إمائ وكذا (على) عبيده إلا في 
قول, مُخرج . وسواءً (َبَتَ) الوجُوبُ بالإقرار أو (البينق . كَمَاجَرّم 





= شهود على الصحيح. قال «الشربيني» في شرحه : فقط. كماقال به 
«مالك». أو بلا ولي فقط كما قال به «أبو حنيفة» . ويجب في الوطء بلا نكاح 
ولا شهود. قال «القاضي» : إلا في الدنيئة » فلا حدّ فيها لخلاف «مالك» فيه . 
«مغني المحتاج». ٠٤١/١‏ . 

. وقال في «الروضة» : من شزوط وجوت النند #الرطيق كام ع 
وليس من الوطء بشبهة» ومنها الشبهة في الجهةء فقال الأصحاب: كل جهة 
صحجها بعض العلماءء وأباح الوطء بهاء لا حدٌ فيها على المذهب» وإن 
كان الواطىء يعتقد التحريم» وذلك كالوطء بلا نكاح, أو بلا شهود كمذهب 
«أبي حنيفة» في الأول» ومذهب «مالك» في الثاني . - وهذا يعني أنهما إذا 
اجتمعا انتفت الشبهة فيجب الحد - - ومثله من تزوج خامسة وتحته أربع . أو 
إحدى ا مؤبداً أو مؤقتا . 2/٠‏ . : وفي «الوجيز» : من شروط الحد: 
الإحصان وهو التكليف والحرية والإصابة في نكا و أما الشبهة» وفي 
النكاح الفامنلةلا يحصن ف في أصح القولين. ٠۹۷/۲‏ . . وعقب في «التنقيح» 
على عبارة «التنبية» بقوله : : ليس هذا ما اختلف فيه إنما اختلف في الصحة 
عند فقد أحدههما. ورقة ة AV‏ وقال في «التوشيح » : مراده النكاح بلا ١‏ ولي 

فقط. 'والنكاح بلا شهود فقط› لا المجموع , ويرشد له من كلامه أمزان 
أحدهما: : قوله : مختلف في إباحته» .وهو فاقد أحدهماء أما من فقد كلا 
منهما فمجمع على تحريمه. والثاني : قوله بعد ذلك: وقيل إن وطيء في 
النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حد» ولأجل ما في كلامه من الإرشاد على 
مراده أقرَ التصحيح كلامه بحاله. ورقة: 77ب . وقال في «فتح المعين» ‏ 
ودإعانة الطالبين»: إن العا 8 عن الولي: والشهود يجب فيه الحد لعدم 
الشبهة' 4 . 


۵ رض 7 : على. ٠‏ سقطت من ج 00 بت في وج ابت 
E‏ 


به في «الروضة». راذع «(ابن) الرفعة» أنه ل خلاف فيه. 
(قَال) : والخلافٌ إنْما هو في سماع البينة . 


. والاصح 1 للمكاتب أن يَحَدٌ (رقيقة)‎ - ١4 

۰ --_ وَأنّه لا يی الرَّأسُ 

0١‏ وان إا ثبت الرجم بالإقرار لا يۇخر لمرضٍ وخر وبرد. 

د (ع) قال في «التنبيه»: ويجوز للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته. 
ص۸٤۱‏ . وفي «المهذب»: إن ثبت الحد على عبد بإقراره ومولاه حر مكلف 
فله أن يجلده في الزناء وإن ثبت بالبينة جاز على المذهب. ۲۷۱/۲ . قال 
في «المنهاج» : ويحد الرقيق سيّده. لخبر أبي داود : «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمانكم» . وقال : والأصح أن السيد يسمع البينة على رقيقه بالعقوبة» 
لأنه يملك إقامة الحدء فملك سماع البينة كالإمام. «مغني المحتاج» 
١6/5‏ . 1 

وقال في «الروضة» : وإن كان الزاني مملوكاء فلسيده إقامة الحد عليه» 
وله تفويضه إلى غيره» ولا يحتاج إلى أذن الإمام. وسواء العبد والأمة . وخرج 
«ابن القاص» قولاً في العبد كأنه ألحقه بالإجبار على النكاح» ولم يوافق 
عليه» بل قطع الأصحاب بأن له إقامته عليهما. .٠١7/٠١‏ وعلق في 
«التوشيج» على نص «التنبيه» بقوله: قال «ابن الرفعة»: وتبعه شيخنا 
«الزنكلوني» لا حلاف أن للسيد إقامة الحد سواء أثبت بالإقرار أم بالبينة . 
وإنما الخلاف في سماع البينة على الزناء والأصح أنه يسمعها إذا كان عالماً 
بصفات الشهود»ء ورقة ۲۲۷ . وفي «التنقيح » : المجزوم به في «الشرح» 
و«الروضة» أن للسيد إقامة الحد على عبده وأمتهء وإنما الخلاف في سماع 
البينة» فإن منعناهء استوفى السيد الحد بعد ثبوته عند القاضي. ورقة ۸۷ . 


)۱۱۸٩(‏ (ض) قوله : رقيقه في (ج) عبده. 
رع انظر المسألة رقم (Vor)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(1191-1190١)(ع)‏ انظر المسألة رقم )۷١٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
- ۷ - 


۱۱14۲ - وامتناع دجم الحَامل حَتى ضع وَبَفْطمَ لها E‏ 
مرضعة أم 0 على خلاف ب مافي «التنبيه» . فإِنْه المذكور فى 
«الروضة» في باب استيفاء ا من عير مُخالفة هُنا. قَال: 
بخلاف با نظيره من القصاصٍ لتأكد حَقٌّ الآدميّ . 





Î (ع) قال في «التنبيه» رادار و‎ )١١155( 
ويستغني الولد بلبن غيرها. ص148..‎ 
وقال في «المهذب»: وإن کان الحد رجماً. وكانت الجراة حامٌ لم‎ 
. ۲۷۲/۲ ترجم حتى ثضع» لأنه يتلف به الجنين.‎ 
وليست المسألة في «المنهاج» . وقال «الشربيني» : ويجب تأخير الرجم‎ 
في صورتين : الحامنل تؤخر إلى الوضع » وانقضاء مدة الرضاع كما له‎ 
8 المصنف «النؤوي» في باب استيفاء ء القصاص» سواءً كان الحمل من‎ 
من غيره . . دمغتي :المحتاج» 4/4 وفي «الروضة» في باب استيفاء‎ 
القصاص قال : المرأة الحامل لا يقتص منها في نفس ولا طرف» سواءً كان‎ 
 دلولا الحمل من زنى ا وإذا وضعت لا تستوفى العقوبة حتى تسقي‎ 
اللبأ كما قطع به الجمهورء وبعدهاء إن لم يكن هناك مرضعة» أو ما يعيش‎ 
به الولد من لبن بهيمة أو غيرهء فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجب‎ 
» التأخير إلى أن توجذ مرضعة , أو ما يعيش بهء أو ترضعه هي حولين وتفطمه‎ 
لأنه إذا وجب تأخير الغذوية احتياطاً للحمل» »> فوجوبه بعد وجود الولدء وتيقن‎ 
حياته أو . . وقال «المليباري» و«السيد البكري»: وأخر وجوباً‎ 
. رجم لوضح حضل وفطام» فإذا وضعت» ومضت مدة الرضاع رجمت‎ 
:قال في «التوشيح» تعليقاً على عبارة «التنبيه» : يفهم منها الرجم‎ 511/5 
عند الاستخناءء وهذه طريقة. والذي في «الروضة» في باب الاستيفاء أنه لا‎ 
يستوفى و مضي مدة العظام , ولو وجدت مرضعة ترضعه ۲۲۸| . وقال في‎ 
.|۸۷ «التنقيح» بمثل قوله في «تذكرة النبيه» وبمثل قول «التوشيح» ورقة‎ 
وقال «ابن النقيب»: ولا ترجم الحامل حتى تضع» ويستغني الولد بلبن‎ 
. ۳٠۷ص غيرها.. «عمدة السالك»‎ 
- 6A - 


= 


١7‏ - وعدم استحباب الحفر لرجم الرّجل » (وَإن ثبت زناه) بالبينة» بل 
٤‏ ت - ت 2 ت 
للمراة. 


ون ور ا ا ی ا OFS‏ £ 
6 - وَاتباحُ من رُم فهرب إا كان قد تبت زناه بالبينة . 





: وقال في «شرح مسلم» في حديث الغامدية : لا ترجم الحامل الزانية ولا 
يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ. ويستغنى عنها بلبن غيرها 
5.0١‏ وقال أيضاً: واعلم أن مذهب «الشافعي»: أنها لا ترجم حتى 
تجد من ترضعه» فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت. 


. (ض) قوله : وإن ثبت زناه» في نسخة (ج) وإن كان زناه ثبت‎ )۱۱۹٤-۱۱۹۴۳( 
(ع) هذه المسألة تشتمل على جانبين يتعلقان بالرجم » أولهما: الحفر لرمي‎ 

الرجلء وثانيهما: اتباع من رجم فهرب . 

قال في «التنبيه» : وإن ثبت الحد بالبيّنة استحق أن تحفر له حفرة» وإن 
ثبت بالإقرار لم تحفر. فإن رجم فهرب لم يتبع . ص48١‏ . وفي «المهذب»: 
فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له» وإن هرب المرجوم , فإن ثبت الحد بالبينة 
اتبع ورجم» وإن ثبت بالإقرار لم يتبع. . وما ذهب إليه في 
«المهذب» يوافق ما قال به «الإإسنوي». 

قال في «المنهاج»: ولا يحفر للرجل : قال «الشربيني» في بيانه: عند 
رجمه سواء أثبت زناه ببينة أو إقرار كما في «الروضة» و«أصلها» . وفصل 
«الماوردي» والشيخ «أبو إسحاق» بين أن يثبت زناه بالبينة» فيسن أن يحفر 
له حفرة» أو بإقراره فلا يسنّ له. «مغني المحتاج» ٠١٤/٤‏ . 

وفي «المنهاج» أيضاً ولو قال لا تحدوني أو هرب» فلا في الأصح . أي 
المقر لأنّه قد صرّح بالإقرار» ولم يصرح بالرجوع» ولكن يكف عنه في 
الحالء ولا يتبع» فإن رجع فذاك وإلا حدّ. .١10١/5‏ «مغني المحتاج». 
وهذا يعني أن ما ثبت بالبينة لا يترك صاحبه إذا هرب . 


وقال في «الروضة»: فإن كان المرجوم ‏ رجلا لم يحفر له عند الرجم , 
سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإإقرار. ۰ وفي «شرح مسلم» : وأما أصحابنا 
0-4542 


' الباب الرابع 


6 وال (من) وط بشبهة يح قَاذقهُ. 





فقالوا : لاايحفرٌ لرجل سواء ثبت زناه بلي م بالإقرار. ةا . وقال في 
«فتح الوهاب» :وسن حفر لامرأة عند رجمها إلى صدرهاء إن لم يثبت زناها 
بإقرارء بان ثبت ببيّنة أولعان لثلا تتكشف بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار فيمكنها 
الهرب إذا رجعت» بخلاف الرجل فلا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة . ولو أقر 
ثم هرب أو قال: : لا تحدوني فلا يسقط الحد لوجود مثبته مع عدم تصريحه 
برجوعة. لکن يخا .نه في الحالء . فإن رجع فقذاك, وإلا حد ولم يكف 


ا عنه. ۱5۸/۲ . وعلق في «التنقيح » على عبارة «التنبيه» بأنها تخالف ما في 


كت «النووي» و«الرافعي». فالذي فيها أنه إذا كان رج لم يحفر مطلقاً. ۰ 
وإن کان امرأة فالأصح التفضيل الذي ذكره «الشيخ» .. والصحيح في «الشرح» 

و«الروضة» أنه إذا ثبت زناه بالإقرار لم يتبع وإلا اتبع . . ورقة ۸۷ب . وعلق في 
«التوث شيح» على عبارة «التنبيه» بقوله: كذا وقع في «الأحكام السلطانية» 
- بالنسبة للحف رللرجل ‏ «للماوردي»: والمنقول أنه لا يحفر للرجل. وإنما 
يحفر للمرأة. وذكر #ابن يونس» أن في بغض نسخ «التنبيه» يحفر لهاء وذكر ٠‏ 
أن هذه النسخة هي الصحيحة, وعلى هذا فلا إشكالء قال «ابن الرفعة,:: 
وما ذكره من تضحيح هذه النسخة يظهر صحته» لان «النووي» لم ينبّه في هذا 


الموضع على شيء. فلو كان لفظ «الشيخ» يحفر له النبّه على ذلك كما هي 


عادته . أما قوله: :"وإ رجم فهرب لم يتبع :هذا في المقرء أما من ثبت زناه 
بالبينة فيتبع . ورقة ۸ب 


(۱۱۹۰) (ض) قوله :من وطءء سقطت (من) من نسخة (ج). ١‏ 


{V۷ 


مَكذا في «الُصحيح» . لكنة إذا وطءَ رن بملك اليمين . انه 
شبهةء لأنه لا يُحد عَلى العو في دالمُصحيح »وغيره مِنْ كتبه . 
َع ذلك فَإِنَ فة لا يُحدُ على الصحيح في كتاب اللّعَانِ من 
«الروضة» و«المنهاجِ ا يا 

۱۹٩‏ - وا ذا قَذفَ E‏ وَادٌعى رق 4 ملق المَقذوفٌ . ف 
المسألهُ في اللّقيط . 

۷ - واه إذا الت ضرا (فانکرهُما) وجهل حالهء وجب 


2 


الحد. 





= (ع) هذه المسألة استدراك من «الإسنوي» على مسألة في «التصحيح» تمت 

دراستها تحت رقم (87865) . 
قال في «الروضة»: : أما الوطء الذي حدّ فيه» فللأصحاب في ترتيب 

صوره وضبطه طرق أشهرها: : ان ينظر أجرى قلك أن مللك اح أر ينين ار 
في غير ملك . كما إذا وطء مملوكته التي هي أخته» فإن قلنا يوجب الحد 
بطلت حصانته . وإلا فتبطل أيضاً على الأصح . لدلالته على عدم عفته. 
FY /۸‏ وقال في «المنهاج»: وتبطل عفته بوطء محرم مملوكة على 
المذهب - أي إذا وطء شخص وطثاً حراماء وإن لم يحد به محرم له برضاع 
أو نسب كأخت مملوكة له على علمه بالتحريم . وعلته أن يدل على قلة مبالاته 
بالزنا بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات . ۳۷٠/۳‏ . «مغني 
المحتاج» . قال في «التوشيح» : وإن من وطىء ء بشبهة يحد قاذفه كما في 
«التنبيه» . يستئنى منه ما إذا وطىء ء محرماً بملك اليمين فإنه شبهة فلا يحد 


قاذفه على الصحيح . ورقة ۲۲۸ب . 
(95١1١1)رع)‏ انظر المسألة رقم )۷١۷(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(۱۱۹۷) (ض) قوله: فأنكرهما في (أ)» (ج) أنكر الأمرين. 


(ع2 انظر المسألة رقم )۷١۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
- ۷1 - 


4 وَالصوابٌ أن َل للوجل (والمراة) يا لوطي . كنايةٌ . 
1 ¢ يب ۱ 
هذا في «الّصحيح » وهو غرد إن في «الروضة» من 
زياداته في (حَدٌ) القذف: 3 الصرات الجزم بانه صريح . 


54 - والأصح أن قول يا ابنَ) الحلال تعريضٌ لآ حَدٌ فيه وَإنْ نوَى . 





)١١194(‏ (ض) قوله: والمرأة في (ج) والامرأة. قوله: حد. في:(أ). (ج) باب. 
() هذه المسألة تغل من «الإسنوي» على مسألة سبقت دراستها في 
«تصحيحٌ التنبیه» تحت رقم )۷٥۹(‏ حيث ذهب «النووي» إلى أن قول الرجل 
للرجل أو المرأة يا لوطي » كناية في القذف. فيح برف الإصري انها 
قذف صريح اعتماداً على ما في «الروضة . " 

والواقع أن «النووي» قد ذكر حكم هذه العبارة في (كتاب اللعان 
والقذف) لا في حد القذف . إذ جاء في «أصل الروضة» قوله : ولو قال: يا 
لوطي» فهو كناية . قال من زياداته : قد غلب استعماله في العرف» لإرادة 
الوطء في الدبرء بل لا يفهم منه إلا هذا فينبغي أن يقطع بأنه صریح » وإلا 
فیخرج على الخلاف فيما إذا شاع لفظ في العرف كقوله : الحلال علي حرام 
وشبهه . وعلق في اا «التصحيح» بقوله : جار على ما ذكره 
في «الروضة» من أ أن 'المعروف في المذهب أنه كناية.» فإن مخالف المعروف 
في المذهب يكون على خطأ على المذهب. فإن قلت: فقد قال فى 
«الروضة» الصواب الجبزم بأنه مر جزم ضاحب «التنبيه»» لك 
القول بصراحته صواب عنده رانا له مذهباً لا عرافة » فإنه الحعروت في 
المذهب.. وهو لا اسطلاح له في «الروضة» في لفظ الصواب. كما في 
«التصحيح» ورقة 0 

وفي «التنقيح» قال: قال في «الروضة» من زياداته الضواب أنه صريح . 
وفي «التصحيح» الصواب أنه كنايةء فاقل ما يخفف هذا التفاوت أن يقول. 
«المختار» ورقة الاب 


(۱۱۹۹) (ض) قوله: الین في وبع يابن. E‏ 3 
VY .‏ - 


FL‏ اااي ت + » ورا معد 
6 -_وانه إذا قال : وطئك فلان مكره عزر. 

EE N LR e‏ وع 
١‏ --وانه إذا (قذفه) فحد ثم قذفه بزنا اخر عزر. 


sls FEF OF,‏ ا e‏ د لزيانة 
۲ وانه إِذَا قَذّفَ اجنبية ثم تزوجهاء ثم قذفها بزنا اخرء (وطالبت) 
2 م عى وو 
الثاني ثم بالاول د دين . 


ى ا O‏ 
١٠١‏ -وانه إذا قال لرجل : اقذفني » فقذفه» فلا حد. 





= (ع) انظر المسألة رقم (9/50) في «تصحيح التنبيه» . 
(١٠٠1)(ع)‏ انظر المسألة رقم )۷٦١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)١170١(‏ (ض) قوله : قذفه في (ج) قذف. 
(ع( انظر المسألة رقم )۷٦۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۱۲۰۲) (ض) قوله : طالبت في (ج) طولب . 
(ع) انظر المسألة رقم )۷٦۳(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(E) (°)‏ انظر المسألة رقم (7/515) في ع التنبيه» . 
- 


الباب الخامس 
ات al‏ 


°4 - الصوابٌ ا اقلم (عَمن) سرق لابين الختا 2 وهنا 
حاف إل بشرطين : أن يدل السَارق بقصد السّرقة» وأن يُستحفظ 
امالك الخارش . وَليسَت في «المنهاج ». 

لت او س 

(۱۲۰۶) (ض) قوله: (عمن) في (ج) عن من. 
(ع) قال في «التنبيه؛: من سرق الثياب من الحمام» وهناك حافظ» وجب 
القطع . ص ٠١١‏ ..:وقال في «المهذب»: : وإن وضع ما عليه من الثياب في 
الحمام » ولم يأمر الحماميّ: بحفظها فسرقت» لم يضمن الحمامي. لأنه لا 
يلزمه حفظها. ۰/۲ 4 وليست في «المنهاج». وقال «الشربيني»: قال «ابن 
الرفعة»: وإن دخل الحمام ليسرق أو ليغتسل» ولم يغتسل. فتغفل حمامياً 
أو غيره» استحفظ ظ متاعاً فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع. بخلاف ما 
لولم يستحفظء > أو استحفظ فلم يحفظ لنوم» أو إعراض» أو غيره» أو لم 
يكن حافظا . . ولونزع شخص ثيابه في الحمام والخماميّ أو الحارس جالس» 
ولم يسلمها إليه» ولا استحفظهاء > بل دحل على العادة فسرقت فلا قطع » ولا 
ضمان على الحمامي ولا الحارس . «مغني المحتاج» ٠۷١/4‏ . 

وقال في «الروضة» : دخل رجل الحمام متسل فسرَق لم يقطع , فإن 
دخل سارقاًء وهناك حافظ - الحمّامي وغيره ‏ قطع . ٠‏ . وقال نحو ما في 
«مخني المحتاج». ١41/1١‏ . وقال «الشيخ زكريا» في «فتح الوهاب» بمثل 
قول «الإسنوي» في «التذكرة» . . «فتح الوهاب» ٠١١/۲‏ . وعلق في «التنقيح» 
على عبارة «التنبيه» بقوله : هذا لا يكفي. ٠»‏ بل لا بد أن يستحفظ الحارس كما 
صرح به في:«الروضة» نقلا عن «البغوي» واقتصر عليه وأيضاً لا بد أن يكون - 
VE ۰‏ 


۰06 - لصح رك أيضاً فيما إذّا سَرّق الكفن من قب في مَمَازةِ» قفي 
«الشرح ( ودالرّوضة» عن «الإمام 17 الجمهور ذُهَبوا إليهء وَصرح 
بتصحيجه في «المُحرّر» و«المنهاج ». 





5 دخول السارق بقصد السرقة. فلو دخل على العادة ثم سرق فلا. وليست 
المسألة في «المحرر» ولا «مختصره» ورقة ۸۷ . وفي «التوشيح» : أما الحافظ 
في الحمام فهو من استحفظه صاحب الثياب المسروقة سواءً كان صاحب 
الحمام أو غيره» ثم ذكر مثل كلام «مغني المحتاج» و«الروضة» ونسبه إلى 
«الرافعي» ورقة ۲۲۹ . 


(۱۲۰۵) (ع) قال في «التنبيه» ؛ لوسرق الكفن فين القير وجب القطع . ص 16١‏ . وفي 
«المهذب»: وإن نبش قبرأًء وسرق منه الكفن» فإن كان في برية لم يقطع , 
لأنه ليس بحرز للكفن, وإن كان في مقبرة تلي العمران قطع. ۲۷۹/۲ . 
وهذا يوافق ما ذهب إليه «الإسنوي» . 

قال في «المنهاج»: أو كفن في قبر ببيت مخرز لا بمضيعة - بقعة 
ضائعة -ء ولا يلاحظ› فلا يكون محرزاً . قال «الرملي»: للعرف مع انقطاع 
الشركة فيه. «نهاية المحتاج» . وفي «الروضة»: إذا 0 
وسرق منه الكفن, فإن كان القبر في بيت محرز قطع بسرقة الكفن, وكذا لو 
كانت المقبرة محفوفة بالعمارةء يندر تخلف الطارقين عنها في زمان يتأتى فيه 
النبشء ولو كان القبر في مفازة وبقعة ضائعة فوجهان: أحدهما: ليس بحرز» 
وبه قطع «الغزالي» ووصاحب المهذب» وعزاه إلى جماهير الأصحاب . 
والثاني : واختاره «القفال» و«القاضي» ورجّحه «العبادي» : القبر حرز للكفن 
حيث کان لأن النفوس تهاب الموتی . ۱۲۹/۱۰ - ٠۳١١‏ . 

وفي «التنقيح» : إذا كان القبر في بيت أو طرف عمارة قطع السارق» وإن 
كان في مفازة فلاء وهو الأصح في «المنهاج»› والأظهر في «المحرر» ولم 
يصرح «الشرح الكبير» و«الروضة» بتصحيح لكن نقله عن «الإمام» أن 
الجمهور ذهبوا إليه . ورقة ۸۷ب . وفي «التوشيح» : شرط الكفن أن يكون في 


بيت» أو طرف عمارة كما إشار إليه في «المنهاج». ومحل الخلاف إذا لم - 
ملاع - 


1 وان السَارقَ إِذَا أ رخ المَال بيت | وح دار بابها م: 
خر من 
لاحل 0< 


م 0 .> لم على 2 3 ع و و 
۷ -وانهما إذا نقبا. ووضعه اخذهما في وَسَط الثقب. واخذه الخارج . 
7 ۰و إا تعب وذ ون النصاب كم عاد أذ مامه لع مُطلتا 
إل إت تخأ اسح جز ش 


۱۰۹ - وائ إذَا E‏ به) بهِيمَة) أوماءٌ راکد قلا طم . 


٠‏ واه إِذَا O‏ زومر وخر > فطع إن خرجّت منه بَعدَ ذلك وال 
قلا 





چ ات فإن کان قطع بلا خلاف ا رح» و«الروضة» وإطلاق 
٠‏ «المحرر» و«المنهاج» الخلاف محمول على الغالب» فإن الغالب أن المقابر 
ل حارس لها . والأظهر في «الصغير» الجن و«المنهاج» عدم القطع في 


المفازة. ۲۴۹ ب.. 
(۱۰) (ض) قوله:. حدء في (ج) قطع . ظ 
(ع) انظر المسألة زقم (55) في «تصحيح التنبيه». 
)۷( (ع) انظر المسألة رقم a‏ في اش التنبيه» . . 
)١11١8(‏ (ع) انظر المسألة رقم (۷۹۷) في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۲۰۹) (ض) قوله : سارت به البهيمة في (ج) تركت عليه به بهيمة . 
١ع(‏ انظر:المسألة رقم (۷۹۸) في «تصحيح التنبيه» . 


2 ١)(ع)‏ ار م (779) في «اتصجيح التنبيه» . 
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5 واه إذا سَرق ]1 0 وعليه حلي يساوي تصاباًء أو سَرّق 
e e‏ المتضرت اوق 
2-5 وَجُوبُ القطع على الغنيّ إذا سَرقَ من مال الصدقات التي في 





(١71١1)(ض)‏ قوله : المسروق: أو المسروق في (). 
(ع2 انظر المسألة رقم (١//ا)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۲۱۲) (ع) قال في «التنبيه»: وإن سرق ماله فيه شبهة كمال بيت المال. . . لم 
ش يقطع . ص١٠٠‏ . وفي «المهذب»: فإن سرق مسلم من مال بيت المال لم 
يقطع . 0/1 . 
قال في «المنهاج» : إن سرق من مال بيت المال» ولم يكن له فيه حق 
قطع . قال «الرملي»: : كغني أخذ الصدقة منه› وليس غارماً لإصلاح ذات 
البين» ولا غازياً قطع لانتفاء الشبهة . «نهاية المع 10/1 . وفي 
«الروضة» : إن سرق من مال بيت المال» ركان ا شرقه تن غير ما افر ر لظائفة 
مخصوصين وليس هو منهم › فالأصح التفصيل. فإن كان السارق صاحب 
حق في المسروق» بأن سرق فقير من الصدقات» فلا قطع» وإن لم يكن 
صاحب حق فيه كالغني فإن سرق من مال الصدقات قطع . ٠/ما١.‏ 
وبمثله قال «الحصني» في وكفاية الأخيار» ١۱١۸/۲‏ . وفي «إعانة الطالبين» : 
الأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ولو غنياً فلا يقطع . . . 
وهذا يفيد قطعه فيما لا حقٌ له فيه كالصدقات . 5/5 . 
وقال «ابن السبكي»: الصحيح أن السارق إذا كان صاحب حق في 
المال المسروق منه فلا قطع كالفقير يسرق من مال الصدقات» أو المصالح 
وكالغني يسرق من مال المصالحء وإن لم يكن صاحب حق كالغني يسرق 
من الصدقات قطع . ورقة ٠لمالاب.‏ 
وفي «التنقيح» : الصحيح في كتب «النووي» و«الرافعي» كلها أنه إذا = 
VV‏ - 


(*) وان المي ذا سرق من بيت المال يُقْطم. 

۴ ون د الزوجين ذا رق يقطع . 

4 ونه لآ قط في صر المُسجد. تقناديل (تُشرج) . 
6 - وانه بطم ة في المؤقوف. ١‏ 


١" 5‏ - قوط القع ,يماذا وب اشرو بن الشدق قبل ال إلى 
القاضي» يست في e‏ 6. 





= كان السارق صناحب حق في المسروق منه فلا قطع كالفقير يسرق من مال 
الصدقات» وكالغني يسرق من مال ا » وإن لم يكن صاحب حق 
كالغني يسرق من مال الصدقات قطع . . ورقة ۸۷ب . 


(*) (ع) انظر المببألة رقم (١/ا/ا)‏ في اتصحيح التنبيه».. 
1715) 5 انظر المسألة رقم NYY)‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(1114) (ض) قوله: تسرج في (ج) تسرج فيه 
(ع) انظر المسألة رقم (177) في «تصحيح التنبيه» . 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷۷١( (ع) انظر المسالة رقم‎ )٠١٠١( 


(1117) (ع) قال في «التتبيه»: وإن وهبه منه قطع . ص68 ١‏ :: وفي «المهذب» : وإن 

وهب المسرؤق منه العين المسروقة من السارق بعد ما رفع إلى السلطان لم 

يسقط القطم. ۲۸۳/۲ . . ومفهوم المخالفة من عبارته يوافق قول «الإسنوي» . 

-. قال في «الروضة»: إذا أقر السارق ابتداء من غير تقدم دعوى أنه سرق» 

والمسروق منه غائب» فالأصح أنه ينتظرء .لأنة ربما حضر. وأقر أنه كان أباحه 

المال فيسقط الحد. . وقال «ابن سريج» :. لوقال المالك كنت وهبتها فأنكر 

: المقر له» ينبغي أنه لا يسقط الحد. ومفهومه أنه إذا لم ينكر يسقط الحد. 
۰ . وفي «التنقيح» : : إن المسروق منه إذا وهب العين المسروقة من 


EVA 


ص2 ر رو م 5 رة ا ي 2 2 
7 2 وانه إِذّا (قامت) بينة بالسرقة, ولم يطالب فلا قطعٌ . 


As‏ م ل ال TS a‏ رفسو و56 
2-4 وَقَطمٌُ اليّدِ الشلاء إذا قَالَ اهل الخبرة إنها إِذَاقَطعَت ينقطع الد 
لانسداد عروقها. وليست في «المنهاج 6. 


ك السارق قطع إذا كان بعد الرفع إلى القاضي » أما قبله فلاء لأن القطع مشروط 
بمطالبة المسروق منه بالمالء وقد تعذر. وهكذا في «الشرح» و«الروضة»»› 
ولا ذكر له في «المحرر» ولا في «مختصره» . ۸۷ب . وفي «التوشيح» عقّب 
على قول «التنبيه»: ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه فقال: يفهم منه عدم 
القطع إذا وهبه قبل الترافع إلى الحاكم» وهو ما صرح به القاضيان «أبو 
الطيب» و«الحسين» و«ابن الصباغ» و«صاحب العدة» . وعلى هذا يحمل قول 
«التنبيه» على ما بعد الرفع إلى الحاكم. ١۲۴۳ب‏ . 

قال وابن حجر»: لو قال المسروق منه وقفتها عليه سقط الحدّ لأنه لا 
يتوقف على قبوله» وكذا الهبة إذا قبلها الموهوب له تسقط الحد. 1117/7. 
«فتح الجواد) . 


(۱۲۱۷) (ض) قوله : (قامت) في (ج) أقام . 
رع( انظر المسألة رقم (هل/ا/ا) في «تصحيح التنبيه» . 


(14؟1١)‏ (ع) قال في «التنبيه» : أو كانت يمينه شلاءء قطعت رجله اليسرى. 
ص۰١٠۱‏ . وفي «المهذب» : إن سرق وله يد شلاء فإن قال أهل الخبرة إنها 
إذا انقطعت» انسدّت عروقها قطعت» وإن قالوا لا تنس لم تقطع› » لأن 
قطعها يؤدي إلى الهلاك. ۲/ 784 . وهذا يوافق قول «الإسنوي». وليست 
المسألة في «المنهاج»: وقال «الشربيني»: محل قطع اليد اليمنى إذا لم تكن 
شلاء؛ وإلا رجع إلى أهل الخبرةء فإن قالوا ينقطع الدم» وتنس أفواه العروق 
قطعت»» واكتفى بها وإلا لم تقطع › > لأنه يؤدي إلى فوات الروح . 1۷4/۲ . 
وقال «الرملي»: وإذا كانت شلاء إذا أمن النزف قطعت. وقال 
«الشبراملسي» : فإن لم يؤمن قطعت رجله اليسرى» لأن قطعها تعذّر بالشلل» 


فلم يتعلق القطع بها » بل يما بعدها. 555/17 . 2 
- 6⁄4 - 


a ASE‏ ق وار #يع ‏ رنء 
8- وأنّه إذا وجب قطع يمينه. فقطع الجلاد يساره عمدا او سهوا 

٤‏ ل 0 © ت r‏ ت 

اجزات عن اليمين. ولا قصاص على القاطع › ولا دية. 





ؤقال في «الر وضة»: إذا كانت اليمين شلاء فإن قال أهل الخبرة: إذا 

قطعت لا ينقطع الدمء لم تقطع. ويكون کمن لا یمین له. وإن قالوا: 

ينقطع. قطعت واكتفى بها. ۱۵۰/۱۰ . وقال في «التنقيح» : قال في 

«الشرح» و«الروضة : قطع الرجل اليسرى إذا كانت اليمين شلاء هو فيما إذا 

قال أهل الخبرة إنها إذا قطعت لا ينقطع الدم , لعدم انسداد عروقهاء فإن قالوا 
ينقطع قطعت . ,ولا ذكر للمسألة في «المحرره أو «المنهاج» . 

(519؟١)‏ انظر المسألة رقم )۷۷١(‏ في «تصحيح التنبيه». . 
A‏ 


باب حدّ قطع الطريق 


ل الطريق ثلاث 0 ہما إِذَا لم یخش 


(۱۲۲۰) (ع) قال في «التنبيه» : ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. ص١ ١5‏ . وقال في 
«المهذب»: ويصلب بعد القتل» فإن كان الزمان بارداً أو معتدلاًء صلب بعد 
القتل ثلاثاً. وإن كان الحرٌ شديداً. وخيف عليه التغيّر قبل الثلاثء حط 
وغْسل» وكمن» وصلي عليه. 780/7 . وهذا يتفق مع ما قاله والإسنوي» . 

وقال في «المنهاج» : وإن قتل» وأخذ مالا قل ثم صلب ثلاثاً ثم يُنزل. 
قال «قليوبي» : يصلب ثلاثاً من الأيام بلياليها وجوبا ولا يجوز الزيادة عليهاء 
ولو خيك اتفجاره قبل اتمامهاء أنزل وجوباً أيضاً. وقال «عميرة»: ولكنه لو 
تغيّر قبلها ‏ الثلاث ‏ أنزل» وكذا لوخيف على الأصحّ . «حاشية قليوبي» 
و«عميرة» على «المنهاج» . ٠٠/٤‏ . وقال «الشربيني»: يصلب ثلاثا ليشتهر 
الحال» ويتمٌ النكالء ولأن لها اعتبارا في الشرع» وليس لما زاد عليها غاية . 
وهذا إذا لم يخف التغيّر فإن خيف التغير قبل الثلاث» أنزل على الأصح › 
وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والإعتدال. .۱۸١/١‏ «مغني 
المحتاج». 

وقال في «الروضة» : وإن جمع ‏ قاطع الطريق - بين القتل وأخذ المال» 
قتل وصلب. . . » وعلى هذاء كم يترك مصلوباً؟ وجهان: أصحهماء وهو 
نصه»ء ثلاثاً: ولو خيف التغيّر قبل الثلاث هل ينزل؟ وجهان: أصحهما: 
نعم» وبه قال «الماسرجسي» وغيره. ۱١۷/۱۰‏ . 


وفي وكفاية الأخيار» : وإن جمع بين القتل وأخذ المالء قتل وصلب» = 
581١ -‏ - 





۱ وان اطع الطريق ا جنی برجب قصاصاً فيمادُون النفس » 


لم يد يتحتم القصاص ووقع في «التصجيح. 0 (لَّم) ي يحم (القتل)» 
وُو غَلطٌ . 


3 مووام ےر 
۲۲۲ - وان ټوبته تسقط قطع يده . 


= فإذا صلب ترك مصلوباً ثلاثاً على الصحيح المنصوص» فإن نزل ودكه نزل 
- أي صديده -» وإن لم ينزل ففيه خلاف» الراجح : أنه لا يبقى . ٠۱۹/۲‏ . 
وفي «الإقناع» : :ؤيصلب على خشبة ونحوها 0 أيام ليشتهر الحال» ثم ينزل 
إذا لم يُحَفْ القغيرء فإن خيف قبل الثلاث أنزل على الأصح . ./Y‏ 

وقال «الغزالي» في «الوجيز» بأنه يصلب إلى ثلاثة أيام في الجو 
المعتدل. ٠۷۹/۲‏ . : 

قال في. «التنقيح» تعقيباً على نص «التنبيه»: الأصح في «الرافعي» 
و«الروضة» أنه إن لم يخش التغير من استيعاب الثلاثة استوعبت, وإلآ صلب 
إلى أن يخشى التغير. :ورقة ۸۸. وفي «التوشيح» عقب عليه بقوله: لا 
يقتضي أن يصلبها مطلقاً > بل إنه إذا وقع في الصلب لا يزيد عليهاء وأما 
الانتهاء إليهاء فن كان لا يتغير کملت» وإن كان يخشى تغيّره إذا استوعبنا 
الثلأث» فالاصح أنه لا يزاد على وقت التغير فيها. ورقة 4 7 ب. 


(۱۲۲۱) (ض) قوله : اک والقتل» سقطتا من نسخة (ج). 
رع( انظر المسالة رقم (VV)‏ في الدع التنبيه» . 


۱۲۲۲( (ع) انظر المسسالة رقم (۷۷۸) في «تصحيح التنبيه». 
AY -‏ - 


الباب السابع 
باب حد الشرب 


۴ - وَالصُوابٌ أنه لا خد على من شرب الحمرٌ جَاهلا كَويّها مرا أو 
تحريمها. 

64 والمختار أنه لا حَدٌ على من شَربَها للتداوي - وقُلنا بتحريجه -. 

ملفل - والاصح أنه إا ضربة في الْحَمر (إحدى) وأربعين فَماتَ لزمه بز 
من (إحدذى) واربعین جُزءاً من دته . 

5 واه يُجورُ جلد الشارب بالسوط . 

۷ ونه ذا صرب بالسوط» - وقلنا لآ يجوز قَماتَ. ضَمِنَ كُلَّ الد 


2-4 وَأنّ حَدَّ القَذف يدم على خد الشرب . 


3 


. (ع) انظر المسألة رقم (۷۷۹) في «تصحيح التنبيه»‎ )١177( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷۸١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )١17715( 


(۱۲۲۰) (ض) قوله: احدی» في (ج) أحداً . 
رع انظر المسألة رقم (۷۸۱) في «تصحيح التنبيه» . 


1717) (ع) انظر المسألة رقم (۷۸۲) في «تصحيح التنبيه». 
(YY)‏ 2( انظر المسألة رقم (۷۸۲) في «تصحيح التنبيه». 


)۲۸( 2( انظر المسألة رقم (۷۸۳) في «تصحيح التنبيه» . 
AY -‏ - 


ل ابل “ل كل امالس ادلي ع وه * ع بام ا 
۰ - وانه إذا اجتمع قطع سرقة (ومحارية) قطعت يده ورجله ولاءٌ. 

ا و ا و 
۰ - وانه إذا كان مع الحَدّ قتل مُحاربةء وجب التفريق بينهما. 


۳1 ا إا تاب لآ سقط عَنهُ خد الزتا (والسرقة ة والشرب) . 





)١1774(‏ (ض) قوله : ومحاربة : في (أ) وقطع في محاربة. 
(ع) انظر المسألة رقم (44) في «تصحيح التنبيه». 


(1170) (ع) انظر المسألة رقم )۷۸١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


. (ض) قوله : والسرقة والشرب . في (ج) والشرب والسرقة‎ )١111( 
في «تصحيح التنبيه».‎ )۷۸١( (ع) انظر المسألة رقم‎ 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۷۸١( (ع) انظر المسألة رقم‎ )١177( 
- AL 


الباب الثامن 
باب اداب السلطان 


۳۲ - وعدم انعقاد الإمامة بإجماع (جماعةٍ) م من اهل الإجتهاد على 
اتوليةء ol‏ لحل َالعَقدٍ ِن العلماء والرؤساءء 


- 
22 


وسائن وجوه الاس الْذين يتیسر يتسر خضورهم . . على خلاف مافي 
«التنبيه» . 





(177) (ض) قوله : جماعة» في نسخة (ج) الجماعة. 
(ع) قال في «التنبيه»: ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله» أو بإجماع 

جماعة من أهل الاجتهاد على التولية. ص١١٠‏ . 
وقال في «المنهاج» : وتنعقد الإمامة بالبيعة - والأصح بيعة أهل الحل 
والعقد من العلماء والرؤساء» ووجوه الناس الذين تيسر اجتماعهم . قال 
«الشربيني»: لأن الأمر ينتظم بهم » ويتبعهم سائر الناس» ولا يشترط اتفاق 
أهل الحل والعقد من الأقطار البعيدة. «مغني المحتاج» ١1١٠/84‏ . وقال في 
«الروضة»: الأصح أن المعتبر في انعقاد الإمامة؛ بيعة أهل الحل والعقد من 
العلماءء والرؤساء» وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم» ولا يشترط 
انعقاد الإمامة في سائر البلاد والأصقاع» بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد 
البعيدة» لزمهم الموافقنة والمتابعة. /٠١‏ "4. وقال «الشيخ زكريا 
الأنصاري»: وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء» ووجوه 
الناس المتيسّر اجتماعهم. فلا يعتبر فيها عدد» بل لو تعلق الحل والعقد 
بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين › ولا تكفي بيعة العامة . 100/۲ . 
وقال في «التوشيح»: الأصحٌ في تولية الإمام أن تتم بحضور ما تيسر من أهل 


الحل والعقد والعلماء. والرؤساء» ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم . = 
5868 - 


و ور 


۳ ¬ ولواب انه لا ر يجوز أن يكون الإمام ولا القاضي أصم رلا 

0 ومع ا أنه اجو فيهما أعمى ولا خرس (مفهوم) او‎ ١ 
١ ار‎ 

١‏ وان الإسام ل ينعزل بالفسق . وقد شار إليه المُصنف ' في دفع, 
الزكاة إلى الإمام الجائر. 


. وانعقاد الإمامة للفاسق‎ - ١ 





= ورقة ۲۳۹. وفي «التنقيح» : أورد كلام «الروضة». ثم قال: وذكر مثله في 
«المنهاج». وكذلك في موت و«المحرر» في كتاب البغاة. ورقة ۸۸ب . 


(۱۲۳۳) (ض) قوله : لا يسمع: في (ج) أو لا يسمع شيئاً. 
ع2 انظر المسألة رقم (VAY)‏ في تع التنبيه» . 


(Yr)‏ (ض) قوله: مفهوم في (ج) يفهم. 
(ع) انظر المسألة رقم (۷۸۸) في «تصحيح التنبيه». 


. (ع) انظر المسالة رقم (۷۸۹) في «تصحيح التنبيه»‎ )١١١١( 


(11) (ع) قال في «التنبيه» : 'وينبغي أن يكون الإمام ذكراً بالغاً عاقلا عدل. . 
ص 19١‏ . .وفئ «المنهاج»: تنعقد الإمامة باستيلاء جامع الشروط. وكذا 
فاسق وجاهل . :قال في «مغني المحتاج»: تنعقد إمامة كل منهما. مع وجود 

بقية الشروطبالاستيلاء» وإنكانعاصياًبذلك ۳۲/4 . وقالفي «الروضة» : 
الطر يني الثالث.لتولي: الإمامة القهر والاستيلاء . . . فتنعقد بها خلافته لينتظم 
شمل. المسلمين. فإن لم يكن جامغاً للشرائط بان کان فاسقاً أو جاهلا. 
فالأصح انعقادهاء لما ذكرهء وإن كان عاصياً بفعله. 45/1١‏ . 


وقال دابن حجره : كن وى وخر لبوك قمر قهر الناس بهاء ولم تتوفر - 
كم 


٤ 0‏ 3 3 ع" 9 و ع و تاو 
١١0‏ وَإعطاءٌ أموال. القَىءِ لأجناد المُسلمينَ إلا حمس الحمس فإنه 
للمصالح كما تَقدّم في يَابه. 


- فيها شروط الإمامة ككونه فاسقاً صح استيلاؤهء وانعقدت إمامته للضرورة 
وخوف الفتنة والفرقة» وإن عصى بفعله. «فتح الجواد» ۳۹۳/۲. 
وقال في « التنقيح» : الأصح في كتب «النووي» و«الرافعي» انعقادها 
لفاسق وجاهل متغلب . ورقة ۸۸ب . وبمثله قال في «التوشيح». ٠74أ.‏ 


)١۲۳۷(‏ (ع) قال في «التنبيه»: وينظر في أموال الفيء والخراج والجزية» ويصرف 
ذلك في الأهم فالأهم من المصالح . ص۲١٠‏ . 
قال في «المنهاج» : فيخمس - الفيء ‏ وخمسه لخمسة : أحدها مصالح 
المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء. ويقدم الأهم فالأهم. ثم بنو هاشم 
والمطلب» ثم اليتامى والمساكين» ثم ابن السبيل. وأما الأخماس الأربعة 
فالأظهر أنها للمرتزقة» وهم الأجناد المرصودون للجهاد. بتعيين الإمام لهم 
وسموا مرتزقة لأنهم نصبوا أنفسهم للذب عن الدينء فطلبوا الرزق من الله . 
«مغني المحتاج» 4۳/۳ - 46. وفي «الروضة»: مال الفيء يقسم خمسة 
أسهم أربعة منها للمرتزقة المرصدين للجهاد في الأظهر. والخمس الباقي 
يقسم على خمسة أسهم متساوية كما تقدّم ذكرها. ٠٠٦-۳٠١/۹‏ . وفي 
«شرح الغزي على أبي شجاع»: ويقسم مال الفيء على خمس فرق» 
ويصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة : المصالح » بنو هاشم 
والمطلب. اليتامى والمساكين وابن السبيل. ويعطى أربعة أخماسها 
للمقاتلة . «حاشية الباجوري» ۲۷٠/۲‏ . وقال في «التنقيح» تعليقاً على عبارة 
«التنبيه»: أظهر القولين في «كتبه» و«كتب الرافعي» أن أموال الفيء لأجناد 
المسلمين إلا خمس الخمس فإنه الماع ورقة ۸۸ب . 
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الباب الأول 
باب ولاية القاضي واداب القضاء 
۳۸ ا استحبّابٌ طلب القضاءٍ لِمَن وَثقّ بنفسه, إِذَا كان هنا 
من صل ركان دوز وعدم استحبابه ۾ للخامل إذا (کان هنا ك 
أصلحَ منهماء م قبل (يُكرَهُ للبم وقيل يحرم . 
الاصح ا هما إذا کان لذي يَصلَحُ مثلهماء وَقِيلٌ لا 
یکره ولا ر E‏ كما اقتضاه كلام «التنبيه» . 


(۱۲۳۸) (ض) قوله : كان هناك في (أ) كان ثم أصلح . قوله : يكره الطلب» في (أ) 
يلزم الطلب. 
(ع) قال في «التنبيه»: فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً تعيّن عليه ويلزمه 
طلبه» فإن امتنع أجبر عليه. وإن كان هناك غیره» كره أن يتعرض له إلا أن 
يكون محتاجاًء فلا يكره لطلب الكفايةء أو خاملاً فلا يكره لنشر علمه. 
ص؟67١.‏ 

وقال في «المهذب» بمثل قوله في «التنبيه». ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . وقال 
في «المنهاج»: ويندب الطلب للقضاء إن كان خاملا يرجو به نشر علمهء أو 
محتاجأإلى الرزق . قال« الشربيني» : فإذاولي حصلت المنفعةبنشرعلمه إذا 
عرفه الناس» أو حصل له كفايته من بيت المال بسبب هو طاعة لما في العدل 
من جزيل الثواب» وفي «المنهاج» : وإلا بأن لم يكن خاملا ولا محتاجأًء 
فالأولى له تركهء قلت: كما قال «الرافعي» في «الشرح الكبير». ويكره له 
حينئذ الطلب على الصحيح » لأنه ورد فيه نهي مخصوص. وعليه حملت 
الأخبار الواردة في التحذير من القضاءء وامتناع السلف منه. «مغني = 
- 4۱ - 


» انهاه GQ MS‏ اله a‏ هن a oS GG hS dM‏ ل« GCG‏ له اله هه له له اه اه الو ده اه 


= . المحتاج» .۳۷٤/٤‏ وجاء في «الروضة» قوله: وأما من يصلح للقضاء فله 
حالان :. أحدهما: أن'يتعين القضاء فيلزمه القبول ولا يعذر بأن يخاف ميل 
نفسه وخيانتها. بل عليه أن يطلب القضاء. ويشهر نفسه عند الإمام 0 
اما فإن إمتنع عصى » والصحيح أنه يجبرء .ويه قال الأكثرون. ١‏ 
الثاني : : أن يكون هناك غيره ممن يصلح . فذلك الغير إما أن يكون 0 
منه وإما مثله. وإما دؤنه . فإن كان أصلح منه. فالأصح الانعقادء لأن تلك 
الزيادة خارجة عن شرط الإمامة. فإن لم نجوز للمفضول القضاء فيكره له 
الطلب. ون كان أصلح منه لكنه لايتولى فهو كالمعدوم» وإن كان هناك مثله 
فله القبول. ولا يلزمة على الأصح :: وأما الطلب» فإن كان خامل الذكر» ولو 
تولى. اشتهر. وانتفع الناس بعلمه. استحب له الطلب. وقال «القفال»: لا 
يستحب وإن كان مشهوراً ينتفع الناس بعلمه, فإن لم يكن له كفاية ولو ولي 
حصلت كفايته من بيت المال. قال الأكثرون يستحب. وقيل : لا يستحب 
ولايكره. وإن كان له كفاية» فالصحيح أن الطلب مكروهء وقيل: الأولى 
تركه. ٩۳-۹۲/۱۱‏ .. 
وقال «الغزالي» : إن وجد من هو أصلح منه» حرم الطلب» وإن وجد من 
هو دونه . وقلنا لا ينعقد للمفضول وجب الطلبء. .وحيث لا يجب الطلب. 
فإنما يباح القبول والطلب إذا لم يخف على نفسه الخيانة. «الوجيز» 
خض وفي «فتح المعين» و«إعانة الطالبين» : إن لم يتعين القاضي في 
ناحيته» بأئ:وجد من يصلح له غيره كره للمفضول القبول والطلب وذلك إذا 
لم يكن.المفضول يتميز بكونه أطوع في الناس. أو أقرب إلى القلوب. أو 
أقوى في .القيام بالحق. وإلا جاز له القبول والطلب من غير كراهة . وهذا إن 
٠‏ لم يمتنع الأفضل» وإلا فوجوده كعدمه» ولا يكره للمفضول ذلك . فالقضاء 
تعتريه الأحكام الخمسة عدا الإباحة من حيث قبوله : فيجب إذا تعين في 
الناحيةء ويندب إن لم يتعين وكان أفضل من غیره» ويكره إن كان مفضولاً 
وه ويحرم بعزل صالج ولو مفضولاً. .71١١/4‏ 
447 - 


2 20 هاي 4 0 0 و 
6 وَأنْهِ إا حَكما رجلا لزم كمه بنفس الحُكم . 
ر ع و “e‏ ۳ 2ه دم وهم 
٠‏ --وانه إذا رجع فيه احدهما قبل الحكم» لم يجز الحكم . 
3 0 2 0 5 2 5 
0١‏ - وانه إا تحوكم إليه في لَعَانِء (ونكاح » وَقَصَاص وحَدّ) قذفي 
کان کالمال . 
ورو م علس 2 رو 5 eg‏ 0 
۲ -وانه يجوز ان يكون امياء وهو الذي لا يحسن الكتابة . 
١ 2 RE O 2‏ 7د اه امه 0 2 
۴۳ -- وانه إذا كان البلد قريبا (لم) يلزمه الإشهاد على التولية بشرط 
كك ع 2 فى 2ه 2م 37 0ر بر وومةه وام ام 
٤‏ ونه إذا لم يؤذن له في الاستخلاف. ولم (ينه) عنه لم يستخلف 
من غير حَاجة. 
96 - واشتراط الإسلام وَالعَدالة في الكاتب» عَلى عَكس ما في 
«التنبيه» . 
(9؟1١)‏ (ع) انظر المسألة رقم )۷۹١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)١1540(‏ (ع) انظر المسألة رقم (41) في «تصحيح التنبيه» . 


)۱۲٤۱(‏ (ض) قوله : ونكاح وقصاص وحد» في (ج) أو نکاح» أو قصاص› أوحد. 
(ع) انظر المسألة رقم (47/) في «تصحيح التنبيه» . 
55؟1١)‏ )ع( انظر المسألة رقم (۷۹۳) في «تصحيح التنبيه» . 


. (ض) قوله: لم» في (ب) لا‎ )۱۲٤۳( 

() انظر المسألة رقم )۷۹٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)۱۲٤٤(‏ (ض) قوله: ينهء في (ج) ينه . 

ع( انظر المسألة رقم (84/) في «تصحيح التنبيه» . 


(4؟1١)‏ (ع) قال في «التنبيه»: وإن احتاج إلى کاتب» استحب أن يعون يلما عدا 2 
46# - 


٩‏ وَاستحبابُ الإتيان بما قر عَليه القاضي » من شهود مَقدِم الغَائب 

عند کشرته» على عَكس ما في «التبيد» قإله ادك في 
«الشرح 6 و«الروضة» في آخر الطرف (الثالث) من ن الباب الثاني » 
وليست في «المنهاج » . 


5 ص۲٥۱‏ . وذكر في «المهذب» وجهين في اشتراطه. ولم يرجح . 406/7 
قال في «المنهاج» : ويتخذ كاتباًء ويشترط كونه مسلماً عدلاً. قال 
«الشربيني»:. أي في الشهادة» كما يؤخذ من كلام «الجيلي» لتؤمن خيانته» 

إذ قد يغفل القاضي عن قراءة ما يکنه أو يقرق . . «مغني المحتاج» 4 /۳۸۸. 
وقال في «الروضة» : ويشتره يشترط في الكاتب أن يكون مسلماً عدلاً . كله" . 

وقال «ابن النقيب» : 9 احتاج إلى كاتب فليكن مسلماً عدلاً عاقلا فقيهاً. 
«عمدة السالكة ا وقال في «التنقيح»: . المجزوم به في «المحرر» 
ودالمنهاج» أنه يشتر ط فيه الإسلام والغدالة. ومثله في «الروضة» . ورقة 
۸ب . وقال «ابن 0 في ات : إن او زالعذالة في الكاتب 


شرطان . ورقة 1 ب. 


(55؟1١)‏ (ض) قوله : الثالث في .(ج) الثاني . . 
ش (ع) قال في «التنبيه»: إن كثرت عليه حضور الولائم » وشهود مقدم الغائب - 
وقطغه عن الحكم» » امتنع في حق الكل . ص۳٣۱‏ . 
وفي «المهذب» قال: إن كثرت عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن 
الحكم ۲۹۳/۲ وهذا موافق لقول«الإسنوي» تقزيباً . وليست المسألة في 
«المنهاج»» وقال «الشربيني» في شرحه : ويندب إجابة غير الخصمين إن عم 
المولم النداء لهاء ولم تقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع . 
ويزور المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمير . “١‏ 
ذلك قربة . قال في أصل «الروضة» : فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل 
نوع . «مغني المحتاج» 41--4. وفي «النروضة» قال: ويعود 
المرضى » ويشهد الجنائزء ويزور القادمين وإذا لم يمكنه الاستيعاب» فعل - 
-5554- 


۷ - وَبََدِيمُ النسوة أيضاً في الدُعاوى عَلى (غَيْرهم) . 





= الممكن من كل نوع» ويخص به من عرفه» وقرب منه. وهو الصحيح. وبه 

قطع الجمهور. .١55/1١١‏ 

قال «الشيخ زكريا» في «شرح التحرير» : يسن له أن يشهد الجنائز» ويعود 
المرضى» ويأتي مقدم نحو الحاج كالمسافر لحاجة غير الحج» لأن ذلك 
قربة» فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع» وخص من عرفه وقرب 
منه. 447/7 . وقال «الباجوري» في «حاشيته» : للقاضي أن يزور القادمين 
من السفرو لو كان لهم خصومة, لأن ذلك قربه. ۳۳۲/۲. وفي «التنقيح» 
ذكر قول «الروضة». وذكر أنها ليست في «المحرر» ولا في «المنهاج». ورقة 
۸۸ب . 

وفي «التوشيح» ذكر الحاق «التنبيه» مقدم الغائب وعيادة المريض 
بحضور الولائم ومع ذلك قال في الولائم إن كثرت عليه تركها كلهاء أما 
مقدم الغائب فقال: يأتي منه بما يقدر عليه. وقال: الذي يظهر ما فعله 
«الشيخ» فإن كلا من حضور الولائم وشهود مقدم الغائب من حقوق الداعي 
والقادم . أما الجنائز والعيادة فمن حقوق فاعلهاء وقد ذكر «الماوردي» هذا 
الفرق. ورقة .۲٤۲‏ 


. (ض) قوله : غيرهم : في (ج) غريمهم‎ )۱۲٤۷( 

(ع) قال في «التنبيه»: : وإن استوى جماعة في الحضورء أو أشكل السابق 
منهم أقرع بينهم . ص۴١٠‏ . ولم يفرق بين النساء وغيرهن. وقال نحوه في 
«المهذب» ۲۹۹/۲ . 

وقال في «المنهاج» : وإن ازدحم حضور قدم الأسبق» ويقدم نسوة. قال 
«الشربيني» : على رجال طلباً لسترهن» وإن تأخروا في المجيء إلى القاضي 
ما لم يكثرواء فإن كثروا أو ساووا الرجالء أو کان الجميع من النساء 
فالتقديم بالسبق بالقرعة. وقال: سكت المصنف عن حكم تقديم النسوة 
والأرجح تقديمهم بدعاويهم إن كانت خفيفة لا تضر الرجال. «مغني 


المحتاج» ٠٠٠/٤‏ . وقال. في «الروضة» : : لو كان في الحاضرين نسوة ورأى = 
40 - 


۱4۸ - وامتناع تقديم المشلم على خضمه ه الكافر في الخول على 
کس ما في «التنبيه» . 
ثم بح الرافعي فال : (ويُشْبهُ) رأ لين اللدين في رفع 
جريا في ساثر وجوه الإكرام . 


eT =‏ 
من زياداته: تقديم المرأة مستحب» وليس بمقتصر على الإباحة . أمافي تقديم 
النسوة بعضهتن على بغض فيرجع إلى السبق أو القرعة.١١/54١.‏ وفي 
«التنقيح»: في“ «الشرح» و«الروضة» الجزم بأن النسوة يقدمن كالمسافرين» 
وكذلك في «المحرر» و«المثهاج» ؤرقة 44أ. 
)£۸( (ض) قوله : : ويشبه : سقطت الواو والياء من (ج). قوله: أن: سقطت من 
20 
٠‏ (ع) قال في «التنبيه» ' : فإن كان أحدهما مسلماء والآخر كافراً الخصمين - 
قدم المسلم على الكافر في الدخول. ص٤١٠‏ . 
وفي «المهذب» ذكر في تقديم ي الكافر في الدخول وجهين. 
ولم يختر أيأ منهما. .٠٠٠۰/۲‏ 
وقال في «المنهاج»: ولو ول ال في دخول عليه. قال 
«الشربيني» : فلا يدخل أحدهما قبل الآخرء بل يأذن لهما في الدخول. . 
«مغني المحتاج»؛ / ٠٠١‏ . وقال في «الروضة»: إذا كان أحدهما مسلماًء 
والآخر كافراً. فالصحيح - وبه قطع العراقيون ...أنه يرفع المسلم في 
المجلس . ٠ويشبه‏ أن يجري الوجهان. في سائر وجوه الإكرام . .١51/1١١‏ 
وقال في «فتح الجوادة: وله رفع مسلم على كافر في المجلس وسائر وجوه 
الإكرام لخبر «البيهقي» دلا تساووهم في المجالس» والأوجه امتناع تقديم 
المسلم بالدخول إذا مضى زمن. يمكن فيه الاختلاء بالحاكم لما فيه من 
الريبة. 2145/17 وفي «فشح الوهاب»: وله رفع مسلم على الكافر في 
المجلس وغيره من :أنواع الإكرام كأن يجلس المسلم.أقرب إليه. ۲٠۲/۲‏ . 


وفي «التنقيح» قال : استثنى رفع المجلس خاصة.. وضحح فيه ما قاله - 
1 53552 ب 5 


- ونه ذا اڈعی جل أن (القاضي) ارول حَكمَ عليه بشهادّة 
فاسقين أو عَبْدِين ا ه بغير بينة . 


۰ _ واه هذا حك غير ممن يلح لحك (بمَا) يَسُوعٌّ فيه الإإمجتهاد, 
حالف ا 


1 وَتَمكِينٌ المُذّعَى عليه مِنَ الجلف بعد الول إِذَالْمْ يكنْ رحكم) 
القاضيِ ل للمدّعي (اخلف). 





= «الشيخ» وليس في «المحرر» و«المنهاج» إلا استثناء الدخول. ورقة ۸4أ. 
وقال «ابن السبكي» في «التوشيح»: قال «ابن أبي الدم» في «أدب القضاء» 
إن «القاضي أبا الطيب» و«ابن الصباغ» صرحا باستحباب التسوية» قال «ابن 
أبي الدم»: والذي أراه أن ذلك واجب لأدلّة كثيرة ظاهرة. والذي نقله 
«الرافعي» عن الأكثرين الوجوب ‏ التسوية في الدخول والإقبال - وهو 
الصحيح . وكلام «المنهاج» صريح في أنه لا يقدم المسلم على الكافر في 
الدخول» ولكن في رفع المجلس . وفي «التنبيه» تقديمه فيهماء وفي 
«الرافعي»: أن الوجهين في تقديمه في الرفع يمكن أن يكونا في سائر وجوه 
الإكرام . قال «ابن الرفعة»: وصرح به «الفوراني» قبله. ويفهم من كلام 
«الماوردي» أن الخلاف في المجلس فقط. ورقة 345أ. 


. (ض) قوله: القاضي.. في نسخة (أ) الحاكم‎ )١744( 
. رع انظر المسألة رقم (5ة/ا) في «اتصحيح التنبيه»‎ 

)١1760(‏ (ض) قوله: بما في نسخة (أ) فيما. 
جع( انظر المسألة رقم (۷۹۷) في «تصحيح التنبيه» . 

(۱۲۵۱) (ض) قوله: حكمء في (أ) قد حكم . قوله : احلف. في (ج) لم أحلف. 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال المدعى عليه بعد التكول: أنا أحلف. لم 
يسمع . . ص ١65‏ . وقد عقب في «التنقيح » على قول «التنبيه» بقوله : هذا إذا 


حكم القاضي عليه بالتكولء أو قال المدعي أحلف. أما إذا لم يقع شيء - 
- ۷ - 


الباب الثاني | 
ّ 5 ياب صفة E‏ 


وا عد المي بد کول إلى الدّعُوى في مجلس آخر. 
عَلَى عَكْسٍِ ما في «التنبي» . ليست في «المنهاج ». 


= منهاء فله الجلف حتى لو هرب المدعى عليه قبل ذلك كان للمدعي أن 
يحضر ويحلفةٍ سواء كان قد صرح بالنکول أم لم يصرح . . قاله في «الشرح» 
و« الروضة»› ولم يذكر المسألة في «المحررة ولا في «مختصره» . ورقة .۸٩۹‏ 
وقال في «التوشيح» تعليقاً على نص «التنبيه» : : هذا إذا قال القاضي للمدعي 
اخلفٌ » أوحكم على المدعى عليه بالتكول» ولم يرض المدعي بيمينه» بعد 
ذلك. . أما إذا لم يقع واحد منهما فله الحلف » أما إذا خلفهما ولكن رضي 
المدعي عليه بتحلفه بعد ا بالنکول» ع أن له أن ديكات 


007 
ورقة 40 كاب . 0 





Yo)‏ ر(ع) :قال في اليف : وإن قال المدّعي بعد التكول: ذا ذا f‏ أحلف» > لم 
يسع إلا أن يود في مجلس آخرء ٠‏ ويدعي » فيتكل المدعى عليه . 
ص4 ١6‏ . وقال في «المهذب»: إذا بذل - المدعي - - اليمين بعد التكول لم ' 
يقبل في هذه الدعوئ. لأنه أسقط حقه فيها فإن عاد في مجلس آخر واستانف 
الدعوى. وأنكر المدعى عليه. وطلب يمينه حلف . ۳۰۲/۲ . 
قال في «التوشيح» معلقاً على قول «التنبيه» : : قال «الرافعي» : هو ما 

٠‏ أورده العراقيون» ا و«الروياني»» ودالهزوي», والمنع أحسن وأقوى. وفي 

0 «الشرح الصخيرء | أنه الأظهرء وفي متن «الروضة» أنه الح > لثلا تتكرر دعواه 
في القضية الواحدة. قال: 'وإن ذكر المدعي واه سيأ فقال: أريد أن - 

- 64۸- 


عد دانير 


١ 6‏ 00 إصغاء الحاكم إلى شَهَادَة (الفُسّاق) الْذِينَ يَتَظاهَرون 


- 


= آتي بالبينةء أو أسأل الفقهاء. أو انظر في الحساب. ترك ولم يبطل حقه في 
اليمين. وهل تقرر مدة الإمهال بثلاثة أيام؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم. 
ورقة ۷٤۲ب.‏ وفي «التنقيح» قال: نقل في «الروضة» عن العراقيين 
و«الهروي». و«الروياني»» و«الروياني» مثل قول «التنبيه». ثم نقل عن 
«الإمام» و«الغزالي» و«البغوي» أنه ليس له العود. لثلا تتكرر دعواه في القضية 
الواحدةء ثم قال: وهو أحسن وأصح . ولم يتعرض لها في «المحرر» ولا في 
«المنهاج». ورقة ۸۹ب . 


. (ض) قوله : الفساقء في (ج) الفاسقين‎ )٠١٠۳( 

(ع) قال في «التنبيه» : فإن شهدوا وكانوا فساقاً. قال ا : زدني في 
الشهود. ص٤١٠‏ . 

وقال في «المنهاج» : وإذا شهد شهود فعرف عدالة أوفسقاً عمل به . قال 
«الشربيني»: فيقبل من عرفت عدالته. ولم يحتج إلى تعديل» وإن طلبه 
الخصم . ويرد من عرف فسقه» ولا يحتاج إلى بحث. «مغني المحتاج» . 
٤‏ . قال في «الروضة»: أهلية الشهادة لها شروط منها العدالةء 
فالمعاصي صغائر وكبائر إذا غلبت على الطاعات كان صاحبها فاسقاًء ولفظ 
«الشافعي» في «المختصر» يوافقه . 0١‏ ه. وقال في اصغاء القاضي إلى 
شهادته مع ظهور فسقه-وجهان أصحهما: وبه قال «الشيخ أبو محمد» 
واستحسنه «الإمام» لا يصغي . كشهادة العبد والصبي . ۲٤۲/١٠١‏ . وبمثله 
قال «الحصني» في «كفاية الأخيار» .117١/57‏ وقال «ابن حجر»: أهل 
الشهادة : رجل ناطق» حر» عدل» تارك لكل رذيل مزر بمرتكبه. فالعدل هو 
الذي ما أتى كبيرة يلحق صاحبها كبير لوم بشدة ووعيد. 4٠8/7‏ . 

قال في «التنقيح» : تعليقاً على قول «التنبيه»: مقتضاه أن الحاكم يصغي 
إلى شهادتهم ‏ الفساق ‏ لكن في «الشرح» و«الروضة» أن الأصح أن الحاكم 

لا يصغي إليها مع ظهور فسقهم . مد وفي «التوشيح»: قال «ابن - 


رهم © 


6 + ونه إذَا اقام شاهداً وَطْلْبٌ. حيسة لياتو تي بالثاني لم يحبس . 
TE ١766‏ بعلمه في غير حُدُودِ الله 4 (تعالى) (دوتها) . 
۱۲ - ويُطلان الغوى وإقامة البينة ة على غائب (عَنْ). البلّد دا مَسَافة 


العذوى فقط - وهي ما يمكنٌ المبكر الرجُوعَ منها إلى مسكنه 
ايلاء إن ا عَليهَا جا 





< الرفعة»: ظاخرة يدل على أنه يصغي لسماع شهادتهم وإن علم فسقهم مثل 
الأداء» وقد يوجه بأنه لو منعه لكان هتكاً. والأظهر في «الشرح الصغير» وهو 
الأصح في متن «الروضة» أنه لا يصغي إليهم . ورقة ۷٤۲ب‏ . 


. (ع) انظر المسألة رقم (۷۹۸) في «تصحيح التنبيه»‎ )١7154( 


)١1766(‏ (ض) قوله : تعالى : في (ج) عز وجل . قوله : دونها: سقطت من (ج). 
(ع) انظر المسألة رقم (۷۹۹) في «تصحيح التنبيه». 


(1167) (ض) قوله: عن» سقطت من (ج). 

(ع) قال في «التنبيه»: وإن ادعى على ميت أو غائب أو صبي . . . وله بينة 
سجلها الحاكم وحكم بها. ص ١66‏ . وقال في «المهذب» بمثله منعاً من 
اتخاذ الغيية ,سيبيلاً إلى إسقاط الحقوق. .۳٠٤/۲١‏ قال في «المنهاج»: 
الغائب الذي تدهم البيئة, ويحكم عليه من مسافة بعيدة» وهي التي لا يرجع 
منها مبكراً إلى موضعبه ليلا. قال «الشربيني»: : بعد فراغ الحكم لما في 
إيجاب الحضور عليه من المشقة الحاصلة بمفارقة الأهل والأوطان في 
الليل. 41١6/54‏ وفي «الروضة» : إن لم يكن الخصم. في البلدء فإن غاب 
إلى مسافة بعيدة جاز الحكم عليه وإن كانت قريبة فهو كالحاضر, والأصح 
أن القريبة مايمككن المبكر الرجوع منها إلى مسكنه ليلل فإن زادت فبعيدة. 
١‏ . وفي «التنقيح» : أورد قول «الروضة» و«المنهاج» و«أصليهما» في 
تحديد المسافة البعيدة والتي تسمع معها الدعوى. كما سبق بيانها ورقة 
۹ب . وفي «التوشيح» عقب على نص «التنبيه» بقبوله: أطلق الغائب.- 


مله و89ى 


۷ - ونه إذا اذعى عَلى ظاهِرٍ في البلّدء غائب عَنْ المجلسٍ ءلم 
ُسْمَعْ البَينةٌ وَالدٌعوى إلا بحُضوره. 


10۸ - وامتناع, إخضار الغائب للدّعوى عليه من فوق مَسَافْق) العَذُوى, 


ففي «المُحَرْن : أ المرجح . وفي «المنهاج » : أنه الأصَحٌ. 
ليس في («الشرّح ») ودالروضة» تصريح بترجيح . 





5 والمراد الغائب إلى مسافة بعيدة» أما الغائب إلى مسافة قريبة فكالحاضر. 
والأصح أنها ما يمكن الرجوع مبكراً منها إلى مسكنه ليلا. ورقة ۰٠۲ب‏ . 

)٠١١۷(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۸٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 

)١764(‏ (ض) قوله : مسافة» وقوله : الشرح» سقطت من نسخة (ج) 
(ع)قالفي «التنبيه» : وإن استعدي على غائبعن البلد, في موضع لاحاكم 
فيه » كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط بينهماء وإن لم يكن أحد لم 
يحضره حتى يحقق المدعي دعواه» فإذا حقق الدعوى أحضره. ص١١٠٠‏ . 
وقال في «المهذب» نحوه. 5/1 ."١‏ 

وقال في «المنهاج»: أو غائب في ولاية» وله نائب» لم يحضره أو لا 

نائب له فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط. قال «الشربيني»: وهو 
الأوجه لما في إحضاره من المشقة. وفي وجه : يحضره إن بعدت المسافة» 
وهذا ما اقتضى كلام «الروضة» و«أصلها» ترجيحه» ورجحه «ابن المقري». 
«مغني المحتاج» ٤‏ . وقال في «الروضة»: إذا كان لخم خارج 
البلدء فإن كان خارجاً عن ولاية القاضي لم يكن له أن يحضره» وإن كان 
فیهاء فإن كان له في ذلك الموضع نائب لم یحضره» وإن لم يكن. فالأصح 
عند «الإمام» أنه إن كان على مسافة العدوى أحضره وإلا فلا ر أكل/رهةا. 
وفي «فتح الجواد» : إن كان الخصم خارج البلد. ولكن پیل ولايته» فلا 
يحضره إن كان له ثم نائب» وإلا لم يرد الحكم عليه وهو غائب» ولا يحضره 
من فوق مسافة القصرء بل يكتب إلى القاضي بأن يحكم ولغيره بأنه يتوسط 
بينهما. هذا ما عليه الأكثرون» واقتضاه كلام «الروضة» و«أصلها»» لكن = 


6١١ 


۹ وَإِخراجٌ المرأة ير البرزة للتحليف, ذا كان في اليمين تَغْليظ 
بالمکان» مادکره في «الشرح 0 و«الرؤضة» في الباب الثالث في 


ا 





= الذي صححه في المنهاج»» وجرى عليه «الحاوي» أنه لا حمضره إلا إذا 

كان بمسافة العدوى فأقل. ٤١۷/۲‏ . 

وقال «الشيخ زكريا الأنصاري»: لو استعدي على غائب في غير محل 
عمل القاضي» أو فيه وله نائب أو مصلح بين الناس» لم يحضره رغم ولايته 
عليه ولما في إحضاره من المشقةء > فإن لم يكن نائب أحضره بعد ثحرير 
دعوى من مسافة: العدوئ كما صضححه «المنهاج» . وقيل : يحضزه وإن بعدت 
المسافةء وهو مقتضى كلام «الروضة» و«أصلها»» وعليه العراقيون. 3 
الوهاب» ۲٣۱۷/۲‏ . قال في «التنقيح» تعليقاً على نص «التنبيه»: يفي 
إحضاره من أي موضع. كان وهو وجه قطع به العراقيون. وفي وجه آخر: إن 
كان دون مسافة القصر أحضره. وإلا فلاء وفي وجه: إن كان على مسافة 
العدوى أحضره وإلا فلا. وهذا هو الأصح في «المنهاج» وقال في «المحرر» 
إنه :الراجح . وليس في «الشرح» و«الروضة» تصريح بتصحيح » بل فيهما ما 
يقتضي رجحان قول «الشيخ» في «التنبيه» . ورقة 49 .1١‏ 

وقال في «التنوشيح» : كلام «التنبيه» وجه نسبه «الرافعي» للعراقيين› 
وعزاه في «الكفاية» عن «الحاوي» إلى الأكثرين وظاهر النص› وفي وجه 
يحضره من دون مسافة القضر وإلا فلاء وفي ثالث: :من إذا كان على مسافة 
العدوى وإلا فلا.. ورقة oY a‏ 


(۱۹) (ع) قال في «التنبيه»: وإن استعدى على جرّة غير برزة لم تكلف الحضور 
“بل وکل ه192 
قال في «الروضة» :. المرأة المنغئزة هل تكلف حضون مجلمن الحكم؟ ' 
وجهان: أضحهما: لاء كالمريض. . . وقال: ثم إنما يتحتم حضور 
المخدرة غلى الوجه الآخر للتحليف, وأما معدا فيقنع فيه بالتوكيل من 
المخدرة: وغیرها. A-4‏ 0 
CDE‏ 


0 و ت ت 7 2 عه ,ر دم ر 2 
٠‏ وَإِنْهُ ذا طَلَب المَحَكُومٌ عليه أن يحب لَهُ كتابًاً إلى القاضي 
الكاتب لَه لَمْيُلزمهُ. 


#م ره و 2 هه 
١‏ -وانه يكفي في تَرجَمَة الإقرار بالزْنا عَذْلانِ. 





5 قال في «التنقيح» : إن لم يكن في اليمين تغليظ فالأصح أنها لا تخرج 
كما هو مصرح به في «الشرح» و«الروضة»» وإن كان فيها تغليظ بالمكان 
فالأصح فيهما أنها تخرج . ورقة .)4٠‏ وفي «التوشيح». يستثنى ما إذا كان 
في اليمين تغليظ بالمكان والأصح أنها تخرج. ورقة .|۲٠۲‏ وقال في 
« الروضة» قبيل الطرف الثاني من الباب الثالث في اليمين من كتاب الدعاوي 
والبينات» من به مرض من زمانة لا يغلظ عليه في المكان لعذره. وكذا 
الحائض» إذ لا يمكنها اللبث في المسجد. والمرأة المخدرة في إحضارها 
مجلس الحكم خلاف, فإن أحضرت فكالرجل في التغليظ . . . فإن اقتضى 
الحال تحليفهاء فهل يغلظ عليها بالمكان. وتكلف حضور الجامع أم لا؟ 
وجهان: أصحهما: نعم» وبه أجاب «الشيخ أبو حامد» ومتابعوه و«الغزالي». 
7/1 


(1716)(ع) انظر المسألة رقم )۸٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(١6١17)(ع)‏ انظر المسألة رقم )۸٠۲(‏ في «تصحيح التنبيه». 
5 


الباب الثالكث 
5 وأ سمه لديل بيع وال قسمّة الأجَرَاء إفْرَارٌ. 
۴ وان القاضِي بهم حلى يت البلك لهم . 
6- واشتراط التراضي بعد 3-8 القرعَة إذا (تقاسموه) باهم 
قسمّة لآ رد فيهّاء على عَكْسٍِ مَافِي «التنبيه» . 





. في «تصحيح التنبيه»‎ )۸٠۳( (ع) انظر المسألة رقم‎ ) ١15١7 
(ع) انظر المسألة رقم (804) في «تصحيح التنبيه».‎ 0755 


)١1115(‏ (ض) قوله : تقاسموه. في (أ) و(ج) تقاسموا. 
(ع) قال في «التنبيه»:-وإن لم يكن فيها ردٌ. لإ ج ا ازم باخراج 
القرعة. ص١١٠‏ . 
وقالفي «المهذب»: وإن كان في «القستمة» رد. وخرجت القرعة لم 
تلزم إلا بالتراضي ٠‏ لأنه في قسمة الإجبار لا يعتبر الرضا في الابتداء وهنا 
يعتبر» فاعتبر بعد.القرعة: ۲۲٣‏ .. وهذا يوافق ما ذهب إليه «الإسنوي». 
قال في «المنهاج» : ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه. اشترط الرضا بعد 
القرعة على الأصح . قال في «مغني المحتاج»: عبّر في «الروضة» 
بالصحيح » ؛ فاقتضى ضعف مقابلة, بخلافه هنا. 474/4. وقال في 
«الروضة»:..وإذا تراضيا بقاسم 278 بينهم » ففي اشتراط الرضا بعد خروج 
القرعة قولان. أظهرهماء يشتر > ولا يكفي الرضا الأول وإليه مال 
او i, NWI‏ = 


80د 


کور 5 و 2 2 هام 
6 -وَانَهُ يفي قَاسِم (لَقَسمة) مَا فيه خرص . 

كد عن و لوو ا 7 0 م ھم ر 0 
2-5 وَإِيجَابٌ اجْرّة الْقَاسِم على الشريكين» إذا لم يكن مُنصوبا من 


0 قال في «التنقيح» تعليقاً على نص «التنبيه»: مخالف لما في كتب 
«النووي» و«الرافعي» كلهاء فإن الأصح في «الشرح» و«الروضة». و«المحرر» 
و«المنهاج» أنه لا بد من التراضي . ورقة .]94٠‏ وأما في «التوشيح» فقال: قال 
«ابن الرفعة»: لم أره كذا في غير هذا الكتاب» والذي في تعليق «البندنيجي» 
اعتبار التراضي بعدها قولاً واحداً. وأطلق بموضع حكاية وجهين» والتمنع 
احتمال «للامام» . وقال «الرافعي» : أما إذا جرت القسمة بالتراضي » بأن نصبا 
قاسماًء واقتسما بأنفسهما ثم ادعى أحدهما غلطاً لم يعتبر الرضا بعد خروج 
القرعة» فيبنى على أن القسمة بيع أوإفراز. وتبعه في «الروضة»» وهو صريح 
في حكاية وجه أنه لا يعتبر الرضى بعد خروج القرعة. ورقة ۴٠۲ب‏ . 

)١116(‏ (ض) لقسمة: في نسخة (ج) القسمة. 

(ع) انظر المسألة رقم )۸٠٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)١175(‏ (ع) قال في «التنبيه» : وأجرة القاسم في بيت المال» وإن لم يكن فعلى 
الشركاء» تقسم عليهم على قدر أملاكهم. ص۹١٠‏ . 
وقال في «المهذب»: وإن كان القاسم نصبه الشركاء فإن أجرته تجب 
عليهم على ما شرطواء لأنه أجير لهم. .۳٠۰۷/۲‏ وهو موافق لقول 
«الإسنوي». 
وفي «المنهاج»: ويجعل الإمام رزقه منصوب من بيت المال» فإن لم 
يكن فأجره على الشركاء. قال «الشربيني»: إن طلب القسمة جميعهم أو 
بعضهم لأن العمل لهم . وقال في «المنهاج» أيضاً: فإن استأجروه وسمى كل 
قدراً لزمه» وإلا فأجره موزع على الحصص سواء تساووا فيه أم تفاضلواء 
وسواءً كان مساوياً بالأجرة مشل حصته أم لا. وهذه الطريقة جزم بها 


العراقيون. قال «ابن الرفعة»: هي أصح باتفاق الأصحاب . مي 
-00- ۰ 


ل ل ا و وو 5 00 م2 ا ٤‏ 
٧۷‏ --وانه إذا كان بينهما عضايد متلاصقة› وطلب قسمتها اعياناء اجبر 
ال تلع . 
۸ - واه إذا کان E‏ (عَبِيدٌ وات اوا 01 شات ا 
نَحوَمًال» وهي نوعَان» لا يجب الممَنمٌ . ش 
5 - وا إذا طُلَبَ قِسمَةٌ عَرَصةٍ الحائط بين ملْكيهِمًا عَرضاً في كَمَالٍ 
الطول أجْيرَ المعتنم .. 
۰ س_ واه ذا طب قسة حاط طلا في كمال لض جر 





TT EY =‏ > فلو ألزم نصف الأجرة 

f-44 as 

5 «الروضة» إن استأجر الشركاء قاسماًء وسموا له أجرته» وأطلقواء 
فتلك الأجرة تورّع على قدر الحصص على المذهب. 0/1 . 

وفي «التوشيح» علق على نص «التنبيه» بقوله : أراد بالقاسم : القاسم من 
جهة الحاكم. وأجرته في المصالح, أما منصوب الشركاء فأجرته عليهم . 
ورقة 594أ. وقال في «التنقيح»: محله ‏ قول «التنبيه؛ ‏ إذا كان منصوباً من 

جهة الإمام , فإن لم يكن ففي «الروضة» و«المنهاج» وأصليهما » أنه لا بد من 
اتراضي . ورقة ٠وأ.‏ 


(۱۲۹۷) (ع) انظر المسألة رقم )۸٠(‏ في «تصحيح التنبيه» .. 

(۱۲۹۸) (ض) قوله : ید ... أو نحوهماء في (أ): عبيد أو ماشية» أو ثياب» أو 
(ع) انظر المسألة رقم )۸٠۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

(59؟1١)‏ (ع) انظر المسألة رقم )۸٠۸(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(1970) (ع) انظر المسألة رقم )۸٠۹(‏ في «تصحيح التنيه». 
ال ل 


١‏ - وَسَماعٌ دَغعوى 3 اڈعی (الغلط) فيما تقاسموه باتهم على 
عَکسِ ما في «التنبيه» . 

(1771) (ض) قوله: الغلطء في (ج) غلطاً. 1 
2 قال في «التنبيه»: وإذا تقاسمواء ثم ادّعى بعضهم على بعض غلطاء 
فإن کان فيما تقاسموه بأنفسهم» لم تقبل دعواه. ص۷٥١٠‏ . 

وقال في «المهذب»: إن كان في قسمة اختيار. فإن تقاسما بأنفسهما من 
غير قاسم» لم يقبل قولهء لأنه رضي بأخذ حقه ناقصاً. وإن أقام بينة لم 
تقبل» لجواز أن يكون رضي دون حقه ناقصاً. وإن قسم بينهما قاسم نصباهء 
وقلنا إنه يفتقر إلى التراضي بعد خروج القرعة لم تقبل دعواهء لأنه رضي بأخذ 
الحق ناقصاً. وإن قلنا لا يفتقر إلى التراضي بعد خروج القرعة فهو كقسمة 
الإجبار فلا يقبل قوله إلا ببيّنة . 9١/7‏ وقال في «المنهاج» و«شرحه»: ولو 
اذعاه ‏ الغلط ‏ في قسمة تراض » بأن اقتسما بأنفسهماء وقلنا ‏ قسمة 
التراضي بيع - فالاصح أنه لا أثر للغلط وإن قلنا إفرازء نقضت القسمة. 
بادعاء الغلط فيهاء إن ثبت الغلط ببينةء وإلا فليحلف شريكه. قال 
«عميرة» : لأن الإفراز لا يتحقق مع التفاوت بخلاف البيع. 18/4". 

وقال في «الروضة»: إن جرت القسمة بالتراضي بأن نصبا قاسماء أو 
اقتسما بأنفسهماء ثم ادعى أحدهما غلطاً. فإن لم يعتبر الرضى بعد القرعة» 
فالحكم كما لو ادعى الغلط في قسمة الإجبار» وإن اعتبرناه وتراضيا بعد 
خروج القرعةء فإن قلنا القسمة إفراز. فالإفراز لا يتحقق مع التفاوت . فتنقض 
القسمةإنقامتبهبينة» ويحلف الخصمإنلمتقم » وإنقلناالقسمةبيع 
فوجهان : أصحهما أنه لا فائدة لهذه الدعوى» ولا أثر للغلط. وإن تحقق. 
وبهذا قطع الجمهور» كأنهم اقتصروا على الراب الأصح. .5١9/1١١‏ 
وقال في «التوشيح» بمثل قول «الروضة» تا ورقة .۲٠٤‏ وقال في 
«التنقيح»: في كتب «النووي» و«الرافعي» كلهاء إن جعلنا القسمة إفرازاً 
سُمعت دعواه» ثم إن أقام بينة نقضت القسمة., وإلا حلف خصمه. وإن 
جعلناها بيعاً فلا أثر للغلط فيهاء كما لا أثر للغبن في البيع . وقد قرر في هذا 


الباب أن قسمة الأجزاء إفراز فعلى هذا تسمع دعواه. ورقة ٠وأ.‏ 
- 0۷ 


کو ے, ,ے - 0 له ا ر 
۲ -س- وانهما إذا (اقتسما) ثم استحق من الجميع جزءٌ مُشاعَ. كان فيمًا 

سواه (خلافٌ) تفريق الصفقة . 

رة م 2 o‏ 2ه ر 7 م Ls‏ كم 
١077‏ - وان بي التركة قبل قَضَاءِ الدّين بَاطلٌ» وَكَذّا قسمَتّها ‏ إِنْ قُلنَا انها 

بیع - 





(۱۲۷۲) (ض) قوله : اقتسما: في (أ) تقاسما. وفي (ج) قسما. 
(ع) انظر المسألة رقم )۸٠۹(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)١77(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۸٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


6:48 


كتاب الدعوى والبينات 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: أحكام الدعوى والبينات بصورة عامة 
الباب الثاني : اليمين في الدعاوى 


۵ - 












































الباب الأول 
الأحكام العامة للدعوى والبينات 


١/5:‏ الأصح صحة ة الذّعوى في أشْيَاءَ لیس مذعيها مُطلَقَ الْتصِرّف 
(فيما يَذّعِيه) : كدّعوى السّفيه المال الثابت لَهُ (بسَبّب الجناية)ء 
كما هو مكو في (باب دعوى الدّم ). وكدّعوى المُفلِسٍِ المَال 
كما ُو مذْكُورٌ في بابه . (وكذعوى الجشْبّة) كما هو مكو في 
أوائل_البّاب الثاني مِنْ كاب السرقة» ويس فيهًا هَهُنا تصريحٌ 
بتصحيح ‏ . وَكَدَعوى المرأة التكاح . ودعوی الرقيق العتقّء او 
الاستيلادء أو تُعليق العتق بصفةٍ كُمَا هو مَذْكُورٌ (هُنًا) . 





)١177/4(‏ (ض) قوله: فيما يدّعيه: سقطت من (ج). قوله: الجناية: بالجناية في 
(أ). قوله: باب دعوى الدم : في (أ)و (ج) في باب دعوى الدم . قوله : 
وكدعوى الحسبة : في (أ) وكذا دعوى الحسبة . قوله : هنا: في (أ) ها هنا . 
(ع) قال في «التنبيه»: لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدّعيه. 
صلا6١.‏ هكذا أطلق القولء فاستدرك «الإسنوي» عليه المسائل التي 
ذكرها هنا . 

ليست هذه المسائل في «المنهاج» . وقد أشار «الخطيب الشربيني» إلى 
بعضها فقال: سكت المصنف «النووي» في «المنهاج». عن دعوى المرأة 
النكاح» ونقل «الرافعي» فيها عن تصحيح «الغزالي» أنها لا تسمعء لأن 
النكاح للزوج» لا لها. لكن الأئمة جانحون إلى ترجيح السماع» وهذا هو 
المعتمد. «مغني المحتاج» .٤‏ وقال في موضع اخر: يستثنى من 


اشتراط الدعوى عند القاضى صورتان: إحداهما: قتل من لا وارث له أو = 
-١١اه-‏ 


ل 5 ٤‏ 2 ه 2 4 ا كيه" 
6 - وَالصواب أن الدُعوى بالمَجهول صح في المتعة» وَفَرْضِ 


5 قذفه. إذ الحق فيه للمسلمين» فيقتل بشهادة الحسبة» ولا يحتاج إلى دعوى 
حسبة» بل في سماعها خلاف. 451/4 . وفي موضع ثالث قال: تسمع 
الدعوى باستيلادٍ وتدبير» وتعلق عتق بصفة. ولو قبل العرض على البيع . 
لأنها خقوق ناجزة . 8/5 . . وفي «الروضة» قال : دعوى المرأة النكاح» 
إن اقترن بها حق من حقوق النكاح. كصداق ونفقة. . . سمعت» وإن 
تمخضت دعوى الزوجيةء سمعت أيضاً على :الأصح . 7 . وقال من 
زياداته:. المذهب سماع دعوى الاستيلاد والتدبير» وتعليق العتق . 
۲ ۱.. وقال في باب دعوى. الدم والقسامة. في حدیثه عن شروط ‏ 
المدعي : وأمبا المحجور عليه بسقه» فتسمع دعواه الدم. وله أن يحلفت 
ونا ويستوفي القصاص» وإذا آل الأمر إلى المال أخذه الوليء كما في 
دعوى المال», > يدعي السفيه ويحلف» والولي يأخذ المال. ١٠/ه.‏ 

وقال في باب التفليس : ولو ادعى المحجور عليه بالفلس ديناً على 
رجل» وأقام شاهداً وحلف معه» ثبت الحق. وجعل في تركته» فإن لم 
يحلف» لم يحلف الغرماء غلى المذهب. .٠١١/١‏ وقال في كتاب 
السرقة : لا أقر ابتداءً من غير تقدم دعوى أنه سرق من زيد الغائب سرقة 
ترب الف فالأصح أنه ينتظر حضور زيد ومطالبئه» لأنه ربما حضرء وأقرّ 
اه كان أباخه المال فيسقط الحد. .1١44/٠١‏ 
' وقد ذكر في «التنقيح » هذه المسائل كما وردت في «الروضة»» إلا أنه 
قال لم يصحح «الرافعي» شيئاً في موضوع دعوى العتق والاستيلاد . . . وفي 
دعوى السفيه المال نقل قول «القاضي حسين» أنها لا تسمع . وفي دعوى 
الحسبة قال كلمت وغيره» والصحيح أن المذكور ادعاؤه السرقة. ورقة 
۰ب 


وقال في ونود شح الم » بمثل قوله في «التنقيح» ا ورقة 


. 00-4 


(۱۲۷۰) (ع) انظر المسالة 5 )۸١١(‏ في «تصحيح التنبيه». . 
- 0 


المفوضة» والرّضخ وتحومًا. 
5 وَالاضّحُ انها نصح في الإقرار بمَجُهول . 
۷ ونه إِذّا کان مَعَهُ عَيِنٌ قر بها لأحد المُدَّعِيَينَء حَلّف للآخرٌ 
۸- وان إذا قر بمال. فَكَدّبَهُ امقر لَه ترك في يَدهِ. 


2-6 وَانهُما إذا ادّعيا عرصة ١‏ لأجدهما فيهًا بنا زف قد ثبت لَه 
بالإإقرار, فالقول وله . 


334 وتصدِیق الوليّ ذا فطع (مَلفُوفٌ). وَادّعى القاطع کان 
ما وَادّعى الولي أنه قَتَلّى عَلَى کس ما في «التنبيه»» انه 


الأصَحْ في «الروضة» و«المنهاج » سلما كتاب 
الجنايات . 


. (ع) انظر المسألة رقم (817) في «تصحيح التنبيه»‎ )١17075( 

. (ع) انظر المسألة رقم (*811) في «تصحيح التنبيه»‎ )١1770( 

)١١۷۸(‏ (ع) انظر المسألة رقم (814) في «تصحيح التنبيه». 

)١1774(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۸٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 

(۱۲۸۰) (ض) قوله : ملفوف» في (أ) و(ج) ملفوفاً. 
(ع) في هذه المسألة قال في «التنبيه» : وإن قطع ملفوفاً فادعى الولي أنه قتلهء 
وادعى الضارب أنه كان ميتاً فالأصح أن القول قول الضارب. ص۸١٠‏ . 

قال في «المنهاج» :قد - شخص شخصاً - ملفوفاً في ثوب »وزعم موته » 

واذعى الولي حياته حينئذ» صدق الولي بيمينه في الأظهر. قال «الشربيني» : 
وإن كان ملفوفاً على هيئة التكفين, لأن الأصل بقاء الحياةء فأشبه من قتل 
من عهده فف واذعی ردته . «مغني المحتاج» 8/5 ". 


وقال في «الروضة» : قد ملفوفا في ثوب نصفين» وقال: كان ميتاًء وقال = 
1ه 


ےگ ري عم لس رمه 
0١‏ وان البينتين إذا تعارّضتا سَقَطتا. 


1A۲‏ - و إذا كان ل ٠‏ شاهدان» (وللآخن. شَاهدٌ ويمين› ذم 
الشاهدان. 


YAY‏ ر إذا تخارضت ینان ن مع (إخدَاهما) سبق تاريخ ٤‏ (ومع 
لاخر ید دم ب م بالید . 





= 7 : كان حياء فالاظهر تصديق الولي » وكذا لو هدم عليه بيتأء وادعی أنه 
كان ميتاًء وأنكر الولي . ۲٠۹/4‏ . وفي «الوجيز»: ولو قد ملفوفا في ثوب 
نصفين» فادعى موته» فالأصل عدم القصاص من جانبه» واستمرار الحياة من 
جانب الملفوف. فيخرج التصديق على تقابل لين *. ولا شك 
أن أصل بقاء الحياة أقوق. . : 
0 «الشيخ زكريا الأنصاري» : لوقدٌ شخصاً وزعم موه واڈعی الولي 
> حلف الولي » لأن الأصل بقاء الحياةء فتجب فيه الذية للشبهة 
المسقطة للقصاص. . «فتح الوهاب ۱١٤/۲‏ . قال «ابن السبكي» في 
«التوشيح» تعليقاً على قول «التنبيه» :. #فالقول قول الضارب» : هوما صححه 
«الشيخ أبو حامد». و«القاضي أبو الطيب»» و«الروياني» وغيرهم كما ذكره 
«ابن الرفعة» في الجراح من «المطلب»؛ وأشعر كلامه بترجيحه. وذكر أن 
«القاضي أبا الطيب» عزا مقابله إلى القديم. وأن «الماوردي» ذكر أن «الربيع» 
تفرد بنقله . والأصح في «الشرح» و«المنهاج» وغيرهما مقابله» وهو أن القول. 
قول الولي . ورقة 0ب . قال في «التنقيح» بمثل قوله في النبيه» : 


ورقة ٠ب‏ . 
(۱ ( الال رقم (415) في «تصحيح التنبيه» . 


)۲ ) (ض) قوله : وللأختر في (أ) والآخر. 
(ع) انظر ا رقم )۸۱۷( في «تصحيح ا 


(1185) (ض) قول : ا احدهما ٠‏ قوله: : ومع ا 
-614- 


14 و إذا شهدت ف بالملكِ» ٠‏ لاخر ی بالملّك 3 
د 3 HI‏ التقديم . 


ه8١‏ - (ومجيء) الوقف فيما إذا اڈعی رَجلانِ كل منهما أنه تاع ادا 
من زَيدِ. (وهيّ) مله وَأقَامًا ر بينتين بتاريخينٍ (مُختلفين) - وقلنا 
بالاستعمال عَلَى كس ما في «التنبيه» . نه (المُصَحَحْ) ف 
«الروضة»» 5 المسألة الكانية 4 من نّ الطرّف الثاني . 


= ومع الآخر. 
(ع) انظر المسألة رقم (818) في «تصحيح التنبيه» . 


)١1784(‏ (ض) قوله: احداهماء في (ب) احدهما. قوله: في التقدم» سقطت من 


(ع) انظر المسألة رقم )۸٠۹(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


)۱۲۸١(‏ (ض) قوله : ومجيء» في نسخة (ج): ويجيء. قوله : كل. في (ج) كلا 
قوله : وهي » في (ج) وهي في . قوله : مختلفین» في (ج) متفقين . قوله : 
المصحح» في (ج) الصحيح . 

(ع) قال في «التنبيه»: وفي الإستعمال: ثلاثة أقوال: أجدهما: يوقف. 
والثاني : يقسم بينهماء والثالث: يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة قضي 
له. ص68١.‏ 

وقال في «المهذب»: في صورة المسألة. إذا ادعى رجل أنه ابتاع داراً 
من فلان ونقده الثمنء وأقام على ذلك بين وادعى الآخر أنه ابتاعها منهء 
ونقده الثمن. وأقام على ذلك بينة» فإن كانت الدار في يد البائع تعارضت 
البينتان.ء فإذا كانتا تستعملان» فالصحيح وبه قال أكثر الأصحابء أنه لا 
يرجح بإقرار البائع» إذا صدّق البائع أحدهماء لأن البينتين اتفقتا على إزالة 
ملك البائع» وإسقاط يده. فعلى هذاء يقرع بينهما في أحد الأقوال. ويقسم 


بينهما في الثاني ولا يجيء القول بالوقف» لأن العقود لا توقف 4/7" 
0(0 - 


۱۲۸٩‏ وا إذَا ١‏ ادُعى كُُ واحد أنه َاعَهُ الان وَأطْلَقٌ التَاريخَ : أو أطلقت 
س وات (اخری) زمه امئان . 
وعدم إيجاب انين في المسألة المذكورةء إل لا إذا ١‏ الى 
کل واج أنه باع الا وهي ملكة. 





ٍّ وقال في ا ادعيا غيناً في يد ثالث. وأقام كل متهما بينةء 
سقطتا» وفي.قول تستعملان» ففي قول تقسم ويقرع » وفي قول توقف حتى 
يبين أو يضطلحاء قال «الشربيني» : لم یرجح «المصنف» شيئاً من. هذه 
الأقوال لتفريعها على القول الضعيف» لكن مقتضى كلام الجمهور ترجيح 
الوقف. وجزم به في «الروضة» و«أصلها» . لأنه أشكل الحال فيما يرجى 
انكشافه. فيوقف,. كما لو طلق إحدى ار ومات قبل البيان . . «مغني 
المحتاج». 4۸٠/4‏ . ۰ 

وقال في اأ في يده دار» جاء رجلان ادعى کل منهما أنه 

اشتراها من صاحب اليد بكذاء وسلّم الثمن» وطالبه بتسليم الدار» فإن أنكر 
ما ادّعياء وأقاما بينتين بتاريخ غير خلت واسشتسر ضحت اليد على 
التكذيب» فيتعارضان» فإن قلنا بالاستغمال» فالأشهر أن لا يجيء الوقف, 
والأصح مجيئه :' فتنزع الدار من يده والثمنانء ويوقف الجميع 1۹/١١١.‏ 
قال في «التنقيح» : : لم أر التصحيح في شيء من كتبهء نعم قال «الإمام» 
أعدل الأقوال قول الوقف. وأورد كلام «الروضة» ومثله قول «الشرح» بالنسبة 
للوقف . وزقة 4۱" وفي «التوشيح» قال: لم يرجح «المنهاج» أو «التنبيه» أي 
من الأقوال الثلاثة. وكأنهم هونوا أمرها لأنها مفرعة على القول الضعيف. 
والذي يظهر ترجيح قول الوقفت. أما بالنسبة لمجيء الوقف فقال : 
الأشهر.. ولكن : الأصح في متن «الروضة؛ مجيئه . ورقة ٠٠۵‏ . 


(1787) (ض) قوله : أخرى : سقطت من (ج). 
(ع) هذه المسألة سبقت دراستها في «تصحيح التنبيهه تحت رقم ( 4٠‏ لكن 
«الإسنوي» استدرك فيها على «النووي» قوله : لزمه الثمنان وقال : إن ذلك 


مشووطاً بادعاة كل ين الرجلين أنه باعه الدار وهى ملكه . قال في ا 
كاه - 


fondo 
5 
- 


E BA 2 5‏ ا 
۷ - وانه إذا قال لعبده: إن قتلت فانت حر (فاقام) بينة به . والؤارث 
بالموت» عتقّ الْعبدُ. 
4 -وانه إذا علق عتقّ عَبِدِهِ بالمّوت في رَمَضان» وَجَاريتَهُ بالمَوت في 
ا 0 5 
شوال ٠‏ قدمت بينة رمضان . 
کیم کن ےرہ رساك كيم ىمر ے عار #ه 2 e‏ رر 
6 .ونه لو (قامت) بينة انه اعتقٌ سالماء والاخرى غانماء وكل واحد 
2 ساس اث 7 2 گے 5 5 
ثلث ماله وجهل السابق» عتقّ من كل واحد نصفه. 
کي كه ات ع يه پە كاج دو ورو لي رام بم م لكيس 
۰ -- وانه لو ادعى ان هذ العبد كان له واعتقه» وغصبه. فلان» واقام 
ريف مم 2 


رم اسلا م دس > a ig E o4‏ ر e‏ 
١5‏ ووانه إذا مات عن (ابنين مسلمين » وابوين كافرين). وقال (كل) : 


0 دار في يده جاء اثنان فقال كل منهما بعتك هذه الدار» وكانت ملكي بكذاء 
فأد الثمن. فإن أقاما بينتين» وكانتا مطلقتين » أو إحداهما مطلقةء والأخرى 
مؤرخة فالأصح أنهما كمختلفتي التاريخ » فيلزمه الثمنان لإمكان الجمع. 
7ه وفي «التنقيح» يشترط أن يقول باعها منه» وهو مالك. كما في 
«الشرح» و«الروضة». ورقة ١9أ.‏ وبمثله قال في «التوشيح » ورقة 5ه 7أ. 


(۱۲۸۷) (ض) قوله : فأقام في (أ) وأقام . 
42 انظر المسألة رقم (۸۲۱) في «تصحيح التنبيه». . 


(1184) (ع) انظر المسألة رقم (۸۲۲) في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۲۸۹) (ض) قوله: قامت في نسخة (أ) وأقام . 
(ع) انظر المسألة رقم (۸۲۳) في «تصحيح التنبيه» . 


)١1140(‏ (ع) انظر المسألة رقم )۸۲١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(۱۲۹۱) (ض) قوله : ابنين مسلمین» وأبوين كافرين) في (أ): أبوين کافرین» وابنين = 
- 0۷ - 


مات عَلى ديناء ' صَدَّقٌ (الأبوان). وَالمُختار الوَقفٌ في المسألّة 
المَذَكورَة قفي «الروضة» من زياداته : 2 الأرجَحُ ديلا . 


الاح 3 من لَه دين على کر عليه بينةء يَجُورُلَهُ الأخذ من 
ماله: 





٠: =‏ مسلمين. قولة: كل» في (أ) كل منهم. قوله: الأبوان : في (ج) الأبوين . 
. (ع) انظر المسألة ةرق )۸۲٠١(‏ في «تصحيح التنبيه» . فقد سبقت دراسة هذه . 
المسألة هناك إلا أن «الإسئوي» استدرك على «النووي» قوله صَدّق الأبوان 

' . نظراً لان في «الروضة» ما يخالف ذلك‎ ١ 

. وقال من زياداته في «الروضة»: الوقف ا دليلاء ا الأصح عند 
الأصحاب أن القول قول الأبوين» وأنكروا على ضاحب «التنبيه6 ترجيحه . 
اقول الإبنين» وهو ظاهر الفساد. A۱۲‏ وقال «ابن السبكي» في 
«التوشيح» : فإن فلت: فكان حَقه في «التصحيح » أن يقول: المختار 
الوقف قلت: .لعله وقت تصنيف هذه المسألة في «التصجيح لم يكن يرجح 
الوقفف عنده افلا ينبغي الإعتراض عليه بهذا» وعليك سلوك هذا السبيل في 

ا جميع الأماكن» فنحن إذا قلنا قد ربجح كذا في المكان الآخرء لا يعدٌ ذلك 
تناقضناً ولا تخالفاء لأن اخحتلاف الوقت يمنع من ذلك . فربما رجح في النظر 
جين كان مرجوحاً أمس . ورقة 765 . 0 


)4۲( 3 أنظر المالة رقم (A)‏ في «تصحيح التنبيه». 
0 0000 


الباب الثاني 
باب اليمين في الدعاوى 


۳ _- واد الڏعوى في القسَامَة إِذَا كانت من جماعة. قيطت عليهم 
الأيْمَانُ . 


4 وان e‏ كانوا جَمَاعَةٌء ES‏ 
تعدا سواءً ء کان لَوَثْ ا 


6 واش شراط عَم المُساكئة في اللُوثِء لا عَدَمُ المُخالّطة» عَلَى 
عَكْسٍِ ما في «التنبيه» . ليست في «المنهاج » . 


4۳( رع) انظر المسألة رقم (۸۲۷) في «تصحيح التنبيه) . 
(95؟١)(ع)‏ انظر المسألة رقم (۸۲۸) في «تصحيح التنبيه» . 


)١1156(‏ رع) قال في «التنبيه» : والّوث هو: أن يوجد القتيل في ا أعدائه ولا 
يخالطهم غيرهم . ص ١١٠١‏ . وقال نحوه في «المهذب» ۳۲۰/۲ . 

قال في «المنهاج»: لوث» وهو قرينة لصدق المدعي بأنه وجد قتيلاً في 

محلّة أو قرية صغيرة لأعدائه. قال في «مغني المحتاج»: ولم يساكنهم في 

القرية غيرهم» لإحتمال أن الغير قتله. وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم؟ 

وجهان أصحهما في «الشرح» و«الروضة» لا يشترط» لكن المصنف في «شرح 

مسلم» حكى الأول عن «الشافعي»» وصوبه في «المهمات»» وقال 

«البلقيني» إنه المذهب المعتمد. .١١١/4‏ وقال في «الروضة»: اللوث 


قرينة تثير الظن» وتوقع في القلب صدق المدعي وله طرق منها: أن يوجد = 
0۹ - 


راکو يمره ل 


۱۲۹٩‏ 108 إذا شُهدَ أن قله بالسيفِ» وخر انه قتله بعصا أو كاذ 
الول بي الل فلا و . 
۷ وان م من ادي عليه جناي (طرّفٍ)» E‏ يُميناً) . 





0 قتيل في قبيلة: أو حصن أو قرية صغيرة» وبين ين القتيل وبين أهلها عداوة 
ظاهرة فهو لوث في حقهم فإذا ادعى وليه القتل عليهم. > أو على بعضهم› 
کان له أن يقسم . ويشترط أن لا يساكنهم غيرهم. وقيل: يشترط أن لا 
يخالطهم غيرهم : والصحيح أن هذا المخالطة ‏ ليس بشرط. ٠٠/٠١‏ . 
وقال «ابن القاسم» في «حاشيته على أبي شجاع» : وإذا اقترن بدعوى الدم 

لوث - قرينة تذل على صدق المدعي بأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في 
محلة منفصلة عن بلد كبير لأعداثهء ولا يشاركهم في القرية غيرهم . قال 
«الباجوري» في شرحه عليه : كذا في «شرح المنهج». لکن كتب عليه بعضم 
أن المعتمد عدم. مشاركة غيرهم مطلقاء بمعنى عدم المخالطة لا عدم 
المساكنة التي عير عنها «ابن القاسم» بالمشاركة . ۲٤١-۲٤۲/۲‏ 
وقال في «شرح مسلم»: قال «الشافعي» : إلا أن يكون في محلة 
أعدائة لا يخالطهم غيرهم f11‏ . وقال في «التوشيح» تعليقاً على قول 
«التلبيه» في محلة أعدائه : كذلك إذا وجد بقربھا كما ذكره «المتولي». وقال 
أيضاً: الصحيح اشتراظ عدم المساكنة لا عدم المخالطة. ورقة/768ب. 
٠‏ ؤفي «التنقيح» : :عدم المخالطة وجهء لكن الصحيح أن الشرط عدم 
المشاركة. كنا في «الروضة». ولم يتعرض لها في «المحرره ولا في 
«مختصره».. وذكرها «الرافعني» كما في «الروضة» ۰ ۹۱ب . 


(۲۹( (ض) قوله:. القتل» في (أ) و(ب) القذف. 
(ع) انظر المسألة رقم (۸۲۹) في «تصحيح التنبيه» . 


ذو 1) (ضن) 'فوله : طرفبء في (ج) بطزف. 0 خمسين يميناً في (ب). 
اخ ۰ ا 
زع انر ادان رق( ۰) في «تصحيح التنبيه ». 


“o 


ا و E‏ رقو ےر ر مه م 7 57 
64 والصواب ان من خلف على (نفي ) جناية بهيمته» خلفٌ على , 
القطع . 


ر دو ےم 2 o‏ عم اي مه 2 57 
48 وَالاصح أنهُ يلف على القطع أيضاً في نفي جتاية عَبْدِه. 





(۱۲۹۸) (ض) قوله : في سقطت من (ج). 
رع انظر المسألة رقم ١١81م‏ في «تصحيح التنبيه» 1 


(۱۲۹۹) (ع) انظر المسألة رقم (87) في «تصحيح التنبيه» . 
651١‏ 
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كتاب الشهادات والإقرار 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: باب من تقبل شهادته 
الباب الثاني : باب تحمل الشهادة والشهادة على الشهادة 
الباب الثالث: باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة 
الباب الرابع : باب الإقرار 
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الباب الأول 
باب من تقبل شهادته 


گے op,‏ و کر في ر 28 ادص ا 
٠‏ الأصَح جْوَارُ أذ الاجر على التحمل » وَإِنَ تَعيْنَ عليه . 


(۱۳۰۰) (ع) قال في «التنبيه»: ولا يجوز لمن تعين عليه أن يأخذ عليه أجرة. 
ص 15١‏ . وقال في «المهذب»: ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن 
يأخذ عليها أجرة. لأنها فرض تعين عليه. فلم يجز أن يأخذ عليها أجرة كسائر 
الفرائض. 7"76/7. 

. وقال في «المنهاج» :ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من الإمام ‏ 
أو من الرعيةء وأما أخذه من بيت المال فكالقاضي . وإن قال «ابن المقري» 
ليس له الأخذ مطلقاًء وقال غيره: له ذلك بغير تضصيل» وله بكل حال أخذ 
أجرة من المشهود له على التحمل» وإن تعين عليه » إن دعي له فإن تحمل 
بمكانه فلا أجرة عليه. نعم» لمن في البلد أخذ الأجرة إن احتاج إليهاء وله 
صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غير النفقة والأجرة. «مغني المحتاج» 
٤‏ /87". وقال في «الروضة»: إن تطوع الشاهد بتحمل الشهادة وأدائهاء 
فقد أحسن» وإن طمع في مال» فإِمًا أن يكون رزقاً من بيت المال» أو من 
المشهود له» فأما الرزق من بيت المال فقد ذكر «الشيخ أبو حامد» و«ابن 
الصبّاغ» وآخرون. أن الشاهد ليس له أخذ الرزق من بيت المال لتحمل 
الشهادةء وقيل له ذلك. وأما مال المشهود له. فليس للشاهد أن يأخذ أجرة 
على أداء الشهادة لأنه فرض عليهء أما التحمل» فلو طلب أجرة لتحمل 
الشهادة» فإن لم يتعين عليه فله ذلك وكذا إن تعين على الأصح» وقال من 
زياداته : فإن فرض من يحتاج إلى الركوب إلى البلد» فهو محتمل» والوجوب 


حينئذ ظاهر. ۲۷۹/۱۱ . 3 
6176 


89 و 


. ی فاق تن بلب بالضام > على عكسٍ مَا في «التنبيه»‎ 31+ ۰١ 
وَشهادة من يكل في الأسُواقٍء إِذَا کان سوقياً.‎ 
وَشهادَة (الكناس. 1 والنَخال)» اليم في الحَمّامٍ ونحوهم»‎ 
على خلاففٍ ما في «الثنبيه» أيضاً إلا إِدَ ل نكن صَنْعهُ أبيه»‎ 
وات ل تليق به كما جرم به في «المنهاج, 6 وَبَقَلَهُ في« الروضة»‎ 
, بأ ولراښي» عن لغري واستحسئة‎ 


5 


= قال ١‏ «الشرقازي»: : وله الشاهد اذ أجرة ة للتحمل» وإن.تعيّن عليه. 
لأن فيه كلفة مشي أو نحوه. «حاشية الشرقاوي» . امه 
وقال.«ابنالنقيب» : تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية. فإن لم يكن 
5 إلا هو تعيّن عليه ولا يجوز أن يأخذ أجرة حينئڈ» فإن لم تتعين فله الأخذ. 

ش «عمدة السالك» ص۳۸۲ . قال في «التنقيح» 'تعليقاً على قول «التنبيه» : 
مخالف للاح عند «النووي» وعند الرافعي). فإن لم يثعين عليه التحمل» 
: فله طلب:الأجرة وكذا إن تعين على الأصح » ولم يذكرها في «المتحرره ولا 

في وممختضرة». . ورقة ١91ب..‏ وعلق في «التوشيخ » بقوله : يشمل من تعين 

عليه الجن والأفيح جواز الأخذ للأجرة غليه» وإن تعين. ۹٥۲ب‏ . 





. (ض) قولة : الكنّاس والنخال ف في () النخال والكناس‎ (re 
ع). هله المسألة تتعلق بمن تقبل شهادتهم, وقد تناولت أربعة أنواع : : من‎ 
يلعب ِالحَمَام .. ومن ياكل بالأسواق» والكثاس والنځال» وقيم الام‎ 
قال في والتنبيه»: ولا تقبل ممن لا مروءة له كالكتاس, والنخال»‎ 
. والقتام» اوقم الحمام» والذي يلعب بالحمّام» ومن يأكل في الأسواق‎ 

ش ص۱٣۱‏ .. وقال في «المهذب, : ولا تقبل شهادة من لا مروءة له... کمن 
يأكل 98 الأسواق» وفي امات الصداتع الدنيئة إذا حسنت طريقتهم في 
الذين کالکٹاس والدباغ والزبال والنخال - الذي ينخل التراب بحثاً عن الشيء 
۰ النافه - والحججام والقيم ذ في الحمّام خلاف بين الأمحات في قبول 
0 كر اللُعب بالحمام» وترد الشهادة ! به ولات ترد شهادة من يلعب 3 

: - 0 


E و لقا مها هل ”له جر يوذ اله ال‎ MIR موك لو فك موق لهأ‎ Ue el EE اها‎ E O لقان اي ماد رمق‎ Ep 


= به إذا لم يترك فرضاً ولا مروءة وكذا إن كان اللعب به مقابل مال قمار. 

اال 

وقال في «المنهاج» : فالاكل في سوق يسقطها. قال «الشربيني» : 
والشرب فيها ‏ لغير سوقي - إلا إذا غلبه العطش . «كنز الراغبين» »۴۲٠/ ٤‏ 
«مغني المحتاج» 471/4 . 

وقال: وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ مما لا يليق به يسقطهاء لإشعار 
ذلك بقلة مروءته» ومثلها قيم حمّام » وحارس» وقصّاب. وإسكاف. ونخال» 
فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح . قال «الشربيني»: لأنه لا يتعير 
بذلك» وهي حرفة مباحة من فروض الكفايات» لاحتياج الناس إليهاء ولو 
ردّت الشهادة بهاء لربُما تعطلت بترك الناس لها. «مغني المحتاج» 4737/54 . 

وقال «الجلال المحلي»: تقييد عدم رد الشهادة بها بمن اعتادها. وكانت 
حرفة أبيه» نقله «الرافعي» عن «الغزالي» واستحسنه» وينبغي أن لا يتعرض 
لصنعة آبائه» بل ينظر هل تليق به أم لا. وفي «المنهاج» تابع «المحرر» ولم 
يعترض» والمعتمد عدم التقييد. «كنز الراغبين» .77١/5‏ «مغني المحتاج» 
٤‏ «نهاية المحتاج» 00/4*. 

وقال «الشربيني»: وأطلق «الشافعي» كراهة اللّعب بالحمام. قال 
«القاضي الحسين»: هذا حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس» فإن فعل حرم 
وتبطل شهادته . ٤١١/٤‏ . وقال «الشيخ زكريا في «أسنى المطالب»: تقبل 
شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يكن لمحرم كالقمار. «أسنى المطالب» 
1/5*”. 

وقال في «الروضة»: اتخاذ الحمام للعب بها بالتطيير والمسابقة مكروه 
على الصحيح › ولا ترد الشهادة بمجرده» فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت . 
١١‏ . . وقال: من شروط الشهادة المروءة: وهي التوقي عن الأدناس. 
فلا تقبل شهادة من لا مروءة له» ومنها. . . الأكل في السوق» والشرب من 
سقاياتهاء إلا أن يكون الشخص سوقياً. أوشرب لغلبة عطش. ۲۳۲/۱۱ . 

وقال: في قبول شهادة أهل الحرف الدنيئة كحبجام وكناس ودبّاغ» وقيّم - 

0۷ - 


رکا مره گے ر ورك 
٠‏ وان شهادة الاخحرس ‏ مردودة . 
Ft e‏ ت 2 ت r rT‏ و 5-5 o,»‏ 2 
۴ - وبول شَهَادَة البَعيد منّ العاقلّة عَلَى شود القتل بالفسق . 


٠ =‏ حمّام وحارس ونخال وإسكاف وقصاب ونحوهم وجهان أصحهما: القبول. 
قال «الخزالي»: الوجهان في أصحاب الحزف هما فيما يليق به» وكان ذلك 
صنعة آبائه» فأما غيره فتسقط مروءته بها. وهذا'حسن. قال من زیاداته : لم 
يتعرض الجمهوز لهذا القيد. وينبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه» بل ينظر هل 
يليق به هو أم:لا:11/ 77 . ش 

قالة:في «التنقيح »: لامح في لشي اوةه يلها فن الكت" 
والتحال وقيّم الحمام ونحوهم » وصححه في «المحرر».ودالمنهاج» أيضاً لكن 
في الكنامَن خاضة»› ولم : يتعرض للنخال؛ ولا للقيم . وقال في «الروضة) : 
إن اللعب بالحمام بالتتطييز والمسافة. . . واقتصر على كلام «الروضة» 
المتقدم .. وكذا بالنسبة لمن يأكل في الأسواق. ورقة 47). وقول «ابن 
السبكي» في «التوشيح» لا يخرج عن: كلام «الروضة» ورقة ۹٥۲ب‏ . 

٠‏ وقال «الغزالي» في «الوجيز» : تقبل. يه إذا كانت تلك الحرف 
الدنيثة من صنع آبائهم . 00000006 

)۳۲( 0 انظ المسالة ؛ رقم (475) في اتصحيح التنبيه؛ . 


۳ 3 ع( قال في ل ولا تقبل شهادة الدافع ء عن نفسه ورا كشهادة 

العاقلة على شهود القتل بالفسق . ص۱١۱‏ . 
وقال في «المهذب»: وإن شهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق شهود 
القتل» فإن كانا موسرين لم تقبل شهادتهماء وإن كانا فقيرين فذكر طريقين 
أحدهما: تقبْل شهادة الأباعد. ولا تقبل شهادة القريب الفقير. .7”7٠/7‏ 
وقال في «المنهاج»: : وتِردٌ شهادة عاقلة بفسق شهودقتل . قال «الشربيني»: 
قتل يحملونه من خطأ أو شبه عمد لأن هذه الشهادة يقصد بها الشاهد 
دفع الضرر عن فة . 4”/4 . وهذا لا يتناول البعيد لأنه لا يتحمل الدية 
فلا تهمة . وقال في «الروضة» : ولو شهد شهود بقتل الخطا. فشهد اثنان من - 
- °4 - 


رگ کر رتور ر E‏ #م کے طم ےےل يم هملس ا 
٤‏ ۰ - وان شهادته تقبل على ابيه انه طلق» او (قذف ضرة امه) . 
٠‏ - وكذَا شَهَادَتهُ بمّال, لِمُورْئهِ المُريض » وَكَذَا شَهادَةٌ (المُرضع ) 
2 093 0 2 5 / 1 
على الرضاع . 
گي ا لت م 00 لني ” ج ت £ 
-- وانه إذا اجتمع في شهادته مقبول (وغير مقبول ) قبلت في 
المقبول . 





= العاقلة بفسق شهود القتل. لم تقبل شهادتهماء لأنهما يدفعان ضرر التحمل . 
١‏ . وفي باب الدعوى والقسامة قال في «المنهاج»: ولا تقبل شهادة 
العاقلة بفسق الشهود على قتل قد يتحملونه. قال في «مغني المحتاج»: 
لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم» فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة. وكانوا 
من أباعدهم. وفي الأقربين وفاء بالواجب فالنص قبولها. .١7١/4‏ وفي 
«الروضة»: في باب دعوى الدم والقسامة قال: من صور دفع الضرر أن 
تقوم بينة بقتل خطأء فيشهد اثنان من العاقلة الذين يتحملون الدية على فسق 
شهود بينة » فلا تقبل شهادتهماء لأنهما يدفعان عنهماء فإن كانوا من أباعد 
العاقلة» وفي عدد الأقربين وفاء بالواجب» فالنص قبول شهادتهما. 
۱1۰/€ 

وقال في «التنقيح» تعليقا على قول «التنبيه» : قال في «الشرح» 

و«الروضة» هذا إذا كان قريباً غنياًء فإن كان بعيداً أو كان فقيراً فوجهان» 
الأظهر عند الأكثرين قبولها من البعيد دون المعسر. ورقة 47أ. 

)١104(‏ (ض) قوله : أو قذف ضرة أمه: في (ج) إن طلق ضرة أمه أو قذفها. 
(ع) انظر المسألة رقم (84) في «تصحيح التنبيه». 

 .ةعضرملا (ض) قوله: المرضع»' في (ج)‎ )٠١٠١( 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۸٠١( (ع) انظر المسألة رقم‎ 

(105) (ض) قوله : وغير مقبول في (آ) و(ب) وغیره . 


(ع) انظر المسألة رقم (۸۳۷) في «تصحيح التنبيه». 
د 0۹ - 


ا 0 


۰% قز الشهادة المَعَادَةِ ممن كان د يفي مره إذا نل ولم 


يستشنها في «المنهاج. « أيضاً. 
۸“ وان َو شَهِدَ لوارثه بجرّاحة. فَرُدْتْ (فاندملت)» (وأْعَادهَ) لَمْ 





7 ۳°( )2( قال في «التنبيه»: : وإذا شهد الكافر أو الصبي أو العبد في حق» فو فردّت 
شهادتهم. ثم أسلم الكافرء وبلغ الصبي ‏ وعتق العبدء وأعادوا تلك الشهادة قبلت 
ص۱۲٦۱‏ ۽ َال بمثله في «المهذب» Y/Y‏ ودا القول بعمومه ا 
كان يخفي كفره أو يظهره. . 

قال في «المنهاج»: : ُوشهد كافر أوعيد. . . ثم أعادها بعد كماله قبلت. قال 
«الشربيني» : لإنتفاء التهمة» لأن المتصف بذلك لا يعير برد الشهادة» وهذا إن كان 
معلناً بكفره أو مرتداً. .أما مخفي الكفر إذا أعادها بعد إسلامه فلا تقبل للتهمةء لأن 
المتصف بذلك يعير برد شهادته 4 يق . وقال في «الروضة» : ولو كان الكافر يستتر 
بکفره» وردت شهادتهء ثم أسلم فأعادها لم تقبل على الاصح . "0١‏ قال في . 
«التنقيح» : : في «الشرح» و«الروضة» إن الأصح فيها أنه إذا کان يستتر بكفره لا يقبل . 
وهذه الصورة واردة على «المخرر» و«المنهاج» أيضاً: : ورقة ٩١‏ . وفي «التوشيح» علق 
على قول «التنبيهة ودالمتهباج» فقال: يستثنى كافر يستتر بكفره في الأصح في متن 
«الروضة» أنه الايقبل منه إذا ادعاهاء وقال «الرافعي»: أما الكافر فيفتخر بكفره» ولو 
كان الكافر مستتراً بكفره فردت شهادته ثم أسلم وأعادها حكى «القاضي» في قبولها 
وجهين» لکن قياس الفرقين جميعاً أنها لا تقبل . ورقة ٦۲ب‏ . 


. رض قوله : فاندعلت وأعادها: في (ج) واندملت فأعادها‎ (T*۸) 
. ع انظر المسألة لة رقم (۸۳۸) في «تصحيح التنبيه»‎ 


3 o 7 


کا ا عر . مادم" ر ابوه خف ل مع داه 
EA‏ الوقف يقبل فيه ما يقبل في المال . - وإن قلنا ينتقل إلى الله 
(تعالى) -. 


1١٠٠‏ نه إذا أذُعى نها مُستودتةء وَلَدْمَا (هَذَا منهُ) اقام شاهداً 


٠‏ وولو ےر م 


وامراتین» أو شاهداً وا لم تثبت حريتة ونسبه . 
0١‏ وَأنَّ حَدٌ القَذْف يجب إِذَا شَهِدَ ائه بالرنًا. 


٤ِ‏ ر رمو # اه 
۲ _ وَأنْ الإقرار بِالرنا بْب بشَاهدين. 





(۱۳۰۹) (ض) قوله : تعالى في (ج) عز وجل . 
(ع) انظر المسألة رقم (89) في «تصحيح التنبيه». 


)۱۳٣۰(‏ (ض) قوله: هذا منه في (ب) منه. 
,ع( انظر المسألة رقم )۸٤١(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۳۱۱( )ع( انظر المسألة رقم )841١(‏ في «تصحيح التنبيه». 


)۳11۳( )ع( انظر المسألة رقم )۸٤۲(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
امه 


الباب الثاني 
باب ب تحمل الشهادة والشهادة على الشهادة 
۳۱۳ ١و‏ (الوؤقفت, التق ا 00 تبت بالاستفاضة . 


4- و الإشتفاة لا تبت إل من عَذَدِ يوْمَنُ تواطؤهم 
على الكذب. 


10 - وا إذا يتصرف في دار مُه طُويلَة بلا مُعارَضةٍ جار أن شد 
لَه بالملّك. 


۳۱۹ 5 ل انها على الشهادة في حَدُود الله تعالى .' 





(۳۱۳) (ض) قوله : الت والعتق والولاء ا في (ج) النكاح والوقف والعتق 
والولاء.' 
ع( انظر المسألة رقم (Af)‏ في اتح التنبيه» . 

)۱۳۹۴٤(‏ (ض) قوله : بالسماع» سقطت من نسخه ة(أ). 
رع( انظر المسألة رقم )۸٤٤(‏ في «تصحيح التنبيه» . 

. في ج التنبيه»‎ )۸٤٥( انظر المسألة رقم‎ (0 0e) 


الحطضنة 5 انظر السالة رقم (۸4٩)‏ في نضا التنبيه» . 
o -‏ 


کے م و ٤‏ ا رع م ےر 
۷ - وَأنْهَا تجوز إذّا غَابَ (الأصل) فَوْقَ مَسَافة العَدُوىء (ودُون) مَسَافَة 
القصر. 
co E‏ 202 ادو ل 2-6 که 2 
۸ وان الفرعين إذا شهدا على (شهادة) الاصلين جاز. 


(110) (ض) قوله: الأصل» في (ج) الأصيل . قوله: ودون» سقطت من (ج) 
49 انظر المسألة رقم )۸٤۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
)١114(‏ (ض) قوله: شهادة» سقطت من (ج). 


(ع) انظر المسألة رقم )۸٤۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 
o -‏ 


الباب الثالث | 
باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة 


: عه ا لے جاص لم ومع مق رعو ور 
۲۰ وعدم نيهم بعد الول إذا كان الطلاقٌ جما 1 1 
انقضبت اده من غير مُراجَعَةٍ قيغرمون. 


(119) اغ المسألة رقم (849) في «تصحيح التنبيه» . 


(1870) (ع) قال في «التنبيه» : وإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم» فإن كان بعد 
الدخول» لزمهم مهر المثل للزوج. ص15 . ش ٠‏ 
قال في «المنهاج» : ولو شهدا بطلاق بائن . . . فرجعا دام الفراق وعليهم 
مهر المثل . قال «الشربيني» : : حرج بالبائن الرجعي » فلا غرم عليهم فيه إذ 
لم يفوتوا عليه شيئاً لقدرته على المراجعة. فإن لم يراجعها حتى انقضت 
عدتها م كما: في البائن . وإن قال «البلقيني»: الأصح المعتمد أنهما لا 
۰ يغرمان شيئاً إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره» لأن الامتناع من تدارك 
دفع ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمانء كما لو جرح شاة غیره» فلم 
يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت. . «مغني المحتاج» 408/4 . 
وقال في «الروضة» : ولو شهدا بطلاق رجعي , ثم رجعاء فلا غرم إذ لم 
يفوتا شيئاً. فإن لم يراجع: حتى انقضت العدة التحق بالبائن» ووجب الغرم 
على الصحيح .":1/1١١.‏ وقد علق «ابن السبكي» في «التوشيح» على 
عبارة «التنبيه» بقوله : هذا إذا كان الطلاق بائئاً. فإن كان رجعياً ولم يراجع 
فوجهان أصحهمسا: في «السروضة» لا غرم» وهنو في ي عن - 
64د 


عم ¢ e‏ 00 مرش © م 00 
۱ - وانه ذا شهدَ ستة بالزناء فَرَجَمْ اثنان لا يَعْرَمَان. 


رق ون عد ان ر اع ان ع ع داعا 
۲ - وانه إذا (شهد) اربعة بالزناء واثنان بالإإحصان ورجعواء لا یغرم 
شهود (الإحصان). 


5 «التهذيب»., والذي في «الكفاية» عن «التهذيب» و«القاضي حسين» أنه يغرم 
في الحالء فإن راجع ردّء وإلا استقر في ذمتهء والذي رأيته في «التهذيب» 
ما صورته: ولو شهدا على طلاق رجعي ثم راجعها بعد الحكم. فإن لم 
يراجعها الزوج حتى انقضت العدة يجب المهر على الشهودء وإن راجعها فلا 
غرم . والتفاوت بين النقول الثلاثة واضحء لأن «الرافعي» نقل عدم الغرم ‏ 
ودابن الرفعة» الغرم في الحال.. والذي في «التهذيب» إطلاق الغرم . ورقة 
€ وفي «التنقيح » أورد كلام «الروضة»ء ونسبه إلى «الرافعي» كذلك . 
۲ب . 


(1871) (ع) انظر المسألة رقم )۸٠١(‏ في «تصحيح التنبيه». 
(۱۳۲۲) (ض) قوله: شهد في (ب) شهدت . 


ع2 انظر المسألة رقم )۸٥۱(‏ في «تصحيح التنبيه» . 
ء ©"!6 - 


٠‏ الباب الرابع 
باب الإقرار 


۳۲۳ لامح أن افلس ! اذا قر بمال اق ع ن كما يلرم 
في حقه . 

65 ون العبدَ إا قر بسرقة مَالٍ في يده لآ يُسَلُمُ إِلَى المُقرٌلَهُ. 

۴ وَنهُ إا كان الفا َم يُبَمْ فيه بل يبت في الدّمُة . 
گك هرم 5 9 - 7 

55 9 وان إقرار المريض . لوارثه صحيح . 

7 - دَإعْظاء نصف الما فَقَط فيما إذا قر لحمل ¢ وعزاه إلى رٹ 
یی فخي انی نعم في «الكفاية» عن «الماورديٌ»: 





(۳۲۲) (ض) 5 لل في (ب) لزمة. ظ 
(ع) انظر المسألة رقم (۸9۲) في «تصحيح التنيية) . 


)©( 2( انظر المسألة رقم (Aor)‏ في «تصحيح الا 
(Fro)‏ ,ع( انظر المسالة رقم (Ao)‏ في «تصحيح التنبيه» . 
(۲١‏ (ع) انظر المسألة (۸۶) في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۳۲۷) (ع) قال في «التبيه : وإن 7 لحمل» 0 إلى إرث أو وصية. صح . 
الإقرار. س > قاب بخثله في والمهذب» eR‏ 


EE 


۴A۸‏ - وَإِيَاحَةٌ التعريضٍ فيي الرجُوع عن حدُود الله ه4 تعالى» لآ 
استحبَابةُء ولا التصريح به . على حلاف ما في والتنبيهه فَنهُ 


المَذكُورٌ في «الشرح 0( وَدالرُوْضَةَ» في كتاب السرقة مِنْ غير مُخَالفَةٍ 
هنا . 





قال «الجلال المحلي»: ثم استحق الحمل بإرث عن الأب وهو ذكر 
فكذلك. أو أنثى لها النصف. «كنز الراغبين» 8/7 . 

قال في «المنهاج» : ولو قال لحمل هند كذا بإرثء أو وصية لزمه. قال 
في «مغني المحتاج»: لأن ما أسند إليه ممكن. والخصم في ذلك ولي 
الحمل» ثم إن استحق بإرث من الأب وهو ذكر فكذلك» أو أنثى فلها 
النصف. ۲٤١۱/۲‏ . 

وقال في «الروضة»: لحمل فلانة علي أو عندي ألف. فإن أسنده إلى 
جهة صحيحة كقوله : ورثه من أبيه » فيعتبر إقراره» وإذا ثبت الاستحقاق فإن 
ولدت ذكراًء فهو له وإن ولدت أنثى فلها النصف إن أسنده إلى إرث من أبيها 
/5ه". وقال في «التوشيح»: إذا أسند السبب إلى الإرثء وكان الحمل 
حياًء فإن كان أنثى وأسنده إلى إرث» فلا يعطى سوى النصف إن كانت 
واحدة. وفي «الكفاية» عن «الماوردي» إعطاء الكل . ورقة 758أ. وفي 
«التنقيح» : قال في « الشرح» و«الروضة» : إعطاء المال للحي عند إسناده إلى 
الإرث إِنْما هو إذا كان ذكرأء فإن كان أنثى وأسنده إلى إرث من أبيها فلها 
نصفه . نعم » نقل «ابن الرفعة» عن «الماوردي» أن الجميع لها كما اقتضاه 
کلام «الشيخ» . ورقة ۹۲ . ش 

(۱۳۲۸) (ع) قال في «التنبيه»: وإن أقر بحدٌ لله تعالى » وهو الزنا والسرقة والمحاربة 

وشرب الخمر قبل رجوعه» ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلك. 
ص٤۱٦۱‏ . 

وقال في «المهذب»: ما قبل فيه الرجوع عن الإقرارء إذا أقر به» 
فالمستحب للإمام أن يعرضه للرجوع . ۳٤٦/۲‏ . وقال في «المنهاج»: ومن - 


oV = 


1 إا تر يمال 3 كدب المقر لَه تر في يد امقر 


. إذا قال : : عَلَيّ الف إا جا رار س الشهره آم يلزن شَيْءٌ)‎ | 9 TT 





= اثر بعشوية نف تمان e‏ أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع . قال 
«الشربيني؛ : : أي أقرٌ ابتداءء أو بعد دعوى بمقتضى عقوبة لله تعالى كالسرقة 
والزنا فيعرضن له القاضي بالرجوع عما أقرابهء مما يقبل؛فيه رجوعه كأن يقول 

اله في السرقة "كعك أخذت هن غير خرزء ولا يصرح بذلك كأن يقول له: 
ارجع عنه أو اجحده. 'وقال: مقتضى كلام المضنف أن النخلاف في 
الان وأنه لا يستحب وهو الأصح في «الشرح» و«الروضة». لكن في 
0 عن ا الاصحاب أنه يستحب» وأشار المصلفة: في «شرح مسلم» إلى 


وقال فن اززم : : متى رفع اك د القضاءء. واتهم بما يوجب 
عقوبة لله تعالى» فللقاضي أن يعرّض له بالإنكازة ويحمله عليه» فلو أقر 
بذلك ايتذاء أو بعد الدعوى» فالصحيح الذي قطع به عامة الأصحاب أنه 
. يعرض له بالرجوع . والأصح أنه لا يستحب للقاضي التعريض» ولا يحمله 
القاضي على الرجوع میا بأن يقول: ارجع عن الإقرار ٠٤٠١/٠١‏ . وفي 
«التنقيح » عقب على قول «التنبيه» بأنة لا يستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن . 
الحدود على الأصح في. «الروضة» و«الشرح» . والمجزوم فيهما أن الإمام لا 
: يصرّح له بالرجوع > وإنما عرض له كما تقدم . “ورقة 47 
وقال في «التوشيح» بمثل قول «التنقيح» من أن القاضى حرفن لو 
شن للدي فر مضع مي 7 


. في «تصحيح التنبيه»‎ )۸٥٥( انظر المسألة زقم‎ (ع١‎ (TTA): 


٠‏ ) ۰ (ضص) سقطت المسألة بكامها من نسخة (ج). 
0 انظر المسألة: 7 Men‏ في (اتصحيح التنبيه) . 


-6"*8 


رکو © شام يبرا لم که رس > ol‏ 
۹ -وانه إذا قال: كان له علي الف لم يلزمه 


۳Y‏ ا إذا قال : لَهُ عندي شَيءٌ» وَفسَرَهُ بكلب ينتفعٌ به َو سرجيْن» 
أو جد ميتة» ا ذف قبل . 


۳ س وقبول التفسير با لا يمول كقشر فة وجول . على خلاف 
ما في «التنبيه»» ود القَذْفِ لک ف (فلا) معنی (لاستدراك 


النووي إِيَاه) . 


(T1)‏ )€( انظر المسألة رقم (865) في «تصحيح التنبيه». 
(؟*13) (ع) انظر المسألة رقم )۸٥۷(‏ في «تصحيح التنبيه» . 


(۱۳۳۳) (ض) قوله: فلاء في (ب) ولا. قوله: لاستدراك «النووي» إياه: في (أً) 
لاستدراكه . في (ج) لاستدراك «النووي» فيه إياه. ۰ 
(ع) قال في «التنبيه»: وإن قال: له عليّ شيءٌ. ففسره بما لا يتمول كقشرة 
فستقة. أوجوزة, لم يقبل . ص5 "1 . وقال نحوه في «المهذب». 7 /58". 

قال في #المنهاج» : فإذا قال: له علي شيء قبل تفسيره ه بكل ما يتمول 
وإن قلّ. ولو فسره بما لا يتمول» لكنه من جنسه كحبة حنطة. اال 
اقتناؤه ككلب معلّمٍ للصيد. وسرجين» قبل في الأصح . قال «الجلال 
المحلي»: لأن ذلك يحرم أخذه. ويجب على أخذه ردّه. «كنز الراغبين» 
۳/. وقال في «الروضة»: إذا قال: له علي شيء, طلبنا تفسيره. فإن فسره 
بما لايتمول» لكنه من جنس ما يتمول. كحبة حنطة أو شعيرء أو قمع 
باذنجانة, فالأصح أنه يقبل» لأنه شيء يحرم أخذه» ويجب على آخذه رذه. 
م وفي «التنقيح» : الأصح في «الشرح» و«الروضة» أنه يصح تفسيره 
بما لا يتمول كقشر فستقة أو جوزة. ورقة 97أ. وقال: واعلم أن «النووي» 
قد استدرك على «الشيخ» وصحح أن التفسير بحد القذف مقبول» وهو 
استدراك عجيب» فقد ذكره «الشيخ» وصحح فيه القبول. 19#. 50 

688 


ر 


۳€ - وَأنهُ إا قَالّ: ل درم تحت رهم 6 أو فَوْقَ درهمٍ 3 ومع 
رهم » » رمه جرهم . . فان قال : لَه أوبَعْدَهُ (فدرهّمان) . 


Yo‏ - وَالصّوَابُ ا إِذا قَالَ: لَه علي رهم في عَشْرَةِ ونوی م عَشرةٍ» 


اام ص ل 


زمه (أَحدٍ عش . 
۱۳۳٦‏ - وَالْْضِمْ, Hi‏ إا قال : : من درم ا شرو رمه ت اة 
۳Y‏ ا ذا قال : عَذَا وکذا دزهماًء لَرْمَهُ درهَمان. 
18 - واه ذا قَالَ: : ذا درم - بِالحفض -. زمه درَهَم . 
۳۹ - وَأ إا قَالَ: (عَلىٌ) الك عن حير ار الك يل ادا 
الالف. ا ۰ 





ج «التوشيح » عقب جلى قول «التصخيح» بقوله : إنه في «التنبيه» قال: وإن فسره 
بحد قذف قبل بوقيل : لا يقبل» فلا حاجة للتنبيه عليه» ورقة 555أ. 


(ع) انظر المسألة رقم )۸١۸(‏ في «تصحيح التنبيه». 


(15) (ض) قوله: أأجد عشرء في (ج) احدى عشرة. 
(ع2 انظر المسألة رقم (869م) في «تصحيح التنبيه».. 


. انظر المسالة رقم (850) في «تصحيح التنبيه»‎ (E) TTD 
. «تصحيح التنبيه»‎ OA ا رقم‎ 0 (TFV) 
. انظر المسالة رقم (411) في «تصحيح التنبيه»‎ (O QFN 


. (۱۳۳۹) (ض) قوله : علي ».في (أ) قال له علي . وفي (ج) قال له عندي . 
(O |‏ ار المسألة E‏ في «تصحيح التنبيه» . 


~0 


ھک دم 

65٠‏ وانه إذا قال: له ه فى هَذَا العبد د أف تم سرا باه رهن بأل في 
دمت | رز“ 
م se CG 4. E‏ 8 

. -وانه إذا قال : له في مالي الف لا ريلرمة)» بل هو وعد هة‎ 0١ 


ك2 T~ #ol : 8 E‏ ار ق ت 
۳€ - وانة إذا قال : له عندى عبد عليه عمامةء لزمه العبد دون العمامة . 


تيل - وَنَخْصِيصٌ المَُاركَة فيما إِذَا (ادّعى رَجُلان) ملكا وعَرْيَاُ إلى بع 
َم يفيض ء هر لأحدهمًا بنضفه» بم إِذَا قال اشتر راه مع . إن 


ت 


ت 


لم 5 ذلك فلا فار کی هو مَذكور في «الشرح ( 
و«الرّوضة) في كتاب الصلح . 





(1850) (ع) انظر المسألة رقم (8571) في «تصحيح التنبيه» . 


)۱۳٤۱١(‏ (ض) قوله: يلزمه. في (ج) يلزمه شيء. 
١ع(‏ انظر المسألة رقم )€^( في اتصحيح التنبيه) . 


(145) (ع) انظر المسألة رقم (876) في «تصحيح التنبيه». 


(14) (ض) قوله: ادعى رجلان. في (ج) ادعيا. 

(ع) قال في «التنبيه»: وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين» 
فأقر لأحدهما بنصفه» وجحد الآخرء فإن كانا قد عزيا إلى جهة واحدة من 
إرث أو ابتياع» وذكرا أنهما لم يقبضاء وجب على المَفَرٌ له أن يدفع نصف 
ما أخذ إلى شريكه. ص١١٠‏ . 

وقال في «الروضة»: ادعى رجل دارا في يد رجل. فأقرٌ لأحدهما 
بنصفهاء فإن اعيا ملكا بشراءٍ أو غيرهء فإن لم يقولا: اشترينا معاً. فلا 
مشاركة, وإن قالا اشترينا معاً فالأصح أنه كالإرث - يشارك صاحبه فيما 
أخذه ‏ لأن التركة مشتركة فالحاصل منها مشترك. ۲۲٠/٤‏ . استدرك في 
«التنقيح» على قول «الشيخ» بأنه ليس على إطلاقه. بل محلّه إذا قالات 

اكه 


عَمْرق ار 0 0 
(Te‏ 0 إذا 0 (شيكا) وَقبَض ا قر والمبيع, ( لغيره» رمه 


و 


e‏ ولا واجدا. 


۳4٦‏ - ونه إا قال : :ذم لار مقا زيب وهای غمري سل 
إلى عبر (ولا) د يغرم م لزيڊ شيئا. 


وو 9 


10 - وان إ5 فرت کی ميت مَجهول 3 ثبت نسبه وره . 


ووو 


۳4۸ ا من عليه ولام 0 إقراره بدين. 





= ارين معأ قان لم يقولا ذلك فلا شركة كما هو مجزوم به في «الشرح» 
و«الروضة» . ورقة ٩۳‏ . وفي «التوشيح » قيْد کلام .«التنبيه» أيضاً ہما إذا ذكرا 
أن ابتياعهما وقع معا فإن لم يتعرضا للمعية » فلا شركة كما 7 «الرافعي » 
و«ابن الرفعة» . ورقة 3610 . 

ores‏ (ض) قوله : سلّمت. في ا 
00 انظر المسالة رقم (8757) في «تصحيح التنبيه» . 


(7565١)(ض)‏ قوله. : شيئاً : لطت من نسخة ر .. قوله : بالمبيع في (ج) بالبيع . 
O‏ انظر المسألة لة رقم (AV)‏ في «تصحيح التنبيه». 


(145) (ض) قوله: ال في (ج) ولم . 
O‏ 0 المسألة رقم 06 في «تصحيح التنبيه» . 


(E) (TV)‏ انظر المنألة رقم تم في ال التنبيه». 


ار انظر السألة رقم ( AY‏ في «تصحيح التنبيه». . 
of. 8‏ ' 


ol FL‏ وس م لخ ر ر ام 
4 -وانه إذا اقر بعض الورئة (بزوجيته) (للموروث)» وانكر بعضهم » 
فلا إرث . 


و چ رم ره م - - مه ر اده * بي o‏ 
۰ -وانه إذا اقر بعض الورثة بدين على الموروث» وانكر بعضهم لم 
مامه كل 9 35 1 0 
يلزم المقر إلا )- بقسطه) . 
رع بم الس ر ےر مدير 4 3 راك گي 
١‏ المسالةٌ الحَاتمَةٌ للكتاب : وَعَدَمْ ثبوت اميّة الوَلّد فيمًا إِذا اق بولدٍ 





: (ض) قوله: بزوجيته» في (أ) بزوجيه» وفي (ج) بزوجية امرأة. قوله‎ )١1849( 
. للموروث› سقطت من (ج)‎ 
. في «تصحيح التنبيه»‎ )۸۷١( (ع) انظر المسألة رقم‎ 


. (ض) قوله : بقسطه. في (ب) بقسط‎ )١160( 


)٠١١١(‏ (ض) بعد قوله وأقرب للقياس قال في (أ) تم الكتاب والله الموفق 
للصواب . . . إلى اخر الدعاء كما في اخر الكتاب . 
(ع) قال في «التنبیه» : وإن كان لرجل أمةء فأقر بولد منهاء ولم يبين بأي سبب 
وطئهاء صارت الأمة ام ولد. ص15 . 
وفي «المهذب»: إن كان لرجل أمتان» ولكل واحدة منهما ولد. ولا زوج 
لواحدة منهماء ولا أقر المولى بوطء واحدة منهماء فقال: أحد هذين الولدين 
ابني من أمتي , طولب بالبيان» فإن عيّن أحدهما لحقه نسبه. وحكم بحريته. 
فإن مات قبل أن يبين سبب الاستيلاد وله وارث يحوز ميراثه. قام مقامه في 
البيان» فإن لم يعلم الوارث جهة الاستيلادء فالمنصوص أنها تكون أم ولد. 
/ 4 *. 
وقال في «المنهاج» : ولو قال لولد مته : هذا ولدي » ثبت نسبه» ولا يثبت 
الاستيلاد في الأظهر. لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها. فإن قال : علقت 
64# 


ل 


ا لشي ا : الاق و وفي 
«الشرح دالؤوضةء : أنه شب القولين» (وَأفرَبهُما إلى القياس )» 


4 الكتَابُ بعَون الملك لقاب وهو هرال للصّواب. وَالرَؤُوفُ 
000 التُوابُ ظ 
وَكَانَ الفُراعٌ من تخريره بع | الأحدء رابع عشرين مِنْ شهر 
ذي , الججة الحَرام. . سنة حمس وسين وسا 
7 :هجرية نبوبة مصطفوية 
وَذْلك بالمصر 
2 1 ال 
- به فق ملكي ثرت الإستيلاة. وانقطع الإحتمال. كنز الراغيين» 106/8 , 
فإن قال علقت به في ملكي ثبت الإستيلادء فإن كانت فراشاً له لحقه 
بالفراش من غير استلحاق. وإن كانت مزوجة فالولد للزوج» واستلحاق السيد 
باطل . قال «الشربيني»: للحوقه بالزوج شرعا. .751١- 7١١/7‏ وقال في 
«الروضة»: له جارية ذات ولد» فقال: هذا ولدي من هذه الجارية» ثبت نسبه 
عند الإمكان. وف كون الجارية أم ولد قولان: أظهرهما عند «الشيخ أبي 
حامد» وجماعة: نعم. . وأشبههما بالقاعدة وأقربهما إلى القياس: لاء 
لاحتمال أنه أولدها بنکاح ثم ملكها. ولوقال: ولدي استولدتها به في ملكي ۰ 
انقطع الاحتمال» وكانت أم ولد قطعأء وهذا إذا لم تكن مزوجة ولا فراشاً له . 
84 . قال في «التوشيح» تعليقا على نص «التنبيه»: قال «الرافعي»: 
الأقرب إلى القياس» والأشبه بقاعدة الإقرار أنها لا تصير» وقال في «الشرح. 
الصغير»: إنه الأقوى» وفي «المحرره الأقيس» وفي «المنهاج»: الأظهر. 
ورقة 1751 .قال في «التنقيح» كقول «التوشيح» ثم قال: ونقل «ابن الرفعة» 
عن «القافتي أبي الطيب» «دابن الصباغ» أنه لا تصير أم ولد قول أكثر 
الأصحات: ۆزقة . : 1 
e‏ الكتاب بحمد الله وفضله وكرمه وتوفيقه 
١‏ كت 5 05 ه 





قائمة المراجع 

. الأم» للامام محمد بن إدريس الشافعي . مطبعة الشعب - بالقاهرة‎ ١ 
. فقه شافعي‎ 2١7485 الكتب المصرية رقم‎ 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي» بمصر.‎ 

2 الإسعاد شرح المنهاج. لغ أقف على مصنفه » مخطوط بدار الكتب 
الغ 

ه_الأذكار للامام یحیی بن شرف بن مري النواوي › دار القلم › شروت 

- إحياء علوم الدين, للامام محمد بن محمد الغزالي» مطبعة عيسى 
الحلبي› القاهرة . 

7 إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج. للامام ابن قاضي شهبة » مخطوط 
بدار الكتب المصرية قم 2١51/5‏ فقه شافعي . 

تاشت المطالب بشرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري› 
المطبعة الميمنية» بمصر. 

4 إعانة الطالبين» للسيد البكري » دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
الحلبي» بمصر. 
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E ۱۰‏ النبيه ا عن المنهاج من الحاوي والبهجة الي 
لابن قاضي عجلون» مخطوط بدار الكتب المصرية› رقم كم. 

. الأعلام » لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين» بير وت‎ - ١١ 

5 بحر المذهب». لاني المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانيء | 
مخطوط بدار الكتب المصرية› رقم 6 

. بغي الوعلة, للإمام جلال الدين السيولي» مطبعة عيسى الحامي‎ ٠۴ 
1 ` بالقاهرة.‎ 

١‏ - البدر الطالغ » ؛ للإمام محمد بن علي لشرکاي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بیروت . 

١‏ - تحريز التنبيه » للإمام محيي الدين النووي » مطبوع بهامش التنبيه 
للشيرازي: 
إسمامزل بن عيذ تالعزيز الزنكلوني» مخطوط بدار الكتب المصريةء 
رقم ¥ ٠‏ 257 3 

۷ - تحقيق الشتفب ا محبي الدين اي e‏ 
الأوقاف في بغداد. . 1 

۱۸ - تصحيح التنبية» للإمام محبي الدين النووي› مخططو بدار الكتب 
المصرية رقم 019 شافعي . ش 

14 - التنقيح فيما. 0 على التصحيح › e‏ مال الدين الإسنوي› 
مخطوط في داو المكتبة: الظاهرية بدمشق . 

۲۰ التنبيه» ج الإمام أبي إسحاق الشيرازي » مطبعة. عيسى الحلبي 


- 0 - 


بالقاهرة› ١م‏ . 


١‏ تهذيب الأسماء واللغات› للإمام محي الدين النووي . دار الكتب 
العلمية. بيروت . 


۲ 5 التهمذيب» للامام الفراء البخوي› مخطوط في معهد 
المخطوطات بالقاهرة ‏ سابقاً -. 


۳ - توشيح التصحيح › للإمام تاج الدين السبكي . مخطوط في المكتبة 


الظاهرية بدمشق 

4 - حاشية الباجوري» للشيخ إبراهيم الباجوري» المطبعة الأزهريةء 
القاهرة . 
نهاية المحتاج للرملي . 

5 حاشية الشرقاوي. للشيخ الشرقاوي . دار إحياء الكتب العربية» 
بمصر. 

۷ _ حاشية الشبراملسي › للشيخ الشبراملسي .» مطبوعة بهامش نهاية 
المحتاج للرملي . 

۸ - حاشية عميرة على المنهاج» للشيخ عميرة» مطبوع بهامش كنز 
الراغبين للجلال المحلي . 

4 حاشية قليوبي على المنهاج. للشيخ القليوبي › مطبوعة بهامش كنز 
الراغبين للجلال المحلي . 


و - الحاوي» للامام محمد بن علي بن حبيب الماوردي » د 
الكتب ١‏ لمصرية› رقم «AY‏ شافعي . 


0۷ - 


#١‏ الدرر الكامنة. للإمام ابن حجر العسقلاني» دار ف آباد, 
۸ھ 

١‏ روضة الطالبين» للام محبي الدين النووي› نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق . 5 

۳۴ - الشاهل في" الفقه. كوم ا عل ب 
الكتت المصرية رقم 411 شافعي . 

5 - شذرات لعب لابن الماد الحتبلي» المختب التجاري للطباغة 
0 بيروت. ٠‏ 
ا امش حادية الباجوزي۔ ۰ 1 

۳٦‏ شرح ابن الملقن على التنبيه لانم الى عفص و عد 
الأنصاريء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٤١‏ شافعي . 

۷ شرن ا ليخ الإسلام زكرياء 0 بهامش حاشية 

الشرقاوي. 000 

شيج مس سلب للإمام محبي الدين النووي» المطبعة المصرية ۰ 

۳۹ - قات الإسنوي لإا عبد رجيم الإسنوي» مل طبعة وزارة الأوقاف 
بالعراق . . 

5 طبقات الغافمية لابن قاضي شهبة » مطبعة مجلس دائرة اغارف ١‏ 
E‏ جیدز أباد . 

E 11‏ الشافعية الکبنری» عاج ا السبكي› Ew‏ 
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الحلبي وشركاه. 

۲ - طبقات الفقهاءء للشيخ أبي إسحاق الشيرازي . دار الرائد العربي› 
بيروت . 

“4 عجالة المحتاج إلى شرح المنهاج. لابن الملقن» مسخطوط بدار 
الكتب المصرية› رقم ۹ ° شافعي . 

. -.عمدة السالك للامام ابن النقيب» مكتبة الغزالي . دمشی‎ £ ٤ 

© عملة الفقيه شرح التنبيه» لاش يونس »2 مخ طوط بدار الكتب 
المصرية» رقم ۲٤‏ شافعي . 

5 الدرر البهية. للشيخ أبي زكريا الأنصاري» طبعة القاهرة . 

۷ -غنية الفقيه في شرح التنبيه» للإمام شرف الدين أبي العباس أحمد بن 
كمال الدين الأربلي» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 187» 
شافعي . ! ش 

۸ فتح الجواد. لابن حجر الهيثمي › مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي . 

4 - فتح الوهاب. للشيخ زكريا الأنصاري» مكتبة ومطبعة عيسى 
الحلبى . 

هفتح العزيز» للامام عبد الكريم الرافعي » بهامش المجموع للنووي › 
مخطوط رقم ٠٠١‏ شافعي . ش 

١‏ - فوائد على المهذب. لابن مرهون» أبي علي الفارقي» مخطوط بدار 
الكتب المصرية. رقم "كل شافعي . 

۲ - القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروزابادي» دار الجيلء ' 


بير وت . 
2:4 


4 - كفاية الأخيارء تقي الدين الحصني » المعرفة» بيروت . 

6 كفاية النبيه شرح التنبيه ».لابن الرفعة » وب E‏ المصرية 
رقم 73 . 0 1 1 ا 
المصية دشم ا۲ء شاي . ۰ ش 
و لأحمد بن محمد اوي مطبعة مصطفى 


علي پوش" 0 1 
i 5٠‏ البلدان» ات الحموي» مطبعة السعادة. القاهرة. 
1 لمعم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين» طبعة طهران . 
- ي المجتاج' اللخطيب الشربيني » المكتبة التجارية الكبرى 


جر - مغني الاين إلى شرح e‏ لابن قاضي عجلون» 
. مخطوط دان الكتب المصرية. «Ao‏ شافعي . 


٤‏ - المنهاج . للإمام التووي. دار إحياء الكتب العربية. 
٥‏ - المهذب» لأب إسحاق الشيرازي » دار المعرفة» بيروت . 
- الموضح النبيه في شرح التنبيه» للشيخ صائن الدين عبد العزيز 


۷ - الجيلي » مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 5لا شافعي . 

۸ - النجم الوهاج بشرح المنهاج. للشيخ الدميري› مخطوط بدار الكتب 
المصرية» رقم 10۷ . 

4 - النجوم الزاهرة. جمال الدين الأتابكي » طبعة دار الكتب المصرية . 

7ع النظم المستعذب» لابن بطال الركب» مطبوع بهامش المهذب 
للشيرازي . 
مخطوط بدار الكتب المصرية» ۲۹۸ » شافعي . 

- نهاية المحتاج» للإمام شمس الدين الرملي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى . ئ 

“ا د نهاية المطلب». لإمام الحرمين الجويني › مخطوط بدار الكتب 
المصرية» رقم c7۸‏ شافعي . 

)ا هدية العارفين » لإسماعيل باشا البغدادي , طبعة طهران . 

٠‏ - الواضح النبيه في شرح التنبيه» للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن السلمي› مخطوط بدار الكتب رقم ° شافعي . 

۷٦‏ - الوجيزء للامام الغزالي» مطبعة الآداب والمؤيد بمصر. 
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الهس العام 


سب واه د تييع اه و عر وا هاوه مويق لك E‏ يه هد جه تاكلب يج مدن هد يلد جه لها رده بوتي بيو ا اح شو ل 


الباب الأول: صدقة المواشى وفيه مسائل 
الباب الثاني : زكاة النبات وفيه مسائل 0 000 NO‏ 
الباب الثالث: زكاة النقدين والعروض وفيه مسائل د ا ا ا 
الباب الرابع : زكاة المعدن والركاز وفيه مسائل ب ا 
الباب الخامس: زكاة الفطر وفيه مسائل SE SS e ARS‏ 
الباب السادس: قسم الصدقات وفيه مسائل ها RS A RS‏ 
الباب السابع : صدقة التطوع وفيه مسائل E E Se eS SES‏ 
كتاب الصيام والاعتكاف ا ااا N O‏ 
وفيه أبواب 
الباب الأول: أحكام صوم الفرض وفيه مسائل TIT‏ 
الباب الثاني : صوم التطوع وفيه مسائل eS OSS a E‏ 
الباب الثالث: الاعتكاف وفيه مسائل NE‏ 
كتاب الحج والعمرة DEA SN E‏ 
وفيه أبواب 
الباب الأول: أركان الحج وشروطه وفيه مسائل AS‏ ل 
الباب الثاني الإحرام بالحج وما يحرم فيه 
وفيه مسائل O O‏ 
الباب الثالث : كفارة الإحرام وفيه مسائل ا IT‏ 
الباب الرابع : صفة الحج وفيه مسائل ا 00 
الباب الخامس : صفة العمرة وفيه مسائل SEARS‏ 
الباب السادس: الفوات والإحصار وفيه مسائل O E‏ 
كتاب الأضحية والصيد والذبائح والأطعمة والنذر 


ه.ا هد وقا.د .د هد ود و هاعد هاعد و وا مد .د .د مدا وان مام 


وفيه مسائل بعك لطي ا وان E‏ سرك مم عه 


وفيه أبواب 


الباب الأول : «الأضحية وفيه: مسائل ا ا اس 
الاب الان + المد والذبائع اقل د ا E‏ 
الباب الثالث: الأطعمة وفيه. مسائل ENED Î‏ 
الباب الرابع : النذر وقية مسائل ٠ ٠‏ ا E‏ 
كتاب العقود والمعاملات الماليّة ES ERS a a‏ 
وفيه أبواب وفصول : ٤‏ ش ا 
الباب الأول : .باب البيع .. وفيه فصول مح ب اام لف م 
الفصل الأول: ما يتم به البيع وفيه مسائل 0000 eS‏ 
الفصل الثاني : ما يجوز بيعه وما لا يجوز وفيه مسائل EEE EE‏ 
الفصل الثالت: الربا وفيه مسائل N ٠...٠...‏ 
الفصل الرابع : بيع الأضول والثار وفيه مسائل .+ hE EE‏ 
الفصل الخامس: بيع المصرّاة وفيه مسائل N OE ٠٠.٠.٠.٠...‏ 
الفصل السادس : LES‏ . : 
وفية مسائل .20 2ب ااا ا 
الفصل السابع : اختلاف المتبايعين وفيه مسائل 1 E EET‏ 
الفصل الثامن : السلم وفيه مسائل ... ...ااه 5 
الباب الثاني : باب القرض وفيه مسائل AEE SSS‏ 
الباب الثالث: باب الرهن وفيه مسائل ‏ ...........: 2200 
الباب الرابع : باب التفليس وفيه مسائل 0 
الباب الخامس : باب الحجر وفيه مسائل Nene a‏ 
الباب السادس: باب الصلح وفيه مسائل ees 5.٠...‏ 
الباب السابع : باب الحوالة وفيه مسائل د 0 N‏ 
الباب الثامن : باب الضان وفيه مسائل ل 0ل 
as E TT‏ 
الباب التاسع :باب الوكالة وفيه مسائل aD ٠...٠... ٠...‏ 
الباب العاشر: باب الوديعة وفيه مسائل N e‏ 
الباب الحادئي عشر: باب العارية وفيه مسائل e e‏ 
. الباب الثاني مشر : باب الغصب وفيه مسائل ees‏ 10 
الباب الثالث عشار: باب الشفعة وفيه مسائل ..... a‏ 
الباب الرابع عشر: باب القراض وفيه مسائلى E o ٠...‏ 
الباب الخامس.عشر: باب العبد المأذون وفيه مسائل , ' a ES‏ 
الباب السادس عشر: باب المساقاة وفيه مسائل a . . . . ٠‏ 
- 004 


الباب السابع عشر: باب المزارعة وفيه مسائل تمن و سابوط اخ ate‏ 
الباب الثامن عشر: باب الإجارة وفيه مسائل ا Ea‏ سو MNS‏ 
الباب التاسع عشر: باب الحعالة وفيه مسائل N ee‏ 


الباب العشرون: باب المسابقة وفيه مسائل 


الباب الثاني والعشرون: باب اللقطة وا e‏ 
الباب الثالث والعشرون: باب اللقيط وفيه مسائل 0 
الباب الرابع والعشرون: باب الوقف وفيه مسائل ا 
الباب الخامس والعشرون: باب اهبة وفيه مسائل e e.‏ 
الباب السادس والعشرون: باب الوصية وفيه مسائل a‏ 
الباب السابع والعشرون: باب العتق وفيه مسائل ET‏ 
الباب الثامن والعشرون: باب التدبير وفيه مسائل 7 


الباب التاسع والعشرون: باب الكتابة وفيه مسائل 0 
الباب الثلاثون: باب أمهات الأولاد وفيه مسائل aol‏ 
الباب الحادي والثلاثون : باب الولاء وفيه مسائل 5200000 
كتاب الفرائض 


وفيه أبواب 


الباب الأول: ميراث أهل الفرض وفيه مسائل 1 
الباب الثاني : ميراث العصبة وفيه مسائل eS‏ 


کتاب النكاح : 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: أحكام عامة في حكم الزواج ومقومات العقد 


وفيه مسائل 4 اوحور ووو ونيا وه A‏ عنما وا د وس و ا 
الباب الثاني : المحرمات من النساء وفيه مسائل E‏ 


الباب الثالث: باب الخيار في النكاح والرد بالمعيب وفيه مسائل 


الباب الرابع : باب نكاح المشرك وفيه مسائل SS‏ 
الباب الخامس : باب الصداق وفيه مسائل 7 
الباب السادس : باب المتعة وفيه مسائل ب 57070 
الباب السابع : باب الوليمة والنثر وفيه مسائل E‏ 


الباب الثامن : باب عشرة النساء والقسم والنشوز وفيه مسائل 
كتاب الفرق الزوجية 
وفيه أبواب 


666ه 


الباب الحادي والعشرون: باب إحياء الموات وفيه مسائل وح د و ل e e‏ 


E د‎ aR a o 


الباب الأول: الخلع وفيه مسائل E E‏ ات ا عد للق 


الباب الثاني : الطلاق:وفيه فصول EB SS E‏ 
الفصل الأول : أركان الطلاق وشر وطه وتقسيماته وفية مسائل OV ESE‏ 
الفصل الثاني : عدد الطلاق والاستئناء فيه وفيه مسائل ٠‏ ا 00 
ى الفصل الثالث : الشك :في الطلاق وطلاق المريض وفيه سبل AZ‏ 
الفصل الرابع : الرجعة وفيه مسائل. ا ا د ا PA‏ 
الباب الثالث: الإيلاء وفيه مسنائل TT E‏ ش وام 
الباب الرابع : الظهاز وفيه مسائل ‏ .... لوا وي 
الباب الخامس : اللغان وفيه مسائل EY sale eae ASAE RELA‏ 
الباب السادس: آثار الفرق الزوجية وفيه فصول 
الفصل الأول: ما يلحقه من النسب وفيه مسائل .. . الوا لي م 
ملاحظة : فصل بین موضنوع آثار الفرق الزوجية بكتاب الإيان؛ مغ أنه لا علاقة له بها 
وموضعه هنا . ٠‏ ا ۰ 
كتاب الأييان E E E‏ ال ناد م د لوم 
باب أركان اليمين . Hoh 00 0 SES‏ 
باب جامع الأيهان .. لي ل OV RA sa ER‏ 
نات كفارة الجن ,5 ا مب امو لوق a‏ ا ا م 
الفصل الثاني : العُدّدَ وفيه مسائل ne‏ انهه الوكين امم 
الفصل الثالث: الاستبراء وفيه مسائل ٠‏ ا ا LEB‏ م 
الفصل الرابع : الرضاع وفيه مسائل ...... E‏ مع لا لويم 
الفصل الخامس : اقات وان PV Seng E‏ 
المبحث الأول : ما تشمله نه نفقة الزوجة وأسبايها وشروطها وفيه مسائل . ۳۸۱ 
المبخث الثاني :: نفقة الأقارب والرقيق والبهائم. إوفيه مسائل 1 FAV 0 a‏ 
الفصال الساديس: الحضانة وفيه مسائل PAN RES sees‏ 
كتاب الجئايات : وفيه ازاب ال الو ا او E‏ الف اوم 
الباب الأول :مئ جب هليه القصاض ومن لا يجب وليه بمسائل 0 PA‏ 
الباب الثاني: ما جب في القصاص وفيه مسائل . ........... EV is.‏ 
الباب الثالث: العفو .و القصاص إلى الديات وفيه مسائلى EASA‏ 
الباب الرابع : . من لاتجب عليه الدية بالجناية وفيه مسائل  ll‏ 4ا 
الباب الخامسن: ما:تهب به الديات من الجنايات وفيه مسائل . ف اكد ا كه 
الباب السادس: الديات وفيه مسائل د ايه كلسو ا 


الباب السابع : باب العاقلة وما مله وفيه مسائل ا O‏ ا EFE‏ 


الباب الثامن : كفارة القتل لاوم ودف ريق لااسوسع جا سات ا الل E‏ 1 
كتاب الحدود ا ا ا EV‏ 
وفيه أبواب 

الباب الأول: باب قتال أهل البغي وفيه مسائل اام و E‏ ا 104 

الباب الثاني : حد الردة وفيه مسائل CET N A‏ 

باب قتال المشركين وفيه فصول CEO ASD es‏ 


[ملاحظة : فصل هذا الباب بين أبواب الحدود. ونذكره كما ذكره المصنفان مراعاة لترتيب 


الكتاب] . 
الفصل الأول: أحكام عامة في الجهاد والأسرى وفيه مسائل ال ا EV ee‏ 
الفصل الثاني : قسم الفيء والغنيمة وفيه مسائل ل ا م O‏ 
الفصل الثالث: ضرب الحزية والذمة وفيه مسائل مسن اده امسو يف ادم رقع 
الفصل الرابع : عقد الهدنة وفيه مسائل معاد ساف سار وس ف ام د ا 22115 
الفصل الخامس : خراج السواد وفيه مسائل 0 0 EAS‏ 
الباب الثالث : [يتبع الحدود] حد الزنا وفيه مسائل ملق الوب الو و جا 7 521 
الباب الرابع : حد القذف وفيه مسائل عو ممه لك مقا سياه Vee‏ 
الباب الخامس : حد السرقة وفيه مسائل NE EES READ‏ 
الاب السادس: حد قطع الطريق وفيه مسائل AV EA os‏ 
الباب السابع : حد الشرب وفيه مسائل AES‏ 
باب آداب السلطان SS‏ امسا AOS aA SS‏ 
كتاب الأقضية CANE E SOA SOD‏ 


وفيه أبواب : 


الباب الأول: باب ولاية القاضى وآداب القضاء وفيه مسائل EA ccs.‏ 

الباب الثاني : باب صفة القضاء وفيه مسائل اا N‏ 

الباب الثالث: باب القسمة وفيه مسائل E OT‏ 
كتاب الدعوى والبينات E O EE‏ 
وفيه أبواب : 

الباب الأول: الأحكام العامة للدعوى والبينات وفيه مسائل OV A‏ 

الباب الثاني : اليمين في الدعاوي وفيه مسائل 9 0 OVA‏ 


- 00¥ 


كتاب الشهادات والإقرار ۰ ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰ ٠۰۰۰۰‏ 0 


وفيه أبواب 

الباب الأول: باب من تقبل شهادته وفيه مسائل ل 
الباب اك باب تحمل الشهادة والشهادة على الشنهادة 

الباب الثالث: باب اعتلات الشهود والرجوع عن الشهادة. 0 

RS DDS E E A AES RS es ٠...  لئاسم وفيه‎ 
ES Re الباب الرابع : .باب الإقرار وفيه مسائل‎ 
aR SS ` قائمة ارا‎ 
ES EL O الفهرس‎ 


“OAs; 


or 


